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فِإِيضَاح عَايَةالوْصُوَل 
لشيخ الإسلام أبي بجى زكريًا الاتصاريٌ ألشَافيّ 
حاشية مستفادة من حوائشى الشّيخ زكرا 
والبنانيّ والعظار والجوهريٌ والترمسيى 


أصِف عبد القادرجيلاني الإند ونيسئ 
طالب بكلْيَة الشريعة بجامعة الأحقاف 


لاا 
/', ُ غ20 
2 م2 م سا( 


للطباعة والنشر والتوزيع 


هيععزريبه»ه 


8 8 8 
0 ا 0 ا 2 
0 0 
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0 
4 لاا 


الطبعة الأولى سنة ١57١‏ ه/ 9١٠٠م‏ 
الطبعة الثانية سنة ١478‏ ه/ 7١١7م‏ 


جميع الحقوق الملكية والأدبية والفنية محفوظة لدى دار الذهبي تريم 
حضرموت,. ويحظر باتا طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر على 


م شرم >ى 
ناد 


الجمهورية اليمنية - حضرموت - تريم 
جوال : (/951 ٠١‏ ) ااام لاا 


آه انهم 16ل .أدامسدعلملط سعععد! وطقطدت لذ عدلط عط عغخطعكت عجتمساععدر] 
ته عد )عاد طتضفتل يلععسلمنمء؟ ملعندافصدت عط عدص سمتغتدعتاطمسدم عتطة 
بدطعغقوه لوععتاءم عفقط 1ه 2 صن لع02غه 'ذه وفمتفعمط ومح توط عذه حصكره] 

.اع طاعتاطدام عط 1ه دده زدعتمسعم “معدم عط كسدمطق ور 


23121 31 1031 
قمرع | أ0 عتاطنامع؟ا ,أنامسق" لقلا مسعوعو[] 


1 (857لا) : عمممان لمدلا 


فِإِيضَاح عَايَةالوْضُوَل 


جمعها وعلقها عل ]لش المذكور 
آصِف عبد القادرجيلاني الإندونيسئّ 
طالب بكلْيّة الشريعة بجامعة الأحقاف 


وروساورم 
.2 حَ ع 
هِ بهد . 

-27 و سي 3 


««ال2”> 


-بناء على الرَّاجح الآتي : أن الحُموم من عَوارِض الأَلفاظِ»- 
(: لَفْظ0©) ولو مُسْتَعْمَلٌا [١]في‏ حقيقدَيه! أو حقيقته وججحازه' “© مأو حَارَيْه (يَسْدَهْ يَسْتَفْرقُ" الصَّالِحَ لَه" أ 


يتناو له دَفْحَةًا خَرَجَ بها 5 : ما ليس كذلكٌ7"© من مح الج و طسهو ايخ اماو ول قط لد لحر ف و ماو تفي مث قوق طن ف جلت ع1 


«العام» 

)١(‏ (العام إلخ) الظاهر : أن لفظ «العامٌ» ترجمة أي : هذا مبحث العام» وقوله : «لفظ» خبر مبتد| محذوف أي : هو لفظء 
ويصح أن يجعل «العام) مبتدأ خبرّه : «لفظ» إلخ. اه عطار [1/ 00 5]. 

)١(‏ (بناء على الراجح الآتي) قريبا (أن العموم من عوارض الألفاظ) دون المعاني» وأما على القول : بأنه من عوارض 
المعاني أيضا فيعرف بأنه : «أمر شامل لمتعدد» كما يؤخذ من كلام الشارح الآتي. اه ١حاشية‏ الشارح»112/١17].‏ 

(*) (لفظ) أي واحد؛ لتخرج الألفاظ المتعددة الدالة على معان متعددة. اه «حاشية الشارح» [؟/١11].‏ 

(5) (في حة حقيقتيه) أي فيكون اللفظ شاملا لأفراد الحقيقيتين» وذلك : ك١‏ القرء» مثلاء فهو شامل لأفراد الحجيض 
والطهر. ادناني 4141/11 وكقولك : «رأيت العين» مريدا بها الباصرة والجارية . اه عطار [5017/5]. 

(5)(أو حقيقته ومجازه) أي فيكون اللفظ شاملا لأفراد المعنى الحقيقي والمعنى المجازيء ومثاله : «اللمس» يراد به الجمس 
ا ميان وك ٠‏ وكقولك : «جاء الأسد» وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع. اه عطار [؟/“ 66]. 

() (أو مجازيه) أي فيكون اللفظ شاملا لأفراد المعنيين المجازيين» ومثاله : «الشراء» مرادا به السوم والشراء بالوكيل. 
عجان /010 بر كرلك ارايت لخر وتريه لجل الخال الل االنواد. اه عطار [؟/5007]. 

قوله : (ولو مستعملا في حقيقتيه أو حقيقته ومجازه أو مجازيه) ويصدق عليه الحد وإن كام مختلف الحقيقة؛ لآن العام على 
قسمين» لكن «الأصل» في اشرح الس قال : إن المشترك عند الشافعي كالعام» وليس بعام؛ لآن العام غير مختلف 
الحقيقة» وهذا مختلفها. اه عطار .]501//1١[‏ 

قوله : (ولو مستعملا إلخ) فيه إشارة إلى رد ما زعمه بعضهم من أن هذه المذكورات ليست منه؛ بناء على ما زاده الإمام 
وأتباعه في الحد من قولهم : «بوضع واحد) مردود. والزيادة مخلة بالحد. اه «حاشية الشارح» [؟/ 17] ويأتي ذلك في الشرح. 

إتنبيه# في النسخ المطبوعة [ص 11٠١‏ : «... في حقيقته» أو حقيقته ومجازه. أو مجازه». اه وهو خطأء والمثبت هنا -وهو 
الصواب- من نسخة الترمسي »1٠١5/1[‏ ومن «شرح المحلي). 

0) (يستغرق) أي شأنه ذلك» فيدخل فيه «الشمس» و«القمر) و«السماء» و«الأرض»؛ فإن كلا منها عام وإن انحصر في 
الواقع في واحد وسبعة. اه «حاشية الشارح11؟/١7؟]‏ وعطار [1505/1]. 

(8) (الصالح له) قيد لبيان الماهية لا للاحتراز كما قيل؛ إذ ليس لنا لفظ يستغرق ما لا يصلح له ليحترز عنه» فالمّن) - 
مثلا- إنم) تصلح للعقلاء لا لغيرهمء واما» بالعكسء فإن قلت : إن أريد بالالصلوح» صلوح الكلي لجزئياته خرج نحو : 
«المسلمين» و«الرجال»»؛ أو صلوح الكل لأجزائه خرج نحو : «لا رجل»» (قلنا) : أريد الأعم, فيتناوماء وهذا بالنظر إلى 
تناول العام لأفراده ىما رأيت» فلا ينافي ما يأتي من أن مدلوله لا كل ولا كلي» بل كلية؛ لأن ذلك بالنظر إلى الحكم. اه 
١احاشية‏ الشارح» [5/ 177] أي : وهذا بالنظر إلى اللفظ. اه بناني [1/ ]4٠0‏ 

(4) (دفعة) بفتح الدال : اسم للمرّة» وأما بضمها فهو الشيء المدفوع. اه بناني ٠٠/11‏ ]» قال العطار [1/ ٠١5‏ : «قوله : 
«دفعة») من تمام تفسير «الاستغراق». أشار به إلى أن المراد هو الاستغراق اللغويء فلا يقال : «الاستغراق» يرادفه «العموم), 
فلا يعرف به). اه 

)٠١(‏ (خرج به) أي بقوله : ١يستغرق»‏ إلخ. 

(١1)(ماليس‏ كذلك) أي ما لا يستغرق إلخ. 


ا 00-6 ا اكه قم زه]أو اس عد اك 
كالنكرّة في الإثباتِ” ' ١1‏ مُفْرَدَةَ [0 أو مُثناةَ 1:7 أو مجموعة:» [] أو اسم جمع'" : كاقوم)» 01 أو اسم عَدَدٍ لا مِنْ حيث 


5 


1 بامة# 58 م8 َه 24 5 7 
الآحاذ””"؛ فَإئَّا يَتََاوَلُ ما يَضْلحٌ لها يدلا" لا اشتغراقا : نحو : ١1‏ أَكْرِمْ رَجْلَا010]و١تَصَدَّقُ‏ لديم (بلا 


و هدم 


حم حَضْ ر)) خَرَجَ به : [1] اسم العَدَدِء [؟] والنكرة اناه" من حيث الآحاذ” 11 : كلم عَشْرَِ) [5] وار كَبْن)؛ فإتئها 
كر م اه 
دَق الحد عل الشيرَكِ المستعقل في أفراد معئى واحي'"؟ لأنه مع قرين الواحل لايَضلح لغيرهة"©. 0 


)١(‏ (كالنكرة في الإثبات) أي غير المقترنة ب| يفيد عموما : كالشرط» وخرج أيضا : المطلق فإنه لا يدل على شيء من 
الأفراد فضلا عن استغراقها. اه عطار »]١١/5[‏ أما النكرة في النفي فللعموم ك| يأتي. 

(0) (أو اسم جمع) بالنصب : معطوف على «مفردة»» فهو داخل في النكرة» وكذا قوله : «أو اسم عدد) بالنصب عطفا 
على «مفردة»» فهو أيضا داخل في النكرة» قال العطار [؟/207] : «دخول اسم العدد تحت النكرة نظرا للمعنىء وإلا فاسم 
العدد من قبيل العلم». اه 

(*) (لا من حيث الآحاد) قيد في اسم العدد ومثله النكرة المثناة. اه ١حاشية‏ الشارح) [؟/ ]١7‏ وعطار [507/1]» 
وعبارة العطار : (لا من حيث الآحاد) أي بل من حيث الجزئيات» وهو قيد في اسم العدد والنكرة المثناة كما أشار لذلك 
الشارح بقوله : «كعشرة». اه 

(5) (فإنها) أي النكرة في الإثبات بأنواعها المذكورة (تتناول ما تصلح له على بدلا) أي على سبيل البدل فالمفرد يتناول 
كل فرد فردء والمثنى يتناول كل اثنين اثنين» والجمع يتناول كل جمع جمع» والخمسة مثلا تتناول كل خمسة خمسة تناول بدل لا 
شمول في الجميع . اه «حاشية الشارح» ]ا 

(6) (بلا حصر) أي في اللفظ ودلالة العبارة» لا في الواقع» قال في «التلويح» : «ومعنى كون الكثير غير محصور : أن لا 
يكون في اللفظ دلالة على انحصاره؛ وإلا فالكثير المتحقق محصور لا محالة» لا يقال : المراد با ليس محصورا ما لا يدخل تحت 
الضبط والعد بالنظر إليه؛ لأنا نقول : فحينئذ يكون لفظ «السموات» موضوعا لكثير محصورء. ولفظ «ألف ألف)» موضوعا 
لكثير غير محصورء والأمر بالعكس؛ ضرورة أن الأول عام, والثاني اسم عدد. اه من سم. اه بناني [1/ ]4٠١‏ 

(5) (والنكرة المثناة) ترك المجموعة لما سيأتي من الخلاف في عمومها كما قاله الشهابء أو لأنه لا حصر فيها من جهة 
الآحاد ليحترز عنها به ىا قاله سم» وهو حسن. اه بناني [401/5]. 

(1) (خرج به اسم العدد من حيث الآحاد) قال في «التلويح» : «لا يقال : هذا القيد -يعني قوله : (بلا حصر-)- 
مستدرك؛ لآن الاحتراز عن أساء العدد حاصل بقيد «الاستغراق لما يصلح له ضرورة أن لفظ «المائة» -مثلا- إنما يصلح 
لجزئيات المائة» لا لما تضمنته المائة من الآحاد؛ لأنا نقول : أراد ب١الصلوح»‏ صلوح اسم الكلي لجزئياته أو الكل لأجزائه. 
فاعتير الدلالة مطابقة أو تضمناء وبهذا الاعتبار صارت صيغ الجموع وأسمائها مثل «الرجال» و«المسلمين» و«الرهط» 
و«القوم) بالنسبة إلى الآحاد مستغرقة لما تصلح له. فدخلت في الحد. اه بناني .]40١/5[‏ 

(8) (يستغرقانها) أي الآحاد. اه ترمسى [؟/17١٠].‏ 

(9) (المشترك تسمل ف أقزاء عق وانيد) : نحو : ١عندي‏ عين أنفقتها»؛ فإنه صادق بالذهب والفضة:» فيقال له «عام 
لا يصدق على غيرهما». 

قوله : (ني أفراد معنى) التقييد بالمعنى الواحد) لأجل أنه المتوهم من عدم صدق التعريف عليه الذي دفعه الشارح 
بقوله : «لأنه مع قرينة الواحد» إلخ» وإلا فلا فرق في المشترك من حيث المعنى بين أن يستعمل في معنى واحد أو معانيه. 
والحاصل : أن العموم باعتبار استغراق مفهوم فإن لم يرد به في محل الاستعمال سوى مفهوم واحد كان عاما باعتباره إن دخل 
موجب العموم كاللام مثلاء وإن أريد به المفهومان أو المفاهيم ودخله الموجب عم بالنسبة إلى أفراد المفاهيم كلها واعتبر ذلك 
في قولك : «العين شيء يجب).ء قاله الكمال بن الهمام. اه عطار [؟//ا50]. 

- (لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره) رد لما قيل : إن زيادة الإمام السابقة للاحتراز عن خروج المشترك إذا‎ )9١( 


فلا حاجة إلى زيادة : بوَضْع وَاحلٍ)", بل هي مُضِرَّة؛ لإخراجها الُشترَك المستعمَلٌ في حقيقتيْه ملا 7". 


030 2 4 2 2 5 0 - س 0 5 ا 1 ّ 0-0 
2 (والاصح : دُحُول) الصورة 0 النادرَة [1] وَغبر المقصودة"") من صوَّرٍ العا”) (فيه)» فِيَشْمَلها حكمة؛ نظرًا 
و ذف 
للعموم '. 
وقبلَ : لَا؛ نَظَرًا للممقصود”' عادةً في مثل ذلكٌَ. 


6 1 5 4 يوخي - ٠.‏ 1 عر سني : 4 و2 
و«الثَادِرَة» : كدالفيل» في حَبَرٍ «أبي داوَةً» [101/4] وغيره : ١لا‏ سبق" إلافي خففت” 


استعمل في أحد معانيه بقرينة عن الحد؛ فإنه عام ولم يستغرق جميع ما يصلح له من المعاني» ووجه الرد : أنه إذا كان مع قرينة 
الواحد لا يصلح لغيره فهو مستغرق لجميع ما يصلح له حينئذ. اه ١حاشية‏ الشارح512/ 1574) وعبارة العطار ]507/١1‏ : 

ا"قوله : (لأنه مع قرينة) دفع به ما يقال : كيف يكون عاما مع أنه ىا يصلح لهذا المعنى يصلح لغيره وهو غير مستغرق 
لذلك الغير الصالح له» فلا يكون عاماء وحاصل الدفع : أنه مع القرينة لا يصلح لغيره» وقصد الشارح بهذا التتورك على 
الرازي ومن تبعه في زيادتهم في التعريف قيد «بوضع واحد» لإدخال المشترك؛ لأن المشترك إذا استعمل في أفراد معنى واحد 
صدق عليه أنه مستغرق باعتبار وضع واحدء لا باعتبار أوضاعه. وحاصل رد الشارح : أنه لا حاجة لزيادته مع القرينة؛ فإن 
اللفظ مع القرينة غير صالح لما عدا المعنى الذي نصبت له القرينة». اه 

)١(‏ (فلا حاجة إلى زيادة بوضع واحد) لإدخاله. اه عطار [0017/1]» وهذه الزيادة زادها الإمام وأتباعه ى| تقدم. 

(؟) (مثلا) أي والمستعمل في حقيقته ومجازه والمستعمل في مجازيه. 

(*) (والأصح دخول الصورة النادرة وغير المقصودة) فإن قلت : لا حاجة للتنصيص على هاتين الصورتين؛ لأن كلا 
منهم| إن تناوله لفظ «العام»» فهو من أفراده» وإلا فهو خارج عنهء قلت : نص عليها لبيان الخلاف فيهماء أو لبيانه مع الإشارة 
إلى أن الحد للعام المقطوع به على القاعدة في مثل ذلك. اه «حاشية الشارح» [117/5]. 

(:)(من صور العام) متعلق ب١النادرة»‏ و«غير المقصودة». اه «١حاشية‏ الشارح)2 [117/1]. 

(5) (نظرا للعموم) أي باعتبار تناول اللفظ. اه عطار1١/508].‏ 

() (نظرا للمقصود) أي ما يقصده المتكلم بالعام عادة» والنادر ما لم تجر العادة بقصد النادرء وأورد : أن هذا لا يظهر في 
كلام الشارع؛ فإنه لا يخفى عليه خافية» وأجيب : بأنه وإن كان كذلك إلا أنه أجرى الدلالة في موارد كلامه على أسلوب 
العرب وإن كان فيه ما هو محال بالنسبة له. وعادة العرب لا يريدون إدخال النادرء قال العلائى في «قواعده» : (ادخول 
الضورةالفادرة 3 الما الجائه اقيم حلاف أصول ير درون رهن لهالااسيي فى كعك اللقاغتريده ركان لبر وعدم 
خطورها بالبال غالباء فهذا لا يتمشى في خطاب الله تعالى ولا تردد فيه قطعاء وأما في خطاب النبي بكي فإخراجها من صيغة 
العام مبني على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها تتوقف على الإرادة» وهو قول مرجوح)»» ثم خرج على ذلك فروعا كثيرة : 
منها : مس الذكر المقطوع. والصحيح : أنه ينقض؛ نظرا إلى عموم اللفظء وقيل : لا؛ نظرا إلى الندرة» ومنها : مس العضو 
المبان من المرأة» والصحيح : عدم النقض. والظاهر أن ذلك ليس لعدم دخول النادرة في العام إلا أنه ليس مظنة الشهوة» 
ولذلك طردوا الخلاف في مس الشعر والسن والظفرء ومنها : النظر إلى العضو المبان من الأجنبية» وفيه وجهان : أصحهم : 
التحريم؛ للعموم. ووجه الثاني : ندرة كونه محل الفتنة» والفرق عسر بين هذه والتي قبلها في التصحيح. اه عطار 08/١1‏ 5]. 

(0 (لا سبق) بفتح الباء الموحدة : المال المأخوذ في المسابقة. اه «حاشية الشارح57/112١]»‏ ويصح أن يكون اسم 
مصدر بمعنى «المسابقة». اه عطار .]508/١[‏ 

(8) (إلا في خف) أي ذي خف يشير له قول الشارح : «فإنه ذو خف»). اه عطار [1508/1]. 

قوله : (إلا في خف) وجه عمومه شمولا مع أنه نكرة واقعة في الإثبات : أنه في حيز الشر_ط معنى؛ إذ التقدير : إلا إذا 
كان في خف». والنكرة في سياق الشرط تعم. اه «حاشية الشارح) [577/51]» وعبارة البناني 1407/11 : «قوله : (إلا في خف) 
أورد عليه : أنه من قبيل المطلق؛ لكونه نكرة مثبتة» فعمومه بدلي» لا شمولي» مع أن المقصود هنا هو الثاني» وأجاب شيخ 


2 ا 0 سوه 2 3 
فإنه؛ ؛ ذو خف. والمسايقة عليه نادرة » والاصح : جوازها عليه. 


و«غيرٌ المقصودة» : كما لو وَكَلَهِ بشِراءِ عبِيدِ فُلان” ' وفيهم مَنْ يَعَْقُ عليه ول يَعْلَمْ به' “. والأصحٌ : بوك قراف 
أحذ مق عالق “مال كله ساعن فا ترق قن رن و 

وقرَّقٌ في ١م‏ مَْع الموانع» بين «التَادرَا و«غير اممقصود) : بأنْ «الثادرة» هي : التي لا تَحْطَرٌ ببالٍ الكلّم غالبّاء واغيدُ 
المقصودؤه قد تكونٌ م يخطر به ولو غالباء فيئّهما عمومٌ ين وج لأنَّ ادر فد تقْصَدُ وقد لاتقْصَدُه وغيء اللقصودة 
فدتكوق ادر ومن أكون 
ّم إن قامث قرينةٌ على َضْدٍ النَادرة مكَلَثْ قَطْمَاء 1:1 أو على قَضْدٍ الفا صورة لم تَدْخُلُ قطعّا". 


عع هه 


* () الأصح : (آنَّهُ) أي العام (قَد يَكُونُ يجَارَا) التصمل جازم قياف قل العم ال فد كوت ازعم 
يَصْدَقٌ على اكَجاز : أنه قد يكون عَاقا فح + لجافن الأثر 5" الدَّمَاةٌ إلا زِيدًا)0. 


وقبل : لايكون العام مجاراء فلا يكون المجارٌ عام لأنّ المجارّ َبَتَ على حلاف ب الأصل”' للحاجة إليه” , 0 


الإسلام : بأن وجه كونه للعموم شمولا أنه في حيز الشرط إلخ. اه 

)١(‏ (فإنه) أي الفيل. 

(؟) (والمسابقة عليه نادرة) إشارة إلى أن المراد الشمول من حيث الحكم, لا من حيث مجرد تناول اللفظء وأورد : أن 
الاستثناء من النفي إثبات, والنكرة في سياق الإثبات تعم عموما بدلياء لا شمولياء والكلام فيه» فلا يصح دخول الفيل في 
الحديث من العموم الشمولي» وأجيب : بأن الكلام على معنى الشرط أي : إلا إن كان إلخ» والنكرة في سياق الشرط تعم 
عموما شموليا كالنفي وبعيد قول الكمال : إنه مثال لمطلق العموم في حد ذاته وإن لم يكن شموليا؛ فإنه خروج عما الكلام فيه» 
وكذا قول سم : إنه مثال للندور في حد ذاته. اه عطار .]1508/١[‏ 

[(فرة (بشراء عبيد فلان) أي وهو جمع مضاف. فيعم. اه بناني [407/1]. 

(5) (وفيهم من يعتق عليه) فالقرينة هنا العتق» وقوله : (ولم يعلم) أي الموكل علم الوكيل أولا. اه عطار 1508/١1‏ 
وعبارة البناني [1/ 1:07 : «قوله : (ولم يعلم به) أي ول يعلم الموكل به» وهذا هو القرينة» أو القرينة العتق» فتأمل». اه 

(5) (أخذا من مسألة إلخ) قال الشهاب : لا يخفى أن المأخوذ لتعينه بالإضافة أولى بهذا الحكم من المأخوذ منه. اه قال 
سم : إن أراد الاعتراض فهو غير وارد؛ لأن الأخذ يكون بالأولى والمساواة والأدون» ولما نصوا ني الأصل على المأخوذ منه 
توجه الأخذ بالأولى. اه بناني [1/ 407]» وعبارة العطار [1208/1 : «قوله : (أخذا من مسألة إلخ) فيه : أن المأخوذ منه غير 
أقرب من المأخوذء بل الأمر بالعكسء والشرط أن يكون المأخوذ منه أقرب؛ فإن المأخوذ منه الضر_ر فيه أشد؛ فإنه في كل 
الصفقة» وقد يقال : إن الأخذ كما يكون بطريق الأدنى يكون بطريق الأولى». اه 

(5) (ثم إن قامت قرينة إلخ) بين بذلك أن محل الخلاف عند انتفاء القصد, وأما قصد الانتفاء أو الدخول فلا خلاف. 
اه عطار .]508/١1[‏ 

20372 (جاء الأسود) أي كل فرد فرد من الشجعان. 

(8) (إلا زيدا) الأولى حذفه ليكون هذا مثالا للمجاز المختلف في عمومه؛ لأنه مع وجود القرينة على العموم -وهي 
الاستثناء هنا- لم يختلف في عمومه. اه عطار .]504/١[‏ 

(9) (على خلاف الأصل) أي الراجحء وهو الحقيقة. اه بناني [1407/1]» وعبارة العطار 1204/١1‏ : «لأن الأصل في 
الكلام الحقيقة؛ لأن وضع الألفاظ للإفهام» والمجاز محل بذلكء فكان الأصل أن لا يجوز استعماله». اه 

: (للحاجة إليه) إن أريد حاجة المتكلم لم يظهر بالنسبة لكلام الشارح» وإن أريد حاجة المخاطب لم ينتج قوله‎ )٠١( 


1١١ 


وهي تَنْدَِمُ في الُستعمّل في حََازِه ببَعض الأفرادء فلا يُرادُ به جميعُها إلا بقرينةٍ كا في المثالٍ السّايِق”" من الاسيثناء”". 


ل 00007 م قرع 7 
* () الأصح : (أنه) أي العمومً (مِنْ عَوَارِضٍ الألقاظ فقط) أي دون المعاني'”". 
7 - 2 2 0 7 #06 0 - 7 
وقيل : من عوارضهم!' معًا -وصححَه ابن الحاجب- حقيقة”"» فيكون موضوعًا للقذر المشترك بيتهما”'» وقيل : 
100 له 2 5 7 8 ده 0 24 #ِ الى 2 م 2 ع 0 
كن كا لفل ]ءفك يَطندق الفا عام يسدق معد عام حقيقة» ذْهْيْيًا كان" : كمعنّى «الإنسان)”, أو خارجيًا : 


ا 5 2 0 
كمعنى «المطر» و«الخنضصب»)”؛ ا يقال" 0 


«وهي تندفع» إلخ» ولذلك كان هذا القول غير مرضي. اه 

.]4 ٠7 /1[ (كم في المثال السابق) أي كالقرينة التي في المثال السابق. اه بناني‎ )١( 

() (من الاستثناء) بيان ل2م]» الواقعة علا القرينة. اه «حاشية الشارح» 1 1]. 

(") (أي دون المعاني) نبه به على أنه لا خلاف ني أن العموم من عوارض الألفاظ. وإنما الخلاف في أنه من عوارض 
المعاني أيضا أو لا؟. اه ١حاشية‏ الشارح»2 [؟/ .]107١‏ 

قوله : (أي دون المعاني) أخذه من المقابل في قوله : «وقيل : من عوارضه معا)؛ فإنه يعلم منه أن الأول يخص اللفظ. اه 
عطار .]01١١/١1[‏ 

(5) (وقيل من عوارضههم)) ليس المراد المعاني التابعة للألفاظ؛ فإنه لا خلاف في عمومها لعموم لفظهاء بل المعاني المستقلة 
: كالمقتضي والمفهوم. اه «حاشية الشارح» 1لا 

(0) (حقيقة) بنصبها حالا أي حالة كون استعمال العموم في المعاني حقيقة. اه «١حاشية‏ الشارح» 177١/11‏ وعبارة 
العطار 151١/11‏ : انصب على الحال من «العموم» بمعنى «العام» أي حال كون استعمال العام في المعنى حقيقة». اه 

قوله : (حقيقة) أي اصطلاحية كا هو المناسب للمقام؛ فإنه للبحث عن الأمور الاصطلاحية» وقيل : لغوية. اه 
«حاشية العطار) .]01١/1١[‏ 

(5) (للقدر المشترك بينهما) أي بين اللفظ والمعنى. 

(0) (ذهنيا كان) أي المعنى» ونبه به على أن المقابل للفظ قد يكون موجودا خارجيا عينا : كالمطر» أو عرضا : كال لخصب» 
وقد لا يكون كذلك : كالمعاني الكلية التي توجد خارجاء بل ذهنا على القول بوجود الذهني : كمعنى «الإنسان». اه ١حاشية‏ 
الشارح»511/١07؟]‏ وعطار1[١/١101].‏ 

قوله : (ذهنيا) فيه تصريح بالقول بالوجود الذهني» وقد قال به الحكماء وبعض محققي المتكلمين» وأنكره أكثرهم. اه 
عطار )101١/1[1‏ قال العطار : «وقد أوضحنا ذلك في «حواشى المقولات الكبرى». اه 

(0) كمع 'الإنسان) آي متقيقته التكلية# بناء عل أن الكل الطنيعي لا وجوه له خا رجاه والننالة مسيوظة في #حواشينا 
على الخبيصي». وأورد : أن معنى «الإنسان» له وجود ذهني ووجود خارجيء وهو وجود أفراده» وكذا المطر والمخصبء فلا 
وجه للتخصيص» وأجاب سم : بأنه لما كان عموم المطر والخصب أظهر بحسب الخارج خصه بالخارج؛ ولما كان عموم 
الإنسان بحسب الخارج غير ظاهر -لأنه يلتفت فيه لكل فرد على حدته. وهو لا عموم فيه- خصه بالالذهني». اه عطار 
61 ]. 

قوله : (كمعنى الإنسان) إشارة إلى ما ذهب إليه بعض المحققين -كالسيد وغيره- : من أن الكلي لا وجود له في الخارج» 
ولا في ضمن الجزئيات؛ لأنه لو وجد في الخارج لانحصر فيه| وجد فيه» بل الموجود في الخارج صورة مطابقة لما في الذهن. اه 
بناني ١5/11‏ 15]. 

(9) (كمعنى المطر والخصب) أي أفرادهما الخارجية» تأمل. اه شربيني [505/1]. 

.]51١١/١[ يقال) تعليل لقوله : «حقيقة». اه عطار‎ ٠ 


1١ 


: «الإنسانٌ يَعُمٌ الرَّجْلَ والمرأة)» واعَمَّ عي فالعمومٌ #اشجول أمر لمتعدّد)””". 

وقِيلَ : بعُرُوضٍ العموم في المعتّى اذَه" حقيقة* دون الخارجيٌ؛ لوج ود الشُمِولٍ تعد فيو”؛ بخلافٍ 
الخارجيّ» والمطرٌ والخِضْبُ -مثلا- ا في آخر”"2» فاستعمال «العموم» فيه" مجازي. 

وعلى الأول" استعالّه ف الذَّهْنِيّ يجازي أيضا0؟: 


# (وَيُقَالُ) اصطلاحً! ل امياد ءأ ع و«أحَضٌ2”" (وَلِ وللتورة : اعاة)) و«خَاضصٌ)” 3 ؛ تَمْرِفَة بين 


ءامعا١ (الإنسان يعم إلخ) «الإنسان» مبتدأ خبره ما بعده» وقوله : (وعم المطر إلخ) جملة فعلية» فالالمطر) فاعل‎ )١( 
.]0١١/1١[ و«المخصب)» معطوف عليه. اه عطار‎ 

(1) (فالعموم إلخ) تفريع على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني. اه بناني [1/ ٠45‏ 5] وعطار .]101١/1١1‏ 

(*) (وقيل بعروض العموم في المعنى الذهني) أي فقط؛ بناء على أنه يعتبر في العموم -بمعنى الشمول- أن يكون 
الشامل أمرا واحدا كاللفظ والمعنى الذهني الكلي» ورد : بأن ذلك لا يعتبر لغة في الشمول. اه شربيني /١1[‏ 505]. 

(5) (في الذهني حقيقة) بنصب «حقيقة» حالا من «العموم» بمعنى : أن إلحاق العام على المعنى الذهني حقيقة؛ وفي 
جعلها حالا من («عروض العموم) تسمح؛ إذ العروض لا يوصف -اصطلاحا- بلحقيقة», ولا «مجاز». اه (١حاشية‏ 
الشارح»511/١07؟]‏ وعطار1١/١101].‏ 

(5) (فيه) أي في المعنى الذهني. 

(5) (والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في محل آخر) أي فليس في المعاني الخارجية ما اعتبر في العام المعنوي من أنه أمر 
واحد شامل لمتعدد» وأجيب : بأنا لا نسلم أنه يعتبر فيه ذلك لغة» بل يكفي فيه الشمول سواء كان واحد أو لا. اه «حاشية 
الشارح511/ 7077]» وعبارة العطار 151١/11‏ : 

«قوله : (والمطر والخصب) أي فليس في الخارج أمر واحد شامل لمتعدد» وإنما هو أمر مشخص لا عموم فيه» والعموم إن| 
هو باعتبار الأمر الكلي الذهنيء وقوله : (غيرهما في آخر) فالمعاني الخارجية متشخصة؛ لأن كل موجود في الخارج متتخصص 
بمحل وحال مخحصوص. فيستحيل شموله لمتعدد». اه 

(0) (فاستعمال العموم فيه) أي في الخارجي. اه بناني .]01١/1[‏ 

(8) (وعلى الأول) أي القول الأصح : بأن العموم من عوارض الألفاظ خاصة. اه «حاشية الشارح) .]70١/1[‏ 

(9) (وعلى الأول استعماله في الذهني مجازي أيضا) أي تشبيها لشمول المعنى لأفراده بتناول اللفظ ما يصلح له. اه 
شربيني [500/1]. 

.]017/1[ (اصطلاحا) زاده هنا دون ما تقدم لأن ما مر مبني على مناسبة لغوية. اه عطار‎ )٠١( 

(ويقال للمعنى) أي في محل وصف المعنى» وكذا يقال فيا بعده» فليست اللام للتبليغ | في : «قلت له) مثلا؛ لأنه 
لا يبلغ غير العاقل» ثم إن المراد : المعنى مطلقا سواء كان عاما أو غيره» وكذا قوله : (وللفظ). اه عطار[1517/1]. 

)1١(‏ (أعم وأخص) على التوزيع أي إن كان المعنى ذا عموم يقال له : «أعم» أو إن كان ذا خصوص يقال له : لأخص»» 
وكذا قوله : «عام وخاص»). اه عطار .]517/١[‏ 

قوله : (أعم وأخص) أورد : أن «أفعل التفضيل» يقتضي المشاركة» فيقتضي اجتاع العموم والخصوص في كل؛ وذلك 
تناف. وأجيب : بأنهم| من الأمور النسبية» فلا ضرر في اجتماعهماء نعم لا يظهر في نحو : «الإنسان أعم من زيد)؛ فإن زيدا 
جزئي لا يعقل فيه عموم, والجواب الشامل : أن «أفعل» على غير بابه. اه عطار [1/ 017]. 

( )بين الدال) الذي هو اللفظ (والمدلول) الذي هو المعنى. 


١ 


8 2 - 2 3 2-00 35 
وخصّ المعنّى با أفْعلٍ التفضيل)؛ لأنه أَمَم”" من اللفظ. 
1 2 0 و 2 2 د 0 0 
وبعضهم يقول في المعنى : «عامً) كا عَلِمَ ما مر2'2- و«خاص»» فيقال لمعتى ##المشر_كينَ 74" : «عامً) و«أعما, 
الس و اق دي ل 1 0 ا 
وللفظه : «عام)» ولمعنى «زيد) : «خاص» و«أخص». وللفظه : «خاص». 


0 لل 

١ ١ 

0 وهو بين 0 

(أحدّهما) : الأخصٌ يَنْدَرِجُ في الأعمٌ وعَبَرَ بعضُهم بالعكس”» وحُيعَ بيهم" : بأنَ الأول" في اللّفْظِ؛ إذ 


الحيوان”' يَضْدّقٌ بالإنسانٍ وغيروء بخلاني العَكْس”"» والثَئن" في المعنى؛ إذِ الإنسانٌ” ' لايد فيه ِنَ الحيوائيّةء 
ا تانق الس ازا ان الب الك راذا 3 6ب ١١‏ 
فصارٌ الاعم مُنْدَرِجًا في الأخص' ' بمعتى الإِسْتِلرَام . 

(ثانيهم|) : ليس المرادُ بوضفي اللّفظ بالعُموه'"" وصفّهة " به يرا عن معتّاه فإنّه لا وَّجْهَ له بل المرادٌ وصفه به 
باعتبار مَعناه”"» فمعتّى كونه عامًا : أنّهِ يَشْئَرِكُ في معناه كثيرونَ» لا أنهُ يكون”" مشتركًا لَفْظِيّاء فمدلولٌُه"" : معنّى 


و 
05 


واحدٌ مشتركٌ بينَ الحزئيّاتِ. 


)١(‏ (لأنه أهم) فإنه المقصود من اللفظ» و«أفعل» يقتضي الزيادة فخص بالأشرفء وهذا جواب عما يقال : يمكن التفرقة 
بينهما بالعكس. اه عطار .]0١7/١[‏ 

(؟) (مما مر) من قوله : «وقيل من عوارضهما معا». اه 

(") (فيقال لمعنى المشركين) أي على الاصطلاح الثاني. اه عطار [1/ 017]. 

(4) (بالعكس) أي الأعم يندرج في الأخص. 

(5) (وجمع بينهم|) أي بين التعبيرين. 

(7) (بأن الأول) أي التعبير الأول. 

0) (إذ الحيوان) أي لفظه. 

() (بخلاف العكس) أي بخلاف لفظ «الإنسان» مثلا؛ فإنه لا يصدق إلا عليه. 

(9) (والثاني) أي التعبير الثاني. 

)٠١(‏ (إذ الإنسان) أي معناه. 

)١١(‏ (فصار الأعم) الذي هو الحيوانية (مندرجا في الأخص) الذي هو الإنسان. 

)١١(‏ (بمعنى الاستلزم) فكل إنسان لا بد أن يكون حيواناء ولا عكس. 

() (بوصف اللفظ بالعموم) في نحو قولك : «هذا اللفظ عام». 

(5١)(وصفه)‏ بالنصب : خير «ليس». 

(15) (بل المراد وصفه) أي اللفظ (به) أي بالعموم (باعتبار معناه) أي اللفظ. 

)١7(‏ (لا أنه يكون) أي اللفظ العام. 

(10) (فمدلوله) أي اللفظ العام» وهذا مفرع على قوله : «أنه يشترك في معناه كثيرون». 


١: 
(وَمَدُولُه0) أي العام في التّركيب”" من حيث الحكم عليه" (كُلَيةاذ' -أَيْ عحَكُومٌ فيو" عَلَ كُلَّ قَرْوِ) فَرْوِ-‎ * 


آي 7 > رس داع كمس إل جر يكه ل تصرللا 0 21 
(مطابقة” ' إِثبَانا'") : 03 خيرًا 01 أو أَمْرًا"' ( (أو سَلبًا') :11]نفيًا 01 أو نبيًا 0 


)١(‏ (ومدلوله أي العام إلخ) المراد بالعام هنا : ما صدقاته أي : الألفاظ والصيغ الدالة على العموم, لا المفهوم المعرف با 
سبق؛ إذ لا يتصور كونه كلية بالمعنى الذي ذكر هنا؛ لانتفاء الحكم فيه» وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله : «أي العام في 
التركيب من حيث الحكم عليه»؛ فاحترز بذلك عن دلالته مجردا عن تركيبه مع غيره؛ وعن دلالته لا من حيث الحكم عليه؛ 
فإن مدلوله في هذه الحالة هو مفهومه المتقدم؛ إذ النظر فيه حينئذ من حيث تصوره. وأنه مدلول للفظ» فهو ملاحظ من حيث 
ذاته» لا من حيث تركيبه مع غيره والحكم عليه بذلك الغير. اه بناني11/ 405]» ونحوه في «العطار» [1/ ؟01] كما يأتي. 

(0) (في التركيب) عائد للمدلول» وأشار به إلى أن المراد الماصدق وهو الأفراد» فالمعنى : كل فرد فرد من أفراد العام 
الواقعة في التركيب المستعمل في معناه إلخ» واحترز بذلك عن مدلول العام بمعنى المفهوم الكلي المفاد بالتعريف المتقدم؛ فإنه 
ليس كلية» بل معنى بسيط كلي كسائر الكليات؛ لانتفاء الحكم فيه» وقد أشار لذلك بقوله : «من حيث الحكم عليه), فهذه 
الحيثية للتقييد أي من حيث اعتباره مع المحكوم به مركباء لا من حيث تصوره؛ وأنه مدلول اللفظ؛ فإنه غير كلية لعدم 
الحكم» ولذلك أتى به بعد قوله : «ني التركيب» ول يستغن بهذا عنه؛ فإنه قد يكون محكوما عليه وليس واقعا في التركيب: 
نحو : «العام يقبل التخصيص»؛ فإنه شامل لجميع ماصدقاته. وهي غير واقعة في التركيب. والمراد المحكوم عليه ولو معنى 
من حيث تعلق الحكم به فدخل نحو المفعول نحو : «المشركين» في #اقتلوا المش ركين4» واقتصر الشارح على قوله : امن 
حيث الحكم عليه) لأجل قول المتن : «أي محكوم فيه)» وإلا فمثله المحكوم به : نحو : «الساكن في الدار عبيدي». اه عطار 
213 ] ونقله الترمسي [؟/ 11٠١‏ وبعض ذلك في ١حاشية‏ الشارح» [1/ ]١75‏ كما يأتي. 

() (من حيث الحكم عليه) أي لا من حيث تصوره وأنه مدلول اللفظ. اه «حاشية الشارح» [؟/ 174]. 

() (كلية) أي قضية كلية أي : يتحصل منه مع ما حكم به عليه قضية كلية» ففي الكلام مسامحة؛ إذ الكلية مدلول 
القضية» لا مدلول العام» وكذا قوله : «في محكوم فيه على كل فرد)؛ إذ المحكوم فيه على كل فرد هو القضية؛ لا اللفظ العام» 
ففيه تساهل» والأصل : «محكوم ني التركيب المشتمل عليه» أي التركيب الذي جعل فيه اللفظ المذكور موضوعا ومحكوما 
عليه» وجعل غيره محكوما به عليه وحاصل معنى ما أشار إليه : أن العام إذا وقع في التركيب محكوما عليه؛ فإن الحكم يتعلق 
بكل فرد فرد من أفراد معناه» وأورد الأصفهاني هنا إشكالاء وهو أن قوله تعالى : #اقتلوا المشركين4 [التوبة : 5] يكون أمرا 
لكل واحد واحد من أفراد المسلمين بقتل كل واحد واحد من أفراد المشركين» وهو محال؛ لاستحالة أن يقتل كل واحد من 
المسلمين كل واحد من المشركين. ثم أجاب : بأن الآية الشريفة مدلوها التكليف بالمحال» فمن قال بوقوعه فلا إشكال عليه 
وأما من قال بخلافه فجوابه أنه ظاهر دل العقل على خلافه» فيحمل على الممكن دون المستحيل. اه قال المصنف -يعنى 
صاحب «الأصل»- نقلا عن والده -يعني التقي السبكي- : «وعندي أن السؤال لا يستحق جوابا؛ لأن الفرد 525207 
المسلمين يقدر أن يقتل جميع المشركين. اه أي ولا ينافي ذلك أن الواحد إذا قتل جميع المشركين أو بعضهم استحال قتل غيره 
جميع المشركين» وذلك لسقوط التكليف حينئذ عن الغير بالنسبة للمقتول من الكل أو البعضء نعم لقائل أن يقول : إن الفرد 
الواحد من المسلمين الممتنع عادة حياته في جميع الأزمان يمتنع أن يقتل جميع المشركين في جميع الأزمان ى] هو قضية العموم. 
إلا أن يقال : العموم في هذه الآية عموم عرفيء فالمأمور بقتلهم مشركو زمان القاتل فقط. سم. اه بناني [501/1]. 

(5) (أي محكوم فيه) أي المدلول الواقع في التركيب» وفيه تسامح؛ فإن الحكم إنم| هو في القضية. اه عطار /١[‏ 1517]. 

(5) (مطابقة) حال على حذف مضاف أي : ذا مطابقة. اه عطار [1/ 017]. 

() (إثباتا أو سلبا) صفة مصدر محذوف وهو الحكم المفهوم من قوله : «محكوم فيه» أي حك] إثباتا أو سابا أي : ذا 
إثبات أو سلب. اه بناني [407/1] عن سم. 

قوله : (أو سلبا) المراد بالسلب عمومه : نحو : لا تقتلوا النفس4؛ أما سلب العموم : نحو : «ما كل عدد زوجا» فلا 
عموم له؛ إذ لا يرتفع فيه الحكم عن كل فرد فرد؛ إذ يلزم عليه أن لا يكون في العدد زوج. اه ١حاشية‏ الشارح» [017/1]. 

(8) (خبرا أو أمرا) قال الشهاب : حال من «مدلول»؛ والأحسن أنه حال من «إثبات»؛ لأن ني الأول مجيء الحال من 


1١6 


بلي 


2 0 عه وعدم وى م ل ل ابه ا 0 5 
: نحو : ([1]جاءَ عبيدِي» 1؟1وما خالفواء اافأْكْرِمُهِمْ ]ولا هب لانه في قوة قضايًاا" بِعَدَّدٍ أفراده -أي «جاءً 
١ ١‏ 1)ء أاسعه لم م 0 5 وم 1 8 7 
فلانٌ وجاء فلانٌ”"» وهكذا فيا مَرّ إلى آخره”»» وكل منها محكومٌ فيه على قَرْدِه” دال عليه مُطابَقة فم| هو في قرَّتها” 


فك ان م 0 5 
محكوم فيه على كل فْردِ ودوك" دال عليه مطابقة0 وان ال و ا ا نه 


المبتدإ. سم. اه بناني .]5٠5/1[‏ 

)١(‏ (نحو جاء عبيدي إلخ) مثل بأربعة أمثلة بعدد الخبر والأمر والنفي والنهي» وكلها عامة؛ لأن الأول منها جمع معرف 
بالإضافة» والضمائر في البقية عائدة عليه» فهي عامة أيضا. اه «حاشية الشارح» [؟/ 17]. 

(1) (لأنه في قوة قضايا) علة لكون مدلول العام مطابقة. اه عطار .]017/١[1‏ 

قوله : (لأنه في قوة قضايا) أي لما نص عليه أئمة النحو وغيرهم من أن نحو : «جاء الرجال» أصله : «جاء زيد. جاء 
عمرو)» وهكذا عبر بصيغة الجمع اختصارا. اه شربيني [107/1]. 

قوله : (لأنه في قوة قضايا) بين به قول المتن : «مطابقة»» ولخص فيه جواب الأصفهاني في شرح المحصول» عن سؤال 
عصريّه القرافي» وهو أن دلالة اللفظ منحصرة في المطابقة والتضمن والالتزام؛ ودلالة العام على فرد من أفراده كدلالة 
«المشركين» من لإفاقتلوا المشركين* على وجوب قتل زيد خارجة عن الثلاثة؛ لآن «المطابقة» : دلالة اللفظ على تمام معناه» 
و«التضمن) : دلالته على جزء معناه» و«الالتزام» : دلالته على خارج عن معناه لازم له. ودلالة العام على فرد من أفراده 
ليست كذلكء» ووجهه في التضمن : أن الجزء إنما يصدق إذا كان المعنى كلاء ومدلول لفظ العموم ليس كلاء بل كلية كا 
عرف من كلام المتن» وحاصل الجواب : أن الثلاثة المذكورة إنم| هي في لفظ مفرد خال عن الحكم» وذلك لا يتأتى هناء فلا 
تدل الصيغة المذكورة على وجوب قتل زيد المشرك» لكنها تتضمن ما يدل عليه» لا بخصوص كونه زيداء بل بعموم كونه 
مشركاء فدلالتها عليه إن هو لتضمنها ما يدل عليه» وذلك الدال دال عليه مطابقة ى) بينه الشارح بقوله : «وكل منها» إلخ 
مع تصريحه بمراد الأصفهاني بقوله : «فم| هو في قوتها» أي القضايا المذكورة إلخ» وحاصله : أن العام دال على ما ذكر مطابقة» 
فيرجع جوابه إلى منع أن دلالة العام ليست داخلة في الدلالات الثلاث» بل هي داخلة في المطابقة بواسطة ما تضمنته القضية 
المندرجة تحت العام» وحصره الدلالات الثلاث في المفرد لا يساعده عليه كلام المناطقة» وبتقدير تسليمه يجب حمله على أنها في 
المفرد حقيقة أو مباشرة؛ ليصح استدراكه المذكور؛ لاشتماله على أن المطابقة تكون في المركب أيضاء فتكون فيه مجازا أو 
بواسطة» هذا وقد جرى شيخنا الكمال ابن الهمام على أن دلالة العام تضمنية» ونقله شيخنا الشهاب الأبدي عن شيخه أبي 
حفص القلشانيء وأنه وجهه بإلحاق الجزئية بالجزء» وبأن كلا من أفراد العام جزء باعتبار أنه بعض ما صدق عليه العام وإن 
كان جزئيا باعتبار دلالة العام على كل فرد فرد» وهو أقرب, والآول أدق. اه «حاشية الشارح» [177/5]. 

(") (وجاء فلان) أعاد العامل إشارة إلى أنبم| قضيتان» بخلاف ما لو قال : «جاء فلان وفلان»؛ فإنه قضية واحدة. اه 
عطار .]017/١1[‏ 

(5) (وهكذا فيا مر) أي من الأمثلة أي وما خالف فلان إلخ (إلى آخره) أي إلى آخر العدد. اه عطار [51/1]. 

(5) (على فرده) أي فرد القضية. اه عطار 517/1[1]. 

(5) (في قوتها) أي القضايا. 

(0) (محكوم فيه عل كل فرد فرد) هو على حذف حرف العطف أي فرد وفرد وهكذاء وقيل : الثاني صفة للأول بتأويل 
منفرد أي فرد منفرد عن غيره. اه عطار [017/1]. 

(6) (دال عليه مطابقة) فلفظ : #اقتلوا المشركين* يدل على أفراد مطابقة بالقوة القريبة من الفعل» وجواب الأصفهاني 
عن إشكال القراني في هذا المحل -كما نقله الكمال- ظاهر أو صريح في أن الدال بالمطابقة على الأفراد إنما هو تلك القضايا 
المندرجة بالقوة تحت ذلك العام الذي هو : #اقتلوا المشر-كين* -مثلا-» ولايدل عليها بالمطابقة ولا بغير المطابقة من 
التضمن والالتزام؛ لآن هذه الدلالات على تلك الأقسام من خواص اللفظ المفرد ىا صرح به الأصفهانيء وأورد الناصر : أن 
كل فرد بخصوصه جزء من معنى العام؛ لأنه موضوع لجميع الأفراد» ولذلك كان استعماله في الخاص على الخصوص مجازاء 


فقول القراقٌ : «إِنْ دَلالةَ العام على كُلّ قَرْدِ قَرْدِ من أفراده خارجةٌ عن الدّلالاتِ العَّلاثِ : [1]المطائقة بَقةٍ 01 وَالتَضْمُّنِ ١1‏ 
والالتزام»- مَرْدُودٌ كا رم 5 «الحاشيّة) [؟/ 3075 مع زيادة") 

وححرَجَ بهِالكُلية؛ : الكُلّ الك «:فليس مدلولٌ العامٌ كلا" -أي محكومًا فيه على مجموع الأفرادٍ يِن حيتٌ هو 
عن اله كل رجل في البَلّدِيحوِلُ الصَّخْرَةٌ العظيمةً»”'' أي مجموعُهم -. و إلا" لَتَعذَرَ الإحتجاجٌ به في النَّهَي 


اس 


على كلّ فردء ول يَرّلِ اللا" يحْتَجُو ن به عليه" : )| في نحو : لوَلا تفثلُوا الَفْسَ الَّتِي حَرَّمْ اللَّهُ) [النعام: .]15١‏ 


مولا كُيًا -أي محكومًا فيه على الماهِيّة من حيث هيّ أي من غير نَظَرٍ إلى الأفرادٍ- : : ال 02 
المرأق» 0 وكثيرًا يل قف آنرايها يعن افر فيكف وذلك 0 يان النّظَرَ في العام إلى الأفرادٍء لا إلى المَدْرِ المشترّكُ 
بيتها. 


وحينئذ فالمناسب أن تكون دلالته عليه تضمنية» لا مطابقة» ولا يلزم من كون الشيء في قوة الشيء أن يعطى حكمه. ألا ترى 
أن دلالة النسبة الجزئية على الفرد قطعية» ودلالة العام عليه ظنية. اه وهو قوي سبقه إليه الكمال ابن المام؛ فإنه جعل دلالته 
تضمنية» ويراد بالجزء في دلالة التضمن مطلق البعض الصادق ببعض الأفراد» لا خصوص ما يتركب منه ومن غيره كل. اه 
عطار .]017/١1[‏ 

)١(‏ (كما أوضحته) أي الرد (في الحاشية) [؟/ 71727-115] (مع زيادة) قد نقلنا كلامه فيها عند قوله : ١لأنه‏ في قوة قضايا». 

(؟) (كلا) أي ذا كل. اه عطار [517/1]. 

() (من حيث هو مجموع) احتراز عن الحكم عليه باعتبار كل فرد؛ لصدق الحكم على المجموع بكونه باعتبار كل فرد. 
اه عطار .]1017/١1[‏ 

(:) (نحو كل رجل يحمل إلخ) تمثيل للمنفي الذي حكم فيه على المجموع من حيث هو مجموع» ومن ذلك قوله تعالى : 
#وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم* []؛ فإنه على تقدير : ١ما‏ مجموع الدواب ومجموع الطيور 
إلا أمم أمثالكم» ليطابق الخبر المبتدأ. اه عطار .]151/١[‏ 

(5) (وإلا) أي وإن لم يكن الحكم على كل فرد (تعذر الاحتجاج به ني النهي على كل فرد) كا في إلا تقتلوا النفس *؛ 
فإنه يكون المعنى : «لا يقتل مجموعكم النفسء فإذا ارتكب بعض المخاطبين قتل النفس لا يحصل الإثم؛ لأنه لم يقل 
المجموع». وانتهاء واحد عن الفعل دون المجموع كاف في تحقق النهي؛ لأنه لم يصدق أن المجموع قتل» وهذا فاسد. اه عطار 
3ه قال العطار : ثم إن تخصيص الشارح الكلام بالنهي يقتضي أنه لا يتعذر الاستدلال به في الأمرء وهو كذلك؛ فإنه 
لو فرض أن دلالة العام في الأمر كل لا كلية لا يتعذر الاستدلال؛ فإن قوله : #أقيموا الصلاة» معناه حينكذ : لتقم هيئتكم 
الاجتماعية الصلاة» فإذا لم يقمها واحد من المجموع لم يتحقق الأمر؛ لأن الحيئة الاجتماعية من جميع الأفراد لم تقمها؛ لخروج 
ذلك الواحد منها. اه 

() (ولم يزل العلماء» راجع لقوله : «وإلا تعذر الاحتجاج". اه عطار[١5/1١01].‏ 

(0) (به) أي بالعام (عليه) أي على كل فرد» وأورد العلامة الناصر : أن هذا ظاهر إذا كان معنى نبي المجموع معناه : لا 
تجتمعوا عن الفعل» لا طلب الكف من المجموع؛ فإنه لا يتأتى إلا بكف الكل كالأمر» وأجاب سم : بأنه لا معنى لطلب 
الكف من المجموع إلا عدم الاجتماع على الفعل» وفيه نظر؛ فإنه إذا كان معناه طلب الكف لا يتأتى إلا بالكف من كل واحد 
ولا يحصل بكف البعض؛ فإنه إذا تخلف فرد صدق عدم كف المجموع وإن كان يصدق عليه أن الفعل لم يوجد إلا من 
البعض. اه عطار .]516/١[‏ 

(8) (نحو الرجل إلخ) مثال للمنفي. اه عطار /١[‏ 515]. 

(9) (وذلك) أي ما ذكر من عدم كون مدلول العام كلا. 


1١7/ 


0 ا 0 5 8 0 4 0 
فانحَصَرَ مدلوله في الكليق وهي مُقابلةٌ لللحزتيّة). و«الكل) مُقابلٌ لللجزءا). و«الكَلع) مُقابلٌ ل«لجرني). 
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* (وَدَلَالتهُ) أي العام (عَلَ أَصْل العْتَى) -من الواحي”" في المْفرّدِ والإنْنَينِ في الْنَى واللاثة أو الانْتَينِ”" في 
الجمع على ما يأتي فيه من الخلاني - (قَطْعِية") اتفاقًا. 

د ١‏ ) وَلالنُه 129 أ 5*5 ) منه مد 0 دالهاك: د 0 اب رم اده 

# () دلالته (على كل فْرَد ) منه بخصوصه (ظنية بي الأصح ©؛ لإحتّالِه التخصيصٌ "' وإن لم يَظهمر 
مخصّصٌ؛ لكثرة النشخصيص ف العُموماتٍ0. 

وقيلّ : فطعو 0ب امسو ا ل وم الت لوق موه لمرو عاق لو هق اطق ملا لق مع لمك لفل ته م اط انق لوف ل فق زملوه الل لم 


.]01 5/١1 (من الواحد) بيان لأصل المعنى. اه عطار‎ )١( 

(0) (أو الاثنين) على الخلاف في أقل الجمع» فلأو» لحكاية الخلاف. اه عطار [1014/1]؛ عبارة «شرح المحلي» : 
«والثلاثة أو الاثنين فيا هو جمع». اه قال الشارح في «الحاشية» [؟/ 1578 : «قوله : (فيهما هو جمع) شامل لجمع الكشرة مع أن 
أصل المعنى فيه أحد عشرء لا ثلاثة أو اثنان» على أنه سيأتي عن الأكثر أن أفراد الجمع المعرف آحاد لا جموع من ثلاثة أو اثنين» 
فكلامه كغيره إن يت في الجمع المنكر وفي المعرف على قول الأقل». اه وعبارة العطار /١[‏ 1015 : «قوله : (أو الاثنين) ظاهره 
ولو جمع كثرة؛ بناء على اتحاده مع جمع القلة في المبدأ على ما هو التحقيق وإن خص المصنف الخلاف في أقل الجمع بجمع القلة 
فاندفع ما قاله شيخ الإسلام : بأن أصل المعنى في جمع الكثرة أحد عشرء وفي «التلويح" : أنهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمع 
القلة وجمع الكثرة» فدل بظاهره على أن التفرقة في جانب الزيادة بمعنى أن جمع القلة مختص بالعشرة فا دوهماء وجمع الكثرة 
غير مختصء لا أنه تختص با فوق العشرة» وهذا أوفق بالاستعمالات وإن صرح بخلافه كثير من الثقات. اه ويعني المقام 
القلة لجمع الكثرة». اه 

(") (قطعية) لأنه لا يحتمل خروجه بالتخصيصء بل ينتهي إليه التخصيص كما سيأتي في بابه. اه «حاشية الشارح» 
13 وبناني 017/11 4] وعطار .]5١5/١[‏ 

(5) (اتفاقا) عبارة «الأصل» : اوهو منقول عن الشافعي». اه قال الشارح في «الحاشية» : «قوله : (وهو) أي القول 
(منقول عن الشافعي) وخص الشافعي بالذكر مع أن ذلك محل وفاق لأنه اشتهر عنه إطلاق القول بأن دلالة العام ظنية» 
وحمله إمام الحرمين على ما عدا الأقل» فخصه المصنف -يعني صاحب «الأصل»- بالذكر تنبيها على تقييد ما اشتهر عنه من 
الإطلاق». اه 

(5) (وعلى كل فرد) أي من الأفراد التي يتحقق فيها أصل المعنى. اه عطار .]0١15 /١[‏ 

(5) (ظنية) لأنه ى)| يحتمل هذا المفرد المعين يحتمل غيره. اه عطار /١[‏ 514]. 

(0) (ني الأصح) عبارة «الأصل» : «وهو عن الشافعية». اه قال العطار /١[‏ 1514 : «عزاه للشافعية لأنهم أخذوه من 
قواعد الإمام ولم يصرح به». اه 

() (لاحتماله) أي كل فرد بخصوصه ما عدا الأولء وقوله : (للتخصيص) أي الإخراج من حكم العام. اه بناني 
[ وعطار[١/6١5].‏ 

(9) (لكثرة إلخ) وأيضا نفي الظهور لا ينافي الوجود مع الخفاء. اه عطار .]1515/١[‏ 

)٠١(‏ (وقيل قطعية) وهو عن الحنفية ى) في «الأصل»» قال الشارح «الحاشية» [0724/1] : «أي عن أكثرهم, ومرادهم 
بالقطع عدم الاحتمال الناشئ عن الدليلء لا عدم الاحتمال مطلقا ىا صرحوا به». اه ونقله البناني508/11]. 

قوله : (قطعية) واحتمال التخصيص لا يناني القطع كاحتمال المجاز في الخاص والحكم للغائب» وفيه أن هذا يتوقف على 
أن التخصيص في العام أغلب من بقائه على معناه» ولا دليل على ذلك. اه عطار [1/ 016]. 
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لَِرُوم معتّى اللّفظٍ له قطعًا(" حتَّى يَظْهَرَ خلافه من قرينة كتخصيص» فيَمْتَنِعَ تخصيصٌ الكتاب اشن ازا بخبر 
الواحبٍ وبالقياس على هذاء دون الأَوّل. 
اك 16 07 00 ا د ان ل الوا ا و ع ب ور لان في ا كر عل س5 
فإن قامَ دليل”" على انتفاء التتخصيص -كالعقل في نحو : #وَاللة بكل شَيْءٍ عَلِيةٌ© [البقرة: 187]- فدّلالته قطعيّة 
اتّمَاق. 


3 وات 8 . 
والتصريح بالترجيح'' من زيادتي. 


د 700 رمه 0000 و بر رف افر 
4 (وَعْمُومُ الأشخاص"' يَسْتلرم") عَمُومَ [:] الأخوالٍ”" 1" وَالأَرْمِئَةِ - والأمكنة" عَلَ المختار)؛ 20000000 


- 


)١(‏ (للزوم معنى اللفظ له قطعا) أي سواء كان اللفظ عاما أو خاصاء وجواب الشافعية عنه منع قطعية اللزوم. اه 
احاشية الشارح) [10724/1]. 

(1) (فيمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة) ىا ذكره الحنفية. اه ١حاشية‏ الشارح) [؟/7029]. 

قوله : (فيمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة) لا مطلقا؛ لأن القطعي لا يبخصص بالظني» وخبر الواحد والقياس 
ظني» وقضية كون دلالة العام قطعية امتناع تخصيص الآحاد أيضا عند هم ب| ذكر؛ لآن دلالتها على كل فرد فرد بخصوصه 
قطعية أيضاء إلا أن يقال : بأنه لا يتأتى حصول القطع بالمعنى مع ظنية المتن. اه عطار [1/ 015]. 

(9) (فإن قام دليل) تقييد لمحل الخنلاف. اه عطار .]5١5/١[‏ 

(4) (فدلالته) أي على كل فرد بخصوصه (قطعية اتفاقا»» قال البناني 1505/11 : فيه أن يقال : «الدال على العموم هو 
الدليل القائم» والكلام في دلالة العام نفسه»» وقد يقال : «إن الدليل لما دل قطعا على انتفاء التتخصيص علم أن العام باق على 
عمومه قطعا». اه 

(5) (والتصريح بالترجيح) في قوله : «ودلالته على كل فرد ظنية في الأصح». اه 

() (وعموم الأشخاص) الإضافة على معنى «في»» وأراد باالأشخاص» أفراد العام سواء كانت ذواتا أو معاني : 
كأفراد الضرب إذا وقع عاما : نحو : «كل ضرب بغير حق فهو حرام»» فكان ينبغي التعبير بلالأفراد»؛ لأن إطلاق 
«الشخص» على المعنى ليس حقيقيا؛ لما قال ابن قيم الجوزية : إن الشخص لا يكون إلا جسم مؤلفاء سمي بذلك لأن له 
شخوصا وارتفاعا. اه عطار .]51١5 /١[‏ 

(0) (يستلزم عموم الأحوال) أي فالتعميم فيه ليس بالوضع ليحتاج إلى صيغة» بل بالاستلزام» فبطل ما نقل عن القرافي 
وغيره كالآمدي والأصفهاني من أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع؛ لانتفاء صيغة العموم فيهاء نعم 
شكك القرافي على ما قاله : بأنه يلزم عليه عدم العمل بجميع العمومات في هذا الزمان؛ لأنه قد عمل بها في زمن ماء والمطلق 
يخرج عن عهدة العمل به بصورة» ورد : بأن محل الاكتفاء في المطلق بصورة إذا لم يخالف الاقتصار عليها مقتضى صيغة العموم 
من الاستغراقء فإذا قال : «من دخل داري فأعطه درهما» فدخل قوم أول النهار وأعطاهم لم يجز حرمان غيرهم من دخل آخر 
النهار؛ لكونه مطلقا فيه| ذكر؛ لما يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص بغير محصص. فمحل كونه مطلقا في ذلك في 
أشخاص عمل به فيهم؛ لا في أشخاص آخرين حتى إذا عمل به في شخص في حالة ما لا يعمل به فيه مرة أخرى مالم يخالف 
مقتضى صيغة العموم» فلو جلد زان لا يجلد ثانيا إلا بزنا آخر. اه ١حاشية‏ الشارح) [024/5؟] ونقله البناني [409/1]. 

(8) (عموم الأحوال) والمراد بلالأحوال» الأمور العارضة للذات في حد ذاتها من بياض ونحوه. وإلا فالزمان والمكان 
من الأحوال؛ لأن السكون فيهما حال. اه عطار [1/ 516]. 

(9) (والأمكنة) زاد البرماوي في «شرح ألفيته» : «والمتعلقات» فهو عام في الأمور الأربعة كما صرح به ابن السمعاني في 
«القواطع». والإمام في «المحصول» ني باب القياس. اه وأقول : ذكر «الأحوال» يغني عنها ى! لا يخفى. اه عطار [515/1]. 
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لأنه لاغِنَى لالأشخاص عنها”"» فقولّه تعالى : لقَاققُُوا الم كِينَ4 [التوبة : ه] أي : كلّ مُشركِ على أي حالٍ كان في أيّ 
زمانٍ ومَكانٍ كانَ”"» وخخصّ منه البعض : كالدّمّيٌ”". 

وقيلٌ : العام في الأشخاص مُطَلَقٌّ في المذكوراتٍ”؛ لإنتفاء صيغةٍ الحُموم فيها” فها حص به العاءُ" على الأَوّلٍ 
مَيْكُن"" للمراد با أَطْلنّ فيه على هذا". 

ورد هذا القول : بأنَ التَعميم هنا بالاستلزام كما عرف لا بالوَضْعء فلا ُحتاجُ إلى صِيعةٍ. 


)١(‏ (لأنه لاغنى للأشخاص عنها) هذا دليل لاستلزام الأشخاص للمذكورات»ه ولا يلزم من ذلك استلزام العموم 
للعموم, وقد يقال : بل يلزم» وليس المراد بعموم الأحوال -مثلا- ثبوت الحكم متكررا لكل شخص بتكرر الأحوال؛ لأن 
تكرر الحكم مسألة أخرى لا تثبت إلا بدليل» بل المراد به : ثبوت الحكم لكل شخص من غير اعتبار حال بعينه» بل أي حال 
اتفق كان الحكم ثابتا له معه. مثلا قوله تعالى : #اقتلوا المشركين* [التوبة : ه] معناه : الأمر بقتل كل مشر_ك في أي حال كان 
عليه لا في كل حال» وقوله : #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة4 [النور : ؟] معناه : الأمر بجلد كل زانية 
وزان في أي حال كانا عليه لا في كل حالء. فوجه الاستدلال حينئذ : أن الأحوال -مثلا- لما كانت لازمة للأشخاص وجب 
اعتبار أي فرد اتفق منهاء وهذا معنى كلام الشارح بقوله : «أي على أي حال» إلخ. اه بناني .]504/١1[‏ 

قوله : (لأنها لاغنى إلخ) أي وإذا كان كذلك كانت ملازمة لماء والمعنى : أن جملة الأشخاص لا يجمعها حال واحد ولا 
زمان واحد ولا مكان واحدء بل لا ينفك عن الأحوال المختلفة الموزعة عليهاء ولا عن الأزمنة كذلك» فلو لم يستلزم عموم 
الأشخاص عموم هذه الأمور لم يتحقق عمومهاء فاندفع ما قاله الشهاب البرلسي : إن الدليل المذكور لا يدل على استلزام 
العموم للعموم. اه عطار .]1516/١[‏ 

)١(‏ (على أي حال كان) أي حال الذمة أو الحرابة» وقوله : (وني أي زمان ومكان) أي ني الأشهر الحرم وغيرهاء وفي 
الحرم وغيره. اه بناني ٠4/11‏ 4] وعطار .]51/١[‏ 

(") (كالذمي) دخل بالكاف المؤمّن والمعاهد. اه بناني ]5٠4/1[‏ وعطار .]017/١1[‏ 

(5) (مطلق ني المذكورات) أي الأحوال والأزمنة والأمكنة» فقوله : #اقتلوا المشركين* يتناول كل مشركء لكن لا يعم 
الأحوال حتى يقتل في حال الذمة وال هدنة» ولا خصوص المكان حتى يدل على المشركين في أرض المند مثلاء ولا الزمان حتى 
يدل على القتل يوم الأحد -مثلا- كذا في شرح أبي زرعة العراقي». اه عطار [517/1] ونقله الترمسي .]17١-1١/9[‏ 

(5) (لانتفاء صيغة العموم) لأن العام في شيء بلفظ لا يكون عاما في غيره إلا بلفظ يدل عليه بل مطلقء وقد يقال : إنا 
لم ندع العموم بطريق الوضعء بل بطريق الاستلزام» فلا يحتاج لصيغة» ويرد على جعله من قبيل المطلق لزوم عدم العمل 
بالآدلة العامة في هذه الأزمان؛ لأنه قد عمل بها في زمن ماء فإن المطلق يكتفى في العمل به بمرة؛ لأنه لا يستغرق» وأجيب : 
بأن محل قولهم : «يكتفى بالعمل فيه بمرة واحدة» إذا لم يخالف الاقتصار عليه مقتضى- صيغة العموم في غيره؛ وإلا قيل 
بالعموم؛ محافظة على الصيغة» لا من حيث إن المطلق يعم وترك بقية الأفراد هنا تالف للعموم في الأشخاص؛ فإنه لو قيل 
بعدم العمل في الأزمنة المتأخرة لزم عدم تناول الأشخاصء وذلك لا يصح . اه عطار .]017/١1‏ 

(5) (فما خص به العام) أي من حيث المذكورات. اه بناني .]409/١[‏ 

(0) (مبين) خبر قوله : «فما خص» (للمراد با أطلق فيه على هذا) لفظة «ما» عبارة عن المذكورات من الأحوال وما 
معهاء وضمير (فيه) يرجع لهاء ونائب فاعل «أطلق» ضمير «العام»» والتقدير : فا خص به العام من حيث المذكورات من 
الأحوال وما معها مبين للمراد بالأحوال وما معها التي أطلق العام فيها. اه بناني [409/1]. 

() (على هذا) أي هذا القول. 


««(مولي )4 


4 
«صِيَغْ | ( 
5 صِيَْ العموم 
مم مك ة و إسفس و الم و اوم 
110 «كل» ) وتقدمّت فى ١مَبِحَث‏ الحروي») ١‏ 


* (01وَ«الَذِي)” 2 1 و«التي») : نحو : «أكرم الذي يَأتِيِكَ والتي أَنِيكَ» أى : ١كُلَّ‏ آتِ وآنية لّك). 


#مسألة» 

)١(‏ (مسألة في صيغ العموم) أي المفيدة له والمستعملة فيه أعم من أن يكون على طريق الحقيقة أو المجاز أو الاشتراك؛ 
والمراد بالصيغة هنا الأداة» لا ما قابل المادة كما هو المعروف عند علماء العربية. اه عطار [؟/ ؟]. 

(؟) (كل) هي أقوى صيغ العموم؛ ولهذا قدمها. اه ١حاشية‏ الشارح»)11/ 185]. 

قوله : (كل) بدأ بها لآنها أقوى صيغه. قال العلامة العلائي في «قواعده) : (وهي : «كل» واجميع» وما تصر_ف منها 
كنأجع» و«جمعاء» و«أجمعين» وتوابعها المؤكدة لما كأبتع» وأخواته و«سائرا سواء كان بمعنى «الباقي)”"2) أو بمعنى 
«الجميع»؛ لأنها على الأول تشمل جميع الباقي حتى لا يبقى منه شيء» و«(معشر) وجمعه. وهو «معاشر) و١عامة»‏ و«كافة» 
و«قاطبة»» وهذه الألفاظ الخمسة قل من تعرض لا من الأصوليين» ولااريب في أنها للعموم. اه وني «البرماوي» : «قالت 
عائشة لما مات يَكِِةِ ارتدت العرب قاطبة»» قال ابن الأثير : «أي جميعهم»؛ لكن «معشر» و«معاشر) لا يكونان إلا مضافين» 
بخلاف «عامة» و«قاطبة» و«كافة»» وفي «التمهيد» : أن لفظة «كل» تدل على التفصيل أي ثبوت الحكم لكل واحد واحد. 
وقد يراد بها الميئة الاجتماعية بقرينة» قال : ومن فروع المسألة ما إذا قال : «كل من سبق منكم فله دينار» فسبق ثلاثة : فعن 
الداركي : أن كل واحد منهم يستحق ديناراء بخلاف ما إذا اقتصر على ١من»»‏ وقياس هذا أنه لو قال لنسائه : «كل متكن 
طالق طلقة» فيقع على كل واحدة طلقة ابتداء» ولا نقول أنه يقع على كل واحدة جزء من طلقة ثم يسر» وفائدة هذا ما لو وقع 
على سبيل الخلع هل يكون صحيحا يجب به المسمى أو فاسدا يجب به مهر المثل؛ بناء على أن بعض الطلقة ليس معارضة 
صحيحة» وفيه خلاف نبهت عليه في «المهمات»» ومنها : ما إذا قال : «أنت طالق كل يوم» فوجهان : أحدهما وصححه في 
«الروضة» من زوائده : تطلق كل يوم طلقة حتى تكمل الثلاث. اه عطار 1؟/ .]١‏ 

(9) (وتقدمت) أي تقدم معناها (في مبحث الحروف»)»؛ وكذا قوله في «أي) و«ما» : «وتقدمتا». وفي «١من‏ الشر_طية 
والاستفهامية والموصولة» : «تقدمت». اه ١حاشية‏ الشارح» 1 187]. 

() (والذي) استشكل جعل الموصول من صيغ العموم مع اشتراطهم في صلته أن تكون معهودة» وأجيب : بأن العهد 
ليس في الموصولء بل في صلته» وقيد العهد فيها لا يسقط عموم الموصول؛ بل يخصصه. اه «حاشية الشارح) [؟/187]» 
وعبارة العطار [؟/ ؟-"7] : 

قوله : (والذي) فيه : أنه تخالف لعد النحاة الموصول من المعارف. والمعرفة ما وضع لشيء بعينه» فلا عموم فيه» وأجيب : 
بآن له جهتين : الاستعمال في معين باعتبار العهد. وهو الذي اعتبره النحاة» والاستعمال في غير معين من كل ما يصلح» وهو 
الذي اعتبره أهل الأصولء ولذلك فسره الشارح بالنكرة؛ لأنه الموافق للغرض المراد من عموم الأفراد» وفيه : أنه يقتضي أن 
كلا يقول با قال به الآخرء فيلزم أن يكون مشتركاء فالأحسن ما قاله شيخ الإسلام : أن العهد ليس في الموصولء بل في 
صلته. وعهديتها لا تنافي عمومه. اه على أنه قد يقال : إن عهدية الصلة لا ينافي عمومها؛ فإن قولك : «جاء الذي عندك)» 
شامل لجميع من كان عندك» ثم رأيت في «حاشية العلامة عبد الحكيم على البيضاوي» عند الكلام على قوله : ##صراط الذين 
أنعمت عليهم* الآية : أن الموصول بعد اعتبار تعريفه بالصلة كالمعرف باللام في استعمالاته الأربعة» وأنه إذا استعمل في 

)١(‏ (بمعنى الباقي) أي لأخذه من «السؤر) أي : باقي الشربء وقوله : (أو ب بمعنى الجميع) أي لأخذه من «سور البلد) المحيط به. 
اه تعليقات الشيخ محمد علي بن حسين المالكي على العطار [؟/ 7]. 


73١ 


2-0 م ه 
(41] وا أي" 1ه]ودمَا)) لكر طِيان7) 3 والاستفهاميتان واكَوَصُولَتَانِ وَتَقَدَمَتا َك 0 » وأطلقتا 9 للعلم 


_ 


بانتفاء العموم 5 غير ذلك" : كدي الواقعة []صفَةٌ لدكرة أو حالاء [1]و(ما» الواقعةٍ [١]نكرةً‏ موصوفة أو 


* (:]وَامَقَى)) لزان امهم" 1::استفهاميّة :"أو شرطيّة : :لحو وُ :111 ١مَتَى‏ تَجَنسي ١101011‏ مَنَى جَفْتّيِي 
أَكْرَمْتَكَ)7. 


بعض ما اتصف بالصلة كان كالمعرف بلام العهد الذهني» فك أن المعرف المذكور لكون التعريف فيه للجنس معرفة بالنظر 
إلى مدلوله وفي حكم النكرة بالنظر إلى قرينة البعضية المبهمة فلذلك يعامل معاملتها كذلك الموصول المذكور بالنظر إلى 
التعيين الجنسي المستفاد من مفهوم الصلة معرفة» وبالنظر إلى البعضية المبهمة المستفادة من خارج كالنكرة» فيجوز أن يعامل به 
معاملة النكرة والمعرفة أيضا. انتهى. اه 

)١(‏ (وأي) قال الإسنوي : هي عامة في أولي العلم وغيرهم. إلا أنها ليست للتكرار حتى لو قال : «أي وقت ضربت 
فأنت طالق» فضربت مرارا طلقت واحدة وانحلت اليمين بالمرة الأولى» بخلاف «كلم)» ونحوها؛ فإنها تقتضي التكرار حتى 
لو قال : «كلما كلمت رجلا فأنت طالق» فكلمت ثلاثة بلفظ واحد طلقت ثلاثا على الصحيح. اه عطار [؟/ "]. 

(1) (الشرطيتان) وقال القرافي : أن «ما» الحرفية إذا كانت زمانية أفادت العموم : كقوله تعالى : إلا مادمت عليه 
قائم)#. قال : وكذلك المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل : نحو : «يعجبني ما تصنع». اه وفيه نظر؛ لأن معنى الحرف لا 
يستقل بالمفهومية» فلا يوصف بعموم ولا خصوص. كا لا يوصف بالكلية والجزئية كما صرح به السيد الجرجاني في «حواشي 
الشمسية»» اللهم إلا أن يقال : أن «ما» الحرفية المذكورة لما دخل في العموم, على أنه يقال : ما السر في تقييد الفعل بالمستقبل» 
وهلا كان الماضي كذلكء وما وجه تخصيص ما دون الحروف المصدرية. اه عطار 1؟/7]. 

(3) (ثمة) أي في مبحث العام. 

(5) (وأطلقتا) أي «أي) و«ما» أي في المتن حيث ل يقيدهما فيه بالاستفهامية إلخ» وهذا جواب ما قيل : إطلاقهم| يقتضي- 
أنبها عامان بكل معنى من معانيهماء وليس كذلك. اه «حاشية الشارح»[؟/ 187]. 

قوله : (وأطلقتا) أي لم يقيدهما بها سبق ليحترز بذلك عن «أي» إذا كانت نكرة موصوفة أو حالاء وكذاعن «ما» إذا 
كانت نكرة موصوفة أو تعجبية مثلاء فلا يكونان من صيغ العموم في هذه الأحوال» وحاصل الجواب : أن ظهور قصد 
التقييد سوّغ الإطلاق؛ لأن المخاطب إذا تأمل المعنى أدنى تأمل علم انتفاء العموم في غير الشر_-طيتين والاستفهاميتين 
والموصولتين. اه عطار1؟/ "]. 

(5) (في غير ذلك) أي غير الاستفهامية إلخ. 

(5) (للزمان المبهم) قيد الزمان بالإمهام تبعا لابن الحاجبء وعليه فلا يقال : «متى زالت الشمس فأتني». اه ١حاشية‏ 
الشارح» 1187/11 وبناني [1/ ]5٠١‏ وعطار [5/ 17» قال البناني : (ومعنى العموم في الزمان : التوسعة فيه». اه قال الشر-_بيني 
13 : «قوله : (التوسعة فيه) هلا قال : معناه تناول جميع الأفراد التي يمكن الإتيان فيها». اه 

(0) (متى تجئني) مثال للاستفهام؛ هكذا في النسخ بلا ياء بعد الجيم» ولا موجب للجزم؛ والصواب : «متى تجيئّني؟) 
0 

قوله : (متى جئتني إلخ) المعنى : في أي زمن جئتنيء لا كلما جئتني أكرمتك؛ إذ لا دليل عليه وحينئذ ليست «متتى) 
الشرطية للعموم؛ وإنم| تفيد التوسعة في الزمان. فإن أريد بالعموم هذا افظاهر وإن أريد العموم الحقيقي وهو الاستفهام عن 
جميع أوقات المجيء فلا يدل على ذلك ما لو قال لزوجته : «أنت طالق متى دخلت الدار» فإنم)ا تطلق بمجرد الدخول طلقة» 
فإذا دخلت بعد ذلك لا تطلق» وما قيل : إن العموم في «التي» بدلي لا شمولي والكلام في العموم الشمولي ليس بشيء؛ ولك 
أن تقول : أن العموم باعتبار الفرد المسوق له الكلام» وهو تعليق الجواب على الشرط؛ فإنه سار في جميع الأزمنة لا باعتبار 
المجيء؛ فإنه في زمن واحد. اه عطار [١؟/‏ 5-7]. 


حا 


2 (01] و( أَيْنَ) لماو «حَيْشَ))) للمكان”" شر طيِبَئنِ : نحو : دين -أو عَيْع- كُنْتَ آتكَل وتزيدٌ «أينَ» بالاستفهام : 
و3 نحو أي كُنْتَ؟). 
* (وَتَسْوُها") مما يَدُلُ على العُموم لَعَةَ : 

كبويع" ولا يضاف إِلَا إلى معرفة©. 

0 «لَذِي) و (الَّتِي»”‎ ١ وكجمّع‎ ]٠[ 

7 وكالمَن) [1]الاستفهامية 13]والشَّرطيّة ["]والموصولة وتَقَدَمَتْ. 

وأمّا عدمُ عمومها وعمومٌ «أي) الموصولة في نحو و : امَرَرْتُ بِمَنْ -أو بِأيِّمْ . - قَامَ) فلقيام قرينة الخصوص' 

وَاسْتشْكِلَ عمومٌ ١مَنْ)‏ و(مَا بقولٍ الفقهاء : الو قلق" ١مَنْ‏ دَخَلَ داري .. فَلَهُ دِرْهَمً). فدَحَلّها مره بعد أُخرَى 
لا يَكرر الاستحقاق0). 
لّا 1 أن تقض تقض الصيغةٌ التكر 202 : : لاا مأو 


إِ 


مه كل)س بع 
حْكَمَ بها ' قياسّاء مو ل اتقبو طن م ا 1 ريق اقب ما ف ل 1 


.و ب 
وأجيب : بان العموم 5 الأشخاص» لا 5 الأفعال, 


: (وأين وحيغ| للمكان) قال الشهاب : هذا يقتضي مكانية ١حيث)» في قوله‎ )١( 
لهنجاحانفي غابر الأزنان‎  #* حيكث) تستقم يقدر لهالل‎ 
وفيه نظر. اه وقد يجاب : إما بأنهم أرادوا بالمكان ما يشمل الاعتباريء وإما بأنها استعملت في هذا المثال في غير المكان تجوزا.‎ 
: وعبارة العطار [؟/ 14 : قوله : (للمكان) ولو اعتباريا» فدخل قول الشاعر‎ 15٠١/11 سم. اه بناني‎ 
لهنجاحانفي غابر الأزنان‎  #* حيك تستقم يقدر لهالل‎ 
.]4 /5[ فإن المكان فيه اعتباري. اه عطار‎ 

() (ونحوها) عطف على «كل). اه عطار /١[‏ 4]. 

(*) (كجميع) وأخذ منه تحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب أو بعدم دخوهم النار كم] جزم به 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «الأمالي» والقرافي في آخر «القواعد»؛ لأنا نقطع بإخبار الله تعالى وإخبار الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأن منهم من يدخل النار. اه عطار [1/ 4]. 

() (ولا يضاف إلا إلى معرفة) أي نحو : «جميع القوم) و (جميع قومك). اه ١حاشية‏ الشارح1[2/ 187]. 

)2 (كجمع الذي والتي) أي وبقية الجموع ك«اللذين» و«اللواتي» ونحوهاء وليست داخلة في الجمع المحل بلأل)؛ 
لأن عمومها ليس من «أل»؛ بل من ذاتهاء ثم قضية اقتصاره على بعض صيغ الموصول يقتضي_ أن البقية ليست من صيغ 
لحو اراي 5 7اوا !بار وار امسر اح عترم الرصر كلو كرفي وا اتج لولدم 
وهو (أي) : : نحو : ١يعجبني‏ أيهم هو قائم). فلا عموم فيها». اه عطار [5؟/ 5]. 

(5) (فلقيام قرينة الخصوص) وهي هنا المرور. اه بناني ]41١/1[‏ وعطار 14/51 أما الخالي عن القرينة : نحو : لثم 
لننزعن من كل شيعة أيهم أشد» [مريم : 1] فإنه عام في الأشد. اه ١حاشية‏ الشارح2[١/‏ 185]. 

(0) (لو قال) أي أهل الالتزام بطريق الجعالة. 

(6) (لا يتكرر الاستحقاق) أي استحقاق الدرهمء بل إن| يستحق الدرهم الواحد بدخوله الأول. 

ل 

0١(‏ (إلا أن تقتضي الصيغة التكرار) أي فيعم في الأفعال أيضا حينئذ. 

)١1١(‏ (أو يحكم به) أي بالتكرارء وهو معطوف على قوله : «إلا أن تقتضي». 


3 


لكون التَّرط علَّةٌ : نحرٌ : #مَنْ عَمِلَ صَاًا فَلِتَيهِ» [فصلت :+22]4. 


00 


فإن قُلْتَ : فلم تكَرّرَ الجزاء على المُخرِم بقتله صيدًا بعد قنله آححرَ معَ أن الصّعةٌ «من» في قوله تعالى : وَمَنْ قَتلَهُ 
مِنْكُمْ مُتَعَمدٌ مَتَحَمُدًا ؛ [المائدة 46] الآية؟. 


قلنا : لتَعَذَّدِ الَحَلّ("» بخلافه في مثالنا"" حبَّى لو قال : ١مَنْ‏ كَل داري قَلَهُ درْهَمٌ) وله عِدَةُ ثور .. استَحقّ كلّما 
و 


مكل دارًا له درهمًا؛ لإختلانٍ اكَحَلٌّ", ولهذا لو قال : «طَلَقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شِفْتَ) لا يطلى الاوا عد ولو قال 


من شَاءَتُ» .. طَلَقّ كلّ من شاءَث© 


#اوكل من امون ات200 : (لِلعْمُوم حَة حَقِبقَة* في الْأَصَحٌ)؛ لتبادْرِه إلى الذَّهن. 

وقبل : الخصوص” ' حقيقةً أي للواجدٍ في المفرّد وللإثدينٍ في الى وللثلائة أو الاين في الجشع؛ لأنه 
لعن "ولعيو ع 

وقيل : تشكة"' بيتهراء لما متهم ا » والأصل في الاستعمالٍ | 00 

وقيلَ : الوق" أيْ : لا يُدْرَى أهي حقيقةٌ في العموم أم في الخصوص أم فيهم|؟. 


)١(‏ (من عمل صا حا فلنفسه) فعمله سبب للجزاءء» وكلم| تكرر منه العمل تكرر استحقاقه للجزاء. 

(؟) (لتعدد المحل) وهو الصيد. 

(”) (بخلافه) أي المحل (في مثالنا) أي الدار؛ فإنه فيه واحد لا يتعدد. 

(:) (لاختلاف المحل) وهو الدار. 

(5) (لا يطلق إلا واحدة) لأن محل المشيئة في الصيغة المذكورة واحدء فهذا نظير المثال الأول في مسألة دخول الدار. 

(7) (طلق كل من شاءت) لأن محل المشيئة متعدد في الصيغة المذكورة» وهذا نظير المثال الثاني في مسألة دخول الدار. 

(0) (من المذكورات) أي «كل» وما عطف عليه. 

() (حقيقة حقيقة) حال من الضمير في متعلق الخبر المحذوف أي حال كون «كل» وما عطف عليه حقيقة في العموم أي مستعملة 
فيه بوضع أول. سم. اه بناني ]4١١/1[‏ وعطار [5/ 4]. 

() (وقيل للخصوص) هو بعيد. اه عطار /١[‏ 15 وعبارة البناني 151١/11‏ : قوله : (وقيل للخصوص حقيقة) فيه أنه في 
غاية البعد بالنسبة ل«لكل» ونحوها كى| لا يخفى» وتضعيف هذا القول دليل على مخالفة النحاة في الملوصولات حيث جعلوها 
للخصوص؛ فإنهم عدوها من المعارف. سم. اه 

٠١‏ ا(لأنه) أي الخصوص (امتيقن) أي لأنه ثابت على كل من احتمالي العموم والخصوص. فهو ثابت على كل حال. اه 
بناني ]41١/1[‏ وعطار [؟/ 4]. 

)١١(‏ (والعموم مجاز) أي استعماله في الأمثلة السابقة مجاز من استعمال ما للبعض للكل» فهو من تتمة القول الثاني» وهو 
جواب سؤال تقديره ظاهر. اه بناني ]4١١/11‏ وعطار[؟/ 5]. 

.]5 وعطار [؟/‎ ]41١/1[ (وقيل مشتركة) أي اشتراكا لفظيا بأن تعدد الوضع. اه بناني‎ )١10( 

(1) (لكل منهما) أي في كل منهما. اه عطار [؟/ 0]. 

)١15(‏ (وقيل بالوقف) اختلف في محله على أقوال : فقيل : على الإطلاق» وقيل : في الوعد والوعيدء دون الأمر والنهي 
ونحوهماء وقيل : عكسه. وقيل غير ذلك. اه «حاشية الشارح1[12؟/ 85؟] ونقله البناني ]51١/11‏ والعطار 1[ ؟/ 15]. 
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- 
2ه 2ه 


2 1ه ا 7 1 2 3 7 ا الى 
(كَالجَمْع المعرّفٍ('' 1 باللام) : نحو : #قَدْ أَفْلَحَ المؤْمِئونَ”" 4 [المؤمنون : 0١‏ 01 أو الإِضَاقَةِ) : نحو : #يُوصِيكُمْ 


ه راهفىه 


اللَهُني أو ادكو" 4 [النساء : ١١]؛‏ فَإِنّه لِلعُموم حقيقة في الأصحّ (مَا َيتَحَقَقْ عَهُدٌة*') لََِادْره إلى الذّهن. 
وقبلَ 3 لس للعموم 0 0ن ااا ااا 0 


)١(‏ (كالجمع المعرف) وكذا المثنى وما في معناه كشفع» ومثل الجمع اسم الجمع : كاسقوم» و«رهط» واسم الجنس 
الجمعي : كاستمر». اه عطار /١1[‏ 5] ونحوه في «البناني» .]41١/1[‏ 

(؟) (قد أفلح المؤمنون) عموم جمع السلامة المعرف لا ينافي قول النحاة : إن جمع السلامة جمع قلة» ومدلول جمع القلة 
عشرة فأقل؛ لأن كلامهم ني الجمع المنكرء وكلام الأصوليين في المعرف. قاله إمام الحرمين» وقال غيره : لا مانع من أن يكون 
أصل وضعه للقلة وغلب استعماله في العموم بعرف أو شرعء فنظر النحاة إلى أصل الوضع» والأصوليون إلى غلبة الاستعمال. 
اه ١حاشية‏ الشارح»[7587/1]» ونقله البناني 151١/11‏ والعطار [؟/ 15]» قال العطار : «وقد وافق الأصوليون النحاة في أن 
الجمع المنكر في الإثبات لا يقتضي العموم؛ لأنه يحتمل كل أنواع العدد؛ فإن «رجالا» يمكن وصفه بأي عدد ثبت فوق الاثنين 
كالثلاثة والأربعة وغيرهما على البدل» فلا يكون مستغرقاء وهل يشمل «أل) الموصولة؟ قيل : نعم؛ لأنها نفسها عامة كما سبق 
في ذكر الموصولء فالقول فيهما واحد على القول بعموم الموصولء على أن أبا الحسن الأخفش يقول في «أل» الموصولة : أنها 
للتعريف. اه 

9 (فني أولادكم) أي في شأن أولادكم. اه عطار [١؟/‏ 15]. 

(5) (مالم يتحقق عهد) إلا أن يكون باعتبار المعهودين خاصة؛ فيكون العموم فيه بهذا الاعتبار. وهو ظاهر. اه عطار 
3 ]» وعبارة البناني :151١/1[‏ «قوله : (مالم ينحقق عهد) ينبغي اعتبار هذا القيد في الموصولات أيضا؛ فإنها قد تكون 
للعهد ى) هو مصرح به وقد يقال : لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأن الكلام في المعنى الوضعي للجمع المعرف, وهو العموم, ولا 
يخفى أنه ثابت مع تحقق العهد. غايته : أنه انصرف عن معناه لقرينة العهد, غير أن ذلك لا يمنع ثبوت ذلك المعنى له» ويمكن 
أن يجاب بوجوه : منها : إنم| قيد به ليظهر الاختلاف واستدلال الأول بالتبادر ومنع المقابل لذلك؛ إذ مع تحقق العهد لا يظهر 
ذلك؛ إذ التبادر حينئذ سببه العهد, الثاني : أنه موضوع مع العهد للمعهود, فيكون عند الإطلاق موضوعا للعموم؛ وعند 
العهد للمعهود حتى يكون استعماله فيه حقيقيا ىا هو المتبادر من قوة كلامهم, الثالث : أنه لما احتمل أن يكون مع العهد 
موضوعا للمعهود احتاط بالتقييد المذكورء وانظر لم لم يزد بعد قوله : (مالم يتحقق عهد) : «أو تقم قرينة على إرادة الجنس». 
انتهى. سم). اه 

(5) (مطلقا) أي احتمل معهودا أم لا. اه بناني [1/ 01417 وعبارة العطار[1/ 15 : «قوله : (مطلقا) أي تحقق عهد أم لاء 
وهو مشكل؛ فإنه إذا تحقق عهد كان محل اتفاق كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله : «فإن تحقق عهد صرف إليه جزما»» وعبارة 
العراقي : «قال أبو هاشم : إنه لا يفيد العموم؛ بل الجنس مطلقا سواء احتمل عهد أم لاء وعزاه المازري لأبي حامد 
الإسفرايبني. اه وما نقل عن أبي هاشم موافق لما ذهب إليه الحنفية؛ فقد قال في «التلويح» : قال مشايخنا : الجمع المعرف مجاز 
عن الجنسء وهذا ما ذكره أئمة العربية في مثل : «فلان يركب الخيل ويلبس الثياب البيض» : أنه للجنس؛ للقطع بأن ليس 
القصد إلى عهد أو استغراق» فلو حلف لا يتزوج النساء أو لا يشتري العبيد أو لا يكلم الناس يحنث بالواحد؛ لأن اسم 
الجنس حقيقة فيه بمنزلة الثلاثة في الجمع» والواحد هو المنيقن» فيعمل به عند الإطلاق وعدم الاستغراق إلا أن ينوي 
العموم» فحينئذ لا يحنث قط ويصدق ديانة وقضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وعن بعضهم أنه لا يصدق قضاء؛ لآنه نوى 
حقيقة لا تثبت إلا بالنية» فصار كأنه نوى المجازء ثم هذا الجنس بمنزلة النكرة تخص في الإثبات كما إذا حلف ليركبن الخيل 
يحصل البر بركوب واحدء ويعم في النفي : مثل : #لا يحل لك النساء» أي واحدة منهن» وني قوله تعالى : #إنما الصدقات 
للفقراء # يكون معناه : أن جنس الزكاة لجنس الفقراء» فيجوز الصرف إلى واحدء وذلك لآن الاستغراق ليس بمستقيم؛ إذ 
يصير المعنى : أن كل صدقة لكل فقير» لا يقال : بل المعنى : أن جميع الصدقات لجميع الفقراءء» ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي- 
انقسام الآحاد» لا ثبوت كل فرد من هذا الجمع لكل فرد من ذلك الجمع؛ لأنا نقول : لو سلم أن هذا معنى الاستغراق 
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عدي ه فى 


بل للجنس”" الصّادقٍ ببعض الأفراد'" كم في : تَرَوَّجْتُ النّساء"”"؛ لأنه القن مال تَقَمْ قرينةٌ على الحُموم كما في 


و 


وقيل : ليسّ لِلعُموم إنِ احْتَمَلَ عَهْذ فهو باحتّاله مُترَدَدٌ بينَ العهدٍ والعُموم”" حتى تقوم قرينة. 


وعلى عمومه”" قيل : أفراذه جموغ””. 


والأكثرٌ : آحادُ” في الإثباتِ وغيره» 110-98 


فالمطلوب حاصل» وهو جواز صرف الزكاة إلى فقير واحد. اه وني «التوضيح) : «لو أريد الجمع في هذا الموضع لكان المراد 
جمعا مستغرقاء فمعناه : أن جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين» وهذا غير مراد إجماعا؛ إذ ليس في وسع أحد أن يوزع 
الصدقات على جميع الفقراء والمساكين بحيث لا يحرم واحداء على أنه لو أريد هذا يبطل مذهب الشافعي -رحمه الله-. وإذا 
لم يكن الجمع مرادا كان المراد الجنس» فيراد أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير أن يراد الأفرادء فتكون اللام 
للعاقبة» لا للتمليك الذي يوجب التوزيع على الأفراد فيكون بعد المصارف. اه وعندنا معاشر الشافعية : أن اللام للملك» 
وصرحوابه في كتب الفروع أيضاء وبنوا عليه وجوب التعميم في الشرف إن أمكن وإلا فلا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة 
من كل صنف إلا العامل فإنه يسقط إذا قسم المالك ويجوز حيث كان أن يكون واحدا وفيه من الحرج ما لا يخفى ولذلك قال 
ابن حجر في «شرح العباب» : «قال الآئمة الثلاثة وكثيرون : يجوز صرفها إلى شخص واحد من الأصناف» قال ابن عجيل 
اليمني : ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب : نقل الزكاة» ودفع زكاة واحد إلى واحد» ودفعها إلى صنف 
واحد. اه ونعم ما قال ومال الفخر الرازي -مع أنه من أكابر أئمتنا- لما قاله الأئمة» وقول العلامة سم العبادي في اشرحه) 
على «الغاية» : «احتج أصحابنا بالإجماع على أنه لو قال : «هذه الدراهم لزيد وعمرو وبكر) قسمت بينهم لا يسلم له بإبداء 
فرق بين المثال والآية لا يخفى» وكذلك قوله : إن دخول «أل» الجنسية يبطل معنى الجمعية قاعدة حنفية» وأما علماء أصول 
الشافعية على أنها لا تبطل الجمعية إلا مجازاء والأصل الحقيقة؛ فإن من تتبع ما ذكرناه خلال المباحث وما قرروه في كتبهم في 
الاستدلال بالآية يظهر له ضعف جوابه» فتأمل». اه 

.]417/1[ (بل للجدس) أي من حيث الصادق بكل فرد وببعض الأفراد. اه بناني‎ )١( 

(7) (الصادق ببعض الأفراد) أي وبالكل. اه عطار [؟/1]. 

(") (كما في تزوجت النساء) أي فإنه للجنس؛ للقطع بعدم تزوجه الجميع. اه شربيني .]517/١1[‏ 

قوله : (تزوجت النساء) فيه أن إرادة الجنس الصادق بالبعض من قرينة استحالة تزوج جميع النساء. اه عطار [1/1]. 

(5) (لأنه) أي الجنس (المتيقن) علة لقوله : اللجنس» بقطع النظر عن خصوص البعضية والعموم» وليس علة لقوله : 
«الصادق بالبعض)؛ فإنه لا حاجة إليه» وإنما يحتاج إليه لو قال : «ويحتمل البعض». اه عطار [1/1]. 

(6) (متردد بين العهد والعموم) أي فيكون مجملا محتملا لهما. اه عطار [؟/7]» وعبارة البناني11/ 1417 : ٠قوله‏ : (متردد بين 
العهد والعموم) الظاهر : أن وجه ذلك اشتراكه بينهم| حينئذ». اه 

(5) (وعلى عمومه) أي عموم المعرف باللام أو الإضافة» وهو الأصح كا مر. 

(0) (قيل : أفراده) أي أفراد المعرف (جموع) يلزم عليه التكرار؛ لدخول كل جمع فيم| هو فوقه؛ إذ لا دليل على أن أفراده كل 
منها أقل الجمع» انظر «المطول» و١حواشيه).‏ اه شربيني .]517/١1[‏ 

(8) (والأكثر آحاد) تلخيص لما ذكره التفتازاني وصححه في «المطول» : من أن عموم الجمع المعرف -سواء قلنا : إن 
أفراده آحاد أو جموع - محله : إذا لم تقم قرينة تصرفه إلى إرادة الجموع» فإن قامت لم يكن من قبيل العام ولم يكن ذلك قادحا في 
العموم؛ لأن الخروج حينئذ عن العموم لأمر خارج لا بوضع اللفظ. اه بناني [41/1]. 

قوله : (والأكثر آحاد) إلا أنه لا يجوز تخصيصه إلى الواحد» وإلا كان نسخالمعنى الجمع؛ لا تخصيصا وإزالة للعموم 
العارض» فيجب بقاء مدلول أصل الصيغة» فيجتمع معنى اللام والصيغة» وحقيقة الكلام موقوفة على بسط لا يسعه المقامء 
فانظر «المطول» و«التلويح» و«احواشيهم)». اه شربيني .]1517/١[‏ 
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وعليه”"» أتمّةٌ التتفسير في استِمالٍ القرآن : نحو : وواللة ع ينين [آل عمران : 4] أي :يثِيثُ كلا منهم. [؟] 
إن الله لانت الْكَافِر ينّ4 [آل عمران : 7] أي : يُعَاقِبُ كلا منهم؛ ونث رضي ام لاسو ونان كاه 
لجال إلا ريده ولو كان معنا + «جاء حل عع من لاله ل يعس إلا ان يكرد تيلم قاقد تقوم قري" 
على إرادةٍ الجموع : نحو : «رجال البلدِ يحولون الصَخرةً العظيمةً» أيْ : مجموعٌهم والأوَلُ”" يقولٌ : قامث قرينةٌ 


الآحادٍ في نحو الْآيْتَينِ المذكورَتينٍ. 


قوله : (والأكثر آحاد) قال القرافي مرجحا لهذا : ويتعين اعتقاد زوال الجمعية» ويصير كالمفرد. ويكون الحكم لكل فرد فرد 
سواء كانت الصيغة جمعا أو ما في معناه» ورب نقل هذا عن الحنفية» وإلا قال عن الشافعية» ولههذا شرطوا في كل صنف من 
مستحقي الزكاة ثلاثة إلا للعاملين» وقالوا فيمن حلف لا يتزوج النساء أو لا يشتري العبيد لا يحنث إلا بثلاثة» وعند الحنفية 
يحنث بواحدء قاله الرافعي في «كتاب الطلاق)؛ محافظة على الجمع» نعم في «الحاوي» للاوردي : «لو حلف لا يتصدق على 
المساكين يحنث بواحدء أو ليتصدق على المساكين لا يبر إلا بثلاثة؛ لآن نفي الجمع ممكن» بخلاف إثبات الجمع أي من عمومه. 
قلت : ومهذا تستفيد أنهم إنم| قالوا في أصناف الزكاة بالجمع لتعذر تعميمهم» فاقتصر على ما يقع عليه لفظ الجمع ني الأصل» 
ونقل عن ابن الصباغ : أن اللام الداخلة على الجمع معتبرة كاسم الجنس أي حتى يصدق على الواحد, لكنه يشكل بمسألة 
أصناف الزكاة. اه مأخوذ من «البرماوي». اه عطار [؟/7]. 

)١(‏ (وعليه) أي على قول الأكثر المذكور. 

(0) (وأيد) أي قول الأكثر» ولم يقل : «ويدل عليه» لاحتمال أن الانقطاع في الاستثناء» وقد يقال : الاحتمال المخالف لا يمنع 
الاستدلال في الظنيات. سم. اه بناني [411/1] ونحوه في «العطار» [؟/7]. 

(") (منه) أي من الجمع المعرف. 

(:) (لم يصح) أي الاستثناء (إلا أن يكون منقطعا) أي والانقطاع خلاف الأصل؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال» 
وقد قال ابن كمال باشا في «الفرائد) : «صيغة الاستثناء حقيقة في المتصلء مجاز في المنقطع» ولذلك لا يحمل عليه إلا عند تعذر 
الأول» وأما لفظ «الاستثناء» فحقيقة فيهما». اه عطار [؟/7]. 

(5) (نعم إلخ) استدراك على قوله : «للعموم»» فالأولى أن يقدمه على قوله : «وعلى عمومه). أو يؤخره عن قوله: 
«والأول» إلخ. اه عطار 1[؟/7]. 

قوله : (نعم قد تكون قرينة إلخ) يحتمل أنه تقييد لمحل الخلاف في كون الأفراد آحادا لا جموعاء ويحتمل أنه تقييد لأصل 
عموم الجمع سواء قلنا : إن أفراده آحاد أو قلنا : إنها جموع» كذا قال الكمال» ويحتمل أنه تقيبد لما جمعاء ويحتمل أنه تقيبد 
لقول الأكثر : إن أفراده آحاد» وهذا أنسب بسياقه؛ بدليل تأخيره جواب الأول عن استدلال الأكثر بقوله : «والأول يقول» 
إلخ عن هذا الاستدراك» ولو كان هذا استدراكا عليهما لكان الأنسب تأخيره عن الجواب المذكور كا هو ظاهرء بقي أن يقال 
: لا يخفى أن هذه القرينة صارفة للجمع عن العموم, فكان الأولى أن يزيد المصنف ما يخرجه عقب قوله : «مالم يتحقق عهد) 
كأن يقول : «أو تقم قرينة على إرادة المجموع»؛ ويمكن أن يجاب : بأن كلام المصنف في معاني اللفظ الحقيقية» وإذا استعمل 
اللفظ المذكور في المجموع كان الاستعمال مجازياء وجوازه معلوم من مبحث المجاز مع عدم اختصاصه ب| هناء بخلاف ما إذا 
استعمل في المعين المعهود؛ فإن الظاهر : أنه حقيقي فاحتاج إلى الإشارة» فليتأمل. سم. اه بناني [417/1]. 

(5) (وقد تقوم قرينة) وهي في المثال الآتي أن الصخرة العظيمة لا يحملها كل واحد منهم بدون الآخر. 

(0) (والأول) أي القول الأول القائل : بأن أفراد المعرف باللام جموع. اه عطار [؟/ 7]. 

#تذييل* : من فروع هذه المسألة : ما لو قال : «إن كان الله يعذب الموحدين فامرأتي طالق» طلقت زوجته. قاله 
الرافعي» واستدرك عليه النووي في «الروضة» فقال : «هذا إذا قصد تعذيب أحدهمء فإن قصد تعذيب كلهم أو لم يقصد شيئا 
لم تطلق؛ لأن التعذيب يختص ببعضهم, ومنها : التلقيب باشاه شاه» أي ملك الملوك» وقد وقعت هذه المسألة ببغداد لما لقب 


3/ 


َه 


20 ا كَذْلِكَ) أي 6 1 باللده””) أو الإضافةٍ ما ل يُتَحَقَقٌ عهد””؛ فإنّه للعموم حقيقة في 
الأصحٌ؛ قال قبكدا "اكوا اوعدن القدران م اخْتَمَلّهة» والعهد؛ حملا له في الثاني" على الإستغراق؛ لأنه 
الأصل؛ لعموم فائدته”' :11] نحو : 0 اللَهُ الَْيْع 4 [البقرة : 000] أي : كل بيع» وخم هله الفابي 0 ال رم 
ونحوٌ و : تيدر اَذه ينَ تحَالِفُونَ عَنْ آمو 4 [النور : ]أي : كل أمر لله" » ومخصٌ منه أُمْرُ التدب. 


بذلك جلال الدولة آخر الملوك الديالمة» وخطب به المنابر» فأفتى طائفة بالجواز» منهم القاضي أبو عبد الله الصيمري الحنفي» 
والقاضي أبو الطيب الشافعي» وأبو محمد التميمي الحنبلي» وطائفة بالتحريم» منهم القاضي الماوردي الشافعي صاحب 
«الحاوي». ووقع بينه وبين المجوزين مناقضات في ذلك, ووافق على التحريم ابن الصلاح والنووي في «شرح المهذب»؛ لقوله 
َك : أ ا ا ل ا ا ا 
و«أخنع) و«أخنى) بمعنى «أذل» و«أوضع) و«أرذل» : أقوال» لا جرم أن الله سبحانه وتعالى عاجله بالنقمة» فلم يفلح بعد 
هذا اللقب. وبه انقرضت دولتهم حين ظهر بنو سلجوق كى| هو مسطور في كتب التاريخ. اه عطار 7/1[1]. 

)١(‏ (وكالمفرد كذلك أي المعرف باللام) استشكل عمومه با لو قال رجل : «الطلاق يلزمني لا أفعل كذا» وحنث؛ فإنه 
لا يقع الثلاث مع أن «الطلاق» مفرد معرف باللام» وأجاب عنه ابن عبد السلام : بأن هذا يراعى فيه العرفء. لا اللغة» 
والسبكي : بأن الطلاق حقيقة واحدة, لا عموم فيهاء وليس له أفراد» لكن له مراتب مختلفة تشعث النكاح. فالثالثة تشعثه 
أكثر من الثانية» والثانية أكثر من الأولى» وتعقب : بأن العموم لا يناني الحقيقة ى) لا يناني المفردء خلافا للسكاكي» فلا يضر 
تفاوت الأفراد في مراتب ولا في غيرهاء ويؤيده ما يأتي في قوله : «والأصح تعميم نحو «لا أكلت». فظاهر في هذا وما قبله : 
أن لام الحقيقة كاسلام العهد», وأن «أل» الموصولة كالمعرفة» وأن المثنى كالجمع» وأن كلامه شامل لما احتمل الاستغراق 
والعهد. وإن| رجح الاستغراق لأنه الأصل؛ لعموم فائدته. اه ١حاشية‏ الشارح» [1894-784/5]. 

(9) (مالم يتحقق عهد) فإن احتمل العهد وغيره حمل على العهد. فإذا حلف لا يشرب الماء حمل على ال معهود حتى يحندث 
ببعضه؛ إذ لو حمل على العموم لم يحنث, أو حلف لا يأكل البطيخ قال الرافعي : لا يحنث بال هندي» وهو البطيخ الأخضرء قال 
الإسنوي : وهو مشكل إلا أن يكون هذا الاسم لا يعهد ني بلادهم إطلاقه على هذا النوع إلا مقيداء وكذا لو حلف لا يأكل 
اجوز لا يحنث بالجوز الهندي كى| جزم به في «المحرر), وني «الرافعي» و«الروضة» وجهان من غير ترجيح. اه عطار .]8/١[‏ 

(") (لما مر قبله) أي قبل المفرد المعرف باللام أو الإضافة : من تبادر العموم إلى الذهن فيه. 

(:) (أم احتمله) أي الاستغراق» وقوله : «والعهد» معطوف على هاء الضمير. 

(5) (حملاله) أي للمفرد (ني الثاني) أي الذي احتمل الاستغراق والعهد. 

(5) (لأنه) أي الاستغراق (الأصل لعموم فائدته) أي فائدة الاستغراق. 

(0) (وخص منه الفاسد) فتكون الآية من قبيل العام المخصوص.ء أو العام الذي أريد به الخصوصء وقيل : اللام للعهد 
أو هي من قبيل المجمل : أقوال أربعة محكية عن الشافعي. اه عطار [؟/8]. 

قوله : (وخص منه الفاسد) أي بناء على تناول العقد له كالصحيح. اه بناني [1/ 41]. 

() (يخالفون عن أمره) ضمن «يخالفون» معنى «يخرجون؛., فعداه باسعن». اه بناني [1/ 414]. 

(9) (أي كل أمر لله) بحث فيه : بأن العموم يقتضي أن التحذير لمن خالف جميع المأمورات» لا من خالف البعض فقطء 
وأجيب : بتأويل الآية بالسلب الرافع للإيجاب الكلي أي : لا يمتثلون كل أمر له بل بعض الأمور فقطء فتفيد ترتب الوعيد 
على البعض فقط. اه عطار [9/7]) وعبارة البناني [1/ 1414 : «قوله: (أي كل أمر لله) قيل : يلزم عليه حيث محذوره وهو أن 
الوعيد في الآية مترتب على مخالفة كل الأمور دون بعضهاء وجوابه : أن المراد بقوله : «أي كل أمر لله) أي أمر لله؛ وإنما 
عبر بقوله : «أي كل أمر» لأنه أظهر في بيان معنى العموم» ويمكن أن يقال : ما ذكره بظاهره هو معنى الآية» ولكن حكم 
البعض معلوم من دليل آخره ومجرد السكوت في الآية عنه لا محذور فيه» وقد تؤول الآية بالسلب الرافع للإيجاب الكلي أي : 


ا 


وقيل : ليسّ لِلحُموم مُطلَقا("» بل للجنس”" الضَادقٍ بالبَعض : كما في 101الَِمتُ الشوب» 0 والبِسْتُ نُوبَ 
التّاسٍ)”"؛ لأنه اَن" مال تَهُمْ قرينةٌ على الحُموم”” : كما في إن الْنْسَانَ في حر إل الَّذِينَ آمَيُوا» [العصر: ؟-6]. 

وقبلَ اعرف باللام ليس للعموم”'11]إن لم يكن واحذه بالثّاءِ7 1 وعيرَ” بالوّحدة : زنك لالماء)” 2 نم 
و«الرَّجْلٍ)؛ إفيتال فها :1لماء واحدة: اا وارَجُلٌ واحذاء فهو فق ذلك" للجنسن الصََادِقٍ بالبَعضٍ : نحو :11] 


2 


اشَرِيْت الما 01 و«رأيثٌ الرَّجلَ) مالم تقَمْ قرينة على العموم : نحو : «الدّينارٌ خيدٌ ين الدّزْهم)”" أيْ تكلوينان 


خيرٌ يمن كلّ درهم: بخلافٍ ما1١]إذا‏ كان واح ده بالنَاءِ :كا التَّمْرِا» :0 أولم يكن بها ول يَتَمَيّرْ الوَحَدَةٍ : 


لا يمتثلون كل أمر له بل بعض الأمور فقطء فتفيد ترتب الوعيد على البعض فقطء قاله سم قلت : قوله : «وقد تؤول الآية) 
إلخ فيه : أنه حينئذ ليس من قبيل العام» وأنه مخالف لقول الشارح : «وخص منه أمر الندب». اه 

)١(‏ (وقيل) أي قال الإمام الرازي كا في «الأصل» : المفرد المعرف باللام والإضافة (للعموم مطلقا) أي تحقق عهد أو 
لاء كان واحده بالتاء أو لاء تميز بالوحدة أو لا. اه عطار [8/1] وبناني [41/1]. 

(؟) (بل للجنس) أي الماهية بقطع النظر عن الأفراد» فيكون من باب الكلي. اه عطار [؟/8]. 

() (كما في لبست الغوب) فيه أن هنا قرينة البعضية؛ إذ لا يلبس جميع الثياب. اه شربيني [817/1]. 

(:) (لأنه) أي الجنس (المتيقن) علة للقوله : «للجنس»» وليس علة لقوله : ١الصادق‏ بالبعض»؛ لأنه لا حاجة إليه. اه 
عطار1؟/8]. 

(0) (مالم تقم قرينة على العموم) كالآية؛ فإن الاستثناء فيها قرينة إرادة العموم. اه عطار [؟/8]. 

(5) (وقيل) أي وقال إمام الحرمين والغزاللي ى) في «الأصل» : (المعرف باللام ليس للعموم إن لم يكن واحده بالتاء) زاد 
الغزالي ى) في «الأصل» : (وتميز) واحده (بالوحدة). 

(0) (إن لم يكن واحده بالتاء) نحو : #الزانية والزاني4 [النور : 1] فإنه لا يفيد العموم؛ لعدم التمييز المذكورء أما إن تميز 
عن جنسه بالتاء وخلا عنها نحو : ١لا‏ تبيعوا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل» أو لم يتميز بوصفه بالوحدة نحو : «الذهب» لا يقال : 
«ذهب واحد) فهو للاستغراق في الصورتين. اه عطار [؟/8]. 

قوله : (إن لم يكن واحده بالتاء) شامل لنحو : #الزانية والزاني# و#السارق والسارقة#؛ فإنه ليس واحده متميزا عن 
الجنس بالتاء» بل التاء فيه لتمييز المذكر عن المؤنث» وشامل أيضا لاسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين مفرهه بالتاء في 
الجمع كالكما» و«كمات». والذي يفرق بينه وبين مفرده بياء النسبة» وهي في المفرد نحو : (روم» و«رومي)». اه عطار [8/5]. 

(8) (وتميز) بالواو» وعبارة «الأصل» : «أو تميز. اه قال المحلٍ في «شرحه» : «وكان ينبغي”' أن يقول : «وتميزا بالواو 
بدل «أو)؛ ليكون قيدا فيم| قبله'"'؛ فإن الغزالي قسم ما ليس واحلده بالتاء إلى ما يتميز واحده بالوحدة» فلا يعم, وإلى ما لا 
يتميز بها : كالالذهب»»؛ فيعم”"». اه 

(9) (كالماء) فإنه ليس له واحدء فضلا عن أن يكون له وفيه التاء» ولكنه متميز بالوحدة يقال : «ماء واحد). اه عطار 
1[ ونقل العطار هنا عبارة الشارح : «وقيل : المعرف باللام ليس للعموم» إلخ. 

)٠١(‏ (فهو) أي العام (في ذلك) أي فيا إذا لم يكن واحده بالتاء أو تميز واحده بالوحدة. اه عطار [؟/8]. 

.]4١15 /١1[ (نحو الدينار خير من الدرهم) القرينة هنا معنوية» وهي كثرة القيمة”"». اه بناني‎ )١١( 

)١(‏ (وكان ينبغي إلخ) لأن إتيانه باأو» يوهم أنه مقابل لما قبله مع أنه منه. اه عطار [؟/8]. 

(1) (ليكون قيدا فيم| قبله) أي وهو قوله : «إذا لم يكن واحده بالتاء». اه بناني 5/11 .]4١‏ 

(9) (فيعم) أي عند تجرده من التاء. اه عطار [9/5]. 

(5) (وهي كثرة القيمة) أي في كل دينار. اه شربيني .]4١5/1[‏ 
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كا الذَّهَبٍ)». فيَحُمُ ىا في خبر «الصَّحيحَين) لخ :1174م : 61087 : «الذَّهَبُ بالذّهبٍ رب(" إلاهاء و ع" واليٌ بالرد 
با إلاهاءَ وهاءء والشَّعيرُ بالشّعيرٍ ربا إلا هاء وهاءء والثَّمْرُ بالثَمْرُ ربا إلاهاء وهاء». 

وَقَوْلي : "كذلكٌ» أَوْلَ مِن اقتصاره على الُحلّ(" -أي باللّام-. 

فإن تحَقَىَ عهدٌ صرف إليه جَرْم9). 

وكثأل» المع ف «أل» المواتضولة هنا وفي قبلّه. 


* (وَالتَكِرَة في سياقٍ الَف ي!")) -وني معناه : النهِي”"- (لِْحْمُوم وَضْعًا 
م" : من أن الحكمَ في العام على كل فَرْدٍ مُطابقةٌ” 0 


3 9 


ضْعًاني الْأَصَحٌ) : بأن تَدُلَ عليه بامُطابقةِ© كما 


)١(‏ (الذهب بالذهب ربا) أي كل فرد من أفراد الذهب بكل فرد من أفراد الذهب, وكذا ما بعده. اه عطار [؟/8]. 

() (إلا هاء وهاء) بالمد والقصرء وهي اسم فعل بمعنى «خذ) كناية عن التقابض المستلزم للحلول غالبا. اه عطار 
3 وبناني [1/ 1415» قال الشيخ الغنيمي : «ويتأمل موقعه من الإعراب؛ فإن اسم الفعل لا يتأثر بالعوامل اللفظية» ويخطر 
بالبال أن يقال : أنه في الأصل اسم فعل» لكنه استعمل في التقابض على وجه التجوزه فهو ني محل نصب على الاستثناء». اه 

() (المحلى) أي المعرفء قال العطار [؟/7] : «شبه التعريف بالتحلية لما فيه من إزالة خسة الإيهام». اه 

(:) (فإن تحقق عهد صرف إليه جزما) أي لانتفاء صيغة العموم عنه حينئذ» وببذا فارق العام إذا ورد على سبب خاص 
حيث لم ينتف به عمومه على الراجح؛ لبقاء صيغته» غايته : أنه هل يتخصص به أو لا؟. اه «حاشية الشارح» [؟/ 1817]. 

قوله : (فإن تحقق عهد صرف إليه جزما) هذا محترز قوله : ١مالم‏ يتحقق عهد). اه بناني [415/1]. 

(5) (هنا) أي المفرد (وفيما قبله) أي الجمع. اه ترمسي .]١51/1[‏ 

(5) (والنكرة في سياق النفي) وقد استدل على إفادة النكرة للعموم في سياق النفي بقوله تعالى : #قل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى* ني رد #ما أنزل الله على بشر من شيء#: فلو لم يكن #من شيء* للسلب الكلي لما استقام رده 
بالإيجاب الجزئي؛ إذ الإيجاب الجزئي لا ينافي السلب الجزكي. اه عطار 1٠١/51‏ قال العطار : («وشمل كلامه النكرة 
المجموعة جمع تكسير؛ فإن أفراده آحاد على التحقيق» وأنه مع بنائه على الفتح : نحو : «لا رجال» ليس نصافي العموم؛ 
فيشكل كلامه» نعم على القول بأن أفراده جموع لا إشكال» وخرج المثناة الملجموعة جمع سلامة : نحو : «لارجلين» وهلا 
مسلمين»؛ إذ بناؤهما على الياء» لا على الفتح» اللهم إلا أن يقال : المراد بالفتح ما يشمل نائبه كالياء هناء وهل تعم متعلقات 
الفعل؟ قال القراني : الذي يظهر لي أنها إنا تعم في الفاعل والمفعول إذا كان متعلقي الفعل» أما ما يزاد على ذلك في نحو قولنا 
: «ما في الدار أحد) أو «ما جاءني اليوم أحد» فليس نفيا للظرفين المذكورين» وكذلك «ما جاءني أحد ضاحكا أو «إلا 
ضاحكا» ليس نفيا للأحوال » و«اضاحك» مثبت مستثنى من أحوال مثبتة» ونصبه على أنه مستثنى من إيجاب. اه وهو نقل 
عزيز غريب». اه 

قوله : (في سياق النفي) التعبير باسالسياق» يشمل وقوع ضمير النكرة بعد النفي مع تقدم النكرة» ولذلك لم يقل : لبعد 
النفي» لأن الظاهر من البعدية وقوع النكرة نفسها بعد النفي. اه عطار [9/1]. 

(0) (وني معناه النهي) وكذلك الاستفهام الإنكاري : كقوله تعالى : هل تحس منهم من أحد» إلخ. #هل تعلم له 
سميا [مريم : 0] ##هل من خالق غير الله وهذا مندرج في النفي كا لا يخفى. اه عطار [؟/ 19 وبناني [415/1]. 

(6) (بأن تدل إلخ) تفسير لدلالتها عليه بالوضعء وأخذه من قوله : «وقيل : لزوما»؛ فأشار بذلك إلى أن المراد 
بالوضع» وضع خاصء وهو دلالة المطابقة. اه عطار [؟/ .]٠١‏ 

(9) (كما مر) أي في قوله : «ومدلوله كلية». اه بناني .]4١5/1[‏ 

)٠١(‏ (من أن الحكم ني العام) أي بسبب العام, أو في التركيب الذي فيه العام أي الذي وقع فيه العام محكوما عليه 


0 


4# 7 4 2 0 سك امه ا ٍِ. 0 
وقيلٌ"" : لِلحُموم لُرُومً("؛ تَظرًا إلى أنَ النَمْيّ أوَلّا للماهيّة» ويَلرَمُه نفْيْ كل قَردِ. 
فيوَثم التتخصيصٌ بالميِّ على الأَوّل”" دون الثاني" في نحو : «واللّه لا أَكَلْتُ0”" ناويًا «غيرَ الدّمْر)ء فبَحْنَتُ بأكل 
التّمر على الثاني دون الأَوّلٍ. 


* وعمومٌ التكرة يكون ]نضا إِنْ بيَْ عَلَ الْقَنْح*2) : نحو : «لارَجُلَ في الدّارا» ” 


: (مطابقة» مفعول مطلق عامله محذوف أي ودال عليه مطابقة أي دلالة مطابقة أي ذات مطابقة» ويحتمل أنه حال من «كل 
فردا أي حال كون كل فرد مطابقة أي ذا مطابقة» لكن مجيء المصدر حالا وإن كثر سماعي, فالأول أولى. اه بناني [1/ 415]. 

)١(‏ (وقيل للعموم لزوما) وعليه والد صاحب «الأصل» كالحنفية ى) في #شرح المحلي». 

(0) (لزوما) يؤيده قول النحاة : أن «لا» في نحو : «لاارجل ني الدار» لنفي الجنس؛ فإن قضيته : أن العموم بطريق 
اللزوم» دون الوضعء وقال في ١منع‏ الموانع» ما نصه : «غير أنا نفيدك هنا : أن اختياري في مسألة : أن دلالة النكرة المنفية هل 
هو باللزوم أو بالوضع؟ التفصيل فأقول : إنه باللزوم في المبنية على الفتح» وبالوضع في غيرهاء والقول باللزوم على الإطلاق 
قول الحنفية والشيخ الإمام الوالد» وبالوضع مطلقا قول الشافعية مطلقا». اه وفي «شرح المنهاج» قال ما نصه : «اختلفوا في 
أن النكرة في سياق النفي هل عمت لذاتها أو لنفي المشترك فيها؟» والثاني قول الحنفية» وظاهر كلام غيرهم من الشافعية 
الأول. اه ولا يخفى : أن الثاني -أي أنه بالوضع- هو الموافق لم قدمه المصنف من أن دلالة العام كلية» وأنه محكوم فيه على 
كل فرد مطابقة» قاله سم» قلت : ولعل هذا الخلاف مبني على خلاف آخرء وهو : هل النكرة مرادفة لاسم الجنس -فيكون 
مدلوها الماهية من حيث هي - أو غير مرادفة له» بل مدلوها الفرد الشائع» فليتأمل. اه بناني [1/ .]4١5‏ 

(') (فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني) أي الذي هو قول الحنفية. اه «١حاشية‏ الشارح) [5/ 597]. 

قوله : (فيؤثر التخصيص بالنية إلخ) تفريع على القولين» وبيان لفائدة الخلاف» وحاصله أنا إذا قلنا : الدلالة وضعية 
فالتتخصيص بالنية معتبر لعدم المغايرة» وأما إذا قلنا : أنها عقلية فلا يؤثر التتخصيص ببها؛ لأنها أمر عقلي» فتنافي ما حكم به 
العقل من العموم, وإنا يؤثر التتخصيص في الأمر الملفوظ به. اه عطار [1/ ]٠١‏ ونقله الترمسي .]11١/5[‏ 

(:) (دون الثاني) أي لأن النفي فيه للاهية فإذا انتفت انتفت الأفراد؛ إذ لو بقي فرد لم يصدق انتفاء الماهية» وحينئذ فلا 
ينفك الإخراج بخلاف الأول؛ لأن نفي الأفراد فيه مطابقة» فيمكن نفي بعض الأفراد وإبقاء بتعضء وقد يقال : إذا ساغ 
التخصيص باللفظ فبالنية لا مانع منه. اه عطار 1؟/ »1٠١‏ ونقله الترممبي 11/ 2117١‏ وعبارة البناني11١/ ]5١١‏ : 

«قوله : (دون الثاني) لعل وجهه : أنه لا يتصور وجود فرد بدون الماهية» وحينئذ فلا يتأتى إخراج بعض الأفراد بعد نفي 
الماهية؛ لاستلزام نفيها نفي الجميع» كذا قيل» وقيل : لأن النفي على الثاني يتوجه للاهية» وهي مفردة» فلا يتوجه قصد 
تخصيصهاء وقد يقال : ما المانع من صحة قصد نفي الماهية باعتبار وجودها في بعض أفرادهاء قاله سم». اه 

(5) (في نحو والله لا أكلت) مما لم يقيد الفعل المتعدي الواقع بعد نفي أو شرط بمفعول؛ فإنه حينئذ عام في مفعولاته : 
نحو : «لا آكل» و«إن أكلت فأنت طالق»» فإذا نوى مأكولا خاصا قبل منه عندنا باطنا لا ظاهراء ولا يقبل عند الحنفية مطلقا؛ 
لعدم عمومه عندهم وضعا وإن كان عاما عندهم عقلا؛ إذ لا مدخل للنية في العقلي» واستدل عليهم بعموم ١لا‏ آكل أكلا)؛ 
فإنهم يسلمون أنه عام ويقبل التخصيص بالنية» وفرقهم : بأن «أكلا؛ مصدر يدل على التوحيد -فيكون كالنكرة المذكورة في 
سياق النفي» فيعم وضعاء ويقبل التخصيصء بخلاف «لا آكل»؛ فإن النفي فيه للحقيقة - ضعيف؛ لأنا لا نسلم أن «أكلا» 
للتوحيدء بل للتأكيد فقط باتفاق النحاة» ولو سلمنا أن «لا آكل» ليس بعام فهو مطلق, والمطلق يصح تقييده اتفاقاء فعلم أن 
قولنا : ١لا‏ آكل طعاما» عام وضعا بالاتفاق بيئنا وبينهم. اه «حاشية الشارح» [؟/ 197]. 

(5) (نصا إن بنيت على الفتح) هو شامل للمفردة والمجموعة جمع تكسيرء وكان مراده : على الفتح أو نائبه» فيشمل المثنى 
والمجموع جمع سلامة» ثم هو في الجمع مبني على أن أفراد الجمع آحاد''' )| قدمه الشارح» ويرد عليه بعد هذا كله : ماإذا 
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(7:وَظَاهِرًا إِنْ ل ثبْنَ1") : نحو : «ما في الدّارِ رَجُلّ)؛ لإحتّاله نفيّ الواحلٍ فقط”"» فإن زِيدَ فيها «من» كانث تَضَّا"' 
أيضًا كا مَرّ في «الرُوٍِ)». 

والتكرةٌ في يسياقي الامتنان لِلحُموم : نحوٌ : وَأَايِنَ اما مَاء طهُورَا4 انرما :+14 قال اقاضي أبو اطي ”. 
وفي سِياقٍ الشّرط”" للغموم"" : : نحو و : لوَإِنْ أَحَدٌ منَ اله رِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ4 [التوبة :]أي 5500 
وقد تكون" للعُموم البَدَيّ -لا الشّمويَ- بقرينة : نحوٌ : امن أي بال أجازو»". 


كان اسم «لا» منصوبا : نحو: «لا صاحب بر ممقوت»» فلو قال : «نصا إن وقعت بعد لا العاملة عمل إن» كان أولى. اه بناني 
3 ]. 

() (وظاهرا إن لم تبن) ولمذا قال في «الكشاف» : إن قراءة «لا ريب فيه» بالفتح توجب الاستغراقء وبالرفع تجوزه. اه 
عطار [؟/ .]٠١‏ 

قوله : (وظاهرا إن لم تبن) فيه أن يقال : إن أراد : «إن لم تبن مطلقا» كان مفهومه ومفهوم قوله : «إن بنيت على الفتح) 
متنافيين في المبنية على غير الفتح» وإن أراد : «إن لم تبن على الفتح» كان دالا على الظهور في المبنية على غيره» وفيه نظر ظاهرء 
وقد يجاب عن هذا النظر با تقدم : من أن المراد بالبناء على الفتح ما يعم البناء على الفتح أو نائبه» لكن يبقى النظر حينئذ من 
جهة أخرىء. وهو : اقتضاؤه الظهور ني اسم «لا» إذا كان منصوبا كم مر إلا أن يؤول قوله : «إن بنيت على الفتح» على معنى : 
إن وقعت بعد لا العاملة عمل إن)» وقوله : «إن لم تبن» على معنى : (إن لم تقع بعد لا العاملة عمل إن» : بأن وقعت بعد 
العاملة عمل «ليس»» وهذا مع بعده وتكلفه قد يشير إليه صنيع الشارحء فتأمله. اه بناني [1/ 15]. 

(؟) (لاحتماله نفي الواحد) أي احتمالا مرجوحا؛ لأن الغرض أنه ظاهر في العموم. اه ١حاشية‏ الشارح) [؟/19:4] 
وبناني [515/1] وعطار .]٠١ /١[‏ 

(3) (كانت نصا) لأن الحرف الزائد للتأكيد والعموم كان ظاهراء فإذا أكد صار نصا. اه عطار [؟/ .]٠١‏ 

(5) (قاله) أي قال : إن النكرة في سياق الامتنان للعموم (القاضي أبو الطيب) في «تعليقه ني الكلام على الاستدلال 
للطهارة بالماء بقوله تعالى : #وأنزلنا من السماء ماء طهورا» [الفرقان : 48]. اه «حاشية الشارح» [؟/ 195]. 

(5) (في سياق الشرط) لأنه شبيه بالنفي؛ لعدم اقتضائه الوقوعء قال في «التلويح» : «الشر_ط في مثل : إن فعلت كذا 
فعبدي حر» أو «امرأتي طالق» لليمين على تحقيق» ويقتضي مضمون الشرطء فإن كان الشرط مثبتا مثل : إن ضربت رجلا 
فكذا» فهو يمين للمنع بمنزلة قولك : «والله لا أضرب رجلا»» وإن كان منفيا مثل : «إن لم أضرب رجلا فكذا» يمين للحمل 
بمنزلة قولك : «والله لأضربن رجلا»؛ ولا شك أن النكرة في الشرط المثبت خاص يفيد الإيجاب الجزئي» فيجب أن يكون في 
جانبه النقيض للعموم والسلب الكلي, والنكرة في الشرط المنفي عام يفيد السلب الكلي» فيجب أن يكون في جانب النقيض 
للخصوص والإيجاب الجزئي» فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في موضع النفي. انتهى. اه 
عطار [؟/١١].‏ 

(5) (وني سياق الشرط للعموم) أي الشمولي. اه «شرح المحلي). 

(0) (وقد تكون) أي النكرة في سياق الشرط (للعموم البدلي). 

#فائدة* : الحاصل : أن النكرة في سياق الشرط قد تكون للعموم الشمولي : نحو قوله تعالى : #وإن أحد من المشر-كين 
استجارك فأجره4 [التوبة : 7]» وقد تكون للعموم البدلي بقرينة : نحو : «من يأتني بال أجازه»» وظاهر صنيع المحلي في اشرح 
الأصل» : أنها للعموم الشمولي والبدلي وضعاء قال الشارح في «الحاشية» [1/ 1145 : «والأوجه : أنها للشمولي وضعاء وللبدلي 
بقرينة»). اه 

(8) (نحو من يأتني بال أجازه) فلا يختص بوال. اه «شرح المحلي». 

قوله : (نحو من يأتني بوال أجازه) أي فإن القرينة هنا -وهي : «من يأتني»- مانع من إرادة الشمول؛ فإنه لا يمكن أن 
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#* (وَكَدْيَحُمٌ الَّفْظْ) د« إمًا (عُوْق9" : ك) اللفظ الَالٌ على مفهوم 6" (الموَاة 113 قشمية رن الأول اوماد 
(عَلَ قَوْلٍ مَرّ) في ١مَبِحَثِ‏ المفهوم»' ليحو كلامل لَه ف [الإسراء : 377]» إن الَّذِينَمَأَكُلُونَ نَ آَم 
الْمنَامَى"2* [النساء : 6٠١‏ الآية. 


قيلّ : تَمَلّهها العْرْفٌ إلى تحريم جميع الإيذاءاتٍ والإتلافاتٍ. 


وي 
هُوَالَ 


+( تر رفت ن عَلَيْكُمْ أُمهَائَكُ ”4 النساء : *00) : قله العُرْفُ من تحريم العينٍ إلى تحريم جميع النَّمنْصَاتٍ 


ع او ا “كم 


المقصودة من النّساءِ”» وسيّأتي ول انه م : 


يأتيه كل مال في الدنيا وفيه نظر؛ لأن العموم باعتبار الحكم والتعليق» وهو في الجميع لا ني بعض الأحوال ولا باعتبار 
الوجود في الخارج والتحقيق. اه عطار [؟/١١].‏ 

)١(‏ (عرفا) أي في العرف. فهو منصوب بنزع الخافض. اه بناني [1/ 4165]» وهو متعلق باسعرفا»» ولا يصح تعلقه 
بقوله : «يعم» ى| لا يخفى . اه والمناسب : أنه متعلق بالكاف في قوله : «كالموافقة»؛ ىا لا يخفى» قاله الشيخ محمد علي بن 
حسين المالكي في تعليقاته على «العطار) [؟/ .]١١‏ 

(1) (كاللفظ الدال على مفهوم) قدره ليناسب قوله : "وقد يعم اللفظ». قاله في «الحاشية) [؟/ 40؟]. 

(7) (مفهوم الموافقة) وهو : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطقء وتحته قسن : الأولى والمساوي» ويسمى «فحوى 
الخطاب». والمساوي» ويسمى لحن الخنطاب». اه عطار 7/51 .]١5-١١‏ 

قوله : (وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة) معنى تعميم اللفظ الدال على الموافقة : أن اللفظ الذي كان دالا على الموافقة 
بطريق المفهوم صار موضوعا لجميع الأفراد الشاملة لما كان قبل نقل العرف منطوقاء ولما كان مفهوما منه» فيصير معنى قوله 
تعالى : #فلا تقل لما أف* [الإسراء : ]5٠‏ النهي عن جميع الإيذاءات» ومعنى قوله تعالى : #إن الذين يأكلون أموال اليتامى * 
[النساء : ٠١‏ إلخ تحريم جميع الإتلافات كما أشار إلى ذلك الشارح. اه بناني [517/1]. 

(:) (على قول) أي ضعيف. اه بناني [417/1] (مر ني مبحث المفهوم) من أن الدلالة على الموافقة لفظية عرفية. اه 
حاشية الشارح) [؟/ 01745 وقد تقدم أقوال ثلاثة : 

3 أن الدال على الموافقة القياس» وعلى هذا القول فلا يدل اللفظ عليها لا بطريق المنطوق ولا بطريق المفهوم. 

3 الثاني : أن الدلالة عليه لفظية لا مدخل للقياس فيهاء وتحته قولان : 

قول الغزالي والآمدي : فهمت الدلالة من السياق والقرائن» لا من مجرد اللفظ. وحينئذ فهي مجازية من إطلاق الأخص 
على الأعم» فأطلق المنع من التأفيف في الآية وأريد المنع من الإيذاء. 

وقول بعض : نقل اللفظ للدلالة على الأعم عرفا بدلا من الدلالة على الأخص لغة» فتحريم ضرب الوالدين مثلا على 
هذين القولين من منطوق الآية وإن كان بقرينة على الأول منهها. اه عطار [؟/ ؟١١].‏ 

(5) (فلا تقل لهما أف) أي : أتضجر من قولكا أو فعلكماء وهو من الكبائر» فالمفهوم بالأولى تحريم الضرب على التأفيف 
المنطوق. اه عطار [؟/؟١١].‏ 

(5) (قوله إن الذين يأكلون) مفهومه المساوي لإحراق ونحوه من الإتلافات. اه عطار [؟/١١].‏ 

(0) (ونحو حرمت عليكم أمهاتكم) أي ونحو الحكم المتعلق بذات كى] في #إحرمت*. اه عطار [؟/7١].‏ 

قوله : (ونحو حرمت عليكم أمهاتكم) أي فالعموم فيه مستفاد من نقل العرف. اه ١حاشية‏ الشارح) [117/1]. 

(6) (نقله العرف إلخ) أي ولا إضار ولا حذف» وسيأتي للشارح : أنه من الإضهار الذي < خص العرف بإرادته» وتقدم 
أنه أرجح من النقل إلا أن المثال لا يناقش فيه. اه عطار [؟/ .]1١‏ 

(9) (سيأتي) في بحث المجمل. 


برهر 


وقيلٌ : العُمومُ فيه يمن باب الإقتضاء؛ لاستحالة تحريم الأعيان"» فيُضْمَرٌ مايّصِحٌ به الكلامٌ قال الرَركيٌ- 
وغيرُه'" : وقد يَترجََحُ هذا'" بقولجم : «الإضمارٌ خيرٌ من التَقَلٍ) : كا في قولِه : وَحََرَّمَ الرّيَا4 [البقرة:700]» وقد 
ا عنه في «الحاشية)” [//190]. 

أو مَعْنَّ ) وعَل عنه «الأصلٌ» هنا -كغيره- بالعقلا» 0: ١‏ كَتَتِيِبِ حُكم عَلَ وَضْفٍِ)؛ 00 6 
الوص لِلحُكم -كيا يني في «القياس»-» فيفِيدُ الشموم بالعتى» بمعتى : أنه كلا وحِدتٍ الل جد المعلوثُ : نحو : 
«أَكْرِم العالمي””» إذا لم جعَلٍ اللّامُ فيه للعُموم" ولاعَهُدَ". 

5) اللفظ الدَال على مَفهوم (المْكَالَقَةه عَلَ قَوْلٍ مَرٌ”) : أن دلالة”" اللفظ بالمعتّى”" على ماعدا 


المذكورً””' بخلافٍ حكيه'"", وهو”" : أنه" لو ] يَنْيِ الَذكورٌ الحكمٌ عا عداو" ') 0 


.]597/1[ (لاستحالة تحريم الأعيان) مع قضاء العرف بذلك. اه «حاشية الشارح»‎ )١( 

(7) (وغيره) أي كالعراقي ى| في "حاشية الشارح» [1917/7]. 

(") (وقد يترجح هذا) أي هذا القول. 

(5) (وقد أجبت عنه ني الحاشية) حيث قال فيها 1197/1 : ذاك -أي كون الإضمار خيرا من النقل- فيا إذا لم يكن 
النقل مبينا للمضمر» وهذا بخلافه, على أن كلامنا ليس في الخلاف في ترجيح النقل على الإضمار أو عكسه. بل في الخلاف في 
استفادة العموم من أيهماء وغايته : أن الخلاف في هذا مبني على الخنلاف ني ذاك» ولا يلزم من البناء على شيءٍ الاتحاد في 
الترجيح». اه 

(5) (العالم) أي لأجل علمه؛ فهو مأمور بإكرام كل عالم؛ إذ المعلول يدور مع علته وجودا وعدما. اه عطار [1/ ؟1]. 

(5) (إذالم تجعل اللام فيه للعموم) بأن كانت للجنسء فإن كانت اللام للعموم كان العموم فيه بالوضعء لا بالعقل. اه 
عطار [5؟/ ؟١]‏ وبنانيٍ 417/1[1] عن سم. 

(0) (ولاعهد) الواو فيه للحالء أي : وأما إذا كانت للعهد فلا عموم أصلا. اه بناني [417/1]. 

() (وكالمخالفة) عطف على قوله : «كترتيب الحكم»» وحاصل المعنى : أن اللفظ صار عاما في أفراد مفهوم المخالفة 
بواسطة العقل. اه بناني .]417/١[‏ 

(9) (على قول مر) أي في مبحث المفهوم» وهو ضعيف. والأصح : أن دلالته باللفظ» لا بالعقل» وعلى التقديرين ليس 
منطوقا له؛ إذلم يوضع اللفظ له. ولا نقله العرف إليه» وإنما الخلاف هل دلالة اللفظ على المفهوم به أو بحكم العقل؟. اه 
بناني [4177/1] وعطار [؟1/ ؟١١].‏ 

٠١‏ ,أن دلالة إلخ) بدل من «القول»» فهمزة «أن» مفتوحة» ويجوز كسرها على أن الجملة مستأنفة استئنافا بيانياء وفيه 
بعدء والأول هو الظاهر. اه بناني [410//1]. 

(0)ببالمعنى) متعلق بلدلالة اللفظ». اه «حاشية الشارح»15917/51]» وترمسي [158/1]. 

(1١)(ماعدا‏ المذكور) أي وهو المنطوقء وعدا بمعنى «تجاوز)» وليست استئنافية؛ فإنه خطأ. اه عطار [؟/ »]١١‏ وعبارة 
البناني 1417/11 : «قوله : (ما عدا المذكور) «ما» عبارة عن المفهوم, و«المذكور) هو المنطوق». اه 

() (بخلاف حكمه) خبر (إن»)» وباء «بخلاف» للملابسة» وضمير «حكمه» يعود للمذكور. اه بناني [4107/1] 
وعطار1[؟/؟١].‏ 

(15) (وهو) أي المعنى» وقوله : (أنه) ضميره للشأن. اه بناني [411/1] وترمسى [158/7]» وعبارة العطار ]١7/5[‏ : 
«قوله : (وهو أنه) أي الحال أو الشأن». اه ْ 

(15) (المذكور) بالرفع فاعل «ينف». والمراد به المنطوقء و«الحكم» مفعوله. وقوله : «عما عداه)» أي ما عدا معناه أي 


3 


يكن لذكرة فائدة7"© :ىا في خبر «الصّحيحين) : «مَطْلٌ الْعَنِىٌ طم أي : بخلاف مَطْل غيره. 

ال يي مَلهُ : لَفْظِينٌ) أي : عاتدٌ إلى اللّفظ والتّسمية» أي : هل يُسَمَّى 
ما أَوْ لا؟؟؛ بناءً ءَ على أَنْ العُمومَ من عَوارِض الألفاظٍ وا لّعاني أو الألفاظ فقط©. 

3 5 1 5 2 بطر 2 2 ىن 3 2 8 0 
وأمًا من جهة اَعتّى”© فهو شاملٌ لجميع صُوّرٍ ما عدا المذكور”' با مر“ من عرف" وإن صارَّ به منطوقا”" أو 


٠: مع‎ 


أي معنى المنطوق فالفي الغنم السائمة الزكاة» المذكور -الذي هو «السائمة»» وهو المنطوق- يدل على أن غير السائمة - 
الذي هو المفهوم- حكمه مخالف لحكم السائمة» فلا تجب الزكاة في غير السائمة. اه عطار [؟/ 11]. 

(1) (لم يكن لذكره فائدة) فيه : أن الفائدة تحصل ولو بالنفي عن البعضء فأين العموم؟»: وأجيب : بأن النفي عن 
البعض دون البعض تحكم؛ لأن الكلام في مفهوم اللفظ مع قطع النظر عن القرائن» فوجب النفي عن الجميع» وهو العموم 
المدعى. اه عطار [؟17/5]. 

)١(‏ (والخلاف إلخ) هذه مسألة متعقلة بنفس المفهوم, لا باللفظ الدال عليه ى) في «مختصر ابن الحاجب). ثم إن عموم 
المفهوم هل هو ملاحظء فيقبل التخصيص.ء أو حصل بالالتزام تبعا لثبوت ملزومهه فلا يقبله؟ خلاف كا في مسألة «لا آكل)» 
كذا في «العضد». اه شربيني [411/1]. 

قوله : (والخلاف) أي : المأخوذ من قوله ني أول «العام» : «أن العموم من عوارض الألفاظ. قيل : والمعاني» إلخ. اه 
«حاشية الشارح»)18/51١]‏ وعطار1؟/7١].‏ 

(7) (مطلقا) أي موافقة أو خالفة. اه بناني1417/11]» وعبارة العطار[؟/1] : «قوله : (مطلقا) أي ل من حيث 
خصوص الموافقة والمخالفة». اه 

(5) (بناء» أي للخلاف المذكورء وقوله : (على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني) راجع لقوله : «هل يسمى)» 
وقوله : «أو الألفاظ فقط» راجع لقوله : «أو لا». اه بناني [1417/1]» وعبارة العطار[17/1] : «قوله : (بناء على أن العموم 
إلخ) لف ونشر مرتب» فمن يرى أنه من عوارض الألفاظ والمعاني يسمي المفهوم «عاما»؛ لآن المفهوم معنى دل عليه اللفظء 
ومن يرى أنه من عوارض الألفاظ فلا يسمي». اه 

(6) (وأما من جهة المعنى) بيان لمفهوم قوله : «لفظي»؛ لأن مقتضى كون الخلاف لفظيا الاتفاق في المعنى. اه بناني 
137 وعطار [؟/١1]»‏ قال العطار : ثم إنه قد يتوهم منافاة هذا الاتفاق في المعنى لما سبق : من تصحيح أن العموم من 
عوارض الألفاظ دون المعاني؛ لأنه صريح في عدم عروضه للمعاني» وهو توهم فاسد؛ لآن الذي سبق تصحيح أن المعنى لا 
يوصف بالعموم بمعنى أنه لا يطلق عليه لفظ العموم حقيقة» والمذكور هنا هو أن المفهوم شامل لجميع الصور بمعنى : أن 
الحكم المفهوم متعلق بكل ما عدا المذكور» وشتان ما بينهما». اه وهو أيضا في «البناني» [417/1] عن سم. 

() (ماعدا المذكور) وهو المنطوق. 

(0) (بها مر) أي بسبب ما مرء وهو متعلق باالشامل». اه بناني 54117/11]. 

(8) (من عرف) اقتصاره على العرف والعقل كأنه لتقدم ذكرهما آنفاء وإلا فمن المعلوم أن المفهوم شامل لجميع صور ما 
عدا المذكور على غير قول العرف والعقل من المجاز واللغة والشرع. سم. اه بناني [410//1]. 

(9) (وإن صار) المفهوم (به) أي بسبب العرف (منطوقا) أي مدلولا عليه في محل النطق» يعني : أن تلك الصيرورة لا 
تمنع من كون الكلام في المفهوم بحسب الأصل. سم. اه بناني [417//1]. 
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* (وَمعْيَارٌ لْعُمُوه”") -أَيْ : ضابطّه- (: الاسْيئتَا”"©): فكل ما صَمَّ الاستثناء منه -مما لا حَضْرٌ- فيه'"- فهو 
0 م لتو كنال الس 29 ني” ١‏ زحاء الش ساك الح 
عام : كالجمع المعَرَفٍ؛ للزوم تناوله | 0 : نحو : «جاءً الرّجال إلا زيذا» : 

لست لأسف أ نويه :10 لزان مم 3 ها دم ند قد فاه يمال 108 

و0 يضح الااسشاء مِن الجمع المنكر" '! ل خصص اقيم يخصص به : نحو : 6ر. نوا في 
دارك إِلَا زيدًا منهم0. 


)١(‏ (ومعيار العموم الاستثناء) «المعيار) كالمفتاح» : آلة الاختيار» استعير هنا لما يختبر به عموم اللفظ أي : دليل 
تحققه» فيكون خاصة من خواصه. فيرد عليه : أن شرط الخاصة الاطراد» وقد يوجد الاستثناء ولا عموم؛ فإنه يدخل في أسماء 
العدد. وأجاب المصنف -يعني صاحب «الأصل»- : بأنا ل نقل : «كل مستثنى منه عام»» بل قلنا : "كل عام يقبل الاستثناء»» 
فمن أين العكسء. ورده الكمال : بأن معنى كونه معيار العموم : أن قبول اللفظ للاستثناء يدل على أنه عام» وينحل إلى أن كل 
لفظ قبل الاستثناء عام» وهو العكس الذي أنكره المصنف. ولما كان هذا الجواب غير مرضي أشار الشارح إلى جواب آخر 
بقوله : «ما لا حصر فيه», والعدد لا يحتمل العموم. اه عطار .]١4/1[‏ 

(؟) (الاستثناء) في العبارة مضاف محذوف أي : صحة الاستثناء» دل عليه قول الشارح : «فكل ما صح) إلخ» وبه يندفع 
ما يقال : إن في الكلام دورا؛ لاقتضائه توقف معرفة العموم على الاستثناء ومعرفة الاستثناء على العموم؛ لأن المدار على 
صحة الاستثناء وإن لم يوجد بالفعل. 

قوله : (الاستثناء) ظاهر في جميع أدواته حتى الأفعال» وظاهر : أن المراد الاستثناء المتصل؛ لأن لفظ «الاستثناء» حقيقة 
فيه» فلا يدخل المنقطع في المعيارية. اه عطار .]١5/5[‏ 

(9) (تما لا حصر فيه) احترز به عن العدد؛ فإنه وإن صح الاستثناء منه ليس بعام. اه ١حاشية‏ الشارح»)511/51]» 
وعطار [؟/5١]»‏ قال العطار : «وني «التلويح» : فإن قيل : المستثنى منه قد يكون خاصا اسم عدد : نحو : (عندي عشررة إلا 
واحدا», أو اسم| علما : نحو : «كسرت زيدا إلا رأسه)»» أو غير ذلك : نحو : (صمت هذا الشهر إلايوم كذا), و«أكرمت 
هؤلاء الرجال إلا زيدا»» فلا يكون الاستثناء دليل العموم» أجيب بوجوه : 

الأول : أن المستثنى منه في مثل هذه الصور وإن لم يكن عاما لكنه يتضمن صيغة عموم باعتبار ما يصح الاستثناء» وهو 
«جميع» مضاف إلى المعرفة أي : جميع أجزاء العشرة وأعضاء زيد وأيام هذا الشهر وآحاد هذا الجمع. 

الثاني : ذكر ما أشار إليه الشارح من الجواب بقوله : «ما لا حصر فيه» إلخ. 

الثالث : أن المراد استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظء لا ما هو من أجزائه ى) هو في الصور المذكورة». اه 

(5) (للزوم تناوله) أي على القول الصحيح في الاستثناء من وجوب دخوله قطعا في المستثنى منه كما صرح به الرضي أي 
للقطع بلزوم تناوله للمستثنى» فلا يكتفى بجواز التناول. اه عطار 5/51 .]١‏ 

(5) (جاء الرجال إلا زيدا) أتى به معرفة ليصح الاستثناء» بخلاف ما لو كان نكرة غير مخحصصة : نحو : (إلا رجلا)؛ 
فإنه لا يجوز ى| سيأتي. اه عطار .]١5/5[‏ 

(5) (ولا يصح الاستثناء إلخ) قال السيوطي في «الهمع» : «إن النكرة لا يستثنى منها في الموجب مالم تفدء فلا يقال: 
«جاء قوم إلا رجلا). ولا «قام رجال إلا زيدا»؛ لعدم الفائدة» فإن أفاد جاز : نحو : «فلبث فيهم ألف سنة) الآية» و١قام‏ 
رجال كانوا ني دارك إلا رجلا»» والفائدة حاصلة في نفي العموم : نحو : ١ما‏ جاءني أحد إلا رجلا". أو «إلا زيدا» وكذا لا 
يستثنى من المعرفة النكرة التي لم تخصص : نحو : «قام القوم إلا رجلا»» فإن تخصصت جاز : نحو : «قام القوم إلا رجلا 
منهم). اه نقلا عن العطار .]١5/5[‏ 

0202 (من الجمع المنكر) وظاهر أن المستثنى كذلك» فيقال «جاءني رجلان كانا في دارك إلا زيدا منهما». اه عطار .]1١6/5[‏ 

(6) (إلا أن يبخصص) فالرجال» عام في الكينونة في الدار» وليس عاما على الإطلاق عموما عرفيا. اه عطار [؟/15]. 

(9) (قام رجال كانوا في دارك) قد يوجه عمومه فيا خصص به بوجوب دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الاستثناء؛ 
لكون الدار حاصرة للجميع» ويرد : بمنع وجوب ذلكء وأن الدار حاصرة للجميع؛ لجواز أن لا يكون زيد منهم, ولمهذا 


75 
1 وحن )3 الي داسو اوتا الاو ال اتات كنل قو حا بلحت لد سيم شي ل سمه 
ويّصِح : «جاءَ رجل إلا زيدً) بالرّفع”' على أن (إلا» صفة بمعنى «غيرَ) : ى) في #لَوْ كَانَ فيه 
لَفَسَدَنَا كه [الأنبياء : 07]. 
+« وَالْأصحٌ : أن الك الكر يالإيباتق5 2 تحر :«جاء رجال ا رعق 0 ركس يعاة ")رفم 
* (وَالأصح : أن الجمع في الإثبات" ١‏ -: نحو : «جاءً رجال أو عبر ليس بعامم )!| 


يَتَخَصّضُ ”2 فيُحْمَلُ ‏ على أقلّ الجمع بوتت كوج لااسوسا الوسسوا مرو و 


احتيج إلى ذكر «منهم)» مع أن في عموم ذلك نظرا؛ إذ معيار العموم صحة الاستثناء» لا ذكره» وهنا لا يعرف إلا بذكره؛ وأما 
ما اختاره ابن مالك من جواز الاستثناء من النكرة في الإثبات بشرط الفائدة : نحو : «جاءني قوم صال حون إلا زيدا)» فهو 
تخالف لقول الجمهور؛ إذ الاستثناء : إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه. وذلك منتف في المثال المذكور» نعم إن 
زيد عليه «منهم» كان موافقا لهم لكن فيه ما مر آنفا. اه «حاشية الشارح»)[700-1919/5]» ونقله العطار [؟115/1], قال 
العطار : «واقتضى كلامه تعين ذكر «منهم) ني الكلام» قال الشهاب عميرة : إن «منهم» حال من «زيد» يعني : لا يستثنى زيد 
-مثلا- في مثل هذا التركيب إلا إذا كان من جملة الرجال المحدث عنهم, فلا يلزم ذكر لفظة «منهم في التركيب حين 
الإخبار. اه 

١‏ (إلا زيد بالرفع) ولا يصح النصب فيه على الاستثناء؛ لأن شرط الاستثناء أن يكون المستثنى واجب الدخول في 
المستثنى منه» وهنا لا يجب دخول زيد في الجمع المذكور؛ لأنه نكرة في الإثبات» فلا عموم له» قال الدماميني : وهذا إنما يصح 
التمثيل به على رأي الجمهور القائلين بوجوب الدخولء وأما على مذهب المبرد فلا؛ لأنه يكتفي في صحة الاستثناء بصحة 
الدخول. اه عطار [؟/6١].‏ 

(0) (على أن إلا) أي مع مدخوهاء وإلا فهي حرف لا تصلح لأن تكون صفة وحدهاء ولم يجز النصب على الاستثناء؛ لما 
قاله ابن الحاجب في كافيته» : من أن «إلا» صفة إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور؛ وذلك لتعذر الاستثناء. اه 
ووجهه السيد الصفوي ني «شرحه) بقوله : ١لأنه‏ يمتنع حينئذ حملها على الاستثناء» فيجب العدول عن الأصل» وجعلها صفة 
بمعنى «غير) للمناسبة بينهماء وهو الدلالة على المغايرة؛ فإن «إلا» تدل على مغايرة حكم ما بعدها لما قبلهاء وإن| تعذر الحمل 
على الاستثناء لأن من شرط المتصل : أن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه قطعاء ومخرجا بالاستثناء» ومن شرط المنقطع : 
أن يكون غير داخل فيه قطعاء وإذا كان المتعدد غير معين يحتمل أن يراد به أمور يدخل فيها المستثنى» فيكون متصلاء وأن يراد 
به أمور لم يدخل فيها المستثنى» فيكون منقطعاء فحيث لم يعلم دخوله ولا عدم دخوله لم يصح جعله متصلا ولا منقطعا. اه 
عطار [؟/6٠١].‏ 

(") (والأصح أن الجمع المنكر) أي سواء كان جمع قلة أو كثرة. اه عطار [1/ .]١5‏ 

(5) (في الإثبات) أما في النفي فيعم. اه عطار .]١5/5[‏ 

(0) (نحو جاء رجال أو عبيد) عبارة اشرح المحلٍ) : نحو جاء عبيد لزيد». اه قال الشارح في «الحاشية) 01/51"] : 
«اقوله : (نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام) أي في جنيع أفراده» وإلا فهو عام فيهم| تخصص به إن قيل : «إلا زيدا منهم)؛ لما قدمه 
من أن الجمع المنكر إذا خصص يعم فيها خصص به وهو هنا محصص بقوله : الزيد» فلو تركه كان أولى» ومع ذلك ففيه ما 
مر. اه ونقله العطار [؟/ »]١5‏ قال العطار : والذي مر له أن في عمومه نظرا؛ إذ معيار العموم صحة الاستثناء لا ذكره إلخ. 

(5) (ليس بعام) وجه البدخشي في «شرح المنهاج» : بأن رجلا -مثلا- يمكن وصفه بأي عدد شئت فوق الاثنين كالثلاثة 
والأربعة وغيرهما على البدل» فلا يكون مستغرقا؛ إذ المحتمل على البدل لكل من المجموع على أنه تمام المراد لا يكون مستغرقا 
للجميع كالنكرة المفردة بالنسبة إلى كل فرد». اه عطار [؟/16]. 

(0) (إن لم يتتخصص) فإن تخصص فيعم كما مر. 

() (فيحمل) تفريع على المتن» بالرفع على الاستئناف» وليس في جواب النفي حتى يكون منصوبا بعد فاء السببية؛ فإنه 
لاايصح ذلك. اه عطار [17/1]. 


ذا 


ا ااا 
ثلاثةٍ أو اثتيّن”"؛ لآنه المحقق. 


وقيلَ : إِنّهِ عامٌ:"؛ لأنه كا يَصْدُقٌ بذلك”" يَصْدّقٌ بجميع الأفرادٍ وبا بيتهما؟2 فيُحْمَلُ على جميع الأفراد"؛ 


والخلافٌ -كم قالّ جماعةٌ- جار في جمع القِلَةِ والكَْرَِ وقالّ الصَّفِيُ الجندي : حَلّه في جمع الكثرة. 


* (وَ) الأصحٌ : (أنَّأكَلّ) مُسمّى (الَمْع) -: كدرجالٍ و«مُسلِمِينَ»”- (ثَكانَةٌ)؛ ادها إلى الذّهن. 


ه سير 


وقيلَ : انْنان؛ لقوله تعالى : #إنْ تَُوبا إل الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُويكم)”” 42 [التحريم : 4] 0 


)١(‏ (ثلاثة أو اثنين) الأول قول الشافعي وأبي حنيفة» واختاره الإمام وأتباعه؛ والثاني هو المشهور عند مالكء واختاره 
الأستاذ أبو إسحاقء قاله الكمال» وفي «التمهيد» : أن الأول هو الصحيح عند جمهور الأصوليين كا هو الصحيح عند الفقهاء 
والنحاة» والخلاف في اللفظ المعبر عنه بالالجمع» : نحو : «الزيدين» و«رجال». لا في لفظ «ج م ع)»؛ فإنه ينطلق على الاثنين؛ 
لآن مدلوله : ضم شيء إلى يء» ولا في لفظ «الجماعة» أيضا؛ فإن أقله ثلاثة ىا جزم به الرافعي ني «كتاب الوصية». اه 
عطار [؟/5١].‏ 

(5) (وقيل إنه عام) هو ما عليه جمع من الحنفية» وارتضاه فخر الإسلام البزدوي» وذهب إليه الجبائي من المعتزلة» 
واستدل على ذلك : بأنه حقيقة في كل أنواع العدد؛ لصحة إطلاق «رجال» على كل عدد فوق اثنين» والأصل ا حقيقة» فيكون 
مشتركا بين الجميع» وإطلاق المشترك بلا قرينة يوجب الحمل على جميع مدلولاته الحقيقية» فيحمل على جميع حقائقه. وأجيب 
: بأنه لا يلزم من صحة إطلاقه على المراتب الاشتراك لفظاء بل يجوز كونه حقيقة في القدر المشترك» وهو ما فوق الاثنين من 
الأفراد» ولا يلزم كونه حقيقة في الجمع المستغرق الذي هو أحد أنواعه؛ إذ لا دلالة للعام على الخاص» وله أن يقول : يحمل 
على الكل؛ لرجحانه على كل ما سواه من المراتب؟ لاشتماله على الجميع» وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح كما يلزم في غيره قاله 
البدخحشي في شرح المنهاج». اه عطار .]١1/51[‏ 

(") (يصدق بذلك) أي بأقل الجمع : ثلاثة أو اثنين. 

(5) (وبما بينهم|) أي بين أول الجمع وجميع الأفراد. اه عطار [؟/17]. 

(5) (على جنيع الأفراد) إذ لو حمل على على بعض مراتب الجموع كان تحكى)|. اه عطار [17/7]. 

(5) (احتياطا) فيه نظرء أما أولا فهو معارض بأن الحمل على المتيقن أولى» وبأن الاحتياط قد يكون في عدم الحمل عليها 
كما في التقارير؛ لثلا يلزم إباحة مال الغير» وأما ثانيا فالكلام في أن العموم مفهوم الجمع المنكرء وأين الحمل على بعض 
المصادقات للاحتياط من المفهوم. اه عطار [؟/11]. 

(0) (إلا أن يمنع منه مانع) أي من الحمل على الجميع» فإن منع منه مانع | في «رأيت رجالا» حمل على أقل الجمع قطعاء 
كما قال الشارح. اه «حاشية الشارح» رةه 

(0) (كما في رأيت رجالا فعلى أقل الجمع) إذ لا يمكن رؤية جميع أفراد الرجالء فالمانع هنا عقلي» ومثله «اشتريت عبيدا»؛ 
لأن عدم الإمكان صارفة عن الكل. اه عطار [17/1] وبناني[1/ .]57١‏ 

(9) (أن أقل مسمى الجمع كرجال ومسلمين) ألحق به -كما قال البرماوي- كل ما دل على جمعية دلالة الجموع 
كهناس»» و«جيل». بخلاف نحو : «قوم) و«رهط»)؛ لأن دلالته على المجموع. لا الجميع. اه «حاشية الشارح» 0] 
ونقله العطار 1؟/5١]‏ والبناني11/ ]:7١‏ قال سم : «كلام «التلويح» دال على إلحاق نحو «قوم) و«رهط) أيضا؛ فإنه قال : 
«اختلفوا في منتهى التخصيص» إلى أن قال : «والمختار عند المصنف إن كان جمعا مثل «الرجال» و«النساء»» أو في معناه مثل 
«الرهط» و«القوم» يجوز تخصيصه إلى الثلاثة؛ تفريعا على أنها أقل الجمع». اه فتأمله. اه بناني [1/ .]٠١‏ 

(١٠2(فقد‏ صغت قلوبكم)) أي مالت قلوبك! لتحريم مارية» وهو علة للتوبة» وجواب الشرط محذوف تقديره : «تقبلا». 
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أيْ : عائشةً وحفصة”"» وليسّ لما إِلَا قَلْبانِ". 


قلنا : مث ذلك محارٌ””"» والدّاعي له في الآية الكريمة كراهةٌ المع , ين التَتيَينِ في المضافي © ' ومَتَضَمُنه9" وههما 


كي اع 


كالشّيء 00 بخلافٍ نحو : ١جاء‏ عَبْدَاك]|) 7 ؛ ويَنْبَيي على الخلانٍ ما لو أَكَرّ أو أَوْصَى بدَراهم لزيد والأصحٌ 
:“آنه يشكوق لان" والكن ماامار ا يلات : ين جمع الكثرة- حافت للإطباقٍ النّحاةٍ على أن أقلّه أحدَ عَكَرٌ. 


اه بناني [1/ ]57١‏ وعبارة العطار[1؟/7١]‏ : «قوله : (فقد صغت) أي مالت للوعظ». اه 

)١(‏ (أي عائشة وحفصة) تفسير للضمير في ١تتوبا»‏ وفي "قلوبك)». اه بناني [1/ »]47١‏ فهو بالرفع؛ ويجوز كونه بيانا 
للكاف المجرورة في «قلوبكما»» فيكونان منصوبين بالفتحة نيابة عن الكسرة. اه عطار .]١17/17[‏ 

)١(‏ (وليس لما إلا قلبان) فدل على أن أقل الجمع اثنان؛ لإضافة «قلوب» وهو جمع إليهما. 

(") (مثل ذلك مجاز) لتبادر الزائد على الاثنين -دونه|- إلى الذهن. اه «شرح المحلي». 

قوله : (مجاز) من استعمال اسم الكل في الجزءء أو يشبه الواحد بالكثير في الخطر والعظم.ء وقال الأسنوي في شرح 
المنهاج» : إنه مجاز عن الميل الموجود فيه من إطلاق اسم الحال على المحل» وهو المراد هناء والتقدير : ##صغت قلوبك|4؛ 
بدليل أن الجرم لا يوصف بالصغوء ونظر فيه العبري ني #شرح المنهاج» : بأن الميول لا توصف بالصغو الذي هو الميل؛ فلا 
يقال : «مال إلى فلان ميلا»» والقلب يوصف به كما قال الحمامي : 

صباقلبي ومالإليك ميلا *# 
وأجاب البدخشي : بأنه يجوز ذلك للمبالغة : ) في «جهد جاهد» و«جد جده)؛ و«القلب) في قول الحماسي “التفسن..اهت 
عطار [؟/72١].‏ 

(5) (في المضاف) وهو «قلوب». 

(5) (ومتضمنه) هو بصيغة اسم الفاعل أي : المحتوي عليه أي المضاف الذي هو ضمير عائشة وحفصة؛ فإن المضاف 
إليه -وهو ضميرهما- محتو على المضاف. وهو «قلوب» احتواء الكل على جزته؛ لأن القلب جزء من الشخص. اه بناني 
»]47١ 3‏ وعبارة العطار [؟/17] : «قوله : (ومتضمنه) بصيغة اسم الفاعل أي متضمن المضاف الذي هو القلب أي المحتوي 
عليه» وهو الذات» ودفع بهذا ما يقال : لا يكره توالي تثنيتين إلا إذا اتحد المعنى». اه 

(5) (وهما) أي المضاف -الذي هو «قلوب»- والمضاف إليه - الذي هو ضمير عائشة وحفصة- (كالشىء الواحد) لأن 
القلب جزء من الشخص. 1 

قوله : (كالشىء الواحد) أي وتوالي التثنيتين كما يكره في الشىء الواحد يكره فيما هو بمنزلته. اه عطار [؟/17]. 

(1) (بخلاف نحو جاء عبداكم]) أي مالم يتضمن فيه المضاف إليه المضاف. اه بناني [1/ .]47١‏ 

قوله : (جاء عبداكما) ل لأنها عبارة عن المالكين. اه عطار [17/5]. 

() (والأصح أنه يستحق ثلاثة) قال إمام الحرمين في «البرهان» : «لفظ المقر الموصي محمول على الأقل» فإن قيل 0 
الجمع اثنان قبل الجمع» وحمل اللفظ عليهماء وإن قبل : أقل الجمع ثلاثة لم يقبل التعيين باثنين» وما أرى الفقهاء يسمحو 
بهذا. اه ومثل المثال المذكور ما لو قال : «إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فزوجتي طالق»؛ فإنه يحنث بثلاثة» ويتخرج 
على ذلك ما نقله العبادي في «الطبقات» في ترجمة ابن عبد الله البوشنجي عن الشافعي : أنه إذا قال : إن كان في كفي دراهم 
هي أكثر من ثلاثة فعبدي حر)» فكان في كفه أربعة لا يعتق عبده؛ لأن ما زاد في كفه على ثلاثة إنم| هو درهم واحد لا دراهم. 
اه عطار[؟/72١].‏ 

(9) (لكن ما مثلوا به) هو على حذف مضاف أي لكن مقتضى ما مثلوا به» وبهذا يجاب عن قول الشهاب في الإخبار به 
أي بقوله «مخالف» عم| مثلوا به نظرء و١ما»‏ ليست مصدرية لقوله : «بها» فكان الأولى أن يقول : «تمثيلهم». اه قاله سم. اه 
بناني 7١/11‏ 5]. 
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ا عه 5 00 57 0 3 غ2 7 
وتجابٌ : بأنَ أضْل وَضْعِه ذلك”"» لكنْ غَلَبَ استِعمالّه عند الأصوليّين في أقلّ جمع القِلَيَ وقد أشارٌ إلى ذلك في 
١مَنْع‏ الموانع كما ينه في «الحاشية)”0/51.]. 
* (و) الأصحٌ : (أنَّهُ) أي الجمع"" (يَضْدُقُ بالْوَاحِدٍِ يجَارَا)؛ لإستعماله فيه" : كقولٍ الرّجل” لإمرأيِه وقد 
بَرَرَثْ لِرَجلٍ : جين لِلرّجالٍ؟» لإستِواء الواحدٍ والجمع”" في كراهة تبرج 8 
وقيل : لايَضْدُقُ به» ول يُسْتَعْمَل فيهه والجمعٌ في هذا ادال على بابه”! لِأنَ مَن بَرَرَتْ لَرَجُْلٍ تَبَررَ لغير 


0 
د : 


)١(‏ (ذلك) أي أحد عشر. 

(0) (وقد أشار إلى ذلك) أي الجواب المذكور (ني منع الموانع كما بينته في الحاشية) قال المحلي : «وينبني على الخلاف : ما 
لو أوصى بدراهم لزيد» والأصح : أنه يستحق ثلاثة» لكن ما مثلوا به من جمع الكثرة حالف لإطباق النحاة على أن أقله أحد 
عشر» فلذلك قال المصنف -يعني صاحب «الأصل»- : «الخلاف في جمع القلة وشاع في العرف إطلاق «دراهم» على ثلاثة ى| 
قال الصفي الهندي : «الخلاف في عموم الجمع المنكر في جمع الكثرة». اه قال الشارح في «الحاشية» [؟/ 1207 : «قوله : (قال 
المصنف) أي في «منع الموانع» وغيره؛ قوله فيا نقله عنه : (وشاع إلخ) جواب عما مثلوا به من جمع د 
اعترض به على قوله : «الخلاف في جمع القلة» من أنه لو قال : «إن تزوجت النساء أو اث شتريت العبيد فزوجتي طالق» حنق 
بثلاثة» بجعل «الدراهم) في كلامه مثالاء وفاقا للمثال المذكور» فسائر جموع الكثرة كذلك» فيكون الخلاف في جمعي القلة 
والكثرة في الأول وضعاء وفي الثاني شيوعا». اه 

(*) (أي الجمع) ظاهره سواء كان جمع قلة أو كثرة» وسواء معرفا أو منكراء وهذا الخلاف يأتٍ في المثنى وأساء الجموع 
ك١‏ القوم» و«الرهط». اه غنيمي. اه عطار [؟/18]. 

(5) (لاستعماله فيه) أي استعمال الجمع في الواحد أي فيما يصدق به؛ فإن «أل» في «الرجال» للجنس الصادق بواحد. 
وقوله : «لاستواء الواحد) إلخ قرينة على أن الجمع مستعمل فيه| يصدق بالواحد. اه عطار [؟/18]. 

(5) (كقول الرجل) مثل الشيخ خالد بقوله تعالى : #والذين يرمون المحصنات#؛ فإن المراد به عائشة رضي الله عنها. 
اه عطار [؟18/5]. 

(5) (لاستواء الواحد إلخ) أفاد بهذا أنه استعارة بجامع الكراهة في كل. اه عطار [18/1]» وعبارة البناني [1/ ؟؟غ] : 
«قوله : (لاستواء الواحد والجمع إلخ) إشارة إلى قرينة هذا الملجازء وسكت عن بيان علاقته» ويمكن أن تكون الكلية 
والجزئية؛ لآن الواحد من الجمع جزء منه. سمء قلت : قوله : (إشارة إلى قرينة هذا المجاز) غير ظاهر» بل لو قيل : إنه إشارة 
إلى علاقة هذا المجاز وأنها المشابهة فيكون مجاز استعارة حيث شبه الواحد بالجمع في كراهة التبرج» ثم استعير اللفظ الدال 
على البمشبه به للمشبه لم يكن بعيداء وأما القرينة فحالية» فتأمل. اه بناني [1/ 477]. 

(0) (له) أي للرجل القائل» فهو متعلق بالكراهة» لا بالالتبرج»؛ إذ لو كان متعلقا به لقال: المم)) أي للواحد 
والجمع. اه عطار 18/51]. 

(6) (على بابه) أي حقيقته» ويكون التوبيخ حينئذ على اللازم العادي وإن لم يحصل منها التبرج للرجال بالفعل. اه 
عطار [؟18/5]. 

قوله : (على بابه) أي للثلاثة أو الاثنين» والأولى أن يفسر بأنه الجمع الأعم من أقله وما زاد عليه. اه بناني [1/ 551]. 

(9) (لأن من برزت لرجل إلخ) قال الشهاب : فالموبخ عليه هو اللازم العدي. اه أقول : أو التهيؤ لذلك بأن يسهل 
عليها ذلك وتطيب به نفسها وإن لم يوجد بالفعل. سم. اه بناني 477/11]. 


٠ 


و0 الأصحٌ : (تَعْوِيمْ ع6" سيق قَ لِعْرَضٍ) :]كمدح» اكاودَمٌ 1] وبيانٍ مقدار رِ(1 يُعَارِضهُ عَامٌ ”)م 
يْسَقْ لذلكَ”؛ إِذْ ما سِيقٌ له لا يناف تعميمّه. 


إن عارّضّه العام المذكورٌ .. يغ" فيا عور فيه؛ جنا بها كما لو عارّضَه خاصٌ. 


هه 82 72 3 9 / 
وقيلَ : لايَعَْهُ"' مُطْلَقً"؛ لأنه لم يُسَقْ لِلتَعميه". 


-_ 


وقيل : ب ا يَحْمُه مُطلَقًا كغيره» ويُنْظَرٌ عند المحارّضةٍ إلى مُر جح . 
اله ولا مُعارضٌ : طإِنَّ لْبرَارَ َي يم * وَإنَّ الجر في جحجِيم» [الافطر : 14. 
000 53 0 6ه ال و - .8 
ومعَ المعارض : لوَالَذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَ أَرْوَاجهمْ أوْ ما ملَكَتْ أَيَمُم4 [المؤمنون : ه]؛ فَإنّه) 


َه مه رفوو 


وب امع - يَحُمُ بظاهره إباحةً اجمع بين الأَحمَيْنٍ بلك اليمينِء وعارّضَه في ذلك ون موا ين 
الْأَخْتَيْن 4 [النساء : 10 فإنّه -وإن ل يُسَقْ للمّدحء بل لِبيان الحككم- شاملٌ خْرْمةٍ جمعه| بولك اليمين” "2 520 


)١(‏ (والأصح تعميم عام إلخ) المراد : أن العام إذا سيق لغرض كأن سيق لمدح أو ذم هل يبقى على عمومه أو يكون ذلك 
الغرض صارفا عن العموم؟. اه «١حاشية‏ الشارح»[١/‏ 705]» وقال07-05/71] : «واعترض على ذكره هذه المسألة هنا : 
بأمبا داخلة فيا مر قوله : «والأصح دخول الصورة غير المقصودة تحت العام»؛ وأجيب : بأن تلك لا يشترط فيها قرينة من 
مدح أو غيره تصرف عن العموم, بل العموم ثم باق في غير المقصودة إجماعا أي وإن قلنا بعدم دخوها في العام من حيث 
الحكم وهنا يرتفع العموم» ويكتفى فيه ببعض ما يصدق به اللفظ عند من يرى بأنه لا عموم فيه) . اه ونقله العطار1؟18/5١].‏ 

قوله : (تعميم عام) أي بقاؤه على عمومه؛ لأن اللفظ عام وضعاء والاختلاف في بقائه على عمومه. اه عطار [18/1]. 

)١(‏ (ولم يعارضه عام آخر) فإن عارضه فلا يعم إن لم يسق لذلك, وإلا عمٌ؛ لاستوائهماء ويرجع للمرجحات. اه عطار 
8/61 ا]. 

(*) (لم يسق لذلك) أي للمدح والذمء وهذا القيد لا مفهوم له على هذا القول» وإن| يظهر بالنسبة للقائل» فذكره لتحرير 
محل الخلاف. اه عطار [؟/18]. 

قوله : (ل يسق لذلك) أما إذا سيق العام المعارض لغرض أيضا فكل منهم|ا عام» وظاهر أنب) يتعارضانء فيحتاج إلى 
مرجح. كما سيأ له. ونحوه في «الحاشية) [07/5]. 

(5) (إذ ما سيق له لا ينافي تعميمه) تعليل لتعميم العام بمعنى المدح والذم. اه «حاشية الشارح)[07/5”]: وعبارة 
العطار ]١18/5[‏ : 

«قوله : (إذ ما سيق إلخ) علة لقوله : «والأصح تعميم عام» إلخ أي : لأن ما سيق له لا ينافيه» وإذا كان المعنى الذي سيق 
العام له لا ينافي العموم فلا وجه لعدم الحكم بالعموم». اه 

(0) (لم يعم) أي يرتفع عمومه بالكلية. اه عطار [؟/18]. 

(5) (وقيل لا يعم مطلقا) ونقله إمام الحرمين وغيره عن الإمام الشافعي» ولذلك منع التمسك بآية : #والذين يكنزون 
الذهب والفضة# الآية في وجوب زكةة ا حلي المباح» وجزم به القاضي حسين. اه عطار [18/5]. 

(0) (مطلقا) أي عارضه عام أو لا. اه عطار [؟/18]. 

(0) (لأنه لم يسق للتعميم) أي بل إنما سيق للمدح أو الذم. اه بناني [1/ 477]. 

() (فإنه) خبر «إن» قوله : «يعم), وقوله : وقد سيق للمدح» جملة حالية» ومثله قوله بعد : «وإن لم يسق للمدح». اه 
عطار[؟/18]. 

)9١(‏ (بملك اليمين) وكذا بالنكاح. اه عطار1؟/15]. 


:١ 


فخيلٌ الأ وَل(" على غير ذلك : بآن لم يرد 0 
وقول تَبَعَا للبرماويّ : الِعَرَضٍ) أَوْلَ من قولٍ «الأَضْلٍ» : ابمعتى ادح والذَمًا. 
أمًا ! إذا سيق العامٌ الحارِض لعَرَضٍ أيضًا #افكل توعان دار ماف تا إل م 


معو ذم 5 


* (وَ) الأصحٌ : (تَعْمِيمُ نَحْو : لالَايَسْئَوُونَ”"4) من قوله تعالى : 03] لأَقَمَنْ كَانَّ مُؤْمِمًا كَمَنْ كَانَّ فَاسِهقًا لا 


ال 2 


يَسْتَوُونَ © [السجدة :18]» للا يَسْتَوِي أضيحات النَارِ وََضْحَابُ الجَنَّةِ4 [الحشر : ١‏ فهو لِنَقَي جميع وجوه 
الإستواء المكِنٍ نفيّها”'؛ لِمَصمّنٍ الفعلٍ الَنِْي َصدَرٍ مُتكر". 
وقيل : لا يعم" ا البو نتروا لانيو لا اام ووو ابجاو ااتقوطماق ارا الوأ أي رع ان قور أ 1خ 


)١(‏ (فحمل الأول) أي قوله : #وما ملكت أيعانكم* (على غير ذلك) أي على غير جمع الأختين بالملك. اه بناني 
73 ] وعطار [؟/15]» قال العطار : «وفيه إشارة على الإمام داود الظاهري حيث استدل بالآية على إباحة الأختين بملك 
اليمين». اه 

() (بأن لم يرد تناوله) بيان للحمل» فمعناه : أنه عام أريد به الخصوص. اه شربيني [577/1]. 

() (تعميم نحو لا يستوون) أي ما يدل على نفي الاستواء أو نحوه كالتساوي والمساواة والتماثل والماثلة. اه «حاشية 
الشارح»07/71]» سواء فيه نفيه في فعل مثل ”لا يستوي كذا وكذا»؛ وفي اسم مثل «لا مساواة بين كذا وكذا/. كذافي 
«البرماوي». قاله الغنيمي» وانظر «المشامبة»» وأقول : في «التمهيد) ما نصه : «مساواة الشىء للشىء» كقولنا : «استوى زيد 
وعمرو) أو اتمائلا»» أو «هو كهو)؛ ونحو ذلك وما تصرف منه. اه فدخلت «المشامبة» . اه عطار [؟/19]. 

(4) (فهو) أي نحو : إلا يستوون*. 

(5) (الممكن نفيه) قيد بذلك لأن بعض الوجوه لا يمكن نفيهاء وأقل ذلك مغايرته! لجميع ما عداهماء وكالوجود 
والشيئية فها عدا الوجوه الممكن نفيها محصوص بالعقل. اه عطار [؟/9١].‏ 

قوله : (الممكن نفيها) دفع لاستدلال الخصم : بأنه لو كان عاما لما صدق؛ لأنه لا بد بين أمرين من مساواة من وجه. 
وأقله المساواة في سلب ما عداهما عنهماء وحاصل الدفع : أن المراد نفي مساواة يصح انتفاؤها وإن كان ظاهرا في العموم» فهو 
من قبيل ما بخصصه العقل : نحو : #الله خالق كل شيء* أي كل شيء يخلق. اه سم. اه بناني 11/ 4717]. 

(5) (لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر) عبارة العضد : لنا أنه نكرة في سياق النفي؛ لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة» 
ولذلك يوصف بها النكرة دون المعرفة» فوجب التعميم كغيره من النتكرات» وليس هذا قياسا في اللغة» بل استدلال 
بالاستقراء. اه وقوله : «لأن الجملة نكرة» قال السعد : «دفع لما قيل : إن التمثيل بسلا يستوي» ليس بحسن؛ لأن المراد 
بالتكرة اسم الجنسء و«يستوي» فعل» هذاء ولكن تصريحهم : بأن التعريف والتنكير من خواص الأساء ينفي كون الجملة 
نكرة» والمحققون من النحاة على أن المراد بتنكير الجملة : أن المفرد الذي ينسبك منها نكرة» وعموم الفعل المنفي ليس من 
جهة تنكيره» بل من جهة أن ما تضمنه من المصدر نكرة» فمعنى ١لا‏ يستوي زيد وعمرو) لا يثبت استواء بينههما. اه وبه يظهر 
حسن صنيع الشارح» وعدوله عن صنيع العضد. سم. اه بناني [1/ 477]. 

قوله : (لتضمن الفعل إلخ) لأن الفعل يدل على المصدر دلالة تضمنء والمصدر نكرة؛ فإذا وقع الفعل في سياق النفي 
تحقق وقوع النكرة في سياقه. فتعم » وهذا تعليل لعموم نفي الاستواء لكنه أعم منه؛ لأنه أنتج عموم كل فعل» وذلك غير 
قادح ؛ لأن المدعى من أفراده. اه عطار [؟/15]. 

(0) (وقيل لا يعم) قال البرماوي : «مأخذ القولين في المسألة : أن الاستواء في الإثبات هل هو من كل وجه في اللغة أو 
مدلوله لغة : الاستواء من بعض الوجوه. فإن قلنا : «من كل وجه) فنفيه من سلب العمومء فلا يكون عاماء وإن قلنا : (من- 


55 


تَظَوًا إلى أن الاستواء لمنفيّ هو الإشتراكُ مِن بعض الوّجوو”"» فهو على هذا من سَلْبٍ الحُموه”", وعل الأول من 
عُموم السّلب”"» وعليه” يُستَفادُ مِن الآيتينِ -بأن يراد بالفاسقٍ في الأول : الكافرٌ؛ بقرينة مُقابَلتِه بِالُوْمِنَ- :503 أنَّ 


2 


5 2 5 00 0 
الكافرٌ لايل أَمْرَوَكِهِ المسلم' 1" وأنَ مسيم لا يُقتَل بِالدّمَيّ. 
وخالف في المسألتئن اللحنفية©. 


بعض الوجوه» فهو من عموم السلب في الحكم؛ لأن نقيض الإيجاب الكل سلب جزئي, ونقيض الإيجاب الجزئي سلب كلي» 
وقرر مثله الإسنوي في «التمهيد»» والشارح عول في تعليل القول بالعموم بتضمن الفعل المنفي لمصدر منكرء وفي القول 
بعدمه؛ فإن الاستواء المنفي إلخ» ولا يخفى أنه إذا كان المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه كان النفي من قبيل عموم 
السلب؛ لأن الاشتراك من بعض الوجوه إيجاب جزئي؛ ورفعه سلب كلي, فيفيد هذا التعليل العموم؛ لا عدمه. وقد يؤول 
كلام الشارح : بأن المعنى أن المستفاد من نفي الاستواء هو الاشتراك من بعض الوجوه. فيكون سلبا جزئياء فلا يفيد العموم» 
وليس المعنى أن مورد السلب هو الاشتراك من بعض الوجوه ىا هو ظاهر العبارة. اه عطار .]١9/9[‏ 

)١(‏ (نظرا إلى أن الاستواء المنفى الخ) قال العضد في تقرير هذا الدليل : «قالوا أولا : «المساواة مطلقا -أي في الجملة- 
أعم من المساواة بوجه خاصء وهو المساواة من كل وجه. فلا يدل عليه؛ لأن الأعم لا إشعار له بالأخص بوجه من الوجوه. 
فلا يلزم من نفيه نفيه» الجواب : أن ما ذكرتم من عدم إشعار الأعم بالأخص إن) هو في طرف الإثبات. لا في طرف النفي؛ 
فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص.ء ولولا ذلك لجاء مثله في كل نفي» فلا يعم نفي أبدا. اه وبه يعلم أن تقرير الشارح لهذا 
الدليل -أعني قوله : «نظرا إلى أن» إلخ- يحتاج إلى تتميم» وإن حق التعبير بدل قوله : «إن المنفى هو الاشتراك من بععضص 
الوجوه» أن يقول : «إن المنفى مطلق الاشتراك»» ودعوى سم : أن عبارة الشارح وافية بجميع معنى عبارة العضد غير مسلمة 
كما ترى» فتأمل. اه بناني .]477/١1[‏ 

() (فهو) أي نحو #إلا يستوون» (على هذا) القول بأنه لايعم (من سلب العموم) حيث نفى عموم نفي الاستواء. 

(") (وعلى الأول) أي القول بأن ذلك عام (من عموم السلب). 

(5) (وعليه) أي وعلى الأول. 

(5) (أن الكافر لا يلي أمر ولده المسلم) عبارة «شرح المحلي» : «وعلى التعميم يستفاد من الآية الأولى أن الفاسق لايل 
عقد النكاح». اه قال الشارح في «الحاشية» [؟/0"] : «بناه على أن المراد بالفاسق في الآية مقابل العدل» لكن مقابلته بالمؤمن 
تدل على أن المراد به الكافر» نبه عليه الزركشي» ثم قال : «لكن لا أثر لهذا؛ لأنه إن لم يدل على نفي ولاية الفاسق دل على نفي 
ولاية الكافر على ابنته» أي المسلمة» ثم ما استفيد من كل من الآيتين لا يختص ببهاء بل يستفاد من كل منهماء وإنما خصصوه بها 
نظرا للواقع في الخلافية». اه 

(7) (وخالف في المسألتين الحنفية ) أي بدليل آخر فقهي» وهو : أن الشافعي نظر إلى أن عصمة الذمي بعقد الذمة الذي 
هو حلف الإسلام» وهي دون عصمة المسلم التي تثبت بالإسلام الذي هو الأصلء فلا يقتل المسمى به» وأبا حنيفة نظر إلى 
أن سبب العصمة مطلق كون الآدمي مكلفا؛ لآن تحريم التعرض إنما شرع للتمكن من إقامة ما كلف به. فيكون المسلم 
والذمي مشتركين في التكليف. فيشتركان في مسببه» وهو العصمة على السواءء ثم التفاوت في التكليف لا يوجب التفاوت في 
العصمة كا في الفقير الغير المكلف بأداء الزكاة والغني المكلف به. قال البدخشي في «شرح المنهاج» : «ثم لا يلزم من المخالفة 
في المسألتين لدليل تفصيلي المخالفة في عموم الآيتين؛ فإنه لا خلاف في عدم صحة إرادة العموم في نفس المساواة من كل 
الوجوه. وإنما الخلاف بينهم| في أنه هل عموم نفي الاستواء المخصص با يمكن نفيه قاصر على أمر الآخرة» فلا يعارض آيات 
القصاص العامة» وبه قالت الحنفية» أم يعم في الدارين» فيعارض آيات القصاص العامة» وبه قال الشافعية؟» وقول 
الجاربردي في «شرح المنهاج» : إن الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي في مسألة قتل المسلم بالذمي مبني على الخلاف في أن الآية 
تفيد عموم النفي أو لا ردّه البدخشي ني «شرح المنهاج», فقال : «الحق : أنه ليس كذلك؛ لآن الحنفية صرحوا بعمومها في نفي 
الاستواء» إلا أن حقيقة العموم متروكة بدلالة محل الكلام بعدم قبوله حكم ا حقيقة لوجود المساواة في كثير من الصفات. اه 


وك 


اراد بدحو الا يَسْتَوُونَ) : كل ما دَلّ على نفي الاسواء أو نحوه كه المساواة) و«التَثُلِ) و«المائلة). 


* (و) الأصح : تعمية”") نحو : دلا أكَلْث072) من ا : «واللّهِ لا أَكَلْتُ). فهو إنفي جميع المأكولٍ بتفى 


جنيع أفرادٍ الأكل» (1::وَإِنْ أَكَلْتُ”") فَرَوْجَتي طالقٌ) -مَكَلّا-. فهو لِلمَنع من جميع المأكولاتء فِيَصحٌ تخصيصٌ 


بعضها في المسأَلتَينِ بالنيّة» ويُصَّدَّقٌ في إرادته*) 
وقال أبو حنيفة : لا تعميمَ فيهم”. فلا يَصِحُ للم و لآن التّفَيّ والمنع لحقيقة ة الأكل'". 
ين النفيٌ والمنع لجميع المأكولات» حتّى” يَْدَتٌ بواحدل منها اتّفَانًا. 


وأجاب بعض الفضلاء عن الجا ربردي : بأن المراد أن الحنفية لا يجرون الآية على عمومها وإن كانت عامة بحسب الأصل» 
والشافعية يجرونها على العموم» فلا يتساوى المسلم بالذمي أصلا عندهم» فلا يقتل» وعند الحنفية يجوز أن يتساويا حيث لم 
يجروا الآية على العموم» فيجوز قتل المسلم بالذمي» بل يجب عند قيام الدليل» وحينئذ يجوز أن يكون الخنلاف مبنيا على أن 
الآية بجراة على العموم أو لا. اه عطار [19/1- 06]. 

)١(‏ (والأصح تعميم إلخ) أي تعميمه في المأكولات المحذوفة» لا ني الكل» وقد يقال : لا حاجة لإفراد هذا عما قبله؛ لأن 
مدركهما واحد» وهو تضمن الفعل نكرة في سياق النفي» وأجيب : بأن المدرك فيها قبله ليس هو مجرد التضمن المذكورء بل 
منشأ الخلاف فيه معنى الاستواء كما قررنا. اه عطار [5؟/ .]٠١‏ 

(1) (تعميم نحو لا أكلت) أي من كل فعل متعد وقع بعد نفي ول يذكر مفعوله؛ ثم إنه يدخل فيه جميع أدوات النفي» 
وأنه لا فرق بين الماضي والمضارعء وكذا نفي كل فعل» وتصوير الشارح بالا أكلت» يقتضي تخصيص الفعل بالمتعدي, وأنه 
غير مقيد بشيء» وهو ما ذكره الغزالي والإمام والآمدي وغيرهم. فلا يتناول الأفعال القاصرة» وقضية تمثيل القاضي عبد 
الوهاب في كتاب «الإفادة» بقوله : فإذا قلنا : «لا يقوم» كأنا قلنا لا قيام؛ لأن نفي الفعل نفي لمصدره» شموله القاصر أيضاء 
ويحتمله كلام الشارح حيث لم يقيد الفعل بالمتعدي. اه عطار [؟/ .]٠١‏ 

() (وإن أكلت) أي من كل فعل متعد وقع في سياق الشرط ول يذكر مفعوله. 

(4) (ويصدق في إرادته) أي التخصيصء ويحتمل رجوعه للبعض أي إرادة البعض. والمراد : أنه يصدق باطناء وينبغي 
حمل التقييد بالباطن على الطلاق ونحوه دون اليمين بالله حيث لم يتعلق بحق آدمي. اه سم. اه عطار [؟/ .]٠١‏ 

(5) (لا تعميم فيهما) أي ليس شيء منهما عاماء لا لفظاء ولا حك)؛ إذ العموم إن| هو في متعلقه لطريق اللزوم؛ بدليل ما 
بعده» قال الكمال : «وتحرير مذهبه في ذلك : أنه يحصل عنده بكل مأكولء فلا نزاع عنده في عموم نحو : «لا أكلت» و(إن 
أكلت» بهذا المعنى» إنم| النزاع في قبول هذا العموم للتخصيص؛ لأن عموم نحو : «لا أكلت» و«إن أكلت» عقلي عنده لا 
مدخل فيه للإرادة» ولا يتجزأ بحسبها كا نبه عليه قول الشارح : «لأن النفي والمنع لحقيقة الأكل وإن لزم منه» إلخ» فلا يدين 
في دعوى إرادته مأكولا خاصاء وعندنا يدين. انتهى. اه عطار .]5١ /١[‏ 

(5) (فلا يصح إلخ) لأن التعميم عنده بالعقلء واللازم عقلا لا يتخلف عن الملزوم» بخلاف الدلالة الوضعية. اه 
عطار [؟/ .]٠١‏ 

(0) (والمنع لحقيقة الأكل) أي ماهيته» وهي شيء واحدء فلو ذكر المفعول به عم اتفاقا؛ لأن المنظور إليه في النفي هو 
المفعول» فكان الفعل المتعلق به عاما يقبل التخصيص. اه عطار [؟/ .]٠١‏ 

(6) (ويلزمههما) أي واللازم لا يتخلف عن ملزومه؛ فلا يقبل التخصيصء فالخلاف إنم| هو في قبول التخصيص» 
والعموم متفق عليه. اه عطار [؟/ .]٠١‏ 

(9) (حتى إلخ) تفريع على التعميم في الأول» وعدم التخصيص في الثاني. اه عطار [1/ .]7١‏ 


ف 


وعََرَ «الأصلٌ) 5 الثانية ة بالقيلَ) على خلافي”"' تَسْو سيو د تي -تبعًا ان الحاجب وغيره- ب بيتها؟ لما فَهِمَ من أن 
ل 00 0 - 206 0 ات ترسو حو ٠‏ م كه 
عمومٌ الذكرة في سياقي الشّرط بَدَيّْء وليسّ كا فهم”"» بل رقي فيه شمولي» وإن| يكون بَدَليا بقرينة ى! مَر 
5 م6 2 له 5 5 24 
* (ل011المقتضي'") -بالكسرء وهو : ما لا يَسْتَقِيمٌ ين الكلام””' إلا بتقدير أحدامور يَسَمَّى” : «مُقتضى-) 
بالفتح-. فلا يَعُمّ جميعها”'؛ لإنفاع الضرورة بأحيهاا"ويكون واد ربنها تعن النوة. 
وقيل : يَعْمّه(”'"؛ حَدَّرًا من الإجمال9". 


.]1١/؟[ (على خلاف) أي مخالفة» وهو متعلق باقيل» على الحالية» ويصح تعلقه بالعبر». اه عطار‎ )١( 

(0) (كما فهم) أي على ما فهم, فالظاهر أنه لا يتأتى فيه التخصيص بالنية؛ لعدم العموم الشمولي» بل أي أكل وجد منه 
ترتب عليه مقتضاه. وني «البرماوي» : ١لا‏ يختص جواز التخصيص بالنية بالعام» بل يجري في تقييد المطلق بالنية» ولذلك قال 
الحنفية في «لا أكلت» : إنه لا عموم فيه» بل مطلق» والتخصيص فرع العموم, فاعترض عليهم : بأنه يصير تقييدا للمطلق» 
فلم يمنعوه. اه عطار .]١١/51[‏ 

(”) (لا المقتضي) وهو وما عطف عليه بالجر عطفا على قوله : ١عام».‏ اه بناني11/ 1470]» كذا قبل» والظاهر : أنه مبجرور 
عطفا على محل قوله : ١لا‏ يستوون»؛ لآنها في محل جر بإضافتها إلى اتعميم ». اه عطار [5/١؟].‏ 

قوله : (لا للقتضي) المقنضي من الكلام : الذي يقتضي لصحته شيئا يقدر فيه أي : لا يحكم عليه بالعموم في سائر الأشياء 
التي تقدر فيه. اه عطار 1؟/١١].‏ 

قوله : (لا المقتضي) أما المقتضى -بالفتح- إن تعين بالقرينة فقد يكون عاما إن كان صيغة عموم, وقيل : لا يعم؛ لأنه 
ليس بلفظ» والعموم من عوارض الألفاظء وكلتا المقدمتين ممنوعتان. اه شربيني [1/ 410]. 

(5) (ما لا يستقيم من الكلام) الأظهر أن «من» تبعيضية» فالمقتضي كلام محصوصء وقوله : ايستقيم» أي يصدق. اه 
بناني 75/11 5]. 

(5) (يسمى) أي ذلك الأحد المقدر (مقتضى). اه بناني [1/ 475]» وفي النسخ المطبوعة : «ويسمى» بالواو. 

(5) (فلا يعم) أي المقتضي (جميعها) أي جميع الأمور المقدرات» وهو تفسير لقوله : «لا المقتضى-» بالمعنى» وليس خبرا 
عنه. اه عطار [؟/١؟].‏ 

(0) (لاندفاع الضرورة بأحدها) علة لنفي العموم, أو هو علة لعدم العموم؛ لكن بانضام ما بعده. والأول أظهر. اه 
عطار .]475/١[‏ 

(6) (ويكون) أي المقتضي -بكسر الضاد- (مجملا) أي لا يكون عاما فيهاء تخصص ببعضهاء بل يفتقر لبيان» ويقدر 
شيء يتضح به» فقوله تعالى : #حرمت عليكم أمهاتكم# معناه : حرم عليكم نكاح أمهاتكم ونحوه كاللمس والنظر» وغير 
ذلك. اه عطار [؟5/١؟].‏ 

(9) (يتعين بالقرينة) فيه : أن المعين بالقرينة أحد تلك الأمور أي المراد منها الذي هو المقتضى- -بفتح الضاد- إلا أن 
يجاب : بأن المقتضى لا يتعين من حيث المراد به إلا ببيان الأحد المراد من تلك الأمور الذي هو المقتضى-» فبيان ذلك الأحد 
كالقرينة على تعيين المقتضى. اه عطار [؟/١؟].‏ 

(١٠)(وقيل‏ يعمها) حكاه القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية والشافعية» واختاره النووي في «الروضة» في الطلاق» 
فقال : «والمختار : لا يقع طلاق النابي؛ لأن دلالة الاقتضاء عامة». اه خالد. اه عطار [17/١؟].‏ 

)١1١(‏ (حذرا من الإجمال) وجواب الأول : أنه لا يضر الإجمال إلا إذا دام على إجماله» وهذا لا يدوم؛ لتعينه بالقرينة. اه 
عطار[؟/١5].‏ 


م 


0 و 2 5 وو نم 5 2 48 2 
قالوا : مثاله29 الخ" الآني في «مبحث المجمل) : (رَفِعَ عن أمّتى الخطأ والنسيانٌ». فلوّقوعِههما من الأَمَّةٍ لا 
- 2 517 4 ا 1 5 5 ٠.‏ 8 5 1 2-6 ٌ 
يستقيم بدونٍ تقدير (الموْاحَذْوَ) أو «الضّمان)”" أو نحو ذلك”؛ فقَدَّزْنا0" «المؤاحذة)»؛ لفهيها عرفا من مثله", 


وقيل 1" : يقَدة جيعها" افيكون انض غافًا: 


سمه ع 7 ض ا 8 7 ع2 
2 (7:]وَالمغطوف عَل العَامٌ) فلا يعم. 


)١(‏ (قالوا) أي العلماء (مثاله) أي المقتضى. 

(؟) (الخير) عبارة لاشرح المحلي) ١‏ «مثاله حديث مسند أخي عاصم) الآت في مبحث المجمل) إلخ. قال العطار [؟/ ١؟]‏ 
: ١قوله‏ : (مسند أخي عاصم) بالإضافة» و«المسند» اسم لأخي عاصمء وهو : الفضل أبو القاسم أحد الحفاظ. وليس 
بالتنوين اسم رجلء و«أخي عاصم» بدل منه كا قد يتوهم» وهذا الحديث المذكور لم يوجد إلا في هذا المسند بعد التفتيش 
التام» فلذلك أسنده الشارح له» وقد قال المصنف -يعني صاحب «الأصل»- في «طبقات الشافعية» : «هو الحديث كثر ذكره 
على ألسنة الفقهاء والأصوليين» وقد وقع الكلام فيه قديم| بدمشق» وبها الشيخ برهان الدين بن الفركاح شيخ الشافعية إذ 
ذاك» وبالغ في التنقيب عليه وسؤال المحدثين» وذكر في «تعليقته عل التنبيه» في كتاب الصلاة قول النووي ني زيادات 
«الروضة» في كتاب الطلاق في الباب السادس من تعليق الطلاق : أنه حديث حسن. قال الشيخ برهان الدين : «ولم أجد هذا 
اللفظ مع شهرته»؛ ثم ذكر أن ني «كامل ابن عدي» في ترجمة جعفر بن فرقد من حديثه عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال 
قال رسول الله يَِةِ : «رفع الله عز وجل عن هذه الأمة ثلاثا : [1] الخطأء [1] والنسيان» 1*] والأمر يكرهون عليه»» وجعفر بن 
فرقد وأبوه ضعيفان» قلت : «ثم وجد رفيقنا في طلب الحديث شمس الدين محمد بن أحمد بن الحادي الحنبلي الحديث بلفظه في 
رواية أبي القاسم الفضل بن جعفر بن محمد التميمي المؤذن المعروف بأخي عاصم.ء وذكره إلى أن قال ابن السبكي بعد ذكر 
روايات فيه وطرق متعددة كلها تنتهي إلى ابن عباس -رضي الله عنه-» وبالجملة الأمر في الحديث وإن تعددت ألفاظه كا 
ا 0 
من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوعان فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله يله فإن الله أوجب في قتل النفس في الخطم 
الكفارة» قال المصنف : «ولا محل لهذا الكلام إلا أن يقال : أراد به من زعم ارتفاعههما على العموم في خطاب الوضع وخطاب 
التكليف. اه باختصار». اه 

(") (أو الضمان) فيه أن الضمان لم يرتفع؛ فإن المخطئ عليه الضمان. اه عطار [؟/ ؟7]. 

(:) (أو نحو ذلك) كالعقوبة. اه عطار [؟/ ؟؟]. 

(6) (فقدرنا» أي بناء على عدم عمومه. اه عطار [؟/؟١5].‏ 

(5) (من مثله) أي مثل هذا التركيب. اه بناني [1/ 479]. 

(0) (وقيل) أي بناء على عمومه. اه بناني [1/ 475] وعطار [؟1/ ؟؟]. 

(8) (يقدر جميعها) أي نقدر أمرا يشمل الكل كسبب الخطإ مثلا. اه عطار [؟/ ؟؟]. 

(9) (وقيل يعم) قائله الحنفية» والحاصل : أن عموم المعطوف عليه لا يستلزم عموم المعطوف, خلافا للحنفية» فنحن 
نقدر في الحديث : «بحربي» ابتداء» وهم يقدرون «بكافرا. ثم يخرجون منه غير الحربي بدليل» وقد قرر الشارح ذلك؛. وهو 
تقدير لكلام المصنف التابع للآمدي وغيره» والذي ني «المحصول» و«المنهاج» وغيرهما : أن عطف الخاص على العام لا 
يقتضي تخصيصه. خلافا للحنفية ى) في «المحصول». أو بعضهم كا في «المنهاج»» قالوا بتقدير «بكافرا حذف من الثاني؛ 
لدلالة الآول» والكافر الذي يمتنع قتل المعاهد به هو الحربي فقط» فكذا المعطوف عليه» فيكون الكافر الذي يمتنع قتل المسلم 
به هو الحربي فقط؛ تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه» فلا يكون المعطوف عليه عاماء ورد : بأن دخول التخصيص في 


ك7 


لوجوب مُشارَكة الْتَعاطِفَنِ في الحكم والصّفة”". 
قَلنا 0 00 طرفة 
: في الصّفةٍممنوع”". 


0 7 عِِ - 5 عرو 3 5 3 مه - ص 2 34 ه. 
مثاله : خبرٌ أبي داود1١45]‏ وغيره : ١لا‏ يُقتل مُسْلِمْ بكافر””" ولاذو عَهَدٍ" في عَهدِه). قبل : يعني «بكافر)" 3 


العموم لا يخرجه عن عمومه. وبتقدير خروجه عنه هل يزيد ذلك على ما لو كان في أصل وضعه خاصا : كأن يقال : «لا يقتل 
ذو عهد ني عهده بحربي» أيلزم من اختصاص ذلك بالحربي اختصاص الجملة الأولى به. وكل من المسلكين صحيح؛ إذ 
حاصل ذلك : أن المعطوف الخاص على العام هل يسري إليه عموم العام أو لا؟ وهو ما سلكه الآمدي, وهل يسري 
خصوصه إلى العام أو لا؟ وهو ما سلكه في «المحصول». اه ١حاشية‏ الشارح) [؟/١11-171"].‏ 

)١(‏ (ني الحكم) وهو : عدم القتل» (والصفة) وهي : العموم أي عموم الكافر للحربي وغيره. وهل المراد بالصفة ما 
يشمل نحو الحال؟ ظاهر كلام البرماوي : الشمولء وني «القراني على التنقيح» : أنها لا تعم إلا الفاعل والمفعول دون غيرهماء 
قال : «ولذلك ما جاءني أحد ضاحكا) أو ١لا‏ ضاحكا» ليس نفيا للأحوال» واضاحك» مثبت مستثنى من الأحوال على أنه 
مستثنى من إيجاب. اه وفيه نظر؛ لمخالفته لقاعدة : أن النفي إذا دخل على كلام مقيد هل ينصبٌ على القيد فقط أو المقيد أو 
هما؟ إلى آخر ما ذكروه.» فتدبر. اه عطار [؟/؟57]. 

(1) (ني الصفة ممنوع) أي وإنا المشاركة في الحكم فقط. وحينئذ فلا تضر المخالفة في المعطوف بتقدير (حربي»)» وقد حرر 
المسألة ابن السمعاني فقال : «لا يجب أن يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره» وقيل : بالوقف, وقيل : إن قيد بقيد غير 
قيد المعطوف عليه فلا يضمر فيه» وإن أطلق أضمر فيه كذا نقل عن بعض الحنابلة» وعن بعض المتأخرين منهم : أنه إنما 
يخصص المعطوف عليه بها في المعطوف من المخصوص إذا كان المخصوص المادة كالحديثء لا نحو : «اضرب زيدا وعمرا قائهما 
في الدار»» لأجل ذلك عيب على من ترجم المسألة -كالآمدي- بأن العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف عليه؛ 
فإن ذلك شامل ل لا إطلاق فيه» وهو ما لو قال : «ولا ذو عهد ني عهده بحري»» فلا يسع أحدا أن يقول باقتضاء العطف على 
العام هنا العموم مع كون المعطوف خاصاء ولا نحن نقول فيا إذا قدر عام أنه خاص بلا دليل خصصه. إن) المقصود بالمسألة 
أن إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى وكانت الثانية تقتضي إضمارا لتسقيم وكان نظيره في الجملة الأولى عاما هل أن 
يجب أن يساويه في عمومه فيضمر عام أو لا؟: إلى أن قال : «ومنهم من يصحح الترجمة بالعطف على العام بأن هذا خرج 
تحرج اللقب على المسألة لاالمراعاة قيودها. اه 

وقال البرماوي : «قد سلك الإمام فخر الدين والبيضاوي وال هندي وغيرهم مسلكا آخر في الترجمة فقال : (عطف 
الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه أي فإن «بكافر» في الجملة الثانية يختص بالحربي فهل يكون تخصيصا 
للعام الأول بهء ويكون التقدير : ١لا‏ يقتل مسلم بكافر حربي» أي : بل يقتل بالذمي أو هو باق على عمومه؛ ولا يقدح عطف 
الخاص عليه» الأول قول الحنفية» والثاني قول الشافعية» ولكن هذا يشمل ما لو صرح في الثانية «بحربي» من باب أولى» ولا 
يضر ذلك في التصوير إلا أنه يخرج عن ملاحظة المقدر هل يقدر عاما أو خاصاء وما يضعف قوم : أن كون الحربي مهدرا 
من المعلوم بالدين بالضرورة» فلا يتوهم أحد قتل مسلم به. فحمل الكافر في ١لا‏ يقتل مسلم بكافر» عليه ضعيف؛ لعدم 
الفائدة. اه عطار [؟/77]. 

(") (لا يقتل مسلم بكافر) قبل : إن في الحديث ردا على أبي حنيفة في قوله : يقتل المسلم بالكافر ذي العهد سواء قتله 
غيلة أو لاء وعلى الإمام مالك حيث قال : يقتل به إن قتله غيلة؛ نظرا لظاهر قوله تعالى : #وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس* إلا أن يجيبا : بأن الحديث خبر آحاد فلا يخصص القطعي. اه عطار [؟/77]. 

(5) (ولا ذو عهد) فهو من عطف الجملء والمراد أن الكلام بجملة لا يقتضي العموم؛ ويحتمل أنه من عطف المفردات. 
اه عطار [؟/77]. 

(5) (يعني بكافر) أي المقدر لفظ «بكافر» عند الحنفية؛ تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في متعلقه على حد قوله تعالى 
: #آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون*. اه عطار [؟/77]. 


/وع 


وحص منه غير الحري”" بالإجماع”". 

قلنا : لا حاجة إلى ذلك”"» بل يُقَدَّرُ بحريق)9. 

وبعضّهم جَعَلَ الجملةً الثَانية تامَةَ لا تتا إلى تقدير» ومعناها : «ولا يُقْتَلُ ذو عَهْدٍ ما دام عَهُدّها. 

وبعضّهم جَعَلَ في الحديث تقديً] وتأخيرًاء والأصل : ١ولايْقتلُ‏ مُسلِمٌ ولاذو عَهْدِ في عهده بكافرا. 

)1م وَالْفِعْلٍ المت وَلَو مَعَ «كَانَّ») : 1]كخَيَرِ بلالٍ : صل التي يكل داخل الكعبة). ]و خَيَرِ أنسٍ : «كان 
التي يْمَعُ بينَ الصَلائينٍ في السّفّراء فلا يَحُعُ أقسامّه". 

فل بها 

فلايَعُمٌ مثا الوَلُ القَرْضَ والتّفل» ولا القن جَنْعَ التقديم والتأخير؛ إذْ لايَشْهَدُ اللفظ بأكْثَرَ من صلاةٍ واحدةٍ 
وجمع واحد”", 000 وقوعٌ الصّلاةٍ الواحدة فَرْضًا وتفكّد* والجمع الواحدٍ في الوَقيين. 

وقبل :عاذي خك] 1 سدقي كل 0 


.]4370 /1[ (وخص منه) أي أخرج منه (غير الحربي) فيقتل به. اه بناني‎ )١( 

(؟) (بالإجماع) أي على أن المعاهد لا يقتل بالحربي» ويقتل بالمعاهد والذمي» قالوا : وإذا تقرر هذا وجب أن يخص 
العموم المذكور أولا؛ ليتساوياء فيصير : «لايقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بحربي». اه عطار [717/5]. 

(9) (إلى ذلك) أي إلى تقديره عاما ثم تخصيصه بال حربي. اه عطار [؟/ 17]. 

(5) (بل يقدر بحربي) أي يقدر ذلك من أول الأمر. اه بناني [1/ 21475 وعبارة العطار [؟/ "11 : «قوله : (بل يقدر 
بحربي) ففيه كفاية» لكن لا دليل على هذا المقدر» بخلاف تقديره عاما؛ فإن السابق فيه دليل عليه» لكن ذلك فيه حذف مع 
تخصيصء وهذا حذف فقطء وقد وافق ال حنفية على مدعاهم في هذه المسألة ابن السمعاني وجماعة من أصحابنا معاشر 
الشافعية» وكذا ابن الحاجب؛ لأن مدعاهم أرجح من حيث الدليلء ولا يخفى أنه إذا قدر «بحربي» خرج عن ترجمة المسألة : 
بأن العطف على العام لا يقتضي العموم أو يقتضيه؛ وحينئذ فالمثال الموافق لما أن يقال -مثلا- : «أهنت الكافر وفاسقا» فهل 
«فاسقا» عام ك١‏ الكافر»؛ لعطفه عليه أم لا؟». اه 

(5) (والفعل المثبت) أي لآنه كالنكرة» وهي لا تعم عموما شموليا في الإثبات. اه عطار [؟/ 17]. 

(5) (فلا يعم) لأن صيغة «فعل» تقتضي تقدم معهود خاص.ء فيكون مقدما على العموم. اه عطار [1/ 4-77 ؟]. 

قوله : (فلا يعم أقسامه) كذا عبر في «المختصر)ء وعبر العضد بقوله : «لا يعم أقسامه وجهاته», قال المولى التفتازاني : 
«جعل المختلفات بالذات كالنفل والفرض في مثال «صلى داخل الكعبة» أقساماء وبالحيثيات كالعشاء بعد الحمرة» وبعد 
البياض أي في مثال «صلى بعد غيبوبة الشفق» جهات. ولما كان التقسيم كما يكون بالذات يكون بالاعتبار اقتصر في المتن على 
ذكر الأقسام» ووجه اختيار الشارح طريق «المختصر» أنه أخصر. اه بناني [417/1]. 

(0) (إذ لا يشهد اللفظ إلخ) قد يقال : كيف لا يشهد اللفظ بذلك مع ما يأتي له من أنه قد تستعمل «كان» مع المضارع 
للتكرار» ولجريان العرف على ذلك؟» ويجاب : بأن المراد : لا يشهد بذلك باعتبار الاستعمال الأكثرء أو لا يشهد بذلك بدون 
القرينة» وأما استعمال «كان» مع المضارع للتكرار فهو مع القرينة | قاله شيخ الإسلام. اه بناني [577/1]. 

(6) (فرضا ونفلا) ولا يرد حصول التحية بصلاة الفرض كا لايخفى. اه عطار [؟/ 5 .]١‏ 

(9) (في الوقتين) أي وقت التقديم ووقت التأخير» فالعموم بدلي. اه عطار [؟/ 4 ؟]. 

١‏ (وقيل يعمان ما ذكر حكم]) أي لا لفظاء أي : يجوز أن تكون هذه الصلاة فرضا وأن تكون نفلاء ويجوز أن يكون 


5: 


من قسمّي | لصّلاقا'' والجمع. 
0 - ء 2 >0 عي 7 2 000 3 م 
وقد تَسْتَعْمَل «كانَ» معَ المضارع'" للتكرارٍ”" : كما في قولِه تعالى في قِصَّةٍ إساعيل : #وَكَانَ يَأمْر أَهلَهُ بالصَّلَاةٍ 
وَالرَّكَاةٍ4 [مريم : 00]» وعليه جَرَّى العُرْفُ”؟» وتحقيقه مذكودٌ في «الحاشِيّة) 0614/11" . 


َ 8 ره 2 


2 تسكن هر اقم يو ملعا 6 عاك يو ع قا رن 3ش قن ال اوموق بج هم 
(1]و) الحكم (المعَلقٍ! ' لِعِلةِ)» فلا يَعمْ حل وَحِدَتْ فيه العلة (لفظا"" لكِن) يَعمّه (مَعْنَى ) ا ا 


هذا الجمع جمع تقديم» وأن يكون جمع تأخير جوازا على سبيل البدل؛ لأن الواقع منه صلاة واحدة كما ذكره الشارح بقوله : 
«ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفاا» إلخ. اه بناني [477/1]. 

قوله : (ما ذكر حكم| إلخ) يقتضي أن العموم في الحكم لا ني اللفظ أي أحدهما يتناوله اللفظ. والآخر يقاس عليه» ويدل 
له إطلاق المصنف في هذا وتفصيله فيه| بعده» وقوله بعد : الصدقهم|» إلخ يقتضي أنه من اللفظء إلا أن يريد : لصدقهما على 
البدل. اه عطار [5/ 5 ؟7]. 

)١(‏ (من قسمي الصلاة) أي الفرض والنفل. اه عطار [؟/ 4 ؟]. 

(1) (وقد تستعمل كان مع المضارع) احترز به عن الماضي» فلا تدل معه على تكرار» وأشار باسقد) إلى أن ذلك 
الاستعمال قليل لغة» وقوله آخرا : «وعلى ذلك جرى العرف» ينبه على كثرته عرفاء وقد تستعمل لغة من المضارع لا للتكرار 
كقول جابر -رضي الله عنه- فيه| رواه مسلم : «كنا نتمتع مع رسول الله يك بالعمرة فتذبح البقرة عن سبعة)»؛ لأن 
إحرامهم متمتعين بالعمرة إلى احج مع النبي مَلةِ إننا كان مرة واحدة» وذلك في حجة الوداع. اه عطار /١[‏ : ؟]. 

قوله : (وقد تستعمل كان للتكرار إلخ) الظاهر -كا قاله السعد- أن هذا جواب سؤال مقدر وهو : أن تكرار الفعل في 
الأزمان من قبيل عموم الفعل المثبت في تلك الآزمان» فهو كلام خارج عن المبحث,ء وهو أن الفعل المثبت لا يعم أقسامه؛ إذ 
ما هنا ليس من الأقسام وإن كان العضد جعل الجميع من صور عدم عموم الفعل» تأمل. اه شربيني [557/1]. 

(") (للتكرار) فيه : أنه مأخوذ من المضارع؛ لا من «كان»» وإنما أتي بها لكونه أمرا وقع فيها مضى.. والتكرار لا يقتضي- 
العموم» فلا حاجة لقول من قال العموم هنا من قرينة» وقد قال الإمام النووي في «شرح مسلم» : إن المذهب الصحيح عند 
الأصوليين : أن لفظة «كان» لا تقتضي التكرار» فهي تفيده مرة» فإن دل الدليل على التكرار من خارج عمل به» وإلا فلا. اه 
عطار [؟/ 5 ؟]. 

(:) (جرى العرف) يحتمل أن المراد : عرف اللغة ى] هو قول» ويحتمل عرف غير اللغة» قيل : ومنشأ الخلاف إن «كان» 
هل تقتضي التكرار أو لا؟: فقيل : تقتضيه لغة» وبه جزم القاضي أبو بكر فقال : إن قول الراوي كان النبي كَل يفعل كذا) 
يفيد في عرف اللغة كثيرا تكثير الفعل وتكريره» قال تعالى : #إوكان يأمر أهله* الآية أي : يداوم على ذلك» وكذلك القاضي 
أبو الطيب» وجرى عليه ابن الحاجب إلا أنه قال ما معناه : أنه لا يلزم من التكرار العموم» وهو ظاهرء وقيل : يقتضي التكرار 
عرفا لا لغة» قال ا هندي : إنه الأظهرء ويمكن حمل كلام ابن الحاجب عليه وقيل : لا يفيده لا لغة ولاعرفاء واختاره في 
«المحصول». قال البرماوي : وجعل المتأخرين الخلاف لفظيا من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغة المذكورة» والمثبت 
ها إن) هو بدليل خارج» وهو إجماع السلف على التمسك بها. اه ونظر فيه؛ فإنه إذا ورد مثل هذه الصيغة ول يقم دليل 
فالقائل بالعموم يعمم من غير توقف على مجيء دليل عليه. اه عطار [5/ 4 .]١‏ 

(0) (وتحقيقه مذكور في الحاشية) قال المحليٍ : وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار» إلخ» قال الشارح في «الحاشية» 
73 +" : «قوله : (وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار) أي بقرينة» وفي كلامه ما يشير إلى أن إفادة ذلك للتكرار 
استعمالية» لا وضعية» والتحقيق كا قال التفتازاني وغيره : أن المفيد لذلك هو المضارع» و«كان» إن| هي للدلالة على مضي- 
ذلك المعنى». اه 

(1) (ولا المعلق) بالجر عطفا على قوله : «لا المقتضى». اه بناني [477/1]. 

(9)النطا غير غول عن الغلافه آي :تاولا تعميم لفظ العلق كمه بخلة إلخ: اه بناني [477/1] وعطار /١[‏ 4 ؟]. 


: 


كما مر '. 

وقيلّ : يَعْمّه لفظًا. 

كأنْ يقولّ الشَّارِعٌ : ١حَرّمْتُ‏ الَمْرَ لإسكارها', فلا يَعُمٌ كلّ مُسْكِرٍ لفظاء وقيلٌ : يَعُمُه؛ لِذِكْرِ العِلّةا"» فكأنه 
قال : «حَرَّمْتٌ الْمشْكِرً). 


هم سس 


- : 2 عام بيه 7 ا رد ارط 3 امه ءة رم 0 .: 1 

* () الأصح : أن (تَرْكَ الاستِفصَالٍ'") ني وٌقائع الأحوالٍ مع قيام الاحتّالٍ (يُتَرْلَ مَنْزِلَةَ العُمُوم) في المقالٍ : 
كما في حبر الشّافعيٌ وغيره : «أنه ب قال لِعَيْلانَ بْنِ سَلَمَةَ الثقفيٌ -وقد أَسْلَّمَ على عَشْر نِسوة- : «أَمْسِك أَرْبَعَاء 
وفارق سائرّهنّ)؛ فإنْه بك م يَسْتَمْصِله هل تَرَوّجَهِنَ معًا أو مُرَنّبًا؟» فلولا أن الحكم يَعُمْ الحَالينٍ لا أَطْلق0)؛ لإمتباع 
الإطلاقٍ في حل التفصيل©. 


(1) (كما مر) أي في قوله : «وقد يعم اللفظ عرفا أو معنى كترتيب حكم على وصف». قال المؤلف : «وإن| أعيد هنا لبيان 
الخلاف في أن عمومه وضعي أو قياسي»» وتعقبه ابن قاسم : بأنه لا حاجة في ذلك لذكرهما في الموضعين؛ لإمكان الاقتصار 
على أحدهما مع بيان الخلاف فيه. اه ترمسي [187/5]. 

(7) (لذكر العلة) فدل ذكر العلة على أن الخمر لم يستعمل في حقيقته. اه عطار [؟/ 4 1]. 

(”) (والأصح أن ترك الاستفصال إلخ) مأخوذ من قول الشافعي : «ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال». اه «حاشية الشارح» 117/11 وعبارة «الأصل» مع «شرح المحلي» : «والأصح أن 
ترك الاستفصال ني حكاية ا حال ينزل منزلة العموم في المقال». اه قال البناني 1477/١1‏ : «قوله : (أن ترك الاستفصال إلخ) 
أي ترك الشارع طلب التفصيل في حكاية حال الشخص. والمراد ب١لالحكاية»‏ : الذكر والتلفظ : كقول غيلان لرسول الله : 
«إني أسلمت على عشر نسوة) مستفتياء فلفظه حكى به حالته» وقول الشارح : «في حكاية الحال» متعلق باسترك»)» ويجوز كون 
«في» للمصاحبة» و«المقال» بمعنى : القول واللفظ» وشمل حكاية الخال كون الحاكي صاحب القول وكونه غيره. سم. اه 

(:) (فلولا أن الحكم) أي وهو إمساك الأربع ومفارقة الباقي (يعم الحالين) أي الترتيب والمعية (لما أطلق) أي الجواب» 
وقال إمام الحرمين : «فيه نظر عندي» وذلك لجواز كون النبي عالما بصورة الواقعة» فلهذالم يستفصلء فلا يكون ذلك 
كالعموم في المقال. اه وقوله : «عالما بصورة الواقعة» أي : بأن تزوجهن معا؛ لفساد العقد حينئذ» فله إمساك أي تزوج أربع 
أي أربع منهنء لا يقال : وبأنه تزوجهن مرتباء فله إمساك الأربع الأول؛ لصحة نكاحهن وفساد نكاح من بعدهن؛ لأن هذا 
لا يناسبه إطلاق قوله : «أمسك أربعا»» ويمكن أن يجاب عن النظر المذكور بوجهين : 

الأول : أن إطلاقه في الجواب وإن كان عالما بصورة الواقعة يعم الحالين» وإلا لاستفصل؛ لأن إطلاق الجواب يوهم 
السامعين» وكل من بلغه الجواب عموم الحكم؛ ويحمل العمل به مع كثرة من أسلم على أكثر من العدد الشرعي. 

والثاني : أن كونه عليه الصلاة والسلام عالما بصورة الواقعة خلاف الظاهر؛ لظهور انتفاء أسباب العلم بذلك من نحو 
المخالطة» وبتقديره فلا شبهة لعاقل أن الظاهر أنه تزوجهن مرتبا؛ لأنه الغالب» بل لا يكاف يقع تزوج العشرة معاء فلو فرض 
كونه عالما بالواقعة كان الظاهر علمه بالترتيب» وظاهر أن إطلاق قوله : «أمسك أربعا» أنه لا فرق بين إمساك الأوليات أو 
غيرهن. والمسألة ظنية يكفي فيها مثل ذلك. 

والحاصل : أن الظاهر عدم علمه عليه أفضل الصلاة والسلام, وأنه بتقديره يكون الظاهر الترتيب» وعلى كل منهما يثبت 
المطلوب؛ لأن الظنيات يكتفى فيها بالظن» وظاهر تقرير الشارح وغيره بناء الجواب على عدم علمه بالواقعة» ولعل 
اقتصارهم على ذلك لأنه الظاهر. سم. اه بناني [471/1]. 

(5) (في محل التفصيل) أي المحتاج إليه» فيكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. اه عطار [؟/5؟]. 


وقيلَ : الكرة مَنَزِلة العُموم؛ بل يكون الكلامُ مجمَك". 
5 8 7 2 34 م 
والعبارةٌ المذكورةٌ لِلشَافِعيٌ» وله عبارةٌ أخرّى. وهي قولّه : «وقاتِمٌ الأحوالٍ إذا تَطرَّقّ إليها الاحجّالُ .. كساها 
نَوْبَ الإجمال, وسَقَطَ بها الاستِدلال» وظاهرّهما التعارضء وقد بَيدنَه مع الجواب عنه في «الحاشية) 7017/51 . 


5 
عه ء وم 


بد جد انكر ث١‏ حك عمد . يج كنل 1ك #جم كه زا مكاي د ل 0000 
* (وَ) الأصح : (أنَ : فيا أيهَا النبي ) اتت اللة # [الأحزاب : »]١‏ #يا أَيمَا المزْمل* [المزمل : ]١‏ (لا يَشْمّل 
2 
لأمَّه) من حيث الحكة”؛ لاختصاص الصّيغْةٍ به. 


)١(‏ (ويكون الكلام مجملا) وسيأتي تأويل الحنفية «أمسك» بالابتدئ نكاح أربع منهن» في المعية و«استمر على الأربع 
الأول» في الترتيب. اه «شرح المحلي». 

(؟) (وقد بينته) أي التعارض (مع الجواب عنه) أي التعارض (في الحاشية) حيث قال فيها [؟/177”] : «وظاهر العبارتين 
التعارض؛ لأن الأولى تدل على أنها تعم الاحتمالاتء والثانية على أنها لا تعمها بل هي من المجمل لا يستدل بها على عموم. 

وجمع بينهما القراني : بحمل الأولى على ما إذا ضعف الاحتمالء والثانية على ما إذا قوي» وتحمل الأولى على ما إذا كان 
الاحتمال في محل الحكم, والثانية على ما إذا كان في دليله. 

قال العراقي تبعا للزركشي : ولا حاصل هذا الجمع» والحق : حمل الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي كَل 
يحال عليه العموم, والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعله جَلئِة؛ إذ لا عموم له. 

فمن الأول : وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة كغيلان بن سلمة المذكور في الشرحء وقيس بن الحارث وغيرهما. 

ومن الثاني : خبر مسلم أنه يَكِةٍ جمع بالمدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر؛ فإن ذلك 
يحتمل أن يكون بعذر المرض»ء ويحتمل أن يكون جمعا صوريا : بأن يكون أخر الأولى إلى آخر وقتهاء وصل الثانية عقبها أول 
وقتها | جاء في "الصحيحين»» وإذا احتمل كان حمله على بعض الأحوال كافياء ولا عموم له ني الأحوال كلها. اه ونقله 
العطار 1؟/] والترمسبى [؟189/5١-40١].‏ 

رو كسح ان نوي اتن التي رت عر امنات نوكن هه إزاذة لعشمو اندم و سفنل إراميو ته 
بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك : نحو : ##يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك * [المائدة : 71] أو أمكن فيه ذلك وقامت 
قرينة على إرادتهم معه نحو : #إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن* [الطلاق : »]١‏ وليس من محل الخلاف أيضا ما 
لا يمكن فيه إرادة النبي» بل المراد به الأمة : نحو : #إلئن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر : 55] وإن مثل به بعضهم لمحل 
الخلاف. اه «حاشية الشارح» [70-19/1"] ويأتي نحوه هناء وعبارة العطار [؟/11] : 

قوله : (والأصح أن نحو يا أيها النبي إلخ) المراد بنحوه : ما يمكن إرادة الأئمة معه ولم تقم قرينة على إرادتهم ولا على 
عدم إرادتهم» فهذا محل الخلافء أما ما لا يمكن فيه ذلك : نحو : #أيا أيها الرسول بلغ* [امائدة : 517] فلا تدخل قطعاء أو كان 
ذلك الحكم من خصائصه بدليل فكذلكء أو أمكن فيه ذلك وقامت قرينة على إرادتهم معه : نحو : ايا أبها النبي إذا طلقتم 
النساء# [الطلاق : ]١‏ الآية» فيدخلون معه قطعا؛ فإن ضمير الجمع في «طلقتم» و«طلقتموهن» قرينة لفظية تدل على الدخول 
معهء وتخصيصه وك بالنداء تشريف له يك لأنه إمامهم وسيدهم | ه برماوي. اه 

(:) (اتق الله) أمر بالتقوى مع عصمته كَل لأن العصمة لا تمنع القدرة على العصمة وكسبها باعتبار سلامة الآلات» 
ويحتمل أنه أمر بالترقي فيهاء والقول بأن الخطاب له والمراد عنده على حد : #لئن أشركت ليحبطن عملك# لا يناسب ما 
الكلام فيه؛ لأنه حينئذ يكون متناولا لغيره. اه عطار [17/7]. 

(4) (من حيث الحكم) فيه إشارة إلى أن محل الخلاف في التناول من حيث الحكم .أما اللفظ فلا خلاف في عدم تناوله. 
اه عطار[؟/55]. 

(5) (لاختصاص الصيغة به) لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره» وإذا كانت الصيغة خاصة كان الأمر 


مك 


- 


0 اكمس )اد 31 3 50 00 
وقيل : يَسْمَلهم”"؛ لأن الأمْرَ للمتبوع أَمْرٌ لتابعه عرفا ىا في أَمْرِ السَّلطانٍ الأميرَ يمتح بلد"©. 
م 


قُلنا : هذا"" فيا يَتَوَقَفُ المأمورٌ به على المشاركة”» وما نحرٌ فيه ليس كذلكٌ. 
5 ع 
وكحَلٌ الخلان : ما [١يُمِكِنٌ‏ فيه إرادةٌ المَةِ معه »ول تَقَمْ قرينةٌ على إرادتهم معه. بخلاف ]ما لا يُمْكِنٌ فيه ذلك 
:ث١‏ هزيا أتنا الكش ل ما شو كي 2 الا ات 00د #رى ,25 بجو 
نحو : #إيَا أيبجا الرّسُول يَلْغْ © [المائدة : 77] الآية» [:] أو قامث قرينة على إرادتهم معه نحو : #إيّا أيجا النبي إِذا طلقتم 


النْسَاءَ؟ه [الطلاق : ]١‏ الآية. 


2 
02 
84 


- 2 8 2 3 عع 1 5 5 رو 3 «< 7 75 5-5 عب عر 
* (وَ) الأصح : (أنَّ نحو : «يّا أيجا الناس** يَشْمَل الرَسْولَ”) -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- (وَإِنِ اقَمَرنَ 
وه و 1 
باحقل)”")؛ لمساواتهم له في الحكم. 
وقيلٌ : لايَشْمَلُه مُطلَق؟؛ لأنه وَرَدَ على لسانه للتبليغ لغير”. 


المبني عليها مختصا به أيضا. اه عطار [؟/11]. 

)١(‏ (وقيل يشملهم) وبه قالت الحنفية» قال في «البرهان» : «الذي صار إليه أبو حنيفة وأصحابه : إن الأئمة معه في ذلك 
الخطاب شرعء ولهذا تعلقوا في عقد النكاح بلفظ الهبة بقوله تعالى : #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي # [الأحزاب : »]5٠‏ 
فالخطاب مختص به وك عندهم» والأمة متبعون للنبي يك في موجبه. اه عطار [؟/11]. 

(؟) (كما في أمر السلطان الأمير) فإن أتباع الأمير يدخلون معه قطعا. اه عطار [17/1]. 

() (قلنا هذا) أي تناول الأتباع. اه عطار [؟/11]. 

(5) (فيهما يتوقف المأمور إلخ) أي فهو قياس مع الفارق» وعلى هذا فنحو : #إيا أيها النبي جاهد الكفار» [التحريم : 4] 
يتناول الأمة؛ لأنه يتوقف على المشاركة. اه عطار [5/5؟]. 

(5) (يا أيها الناس) أي مما ورد على لسانه يك من العمومات المتناولة له لغة» فيخرج ما لا يتناوله : نحو : (يا أيها الأمة)» 
فلا يشمله بلا خلاف. اه ١حاشية‏ الشارح»)51/١5]‏ ونقله العطار1؟/11]. 

() (يشمل الرسول) لتناوله له لغة» ولأنه مرسل لنفسه أيضاء فسقط تنظير سم في تناول نحو : يا أيها الناس إن 
رسول الله إليكم* [الأعراف : 158١]؛‏ إذ لا يعد في إخباره بأنه رسول لنفسه. اه عطار [57/7]. 

(0) (وإن اقترن بقل) قال السعد : «ليس المراد صريح لفظ «القول» -أي فقط-. بل يدخل فيه مثل «ابلغهم كذاوكذا». 
أو «اكتب إليهم كذا». وما أشبه ذلك. اه بناني [478/1]. 

(6) (وقيل لا يشمله مطلقا) فلا يكون داخلا في الصيغة» قال ابن برهان : «وذهبت شرذمة لا يؤبه مهم : أنه غير داخل 
تحت الخطاب» وهو ساقط من جهة أن اللفظ صالح ووضع اللسان حاكم باقتضاء التعميءم والرسول يوَكْةٍ من المتعبدين 
بقضايا التكليف كالأمة. اه عطار [؟75/1]. 

(4) (لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره) عبارة العضد : «قالوا أولا : إنه عليه الصلاة والسلام آمر أو مبلغ» فإن كان آمرا 
فلا يكون مأمورا؛ لأن الواحد بالخطاب الواحد لا يكون آمرا ومأمورا معاء وإن كان مبلغا فلا يكون مبلغا إليه لمثل ذلك. فإن 
قيل : قد يكون آمرا مأمورا من جهتين» قلنا : الآمر على رتبة من المأمور» ولا بد من المغايرة» الجواب : لا نسلم أنه آمر أو 
مبلغ؛ بل الآمر هو الله تعالى» والمبلغ جبريل» وهو حاك لتبليغ جبريل ما هو داخل فيه. اه وقوله : «لا يكون آمرا ومأمورا 
معا» قال ني «العقود» : أي بالقطع الضروريء أو لأن الآمر طالب والمأمور مطلوبء وقوله : «لشل ذلك) أي : للقطع 
والمغايرة بين الآمر والمأمورء وقوله : «فإن قيل قد يكون آمرا مأمورا من جهتين» قال السعد : «فإن قيل : فمثله يرد على 
التبليغ» ولا يتأتى الجواب بمثل ما ذكر؛ إذ لا يشترط كون المبلغ أعلى» قلنا : لا بد أن يكون وصول الخطاب إلى المبلغ قبل 
وصوله إلى المبلغ إليه» وهذا في الواحد محال وإن تعددت جهاته» وهو ظاهر. اه وبا تقرر : يعلم أن الشارح ذكر دليل هذا 
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وقبل :إن قثن بمقل» م يَشْمَلْه؛ لِظّهوره في | 0 لتبليغ”"' وإِلّا شَهِل: 
* (و) الأصحٌ : (أنَّهُ) -أي نحو : لإيا أَيجَا الَّاسُ 4- (يَحُمٌ اْعبْدَ1"). 
وقبل : لا؛ لِصَرْفٍ مَنافِعِه لِسيّدِهِ شرعًا. 


ع 35 ع 
قلنا : في غير أوقاتٍ ضيقٍ العبادة'". 


2 2 
(9) ال 0 © (يَشْها 0 (مَقَطْ) أ 000 
رو ضح : انه يَشْمّل الموجودين وفت وروده 5 من بعدهم 4 
نارئف حقو جع 
وقيل : يَشْمَلهِم أيضا""؛ ا ا ا 


القول دون جوابه» ولعله لإشكال إطلاق نفي التبليغ عليه» وكان وجه تعرضه لدليل الثاني والثالث دون الأول ظهور دليله؛ 
إذ لا شبهة في تناول اللفظ له. اه سم. اه بناني [518/1]. 

قوله : (للتبليغ لغيره) فيه نظرء بل له ولغيره. اه عطار [17/1]. 

)١(‏ (لظهوره إلخ) فيه : أن جميع ما على لسانه مأمور بتبليغه» فهو على تقدير «قل»» فيلزم عدم التناول في الكل» وأجاب 
سم : بأنا لا نسلم ذلك» ولو سلم فليس المقدر كالثابت. اه وهو بعيدء ولذلك قال إمام الحرمين في «البرهان» : «وكان 
التحقيق فيه : «بلغنى من أمر ربي كذا فاسمعوه وعوه واتبعوه». اه عطار [77/5]. 

(؟) يعم العبد) أي شرعا : بأن يكون مرادا من الخطاب العام ك) يعمه لغة. اه احائشية الشسارح»1/؟1+] وعطار 
1ه وعبارة البناني 1438/١1‏ : «قوله : (وأنه يعم العبد) أي شرعا؛ إذ لا كلام في أنه يعمه لغة» وعبارة العضد : «خطاب 
الشرع بالأحكام بصيغة تتناول العبيد لغة مثل : ##يأيها الناس * #يأيها الذين آمنوا# هل تتناول العبيد شرعا حتى يعمهم 
الحكم أو لا بل يختص بالأحرار؟ الأكثر : على أنه يتناول العبيد. سم». اه 

#تكميل* قوله : «وأنه يعم العبد) أي والكافر كما في «الأصل». قال المحلي : «وقيل : لا؛ بناء على عدم تكليفه 
بالفروع». اه قال العطار1؟/77] : «قوله : (بناء على عدم إلخ) وهو خلاف الراجح ى! تقدم, وذكره هنا لجمع النظائر» 
وخرج بالفروع الأصول نحو : يا أيها الناس آمنوا» فيدخل اتفاقا». اه 

() (في غير أوقات ضيق العبادة) وإلا قدمت العبادة. اه عطار 1[؟/71]. 

(:) (والأصح أنه) أي نحو : فيا أيها الناس #. 

(5) (الموجودين) أي بصفة التكليف. اه بناني [478/1]. 

(5) (لا من بعدهم) هذا هو محط المخلاف. قال السعد : أي بعد الموجودين في زمن الوحيء وقيل : من بعد الحاضرين 
مهابط الوحي, والأول هو الوجه. ويدل عليه ما ذكر في الاستدلال : أنه لا يقال في المعدومين : «يأيها الناس». اه وبالأول 
جزم الشارح بقوله : «وقت ورودها. سم. اه بناني 558/11]. 

() (وقيل يشملهم) أي من بعدهم (أيضا) قال العضد : لنا -أي على الأول- : أنا نعلم قطعا أنه لا يقال للمعدومين 
«يأمها الناس» ونحوه. وإنكاره مكابرة» ولنا أيضا : أنه امتنع خطاب الصبي والمجنون بنحوه وإذا لم يوجهه نحوهم مع 
وجودهم لقصورهم عن الخطاب فالمعدوم أجدر أن يمنع؛ لآن تناوله أبعد. اه واعترضه السعد فقال : «واعلم : أن القول 
بعموم النصوص لن بعد الموجودين وإن نسب إلى الحنابلة فليس ببعيد» إلى أن قال : «وما ذكره المحقق من أن إنكاره مكابرة 
حق فيا إذا كان الخطاب للمعدومين خاصة. وأما إذا كان للمعدومين والموجودين ويكون إطلاق لفظ «الناس» أو «المؤمنين» 
على المعدومين على سبيل التغليب فلاء ومثله سائغ في الكلام» وكذا الاستدلال الثاني ضعيف؛ لأن عدم توجه التكليف بناء 
على دليله لا ينافي عموم الخطاب وتناوله لفظا. اه وقوله : «لأن عدم توجه التكليف» إلخ معناه : أن قيام الدليل على عدم 


,0 
يُساواتهم لِلمَوجودين في حكيه إجماعًا'". 
قُلنا : بدليل ا وهو مُستئلٌ الإجماعء لا منة9 , 


. 


202 ع هيه مر 1 و 3 5 5 سك 5 2 3 2 5 2 
() الأصح : (أن «مَنْ)21) [1]1شرطيّة كانث 11]أو استفهاميّة أو موصولة 1؛] أو موصوفة 1م]أو تامّة. -فهو 


َعَم من قوله : (إنَّ مَن الشّرطيّةَ”- (تَشْمَلٌ النّسَاءَ)؛ 231111011 


تكليف نحو الصبي حتى كان خارجا من حكم هذا الخطاب الآن لا ينافي عمومه له وتناول اللفظ له حتى يستدل بعدم 
توجهه له على عدم توجهه للمعدوم. سمء قلت : «قد يناقش في تضعيفه الأول بأن التغليب مجاز» والكلام في التناول بحسب 
الحقيقة» فتأمله. اه بناني 47/11]» ونحوه في «العطار» [؟/77]» قال العطار بعد نقل كلام السعد : «وفيه : أن التغليب مجازء 
والكلام في التناول بطريق الحقيقة» فالأولى أن يقال : إن الموضوع له الألفاظ هي الصور الذهنية الموجودة في العقل وجدت في 
الخارج أم لا على أحد الأقوال التي تقدمت, ونعم ما قال إمام الحرمين في «البرهان» : 

«لاشك أن خطاب رسول الله يَكِةِ وإن كان مختصا به وبآحاد الأمة؛ فإن الكافة يلتزمون من مقتضاه ما يلزمه المخاطب» 
وكذلك القول فيا خص به أهل عصره وكون الناس شرعا في الشرع واستبانة ذلك في عصر الصحابة -رضي الله عنهم- 
ومن بعدهم لا شك فيه وكون مقتضى اللفظ مختصا بالمخاطب من جهة اللسان لا شك فيه» فلا معنى لعد هذه المسألة من 
المختلفات» والشقان جميعا متفق عليههما. اه 

.]717 (فني حكمه إجماعا) منه يعلم أن محل الخلاف في التناول لفظا. اه عطار [؟/‎ )١( 

(؟) (بدليل آخر) أي المساواة المذكورة بدليل آخر» وليس تقديره : «قلنا : التناول بدليل آخر)؛ إذ الأول لا يقول 
بالتناول أصلاء فقوله : «قلنا» إلخ رد لكون المساواة دليل التناول» هذا معنى العبارة. اه بناني [475/1]» وعبارة العطار 
173 : «قوله : (قلنا بدليل إلخ) أي التساوي بدليل إلخ لا التبادل؛ لأنه لا يقول به. اه 

() (لا منه) أي من نحو #يا أبها الناس . وحاصله : أن لا خلاف أن الموجودين بعد الخطاب وقبله ولا خلاف في أنهم 
سواء في الحكم. وإنا الخلاف في أن غير الموجودين هل هم داخلون في الخطاب أم لا؟. اه بناني [1479/1]» وعبارة العطار 
13 :«قوله : (لا منه) أي من هذا النصء والظاهر أن هذا من قبيل الخطاب قبل دخول الوقت». اه 

(:) (والأصح أن من تشمل النساء) يدل له قوله تعالى : ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى * [النساء : 5 ؟1]؛ إذ 
لولا تناولها للأنئى وضعالما صح أن تبين بالقسمين» وقوله يَكِِ : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه»» فقالت أم سلمة : 
«فكيف تصنع النساء بذيوهن» الحديث : رواه الترمذي» ففهمت دخول النساء في «من» الشر_-طية» وأقرها النبي وَل على 
ذلك. ولأنه لو قال : «من دخل داري فهو حرا. فدخلها الإماء عتقن إجماعاء والقول بأن «من» الشر_طية لا تتناول الإناث 
حكاه ابن الحاجب وغيره» ويعزى لبعض الحنفية» وبني عليه عدم قتل المرتدة عندهم بحديث البخاري والسنن : «من بدل 
دينه فاقتلوه». اه عطار [؟707/5]. 

(5) (فهو أعم من قوله إن من الشرطية) قال الشارح في «الحاشية» [؟/ 7*] : «قوله : (والأصح أن من الشر_طية تتناول 
الإناث) أي بدليل نحو قوله تعالى : #ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى 4 [النساء : 5 ؟١]»‏ ولا معنى لتخصيصه - 
كإمام الحرمين- ذلك بالشرطية» بل يجري الخلاف في الموصولة والاستفهامية» ومن ثم قال الصفي الهندي : «والظاهر أنه لا 
فرق»» وبه جزم شيخنا ابن المهمام» فقال : «و تخصيص حل الخلاف بالشرطية غير جيد»» قال العراقي تبعا للزركشي : «واعتذر 
بعضهم عن الإمام بأنه إنما خص الشر_طية لأنه لم يذكر الاستفهامية والموصولة في صيغ العموم»» قال : «والحق أن 
الاستفهامية من صيغ العموم دون الموصولة : نحو : «مررت بمن قام)». انتهى» وظاهر كلامه في محل آخر : أن الموصولة من 
صيغ العموم» وهو المعروف. وصرح به الشارح -يعني المحلي- فيم| مر مع زيادة» هذا مع أن الظاهر عدم تقييد (من» بشي.ء 
تما ذكر؛ ليشمل (من التامة» و«الموصوفة». لكن عمومهما في الإثبات عموم بدلي» لا شمولي». اه 
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لل ل 
الأخيركين” سس لل فو 

وقيل  :‏ الكو 

وار ار ويد احاجاة لإا عل الا ور سا0 : امن تَطَلّع على بيتٍ قوم بغير إِذْهم 
فقد حَلَّ لهم أن يه يَفْقَؤُوا عَيْئيُها» ولا يجوز عل الثاني: ْ 

قِيلَ : ولا على الأَوّلِ أيضًا؛ لِأنْ المرأةٌ لا يُسْتَمَرْ منها9". 


0# الأصحٌ : (أَنَ عَ امذَكَّر السّالا*) ا 


)١(‏ (لقوله تعالى إلخ) هذا تعليل لكون «من» الشرطية تشمل النساء. 

(؟) (الأخيرتين) أي الموصوفة والتامة. 

(*) (لأن المرأة لا يستتر منها) أي لا لكون «من» لا تتناول المرأة كما علل به القول المقابل. 

قوله : (لأن المرأة لا يستتر منها) فيه حيث لم يعلله بأن «من» لا تتناول المرأة ىا هو الظاهرء ولو بنيت هذه المسألة على هذا 
الخلاف إشعار بجواز بناء هذا القول على القول الراجح من هذا الخلاف أبها فيكون الحديث المذكور من العام المخصوص 
بغير المرأة وحاصله أنه أشار الى بناء القول الأول في نظر المرأة على الراجع من هذا الخلاف وجوز في القول الثاني بناءه على 
الراجع أيضا بناء على تخصيص الحديث بغير المرأة نظرا للمعنى المذكورء وهو كونه لا يستتر منها سم. اه بناني [471/1]. 

(5) (جمع المذكر السام) نبه به على أنه محل الخلاف» فخرج به اسم الجمع : كاسقوم)» وجمع المذكر المكسر» وما يدل على 
جمعية بغير ما ذكر : كالناس»» فلا يشمل الأولان النساء قطعاء ويشملهن الثالث قطعاء قال الزركشي : «وفي بعض النسخ 
وكذا المكسر وضميرهما»» وهو استدراك على تصويرهم المسألة باجمع السالم؛ فإن المكسر كذلكء ول أر تصريحا بذلك» بل 
رأيت في بعض المسودات أن جمع التكسير لا خلاف ني عدم الدخول فيه» ويشهد له أنه لو وقف على بني زيد فإنه لا يدخل 
فيه البنات» نعم إن قامت قرينة على الدخول دخلن على الأصح ى! لو وقف على بني هيم وهاشم فإن القصد الجهة. اه 
والتحقيق ىا في «العضد» : أن المكسر لا يشمل الإناث إن دل بادته كر جال»»؛ وإلا ففيه الخلاف السابق. اه ١حاشية‏ 
الشارح» [5/ 5؟"] ونقله البناني 574/11]» وعبارة العطار 118/61 : «قوله : (جمع المذكر السالم) التقييد به للاحتراز عن 
المكسرء فقد صرح في «شرح المختصر» : بأن لا يدخل المؤنثء وأما ما ألحق بالجمع فمنه ما يشملها قطعا كاعشرين»» ومنه 
ما يختص به الإناث قطعا كلأرضين» و(سنين». اه 

قوله : (جمع المذكر السالم) ك«المسلمين». اه «شرح المحلي». قال العطار 118/71 : «قوله : (كالمسلمين) تحرير لمحل 
النزاع» وأنه ليس في دخول النساء في نحو : «الرجال» فيه| وضع للذكور خاصة لانتفائه اتفاقاء ولا في نحو «الناس»» ولا نحو 
«من» وما مما هو موضوع لما يعم الصنفين؛ لثبوته اتفاقاء بل فيا ميز فيه بين صيغة المذكر والمؤنث بعلامة؛ فإن العرب تغلب 
فيه المذكورء فإذا أرادوا الجمع بين المذكر والمؤنث يطلقونه. ويريدون الطائفتين» ولا يفرد المؤنث بالذكر» وذلك مشل 
«المسلمين», و«فعلوا», و«افعلوا»» فهذه الصيغ إذا أطلقت هل هي ظاهرة في دخول النساء فيها ى) تدخل عند التغليب أو 
لا؟ الأكثر : على أنها لا تدخل ظاهراء وني «التمهيد» : «إذا وقف على بني زيد أو أوصى إليهم لا يدخل بناته» بخلاف بني 
تيم وبني هاشم ونحوهماء فتدخل النساء مع الرجال؛ لأن الفرق أن «بني تميم» : اسم للقبيلة بتعامها ولو نساءء فالمقصود 
الجهة وفيه أيضا تفريعا على نحو «افعلوا» : مسألة الواعظ المشهورة» وهي : أن واعظا طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه 
فقال متضجرا منهم : «طلقتكم ثلاثا»» ثم تبين أن زوجته كانت فيهم, قال الغزالي في «البسيط» : أفتى إمام الحرمين بوقوع 
الطلاق» قال : «وني القلب منه شبيء»» قال الرافعي : «ولك أن تقول : ينبغي أن لا تطلق؛ لأن قوله : «طلقتكم» لفظ عامء 


زع له 
لايشملق 0 إى الشنياء ت(طاهة اكادوات] يَلْمَلينَ يقرينة؛تغليًا لذُكور. 
وقبل : يَشْمَلهنَ" ظاهرًا؛ لأنه ار في الشّرع مُشارَكمهنَ لِلذُكور في الأحكام .. عر" بأنَ الشارع لايَقْصِهُ 
بخطاب الكو قَصْرَّ الأحكام عليهه”. 
وكَرَّجٌ با ذْكِرَ :ا اسمٌ الججمْع : كالَقَو م" اناوج الذكَرِ الممكسّرِ الدَالُ أنه" كد لاوم ةل عن 
50 نا 0 : كنالئاس», فلا يَشْمَل الأؤلان السّساءً قطعًاء وي مَلْهر الثّالتُ قطعًا. 


1 وأمًا ادال لا بادّته كمالرَيُوو) .. فمُلحقٌ بجمع المذكّر السَام. 


وهو يقبل الاستثناء بالنية ما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لا يحنث. وإذالم يعلم أن 
زوجته في القوم كان مقصوده غيرها». اه 

)١(‏ (لا يشملهن) أي تبعاء ودليله العطف في نحو قوله تعالى : #إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات* [الأحزاب 
: 1 والعطف يقتضي المغايرة» فإن ادعى الخصم : أن ذكرهن للتنصيص عليهن قلنا : فائدة التأسيس أولى» وسكتوا عن 
الخناثى» والظاهر من تعريف الفقهاء دخوهم في خطاب النساء في التغليظ» والرجال في التخفيف. وربم| أخرجوا عن 
القسمين. اه عطار [؟8/5١].‏ 

(؟) (ظاهرا) تمييز حول عن المجرور ب'سفي»» والأصل : وأن جمع المذكر السالم لا يدخلن في ظاهره أي بقطع النظر عن 
القرينة. اه بناني [579/1]. 

() (وقيل يشملهن) وإليه ذهب الحنفية» وينسب للحنابلة والظاهرية» لكن ظاهر هذا القول : أنه ليس من حيث اللغة» 
بل بالعرفء أو بعموم الأحكام» أو نحو ذلكء. وكلام العضد صريح في أن الدخول عند الحنابلة حقيقة عند أهل اللسان. اه 
ويرد عليهم : أنه بطريق التغليب» وهو مجاز. اه عطار [؟/18]. 

(5) (أشعر) أي الكثرة المذكورة» وهو جواب «لا). 

(5) (قصر الأحكام عليهم) أي على المذكور» بل يقصد مطلق الجاعة الشاملة للذكور والإناث» وبحث فيه الشهاب 
عميرة : بأنه ليس فيه تعرض للقصرء غاية الأمر السكوت عنهن. اه وأجاب سم : بأن المراد القصر لفظا بآن لا يريد تناول 
اللفظ لن ولا بياذ حكمهن ببذا اللفظ» ولا يريد باللفظ إلا الرجالء لا قصر الحكم في الواقع كى| هو مبنى بحث الشهاب. 
اه عطار [9/7؟] وبناني .]47١/١1[‏ 

(5) (الدال) أي على الذكور (بادته) بأن تكون موضوعة بحسب المادة للذكور خاصة. 

(0) (بغير ما ذكر) أي جمع المذكر السالم. 

(8) (وأما الدال لا بوادته) أي جمع المذكر المكسر الدال على الذكور لا بوادته. 

(9) (والأصح أن خطاب الواحد) أي : وخطاب الاثنين أو خطاب الماعة المعينة» فلفظ «الواحد» لا مفهوم له. ثم إن 
هذه المسألة أعم من المسألة السابقة» وهي مخاطبة النبي يك بلفظ يختص به. وما هنا ليس كذلكء وتحرير الكلام : أن الخطاب 
الخاص بواحد من الأمة إن اقترن بها بخص ذلك الواحد فلا يكون غيره مثله في ذلك الحكم : كحديث أبي بردة في العناق في 
«الصحيحين» : «يجزيك ولن يجزئ عن أحد بعدك».؛ وإن لم يقترن با يدل على الاختصاص ففيه مذاهب : 

الأول : عدم التناول إلا بدليل» وعليه الجمهورء ونص عليه الشافعي. 

الثاني -ويعزى للحنابلة- : أنه عام بنفسه» وكلام القاضي هو عام بالشرع لا باللغة. 

الثالث -وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة- : أنه إن وقع جوابا لسؤال : كقول الأعرابي : «واقعت أهلي في رمضان»» فقال 


لمك 


(لَايَتَعَذَاهُ) إلى غيره”". 

وقيلَ : يَعُمُ غيره”"'؛ لمريانِ عادةٍ اناس بخطاب الواحدٍ وإرادة الجميع فيا يَتَشارَكون فيه”". 

قلنا : مجارٌ© يُحتاح إلى قرينة. 

* (,) الأصحٌ : (أَنَّ الخِطّابت” بايا َهْلَ الكِتَاب4) وهم اليهودٌ والتَصارَى : نحرٌ قولِه تعالى : ليا أَمُلَّ 
الكِتَابٍ لَا تَغُلُوا في دِييكم * [المائدة : /الا] (لايشمل لَه أَيْ أَمَة محمد ل الخاصة. 

وقبل : يليم فا بتشاركوة فين 

وتَقَدَمَ في (مبحثٍ الام الكلامُ على «أنَّ الآمِرَّ -بالمدٌ- هل يَدُْخُلٌ في لفظه أو لا؟7". 


: «أعتق» كان عاماء وإلا فلا : نحو قوله يِه : «مروا أبا بكر فليصل بالناس»», فلا يدخل فيه غير أبي بكر . اه عطار [59/1]. 

)١(‏ (لا يتعداه إلى غيره) أي بل الحكم ثابت في حق غيره بالقياس» وبنحو قوله يَكَِةِ في مبايعة النساء : «إني لا أصافح 
النساء» وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» : رواه الترمذي» وقال : «حديث حسن صحيح»؛ والنسائي وابن ماجه 
وابن حبان» وأما حديث : ١حكمى‏ على الواحد حكمى على الجماعة» فلا يعرف له أصل بهذا اللفظء والحاصل : أن الخلاف 
مندوي» لبن لفظياكه قالة إمام الكرميره: العطار 140/91]: 

(؟) (وقيل يعم غيره) لم يرد العموم المصطلح. بل مطلق التناول» فلا يقال : فيه تجوز حيث جعل العموم من عوارض 
الخطاب بالمعنى المصدريء. ولم يقل : «وقيل : يتعداه»؛ لأنه قصد تفسير «التعدي» هنا بعموم غيره معه؛ لأنه أظهر في المراد؛ إذ 
قد يتوهم من التعدي إلى غيره انقطاعه عنه وتعلقه بغيره. اه عطار [؟/14]. 

(") (فيما يتشا ركون فيه) أما ما لا يتشاركون فيه فلا يعم قطعا. اه عطار [؟/19]. 

(:) (مجاز) أي وإرادة الجميع فبها يتشاركون فيه مجاز أي والكلام في التناول بطريق الوضع والحقيقة. اه عطار [؟/15]. 

(5) (الخطاب) أي خطاب الشارع الواقع في القرآن وكذا يقال فيا بعده. اه عطار [19/1]. 

(5) (وقيل يشملهم فيه| يشاركون فيه) قال الكمال : الشمول هنا هل هو بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي؟ فيه 
الخلاف. وعلى هذا ينبني استدلال الأئمة بمثل قوله تعالى : #أتأمرون الناس بالير © [البقرة : 4:] الآية؛ فإن هذه الضمائر 
لسبني إسرائيل»» قال : «وهذا كله ني الخطاب على لسان نبيناء وأما خطابهم على ألسنة أنبيائهم فهي مسألة شرع من قبلناء 
والقول بأنه يعمهم بطريق الاعتبار العقلي -وهو القياس- لا ينفيه المصنفء إن) ينفي العموم من حيث اللفظ بالصيغة أو 
العادة. اه بناني [1/ »]147١‏ وعطار [19/7؟] وعبارته : 

قوله : (فيه| يتشاركون فيه) بخلاف ما لا يتشاركون فيه فلا يعم : كا في قوله تعالى لأهل بدر : #فكلوا ثما غنمتم حلالا 
طيبا» [الأنفال : 19]» قال ابن تيمية في «المسودة الأصولية» : «ولفظه يشملهم إن شركوهم في المعنى» وإلا فلا»» قال: ثم 
الشمول هو هنا هل بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلى؟ فيه الخلاف» وعلى هذا ينبنى استدلال الأئمة بمثل قوله تعالى : 
«أتأمرون الناس بالبر» [البقرة : 44] الآية؛ فإن هذه الضرائر لبني إسرائيل» قال : «وهذا كله في الخطاب على لسان محمد يكلله. 
أما خطابهم على لسان أنبيائهم فهي مسألة شرع من قبلنا». اه 

(0) (وتقدم إلخ) هذا منه اعتذار عن تركه ما صرح به «الأصل» هنا : من أن الأصح أن المخاطب داخل في عموم خطابه 
إن كان خبرا لا أمرا. اه ترمسي »]707/١[‏ وعبارة «الأصل» مع «شرحه» : «(و) الأصح : (أن المخاطب) بكسر الطاء (داخل 
في عموم خطابه إن كان خبرا ) : نحو : #والله بكل شيء عليم 4 [البقرة : 147]» وهو سبحانه وتعالى عالم بذاته وصفاته (لا 
أمرا) : كقول السيد لعبده وقد أحسن إليه : «من أحسن إليك فأكرمه)؛ لبعد أن يريد الآمر نفسه. بخلاف المخبر» وقيل : 
يدخل مطلقا؛ نظرا لظاهر اللفظ. وقيل : لا يدخل مطلقا؛ لبعد أن يريد المخاطب نفسه إلا بقرينة» وقال النووي في كتاب 


/ ع6 


و0 الأصحّ أن و لل ون أَموَله!' 4 [التوية :]) من كّ اسم جنس» مأمور بتتحو الاح هته 
مجموع. مجرورٍ بالون' (يَفْتَضيٍ الأَخْذٌ) -مََلا- (مِنْ كُلَّ نَوْع'") من أنواع المجرور مالم يُخصّ بدليل. 

وقيلٌ : ل" بل يَمتلُ بالأن ون نوع ولحي 0 

وتَوَقّفَ الآمِدِيٌ عن ترجيح واحدٍ من القولَينِء والأَوّلُ نَظَرَ إلى أن المعتى : «من جميع الأنواع»” والثَّاني إلى أنه : 
«من تجموعها»” . 


الطلاق من «الروضة» : إنه الأصح عند أصحابنا في الأصول وصحح المصنف الدخول في الأمر في مبحثه بحسب ما ظهر له 
في الموضعين». اه 

)١(‏ (أن نحو خذ إلخ) الكلام في اللفظ في حد ذاته» وإلا فهذه الآية قامت أدلة على تخصيصها بالأموال التي يجب فيها 
الزكاة» ونظيره ما وقع في «الفتاوى» فيه| لو شرط على المدرس أن يلقي كل يوم ما تيسر- من علوم ثلاثة» وهي التفسير 
والأصول والفقه» هل يجب أن يلقي من كل واحد منها أو يلقي من واحد منها؟. اه فعلى الأول : يجب أن يلقي المدرس من 
كل نوعء لا من نوع واحدء وقد ذكر الإسنوي هذه المسألة» ولم يتعرض للتصحيح. وجعل من فروعها أيضا صحة 
الاستدلال بالآية المذكورة على ما وقع فيه الخلاف في وجوب الزكاة فيه كالخيل ونحوه. اه عطار [؟/١"].‏ 

(1) (يقتضي الأخذ من كل نوع) إنما كان دالا على الأخذ من كل نوع دون كل فرد مع أنه مقتضى العموم لأنه مخصوص 
بالآدلة المانعة عن الأخذ من القليل. اه شربيني [1/ 570]. 

(*) (وقيل لا) احتج له : بأن «من» للتبعيض» وهو يصدق ببعض مدخوها ولو من نوع واحد. وأجيب : بأن التبتعيض 
في العام إنم| يكوم باعتبار كل جزء من جزئياته. اه عطار [؟/١7].‏ 

(5) (والأول) أي القول الأصح (نظر إلى أن المعنى من جميع الأنواع) النظر إلى ذلك هو الموافق لما مر من عد الجمع 
المعرف بالإضافة من صيغ العموم وإن مدلول العام كلية. اه بناني ١/11‏ 47]. 

(5) (إلى أنه من مجموعها) الصادق بالبعض؛ بناء على أن مدلول الجمع كلء لا كلية. اه عطار [؟/١؟].‏ 


60/ 


اراسي 


- 


وهو : مَصِدرٌ (خَصّصٌ١‏ بمعنّى : ١‏ ص0" 
(: قَضْرٌ الّعَاةئ9") ذائاقضة متيو بقل ينض قر ايو”) : بأن نحص بدليل”؛ فيَخْرٌّحٌ العام اراد به 
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#التخصيص * 

)١(‏ (التخصيص» «أل» للعهد الخارجي باعتبار كونه معلوما وإن لم يكن مذكوراء ثم يحتمل أن يكون ترجمة؛ فيعرب 
إعراءها المشهورء أو مبتدأ خيره ما بعده. اه عطار [؟/١"].‏ 

ولم يعرف «الخاص»» وهو مقابل العام ى) قال في «الورقات»». قال ابن الفركاح في اشرحه) [ص 1177 : يعني أنه يرسم 
برسم مقابل لرسم العام» فيقال : «الخاص» : ما لا يتناول شيئين فصاعدا بجهة واحدة, أو ما لا يتناول شيئا غير مبحصورء أو 
ما لا يقتضي استغراق الجنسء أو لا يتناول جنيع ما يصلح لهء كل هذه الرسوم على مقابلة الرسوم المذكورة ني العام. اه 

(؟) (بمعنى خص) أي بمعنى أصل الفعل» لا بمعناه مضاعفا من إفادته التكثير غالبا. اه «حاشية الشارح» [؟/ 0]. 

(؟) (قصر العام) من إضافة المصدر لمفعوله أي : قصر الشارع العام .اه عطار [؟/١؟].‏ 

(5) (أي قصر حكمه) أي لا قصر لفظه؛ فإنه باق على عمومه. اه ١حاشية‏ الشارح» [787/7]» وهو إشارة إلى أن الكلام 
على حذف مضاف يدل له قوله بعد : «وقابله حكم ثبت لمتعددا, أفاده العطار[؟/١”7].‏ 

(5) (قصر العام على بعض أفراده) قيل : كان ينبغي تقييد «أفراده» بلالغالبة»؛ ليخرج النادرة وغير المقصودة؛ فإن 
القصر على أحدهما ليس تخصيصاء خلافا للحنفية» ولذلك ضعف تأويلهم : «أيم| امرأة نتكحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل» بحمله على المكاتبة أو المملوكة؛ لأنه نادر» فلا يقصر عليه الحكم وأجاب عنه البرماوي : بأنه مع ندوره لا دليل فيه 
على تخصيص العام بذلك. اه «حاشية الشارح12[؟/ 5] وعطار ,]١/1[1‏ زاد العطار : 

«وفي «البرهان» : قال قائلون : الحديث محمول على الصغيرة» فأنكر عليهم» وقيل لهم : ليست الصغيرة امرأة في حكم 
اللسان ى) ليس الصبي رجلاء والتزموا سقوط التأويل على مذهبهم : بأن الصغيرة لو زوجت نفسها انعقد التكاح صحيحاء 
وبقي موقوف النفاذ على إجازة الولي» وقد قال كَككِِ : «فنكاحها باطل». ثم أكد البطلان بتكرر «الباطل» ثلاثاء ومنهم من حمله 
على الأمة» وزعموا أنه لا يمتنع تسمية الأمة : «امرأة»» ورد ذلك بوجهين : 

أحدهما : أن نكاحها صحيح موقوف كا ذكرناه في الصغيرة. 

الثاني : أنه يَكِةٍ قال : «وإن مسها فلها المهرا. ومهر الأمة لمولاها. 

وزعم من يدعي التحقيق والتحذق من متأخريهم : أن الحديث محمول على المكاتبة» واستفادوا بأكمل عليها على زعمهم 
استحقاقها المهر» ويرد عليه : أنه يك ذكر أعم الألفاظ؛ إذ أدوات الشرط من أعم الصيغ» وأعمها «ما» و«أي». فإذا فرض 
الجمع بينهما كان بالغا في محاولة التعميم إذا ابتدأ الرسول َك حكماء ول يجره جوابا عن سؤالء ولم يطبقه على حكاية حالء ولم 
يصدر منه حلا للإعضال والإشكال في بعض المحال. بل قال مبتدثا : «أيما امرأة» إلخ» فانتحى أعم الصيغ» وظهر من حاله 
قصد تأسيس الشرع بقرائن بينة» فمن ظن -والحالة هذه- أنه وَكِةِ أراد المكاتبة على حيالها دون الحرائر اللواتي هذه الغالبات 
والمقصودات فقد قال محالا. اه باختصار». اه 

(5) (بأن يخص بدليل) زيادة على «شرح المحلي», قال الشارح في «الحاشية» [؟/ 10 : «إنما لم يقل -يعني «الأصل»- : 
«بدليل»؛ لأن القصر الشرعي لا يكون إلا بدليل». اه ثم هذه العبارة هي التي في النسخ المطبوعة كم يأتي. 

(0) (بأن بخص بدليل فيخرج العام المراد به الخصوص) عبارة «شرح المحلي» : «بأن لا يراد منه البعض الآخرء ويصدق 
هذا بالعام المراد به الخصوص كالعام المخصوص». اه قال الشارح في «الحاشية») [1؟/777] : «قوله : (ويصدق هذا بالعام 
المراد به الخصوص) مخالف لقول شيخه البرماوي : أن المراد من قصر العام قصر حكمه لا قصر لفظه؛ لأنه باق على عمومه. 


امك 


ع ووو 


- 5 5 ار من ا - و 
(وَكَابلُُ) أي التخصيص'' (حكمُ تَبَّتَ لمتَعَدَدِ) [١الفظا””»‏ : نحو : ##فاقتلوا المش ركِينٌ* [التوبة : 4]» وم وه 

00 2 2 هع 2 2 6 عب اخ ان افد د 0 
اذم ونحوٌه» 1 وعلى القولٍ : بأنّ العُمومَ يجري في الُعنى -كاللفظ - مَتُلُوا له بمفهوم : لقَلَاتَقَل لَه أفٌَ""»4 


[الإسراء : *5] ومن سائر أنواع الإيذاء"»» مص منه حَبْسُ الوالد بدَيْنِ الوَلّد إن جائرٌ على ما صَححَه الغزالنٌ وغيده» 


والأصحٌ : أنه لا يجوز ى| صَحَحه البَعَوِيّ وغيده. 


20 - 


* (وَالْاصَح : جَوَاره مواقم بكسن أ جك اتوك سممخكتامت ووو واي ام اس 
فيخرج به العموم المراد به المخصوص؛ فإنه قصر دلالة لفظ العام» لا قصر حكمه أي فقطء وقد يقال : لا مخالفة؛ فالشارح - 
يعنى المح - نظر إلى الظاهرء وشيخه نظر إلى المعنى» وقوله : «ويصدق» الأولى : «فيصدق» بالفاء؛ لأن قوله : «بأن لا يراد به 
البعض الآخر) تفسيير لكلام المصنف. فيصدق با قاله». اه 

والعبارة المذكورة -أعني : «بأن بخص بدليل فيخرج العام المراد به الخصوص»- هي التي في النسخ المطبوعة» قال 
الترمسبى 1708/71 : «وهو الموافق لما ذكره في «الحاشية» أن تفسير المحلى المذكور مخالف لا قاله شيخه البرماوي أن المراد من 
تمن العام تعر تكن إلى وعاية شيخ الفزمي 70/161] :بان ايراد مه البفضن الآخنه فبصدى ظاهربالساء الذي 
أريد به الخصوص : أي العام المخصوص”""'». اه هكذا باسأي» بدل الكاف التي هي في «شرح المحلي»؛ قال الترمسي- 
73 : «هو الذي رأيته في النسخة التى بخط المؤلف, وهو الذي في «المحلى) على «الأصل). اه ولكن الذي في «المحلى» 
بالكاف لا بالأي» ىما عرفت. ْ ْ ١‏ 

)١(‏ (أي التخصيص) أي تخصيص العام؛ فلا يدخل تخصيص غبر العام كالأفعال المثبتة والواحد؛ إذ لا عموم لهاء لكن 
قال القراني : إخراج بعض الواحد بالشخص صحيح : كقولك : «رأيت زيدا» وتريد بعضه). ويجاب : بمنع أن كل إخراج 
تخصيص اصطلاحا؛ لأن التتخصيص اصطلاحا فرع العموم» ولهذا لو قال : «له علي عشررة إلا خمسة)» مثلا لا يسمى: 
«تخصيصا» اصطلاحاء وكذا تقييد المطلق : كالرقبة مؤمنة». اه ١حاشية‏ الشارح»[؟//5030"]. 

(؟) (لفظا) المراد بالمتعدد لفظا : ما كان مدلولا عليه باللفظ في محل النطق : بأن يكون المتعدد ملفوظا به والمراد بالمتعدد 
معنى -المشار إليه بقوله الآتي «وعلى القول بأن العموم يجري في المعنى»- : ما كان مدلولا عليه باللفظ لا في محل النطق : بأن 
يكون المتعدد مفهوما للفظ. اه بناني 51/ 4]. 

(©) (فلا تقل هما أف) مثال التخصيص في مفهوم الموافقة» ومثاله في مفهوم المخالفة : قصر مفهوم : «إذا بلغ الماء قلتين لم 
ينجس» على ما إذا لم يكن النجس ميتة لا نفس لا سائلة ونحوها ما يعفى عنه. اه «حاشية الشارح78/112”] وبعضه في 
وعطار 7/51], زاد العطار : «وفي «منهاج البيضاوي» تخصيصه بالراكد» فعلله شارحه البدخشي- : بأن الجاري وإن كان 
دونه! لا ينجس في أحد قولي الشافعي الأول إلا بالتغيير» وهو مختار المصنف هناء وفي «الغاية القتصوى»؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه) ني بئر بضاعة وكانت تجري في البساتين» والخبر الثاني 
لكونه دالا بمنطوقه رجح على الأول الدال بالمفهوم». اه 

(5) (من سائر أنواع الإيذاء) بيان لقوله : «بمفهوم #إفلا تقل هما أف). اه ١حاشية‏ الشارح» 78/51]. 

(5) (والأصح جوازه) في العبارة مضاف محذوفء وبه يتعلق قوله : «إلى واحد», أي : والأصح جواز انتهائه إلى واحدء 
ويجوز أن يكون قوله : «إلى واحد) حالا من الحاء في جوازه» متعلقا بمحذوف أي : منتهيا إلى واحد» وإنما حملنا العبارة على 
ما ذكر لأن جواز التخصيص لا خلاف فيه وإنما الخلاف في جواز انتهائه إلى الواحد وعدمه» فلو قال : «ومنتهاه واحد على 
الأصح» لكان أقعد. اه بناني [7/ 14]» وعبارة العطار [1/ 178 : «قوله : (جوازه) أي جواز انتهائه؛ فالمتعدي ب١إلى)‏ هو 

)١(‏ (أي العام المنخصوص) ظاهره أنه تفسير لقوله : «بالعام الذي أريد به الخصوص»؛ وهو غير صحيح؛ لأنهم| -أعني «العام 
المخصوص» و« العام الذي أريد به الخصوص»- قسان للعام متغايران» فكيف يفسر أحدهما الآخر. اه معلقه. 


و1 


أي التخصيص"" ( ِل وَاحِدٍ إن ليكْنٍ الْعَامُ ما") : ٠:‏ كامَنْ» 0 والفردِ احرف (2:0) إلى (أقَلَّ الججمع”") : 
ثلاثة أو اثنَينٍ (إِنْ كَانَ) جمعًا9 : كا السلِدِينَ والمسليات». 

وقيلٌ : يجورٌ إلى واحدٍ مُطلَةًا”". 

وقيل لا يجوز إلى واحٍ مُطلَقًا9 وهو ا 


00 ا به 
وقيل : لا يجوز إلا أن يَبقى غير حصور””". 


المضاف المحذوفء ثم إن محل الخلاف في العام الذي أريد به الخصوصء وأما العام المخصوص فجائز اتفاقا». اه 

)١(‏ (أي التخصيص) ظاهره سواء كان المخصص متصلا أم لا . اه عطار [؟/ 7؟]. 

)١(‏ (إن لم يكن العام جمعا) أي نصا في الجمع كما يشير إليه التمثيل ب١سمن»»‏ فلا يقال : إن «من» قد تستعمل في الجمع؛ 
لأن استعم الما فيه ليس نصا. اه عطار [؟/ 77]. 

قوله : (إن لم يكن العام جمعا) يدخل فيه نحو : القيت كل رجل في البلد»؛ و«أكلت كل رمانة في البستان»؛ ومقتضى- 
إطلاقه جواز التخصيص هنا إلى الواحد» ولا يخفى بعده وفي «التلويح» ما نصه : «والثالث -أي من وجوه النظر- أن من 
قال : «لقيت كل رجل في البلد» و«أكلت كل رمانة في البستان»» ثم قال : «أردت واحدا» عد لاغيا عرفاء ثم أجاب عن هذا 
بأن الكلام في الصحة لغة. اه سم. اه بناني [1/ 4]. 

(9) (وإلى أقل الجمع) في معنى الجمع اسم الجمع : كاسنساء» و«قوم)» و«رهط؛). اه (حاشية الشارح) 14/51 
وعطار [؟/ ”"] عن البرماويء قال العطار : «ودخل اسم الجنس الجمعي وفي (اصطلاح التوضيح» و«شرحه) لابن كمال باشا 
: اليصح تخصيص الجمع وباقي معناه : كا الرهط» و«القوم» إلى ثلاثة» والمفرد : كا الرجل»» وما في معناه» وهو الجمع يراد 
به الواحد كالالنساء» في «لا أتزوج النساء» إلى الواحد. و«الطائفة» كالمفرد» فيصح تخصيصها إلى الواحد دل على ذلك حملها 
ابن عباس -رضي الله عنه- على الواحدة في قوله تعالى : #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة4 [التوبة : 11”7]. اه 

(5) (إن كان جمعا) يحتمل أن يتقيد بجمع القلة» ويتقيد انتهاء التتخصيص في جمع الكثرة بأحد عشر» ويحتمل أن لا فرق» 
كما هو ظاهر إطلاقهم؛ نظرا لما شاع في العرف من إطلاق جمع الكثرة على ثلاثة فأكثر | تقدم عن المصنف» وقضية كلامه 
امتناع الانتهاء إلى ما دون أقل الجمع وإن قلنا : إن أفراد الجمع العام آحاد. اه عطار [؟/ 4 ؟]. 

(5) (مطلقا) أي سواء كان العام جمعا أو لا. اه عطار [؟/ 4"]. 

قوله : (يجوز إلى واحد مطلقا) نظرا في الجمع إلى أن أفراده آحاد كغيره. اه «شرح المحلي». 

(7) (وقيل لا يجوز إلى واحد مطلقا) أي بأن لا يجوز إلا إلى أقل الجمع مطلقا. اه «شرح المحلي». 

(0) (إلا أن يبقى غير محصور) فيجوز حينئذ. اه «شرح المحلي). 

قوله : (إلا أن يبقى غير محصور) «غير» فاعل "يبقى»» فهو مرفوع. والمراد بكونه غير محصور كما قال في «التلويح» : أن 
يكون له كثرة يعسر العلم بقدرها. اه عطار [؟/ 5 7]. 

قوله : (وقيل لا يجوز إلخ) بقي قول خامسء فقيل : لا يجوز إلا أن يبقى قريب من مدلوله' -أي العام قبل 
التتخصيص-». فيجوز حينئذ. اه «شرح المحلي». قال المحلي : «والأخيران -أي الرابع والخامس- متقاربان”2». اه 

)١(‏ (قريب من مدلوله) قد فسروه با فوق النصفء ولا خفاء في امتناع الاطلاع عليه إلا في| يعلم عدد أفراد العام, قاله التفتازاني» 
وفي شرح الشيخ خالد» : الفرق بين هذا والذي قبله : أن مقتضى هذا عدم صحة إخراج الأكثر أو النصف وإن كان الباقي غير حصورء 
ومقتضى ما قبله جوازه. اه عطار [؟/ 4 *]. 

)١(‏ (والأخيران متقاربان) فيه نظرء بل هما متباينان» وبيان ذلك : أن قوله : «إلا أن يبقى غير محصور» يخرج المحصور سواء كان 
قريبا من مدلوله أم لاء وقوله : «وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله» ظاهره ولو كان محصوراء فالمحصور القريب من المدلول داخل على 
القول الأخير خارج على القول الذي قبله : نحو : «له علي مائة إلا واحدا»؛ فإن الباقي بعد التخصيص قريب من مدلول العام -أي 


1١ 


ل ل 2 ولا 1 2 0 + 5 ات 1 .و 
# (11وَالْعَامٌ المخصوص' ' عَمُومَهُ مُرَاد'' تتاوؤلاء لا خكمّ”")؛ لأن بعص الأفراد'' لا يَشْمَله الحكمة”؛ نَظَرًا 
| 6 0 


0 


* (:]) العا (المرَادُ به الحُضُوصٌ لَيْسَ) عمومُه (مُرَادً) تَناوْلَا ولا حكرّاء (بَلْ) هو (كز) 00 


(1) (والعام المنخصوص عمومه مراد تناولا لا حكم) إلخ) يتبين به الفرق بين العام المخصوص والعام المرادبه 
الخصوصء. وحاصله : أن الأول حقيقة فيها استعمل فيه على الراجح. والثاني مجاز فيه قطعاء وفرق غيره : بأن قرينة الأول 
لفظية» والثاني عقلية. اه «حاشية الشارح» 11 "ا 

قوله : (والعام المخصوص إلخ) هذا المبحث غير منصوص للمتقدمين على هذا الوجه؛ وإنم| هو من تأنقات المتأخرين. 
اه عطار [؟/ 0"]. 

)١(‏ (عمومه مراد) فيه : أنه إذا كان التناول مرادا من اللفظ كان اللفظ مستعملا في حقيقته قطعاء فلا يناسب حكاية 
الخلاف بعد» والجواب : أن ما هنا باعتبار ما ظهر له» وما يأتي حكاية لما لأهل الأصولء أو أن من التفت إلى تناوله اللفظ قال 
: إنه حقيقة» ومن التفت إلى قصر الحكم قال : مجاز. اه عطار /١[‏ 5"]. 

(") (تناولا لا حكم) تمييز محول من المضاف إليه أي : عموم تناوله مراد» أو عن نائب الفاعل أي : عمومه مراد تناوله. 
اه عطار [؟/ 0"]. 

(4) (لأن بعض الأفراد إلخ) تعليل للنفي. اه عطار [؟/ 5؟]. 

(5) (لا يشمله الحكم) وإن شمله اللفظء ولذا كان الاستثناء من العام متصلا. اه عطار [؟/ 0"]. 

(7) (نظرا للمخصص) أي تبين المخصص أن العام لم يشمله» فإخراج أهل الذمة من قوله : #اقتلوا المشر-كين» من 
إباحة القتل» لا من دلالة «المشركين»؟ لأهم مشركون حقيقة» مثل من أجاز قتلهم غير أنهم طرأ لهم وصف الذمة:» فمنع 
جواز قتلهم. اه عطار [؟/ 5؟]. 

(0) (بل هو كلي إلخ) ينبغي : أن يعلم أن صيغ العام 13]منها : ما هو موضوع لكل فرد فرد : كالموصولات» 11 ومنها : 
ما هو موضوع للفرد المنتشر : كالنكرة؛ [*] وما هو موضوع لمجموع الآحاد : كالرهط» و«قوم» وارجال» ونحوهاء ومنه 
الجمع السالم» قال في «التلويح» : وقول النحاة : أن معنى «رجال» : «فلان فلان» إلى أن يستوعب لبيان الحكمة في وضعه. لا 
أنه مثل المتكرر نفسه» بل هو موضوع للكلء فالقسم الأول العموم فيه بحسب وضعه الشخصيء والثان بحسب وقوعه في 
حيز النفي أو الشرط -مثلا-» فيندرج تحت الوضع النوعيء والثالث كذلك؛ فإنه قد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل 
لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعين للدلالة بنفسه على معنى مخخصوص يفهم منه بواسطة تعينه له» فبهذا الاعتبار تكون صيغ 
العموم كلها دالة على جميع الآفراد المندرجة تحتها في الاستعمال كما يشهد له تعريفه السابق» هذا هو المعنى الإفرادي» فإذا 
عرض تركيب : كااسجاء عبيدي» كان الحكم متعلقا بكل فرد فرد على حدته؛ إذ هو بهذا الاعتبار يكون قضية كلية؛ ثم إن 
هذا في المركب الخبري ظاهرء وأما في المركب الإنشائي كااقتلوا المشركين» تكون الكلية باعتبار ما تضمنه الإنشاء من الخبر 
الدال على متعدد-؛ فإن التسعة والتسعين قريبة من المائة» وهذا ظاهر في تباينهاء وأما على ما قاله العراقي -تبعا لغيره- : إن المراد بالعام 
في تعريف التخصيص هو المعرف بم| سبق فالقولان متحدان وعبارته : والظاهر : أنبما واحد, والمراد بقوله : «من مدلول العام» أن يكون 
غير محصور؛ فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصرء وني سم : أن مدلول العام قد يكون متناولا لأنواع كل منها لا يتناهى؛ 
وخص منه إلى أن بقي واحد كما لو كان العام لفظ المعلومات مما في السماء والأرض وما بينهما سواء الموجود خارجا وغيره» وخص منه 
إلى أن بقي نوع واحد من تلك الأنواع : كنوع الإنسان مطلقا سواء | الموجود منه وغيره» فيصدق حينئذ أولم| دون ثانيهم|؛ إذ النوع الباقي 
غير محصورء وليس قريبا من المدلول ولو كان المدلول في الواقع مائة» وخص إلى أن بقي تسعون -مثلا- صدق ثانيهما دون أولههم؛ إذ 
الباقي قريب من المدلول» وهو محصور ولو كان المدلول في الواقع مائة ألف وخص إلى أن بقي ثانون ألفا صدقا جميعا؛ إذ الباقي قريب 
من المدلول وهو غير محصورء وقضية ذلك أن بينهها عموما وخصوصا من وجه. فكيف يكونان متغايرين اللهم إلا أن يريد أنهم| 
متقاربان في الجملة بمعنى قد يتقاربان. اه عطار [؟/ 54 7]. 
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جور افاج 


وكيك إِنْ له أفرادًا بحَسَبٍ أصله*" (اسْتَعْوِلَ في جُرْئِيٌ ) أيْ فَرْدٍ منها'"» (قَهُوَ تحَارَ قَطْعَا)؛ نَظَرًا إلجزتيّة : 07]كقوله 
تعالى : لالَّذِينَ كَلَّلَهُمُ اعد 01 لى عت ل مدر للقي لقيامه”" مَقَامَ كثير في نَشِيطِه المؤمنين 
عن مُلاقاةٍ أبي سُفيانَ وأصحابه» 1 لأأَمْ يْسَدُونَ اناس 4 [الساء : 54] أي رسول الله يله لجَمْعِه ما في النّاسِ من 
الخصال القميلة: 

ولا يحْقَى أن عُمومَ العامٌ غيرُ مَدلولِهء فلا يُناني التَعبِيرُ في مومه هّنا بالكلا التَعبِيِرَ في مَدلولِه في مد 
ب الكلَيّة) مع أن الكلام هنا في عموم العامٌ لرادٍ به الخُصوصٌء ونم في العام مُطلَقًا. 


- 


كتناوله به بدونه. وذلك لتناولٌ حقيقة 5 » فكذا ابا 
ف 7 حرق عن إذكان الباقى غير 4 حصر؛ لبقاء خاصّة ة العموم 3 وإِلّا فمجار. 
وقبل ل إن يا ا 5 كص 500000 وا سيور الام جَرْءمِن الَْيَّدٍ 


به( "2 فالعُمومٌ بالنّظَر إليه فقط”", بخلافي ما إذا خصّ بِمُسْعَقِل ”0 2111111001 


: «المشركون مطلوب قتلهم) مثلا. اه عطار[؟75/5]. 

.]"5/5[ (بحسب أصله) وأما بعد إرادة الخصوص فلا. اه عطار‎ )١( 

() (أي فرد منها) صرف لكلام المتن عن ظاهره؛ لآن «الجزئي» : ما يصدق عليه الكلي» ومعلوم أن الفرد لا يصدق 
عليه العام؛ لكون مدلوله جميع الأفراد» وحينئذ يكون «الجزئي») هنا مجازا عن «الفرد» | أن إطلاق «الكلي» على مدلول العام 
-الذي هو كلية- مجاز أيضا. اه عطار [؟/75]. 

() (لقيامه إلخ) أي فلذلك عبر عنه بالعام لهذه المزية التي انفرد بها عن سائر الأفراد. اه عطار [؟/7"]. 

6 لاس زقيله "اوداز كلك أي عكر فيط عل كل كرفا 

(5) (وذلك التناول حقيقي) اتفاقا. اه «شرح المحلي». 

(3) (فكذا هذا) أي فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا. اه #شرح المحلي». 

(0) (وقيل) أي وقال أبو بكر الرازي من الحنفية كما في «الأصل» واشرحه). 

(8) (لبقاء خاصة العموم) وهي عدم الانحصار؛ لأن شأن العموم أنه يدل على غير منحصر. اه عطار [؟/ /ا7]. 

(9) (إن خص با لا يستقل) أي بمخصص لا يستقل» فإن خص با يستقل من حس أو عقل أو غيرهما فمجاز. اه 
عطار [7/7] وسيأق هنا. 

)0١(‏ (لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به) أي وما يستقل ليس جزءا من المقيد به» فلا يكون العموم بالنظر إليه كما في 
غير المستقل» أي فلا ينظر إلى اللفظ من حيث التقييد» بل له بدون التقييد» وهو بدون التقييد شامل لجميع الأفراد. فلم يصح 
كونه حقيقة في الباقي؛ لكونه بعض مدلوله. اه بناني71/ 7]. 

)١١(‏ (فالعموم بالنظر إليه فقط) أي إلى ما لا يستقل» وحاصله : أن اللفظ العام الذي خص بمتصل ينظر فيه للفظ 
باعتبار ذلك القيد» فعمومه حينئذ بالنظر للأفراد المقيدة بذلك القيد : كقولك : «أكرم بني تميم العلماء» فهو عام ني أفراد 
العلماء من بني تميم» وهكذا القول في الاستثناء : كقولك : «قام القوم إلا زيدا» هو عام في أفراد القوم المغايرين لزيد وقس 
على ذلك. اه بناني [؟/ 7]. 

(؟١)‏ (بخلاف ما إذا خص بمستقل) أي فإنه مجاز : نحو : #تدمر كل شيء* ونحو : #وأوتيت من كل شيء*. اه 
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اكعَفلٍ أو - 00 
وقيل : حقيقةٌ ومجارٌ باعباريْنِ : ٠:‏ باعتبار تَناولٍ البعض''' حقيقة (:: وباعتبار الاقتصار عليه مجار". 
اث 
وقيلَ : مجازٌ إن استئنيّ منه؛ لأ: نه يتيك" بالاسيدناء أنه أَرِيدَ بالممسَدتَى منه ما عدا الْمستثتى» بخلانٍ غير الإسيثناء 
من صفةٍ وغيرها فإنّه 97 ابتِداءً أن العموم بِالنّظرِ إليه فقط©. 
وقيلٌ : مجارٌ إن حص بغير لفظ كالعقل» بخلاف اللّفظِ. 
ما الثاني" فمجارٌ قطعًا ى) مد0©. 


* (كَهُوَ) أي الأول -وهو العام الّخصوضٌ- ]على القولٍ انوسنت ةا ماس اجنين انع 
الموانِع»؟ لإستّدلالٍ الصّحابة به من غير ككير”". 
"١‏ وعلى القولٍ : بأنه مجر ::: الأصحٌ أنه حُجَةٌ مُطلَقًال”"؛ لذلك7". 


]وقيل'"' : غير حَجَةٍ مُطلّقَا('"؛ لأنه -لإحتّالٍ أن يكون” '' قد قد خصٌ بغير ماظهرٌ يُشَكُ فيا يُرادُمنف 


عطار [؟//ا"]. 

)١(‏ (كعقل أو حس) تمثيل للمستقلء فالأول : نحو : #الله خالق كل شىء* فإنا ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس 
خالقا لنفسه والثاني كا في قوله تعالى في الريح المرسلة على عاد : «إتدمر كل شيء» أي تهلكه؛ فإنا ندرك بالحس أي المشاهدة 
ما لا تدمير فيه كالسماء. اه ترمسي [1518/1» وسيأق ذلك هناء وفي النسخ المطبوعة أو سمع) بدل «أو حس»). 

(0) (تناول البعض) أي في ضمن جميع الأفراد من اللفظ» وإلالم يكن حقيقة. اه عطار [77/1]. 

(*) (مجاز) من استعمال الكل في الجزء. اه عطار [507/1]. 

(4) (يتبين إلخ) فيه أن هذا من حيث الحكم لا اللفظ» وإلا كان الاستثناء منقطعا. اه عطار [؟/8]. 

(5) (بالنظر إليه فقط) أي إلى غير الاستثناء من الصفة وغيرها من من المخصصات المتصلة» فالعموم بالنظر إليه أي إلى 
اللفظ. اه عطار [؟8/5/"]. 

(5) (أما الثاني) وهو العام المراد به المخصوص. 

(0) (كما مر) في قول المتن : «فهو مجاز قطعا». 

(8) (حجة) أي في الباقي بعد التتخصيص. اه عطار [؟/8]. 

قوله : (حجة) أي مطلقا ى) في «شرح المحلي». والإطلاق هنا في مقابلة التفصيل اللاحق في الأقوال الآتية». اه عطار 
8/11 "ا. 

(9) (أخذا) را جع إلى قوله 0 أي اتفاقاء يعني أن الشارح أخذ هذا الجزم من «منع الموانع ). 

٠ 0)‏ (لاستدلال الصحابة) أي , بعضهم بدليل قوله : امن غير نكير ممن لم يستدل» فهو إجماع سكو . اه عطار. 

)١1١(‏ (مطلقا) أي عن التقيبد بثبىء ما في الأقوال الآتية. 

ذلك )اق لاستكلال الصا بسن حو كار 

(1) (وقيل) هذا القول والأقوال الخمسة بعده كلها مقابل الأصح على القول بأن العام المخصوص مجاز كما لا يخفى. 

(14) (مطلقا) أي سواء كان العام جمعا أم لا. اه عطار [؟/9]. 

(15) (لاحتمال أن يكون) علة لقوله : (يشك» الذي هو خبر «لأن». اه عطار [؟/9]. 


0 


م 4 


0 : 0 م نفد أن يخال نشوا المشر-كين إِلَاالدَء مي بخلافٍ لمهم : : تح إلا 


بعضّهم)؛ إِذْ ما من فَرْدِ إلا ويجورٌ أن يكونّ مُو المُخرَجَ. 

تلن ها ال لك 5 

[؛]وقبل : حُبجَةٌ إن ص بِمُتّصِلٍ كالصّفةٍ؛ ليا مرا" من أن العمومٌ التَظَر إليه”» فقطء بخلاف فصل 9)» فيجو 
أن يكونّ قد ص منه غيد ما ظَهَرٌ فيُشَكُ في الباقي. 

[ه]وقيل : حجَةٌ في الباقي إن أَنبَاَ عن الباقي الحُموه” : : نحو و : لقَاقْمنُوا الْغْركِينَ4 [التوبة :0] فإنه يُنْبِئٌ عن 
ارو بي" تادر الذَّهْنِ إليه كالدّمّيّ الْخرَ إج”"» بخِلاف ما لا يْنِِنٌ عنه العمومٌ : : نحو و : لوَالسَارقُ وَالسَارِ كَدَفَاقَطَعُوا 
ييا [للائدة : 00؛ فإنّه لا ينين عن السَارقٍ بِقَدْرِ رُبُع دينار فأَكثَرَ من حِرْزِ كا لاي عن السَارِقٍ لغير ذلك 
200 0 0 دس رزو 
المخرّج”"» فالباقي منه” يشَك فيه باحتمال اعتبار قد آخَرَ”” ". 

١-]وقيلَ‏ : حُجَةٌ في أقلّ الجمع"؛ لأنه التِيقَنُ؛ بناء على القولٍ : بأنه لا يجورٌ التخصيصٌ”"" إلى واحدٍ مُطلَقًا. 

وبذلك”" عُلِمَ أن مادْكَرَه «الأصل» من هذا الخلاني إِنّا هو مُمَرّعُ على ضعيفي9". 


وله 


أمَا الثاني فلا محتَحٌ به '", كذا قاله الشّيحْ أبو حامدٍ. 
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)١(‏ (إلا الذمي) فيه إشارة إلى أن المراد التعيين بالنوع. اه عطار [؟/8؟]. 

(7) (لما مر) أراد به قوله السابق : «لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به. فالعموم بالنظر إليه فقطء بخلاف ماإذا خص 
بمستقل». اه فالمتصل هو غير المستقلء والمنفصل هو المستقل. 

(بالنظر إليه) أي إلى المتصل. 

(:) (بخلاف المنفصل) عبارة الشيخ خالد : «فإن خص بمنفصل كالحس والعقل فهو مجملء فلا يكون حجة». اه 
عطار [؟/9"]. 

(5) (العموم) فاعل «أنباً». 

(7) (ينبئ عن الحربي) بكونه متعديا للقتال والمحاربة. اه عطار [؟/9"]. 

(0) (كالذمي المخرج) يحتمل أنه تشبيه في مطلق الإنباء وإن كان الأول أشد. أو المعنى : كما ينبئ عن الذمي من حيث 
إخراجه؛ لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بالعلية. اه عطار [؟/9]. 

(6) (كما لا ينبئ عن السارق لغير ذلك) أي لغير ربع دينار إلخ» وقوله (المخرج) صفة للسارق؛ أي إذ لاا يعرف 
خصوص هذا التفصيل إلا من الشارع قاله في «البدر الطالع». 

(9) (فالباقي منه) أي من قوله : #والسارق والسارقة». 

)٠١(‏ (قيد آخر) ككونه لا شبهة فيه للسارق مثلا. اه ترمسي [؟/117]. 

.]9/1[ (في أقل الجمع) أي يحتج به عن أقل الجمع. اه عطار‎ )١1١( 

01ل يجوز التخصيص) فلا يتبين ما يراد منه. اه عطار [؟79/5]. 

(1) (وبذلك) أي بالتقرير المذكور أعني قوله «فهو حجة جزما". وقوله «وعلى القول بأنه مجاز) إلخ. 

(0) (إنما هو مفرع على ضعيف) و بهذا يجاب عن حذف الشارح قول المحلي : (مطلقا» في قوله : «فهو حجة) كم| مر 
التنبيه عليه. 

(15) (أما الثاني) وهو العام المراد به المخصوص (فلا يحتج به) أي في الباقي؛ لما مر أن عمومه غير مراد لا تناولا ولا 
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* (وبْمَلُ بالْعَا” وَكَوْبَعْدَوَكَاة )وك (َبْلَ الْبَْتِ عن الممخصّص)؛ لِأنّ الأصلٌ”" عدمّه ولِأنَاحتالّه 
مَرجوحٌ» وظاهرٌ العُموم راجسٌ» والعملٌ بالرّاجح واجبٌ. 

وقيلَ(" : لا يُمَلُ به بعدَ وفاته قبل البَحث؛ لإحتّالٍ التتخصيص. 

وعليه"' يفي في البَْثِ عن ذلك الظَّنُ أن لا مخصّصٌ على اصح . 


حكما. اه ترمسى [؟/7717]. 
)١(‏ (ويعمل بالعام) أي [1] وجوبا 1 أو جوازا بحسب ما يقتضيه الدليل حتى لو ورد العام على سبب خحصص عمل به؛ 
لأن صورة السبب داخلة قطعا عند الأكثر؛ لآن العام ورد لأجلهاء فلا يجوز إخراجها من العام» [*] أو ظنا عند بعضهم؛ لأنه 


ما دام النبي يَكِةِ حيا يحتمل النسخ» ويحتمل التخصيص حتى بإخراج صورة السببء فيكون ظناء والصحيح الأول. اه 
عطار [؟/ ٠١‏ :]. 


(؟) (لأن الأصل) أي المستصحب. اه عطار [5/ .]5٠‏ 

إفرة «وقيل) أي وقال ابن سريج كما في «الأصل». 

(:) (وعليه) أي على قول ابن سريج كما في «شرح المحلي». 

(5) (على الأصح) خلافا للقاضي أب بكر الباقلاني في قوله : ١لا‏ بد من القطع»» قال : «ويحصل بتكرير النظر والبحث 
واشتهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا». اه «أصل) مع اشرحه). 


11 


ل ل 7 
* (وَهُوَ) أي المخصّصٌ للعامٌ (: قَسْمَانِ) : 
(:] أحدّهما : («مُنّصِلٌ)) أي : ما لا يَسْتَقِل بتفسه من اللَفْظٍ : بأن يُقارِنَ العامً. 


“ 0 له 0 
3 أحدها : ((الِاسْيَثمًا»”'') بمَعنّى صيغته". 


ما 


وم 


* (وهوَ) -أي الإستَثْناءٌ نفسّه- (: إِخْرَاج) من مُتَعدَّدٍ ( بحو وله فد أذوأت الإخراج وَضْعًا كنحلا 
و(عدا» و«سوى). واقعًا ذلك الإخراح مع المخرّج يي ك6 وَاحِدٍ في الْأَصح9). 

وقبل : لايشترط وقوعه من واحد» ول القائل : «إلازيًا عقب قول غيره : اجاءً الرّجالٌ) اسعناة عل الفانية 
لَعْوْ على الأَوّلِء ولحذا لو قال : لي عليك مائةاء فقالّ له : «إِلَا دِرْهمًا» لا يكون مُقِدًا 0 :0 الاب لس 5 
قال الننُ يلي : إلا الذَّمّيَّ) عَقِبَ نُرُولٍ قوله تعالى : مفَافُْلُوا لم رِكِينَ4 [التوبة : ه] كان اسيثنا قطعًاء لأنه مُبَلّعُ عن 
اللّهِ وإن لم يكن ذلك قرآنًا. 

* (وَيحِبُ) أي يُشترَط (انْصَالَ) أي الإستئناء -بمعنى صيغته- بالُْستدتى منه”" (عَاتةني الْأصَحٌ)» فلا يَفُو- 
انفِصاله الحو كن أو سُعالٍ”" فَإِنٍ الْمَصَلَ بغير ذلك كان لَعْوًا. 


.”7 5 2 و ام 
وقيل””" : يجوز انفصاله إلى شَهْرِ. 


#المخصصات المتصلة ‏ 
المخصص الأول : الاستثناء 

)١(‏ (أحدها الاستثناء) هو مأخوذ من «الثنى»» وهو : العطف. تقول : «ثنيت الحبل» : إذا عطفت بعضه على بعض» 
وقيل : من (اثنيته عن الشيء) : إذا صرفته عنه. اه «حاشية الشارح2 51٠/١1‏ "]. 

)١(‏ (بمعنى صيغته إلخ) أفاد به أن للاستثناء معنيين» وأن كلامه اشتمل على نوعي الاستخدام'" : [0] أحدهما : أن يراد 
باللفظ أحد معنيبه ويعاد عليه الضمير مرادا به الآخرء وهذا الموجود [١]في‏ قوله : «الاستثناء» [1] مع قوله : «وهو الإخراج»» 
["] وثانيههما : إعادة ضميرين على اللفظ باعتبار معنييه» وهذا الموجود في قوله : [1](وهو) مع قوله : «اتصاله». اه ١حاشية‏ 
الشارح»[54/1"]. 

(©) (من متكلم) متعلق بقوله : «واقعا». 

(5) (ني الأصح) راجع لقوله من متكلم واحد)؛ فإنه محل الخلاف. 

(5) (وهذا) أي لاشتراط وقوع الإخراج من متكلم واحد. 

0 (لو قال) أي المدعي» وقوله (فقال) أي المدعى عليه. 

(0) (لا يكون) أي المدعى عليه بقوله ذلك (مقرا بشيء) أي لما مر من اشترط وقوع الإخراج من متكلم واحد. 

() (بالمستثنى منه) متعلق بقوله : «اتصاله)». 

(9) (بنحو تنفس أو سعال) وعي. اه «حاشية الشارح) [؟/ 0:4]. 

)٠١(‏ (وقيل يجوز انفصاله إلى شهر) وهو رواية عن ابن عباس كا في «الأصل»؛ قال الشارح في «رد هذا القول باتفاق 
أهل العربية على اشتراط الاتصالء وبأنه يك قال : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت 
بالذي هو خير) ولم يقل : «أو ليستثن». وبأنه لو صح ذلك لبطل الإقرار والطلاق والعتاق» ولأدى إلى أنه لا يعلم صدق ولا 


)1١(‏ (أحدهما) أي أحد نوعي الاستخدام. 
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وقيل”" : إلى سَنةِ. 

وق أبدا: 

ا 0 إضى 

وقيل : غيرٌ ذلك ". 

ولا بد من ني الإستثناء قبل القراغ من المستكْتى منه"». 


* (أما) الإسدناء -بمعنى صيقَتِه”“- (في انطع ) -وهو : ما لا يكون امسن فيه بعض اُسَتَبَى منهء عكسٌ 
«التّصِلٍ ) السَّابِقٍ اصرف إليه الاسمٌ عند الإطلاق”" : نحو : «ما في الدّار إنسانٌ إلا الجمارٌ»- (.. فَمَجَارٌ) فيه" (ني 
الْأَصَحٌ)؛ لتَادُِه”" في النَصِلٍ إلى الذّمْنِ. 

وقيلٌ : حقيقة فيه كامصِلِء فيكونٌ مُشترَكَا لَفْظيًا بيتهاء ويد ب« امُخالفة بنخو إلا بغير إخراج”2. 

وقيلَ : مُتواطِئٌ» أيْ موضوعٌ للقدر المُشترك بيتههما -أي المُخالَفة بحو «إِلاه-7:'"؛ حَدَّرًا من الإشتراك والمجاز. 

وقيلَ : بالوقفيء أيْ لا يُدْرَى أهو حقيقةٌ فيهماء أمْ في أحرهماء أمْ في القَدْرِ الُشترَك بيتهها؟. 

ولامْعَدٌ القع من الكميمات: 


وَالتْرَجِيحٌ من زيادتي. 


كذب؛ لأن من قال : «قدم الحاج» يحتمل أنه يستثني بعد ذلك بعضه». اه 

)١(‏ (وقيل سنة) وهي رواية ثانية عن ابن عباس كا في «الأصل». 

(0) (وقيل أبدا) وهو رواية ثالثة عن ابن عباس كا في «الأصل». 

(©) (وقيل غير ذلك) فعن سعيد بن جبير : يجوز انفصاله إلى أربع أشهرء وعن عطاء والحسن : يجوز انفصاله في 
المجلسء, وعن مجاهد : يجوز انفصاله إلى ستين» وقيل : يجوز انفصاله مالم يأخذ في كلام آخرء وقيل : يجوز انفصاله بشر_ط أن 
ينوي في الكلام؛ لأنه مراد أولاء وقيل : يجوز انفصاله في كلام الله فقط؛ لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء» فهو مراد له أولاء 
بخلاف غيره. اه «أصل» مع الشرحه). 

(5) (ولا بد من نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه) هذا الشرط متفق عليه عند القائلين باشتراط اتصاله» فلو لم ينو 
الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يصحء وعليه لا يشترط وجود النية من أوله» بل يكفي وجودها قبل فراغه على الأصح. 
اه «حاشية الشارح12؟757/5]» ونقله البناني [5/ .]١١‏ 

(5) (بمعنى صيغته) جعل محل الخلاف صيغة الاستثناء؛ تبعا للسعدء فإنه قال في «التلويح» : «قد اشتهر فيا بينهم أن 
الاستثناء حقيقة في المتصلء مجاز في المنقطع. ومرادهم صيغ الاستثناء» وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين بلا 
نزاع»» ثم أنكر -يعني السعد- على صدر الشريعة قوله : «إن لفظ الاستثناء مجاز ني المنتقطع». قال الشارح في «الحاشية») 
3 : (وما ذكره هو ظاهر كلام العضد»» ومقتضى كلام المحلي كجاعة أن محل الخلاف لفظ الاستثناء. 

(5) (المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق) أي فهو الحقيقة. اه ١حاشية‏ الشارح» [758/5]. 

(0) (فمجاز) أي فالاستثناء مجاز (فيه) أي في المنقطع. 

(8) (لتبادره) أي الاستثناء. 

(9) (ويحد بالمخالفة بنحو إلا بغير إخراج) خرج بالقيد الأخير الاستثناء المتصل. اه «حاشية الشارح) [09/5]. 

)٠١(‏ (أي المخالفة بنحو إلا) تفسير للقدر المشترك. 
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* ولا كان في الكلام الإسثنائيّ شه لاض : حيث يذل الْمسثتّى في الْسَتَى منه. ثم يُنْقَىء وكانَ ذلك أَظْهَرَ 

في العَدَِ؛ ِنصوصِيتِه في آحاده .. دَفَعُوا ذلك”" فيه با دَكَرْنّهِ بقولي : 
م 8 722 7 

* (وَالأصَح : أن المرَادَ بِالْعشر عَشْرَةِ) و في) قولك : لزيد" (عَلَ عَفْرَة إلَاتكاقَة 6 الْعَشْرَةا" باغتِبّار الأخاو مها 
١م‏ أْخْرَجْتٌ تَكَامَةَ:")) بقولك : «إِلّا ثلاثةً)» َُ مله إل الَْاقِي”) وهو و < تقو ا وَإِنَ كَانَ) الإسناد د (قَبلَهُ) أيْ 
قبل إخراج الثلاثة (ذِكرً) أيْ لَْظَاء فكأنه قال : الله عَلنَ الباقي يمن عشر. 
إثباتٌ» ولا تَفْىَ أصلاء فلا تَنَاقَمَر © 

وقيلَ : الَْادُ باسعشرة) في ذلك : سَبعةٌ وقولّه : «إلاثلاثةً؛ قرينةٌ لذلك بَينَتْ إرادة ال باسم الكُلّ مجارًا. 

وقيلّ : مَعنّى ١عشرةٌ‏ إلا ثلاثةً) بإزاء اسمَين : [1]مفرَّدٍ جف :افيد اجاور كن -هو: (اعشرةٌ إلاثلاثةً)-. 
ولاَفيَ أيضًا على القولَين”” فلا تَناقضَ 


و 
00 


أَخْرِجَ منها" ثلائةًا» وليسّ في هذا إلا 


ووَجْهُ تصحيح الأَوّلٍ : أنْ فيه نَوْفِيةَ بها مَرَّ من أنْ الإسيثئناء : إخراحٌ» بخلان الثاني والثالثِ. 
* (وَلَايِصِحٌ) استَثناء (مُسْتَغْرِقٌ”') : بأن يَسْتَغْرِقَ الْمستَتّى الستَنى منه» فلو قال : اله عَلَ عشرةٌ إلا عشريةً» .. 
ار 
0 عو 2 2 0 585 5 م و 
* (وَالصَح : افك اسْيِثَْاءٌ الأكثر) من الباقى : نحو : «له عَلََّ عشرةٌ إلا تسعةً). (01]و) استثناء (المساوى) : 
نحو : «له عشرةٌ إلا خمسةً). (003) استثناء (الْعَقَدِ الصّحبح) نحو : «له مائةٌ إلا عشرةً). 
وقبلٌ : لايَصِحٌ في الكت ". 


)١(‏ (ذلك) أي شبه التناقض. 

( (لزيد) هو من مقول القول» وهو خبر مقدم لقوله : اعشرة». 

(") (العشرة) خبر «أن»). 

(5) (ثم أخرجت ثلاثة) معطوف على خبر «أن). 

(0) (ثم أسند إلى الباقي) ضمير «أسند» يعود إلى المسند وهو الزيد» في المثال المذكور؛ ويصح كون المجرور -وهو «إلى 
الباقى»- نائب فاعل «أسند». اه بناني 5/11 .]١‏ 

5 (أخرج منها) صفة للعشرة». اه بناني. 

(0) (وليس في ذلك إلا الإثبات ولا نفى أصلا فلا تناقض) أي لآن الخبر أسند لفظا إلى عشر-ة» ومعنى إلى سبعة. اه 
احاشية الشارح) [1/ 71]. ْ 

(8) (على القولين) المقابلين للأصح. 

(1) (بخلاف الثاني والثالث) فلا توفية فيها ب| ذكر. 

ةيشاح١ (ولا يصح استثناء مستغرق) أي إذا لم يعقب باستثناء آخر غير مستغرقء وإلا ففي جوازه خلاف. اه‎ ٠١ 
.]77/1[ الشارح)»‎ 

)١١(‏ (لاايصح في الأكثر) أي بخلاف المساوي والأقل. اه «شرح المحلي». 
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وقيلٌ : لايَصِحٌ فيه" إن كان العَدَدُ في الْمستثنى والْستكَى منه صريًا نحوٌ ما مَرّ بخِلافٍ غيره" : نحو : اَذ 
الدَراهمَ إلا الريُوف» وهي”" أَكْتْرٌ. 

11 ا ع ا عع 

وقيل : لايّصِح في المساوي أيضًا!"“. 

وقيلٌ : لايَصِحٌ في العَقَدِ الصّحيح". 


#* () الأصحٌ : (أنَّ الاستثَْاءَ مِنَ التي إِنبَاتٌ» وَبالْعكْس”). 


17 2 ره ع 3 ع - 
وقبلَ : لا”"» بَلٍ المستئنى من حيث ال حكمٌ مَسكوت عنه. وهو منقول عن الحتفيّة". 
٠. 2 5 0‏ # ع 3 2 35 
فنحو”" : [1] «ما قامَ أحدٌ إلا زيدًا0”” 012و«قامَ القومٌ إلا زيدً701" يذل الأول على إثباتٍ القيام لِزِيدِء والثاني على 


ِ. 5 
نفية عنهة 2 . 


2 


حو 


الل 0 و 000000 
وقالوا : لا » بل زيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه. 


0 ا 1 مي 1 0 5 ا م 0 6 6 
ومَبتى الخلافي' ': أن المستثتى من حيث الحكم 11 مرج من المحكوم به فيَدخل في تفيضه : من قيام أو عدمه' ( 


)١(‏ (لاايصح فيه) أي في الأكثر. 

(؟) (بخلاف غيره) أي غير الصريح؛ فإنه يصح استثناء الأكثر. 

(*) (وهي) أي الزيوف, والحال أن الزيوف (أكثر). 

(5) (أيضا) أي كا لا يصح في الأكثر. 

(5) (لا يصح في العقد الصحيح) يشمل العقد الواحد والأكثر : نحو : «عشرين» واثلاثين»» وخرج بلالعقد) غيره 
كااثني عشر»» وباسالصحيح» المكسر ك١نصف».‏ فالمراد بذلك عقود كل مرتبة من مراتب الأعداد كالآحاد» والعشر_ات 
بالنسبة إلى المرتبة المفروضة؛ فعلى القول المذكور لا يقال : «له علي عشرة إلا واحدا» ولا ١مائة‏ إلاعشرة» أو نحوهاء ولا «ألف 
إلا مائة»» ويقال : «له علي عشرة إلا نصفا واحدا» ونحوه ولو مع غيره و١مائة‏ إل تسعة) أو نحوها من الآحاد ولو مع 
العشرات» و«ألف إلا تسعين» أو نحوها من العشرات ولو مع الآحاد. اه ١حاشية‏ الشارح) [1/ 815]. 

() (وبالعكس) أي الاستثناء من الإثبات نفي. 

(0) (وقيل لا) أي لا حكم فيه أصلا لا نفيا ولا إثباتا. 

() (وهو منقول عن الحنفية) القول با نقل عنهم من ذلك بعيد» حتى قال جماعة منهم السعد التفتازاني إنه في مثل : ١ما‏ 
قام إلا زيد) يكاد يلحق بإنكار الضرورياتء وإجماع أئمة اللغة على أن الاستثناء من النفي إثبات لا يحتمل التأويل» وقال 
شيخنا ابن الحمام مع أنه من أئمة الحنفية بعد نقله ذلك عن الجمهور ومنهم طائفة من الحنفية : «إنه الأوجه؛ لنقله عن أئمة 
اللغة»). اه «١حاشية‏ الشارح» 1لا 

(9) (فنحو ما قام إلخ) تفريع على القولين معا. 

)٠١(‏ (ما قام أحد إلا زيد) مثال للاستثناء من النفي. 

)١١(‏ (قام القوم إلا زيدا) مثال للاستثناء من الإثبات. 

)1١(‏ (يدل الأول إلخ) أي على القول الأصح كم لا يخفى. 

)١3(‏ (وقالوا) أي الحنفية : (لا) أي لا يدل الأول على إثبات القيام لزيد. ولا يدل الثاني على نفي القيام عنه. 

)١5(‏ (ومبنى الخلاف) في النسخ المطبوعة : «وينبني على الخلاف». والصواب ما أثبتناه من نسخة الترمسي 55/51 ؟]. 

(15) (من قيام وعدمه) بيان للنقيض في المثالين» الأول -أي القيام- راجع للمثال الأول والثاني -أي عدم القيام- 


متلا -» 01 أو خُحرَجٌ من الحكمء فيَدْخلُ ني تَقيضه -أيْ لا حكم''-؟ إِذِ القاعدة”" : أن ما حرج من شيءٍ دَخََلَ في 


وجَعَلُوا(" الإثبات” في «كلمةٍ التوحيد» ِعَرْفِ الشّرع» وفي الإسيثناء الْقَمَغْ : لك لمان 
بالعرفٍ العامٌ. 

* (وَ) الإسَثْناءاث (الْتَعَددةُ:!إنْ تَعَاطَمّتْ + كني عابدة (للفتقق ::4)) تعد رفز كل ينيدا ]لما بلينة 
بوجود العاطفي : ذ نحرٌ : «له عَلَّ عشرةٌ إلا أربعة إلا ثلاثة إلا انين فيلْرَمُه واحدٌ فقط» ونحو وُ : اله علي عشريةٌ إلا 
عشرةٌ وإلا ثلاثة ولا انتَين). فيَلْرَمُه العشرةٌ؛ للاستغْراق©. 

قات 6 نورق 1 يكاطت- 3 فكل )من الغرهاوباقي كل من بافنها عائة دلا بليد" ماك ا يسْتَغْرِقَةُ) : : نحو: 
«له عشرةٌ إلا حمس إلا أربعةً إلاثلاثةً), فيَلْرَمُه سيد 2. 

لفان امكترق كل ما يلية!" يطل إلكل: 

]أو استَغْرَقٌ غيد الأوّلٍ : نحؤٌ : «له علي عشرةٌ إلا انين إلا ثلاثة إلا أربعةً اها الا اليك ا ارق 
واحدٌ فقط. 


:أو الأول فقط نحو : «له عشرةٌ إلا عشرةً إلا أربعةً» .. 01 فقِيلَ : يَلْرَّمْه عشرةٌ؛ لِبّطلانٍ الأوّل؛ لاستغراقه» 


راجع للمثال الثاني. 

)١(‏ (أي لاا حكم) تفسير للنقيض في المثالين. 

(؟) (إذ القاعدة) تعليل للمبنى على كل من التقديرين. اه 

() (أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه) أي لأنه لا واسطة بين النقيضين. اه ترمسي [51/1؟]. 

(4) (وجعلوا) أي الحنفية. 

(5) (الإثبات) أي إثبات الآألوهية لله تعالى. 

(6) (وني الاستثناء المفرغ) أي وجعلوا الإثبات في الاستثناء المفرغ. 

(0) (ما جاء إلا زيد) في النسخ المطبوعة ونسخة الترمسي-757/71] : ١ما‏ قام القوم إلا زيد)» وهو غير صحيح» 
والصواب ما أثبتناه من المحلي. 

(6) (للاستغراق) أي لعدم صحة الاستثناء للاستغراق. 

(9) (فكل منها عائد لما يليه) هو ظاهر على طريقة» وهم طريقة أخرى جرى عليها الشارح في مثاله تقتضي- أن يقال : 
«فكل من آخرها ومن باقي كل من باقيها عائد لما يليه)؛ إذ المخرج فيه من الخمسة باقي الأربعة لا الأربعة» ومن العشرة باقي 
الخمسة لا الخمسة. اه «حاشية شية الشارح79/112"]. 

)٠١(‏ (فيلزمه ستة) لأن الثلاثة تخرج من الأربعة يبقى واحدء يخرج من الخمسة يبقى أربعة» تخرج من العشرة تبقى ستة. 
اه «شرح المحلي". 

)١1(‏ (فإن استغرق إلخ) محترز قوله في المتن : «ما لم يستغرقه), والاستغراق له ثلاث صور : (الأولى) : استغراق كل لما 
يليه» (الثانية) : استغراق غير الأول» (الثالثة) : استغراق الأول فقطء وني الأخيرة خلاف في حكمهاء وكلها مذكور في 
الشرح. 


الا 


والثّاني با" 1 وقيلٌ : أربعة؛ اعتبارا لإسيثناءِ الثاني من الأَوّلِء وهو اُوافِقُ للأصمٌ في الطَّلاقٍء وقالٌ ابن الصَبَّاغْ 
وغيره : إِنّه الأ 1" وقيلَ : سي اعتبارًا للثاني دون الأوّلٍ27. 

(وَالْاَصَحٌ :أنه -أي الإسثناة- (يَمُودلِلْمْتَعَاطِفَاتِ) أي لكل منها حيتٌ يَصْلُحُ له؛ لأنه الظَاهِرٌ بقيدٍ زدْنّه 
بقولٍ : (ب)-حرفٍ (مُشَرّكِ) : كالواو والفاءء 01 حْمَلُا كانت المتعاطِفاتٌ» ]أو مُفْرَداتِ : ]كناكم العلراء وحيس 
ديارك وأَغْيق بدك ::]وكاتَصَدَّقْ على الفُقراء والمساكين. والعُلماء)» سواءٌ أَسِيقَتْ لِكَرَضٍ واحدٍ أم لاء وسواة 
تَقَدّمَ الإسيثْناءٌ عليهاء أم تأَخَرَ أم تَوَسَّطَء فتعبيري بذلك” أُوْلَ يمن اقتصاره” على ما إذا تأَخرَ. 

وقيلَ : لأخير فقط؛ لأنه الييفَن. 

فل 84 إن وين العا لترمن واتعل .. عاد لكل كا حَبَّسْتُ داري على أعمامي, ووَثَفْتُ بُستاني على أَخُوالي 
وَصَبلتَ سقايتي لجيرانٍ ِلَّا أن يُسافِر وا رس وإلا 7.. عادً للأخير فقطء كنأكْرم العٌلماء, وحَدِّسٌ دِيارَك على 


أقاريك؛ وأَعْيَقُ عبِيدّك إلا الفَسَقَةَ منهم»”". 


2 - 


وقيلٌ : إِنْ عط بالواو .. عاد للكل, وإلّا.. فللأخير©. 
8 ب 0 8 

وقبل : مُشترّك بِينَ عوده للكل وعوده للأخير. 

وقيلَ : بالوَقْفِ : لا يُذْرَى ما الحقيقة منه)؟. 


(1) (والثاني) أي ولبطلان الثاني (تبعا) أي للأول. 

(1) (اعتبار للثاني) أي الاستثناء الثاني (دون الأول). 

#تنبيه# : محل ما ذكر من الاستثناءات إذا أمكن إخراج كل منها تما قبله : بأن يكون غيره بخلاف مالم يمكن فيه ذلك : 
نحو : «أمر ربهم إلا الفتى إلا العلا»؛ إذ الثاني عين الأول فاإلا الثانية تأكيد» بخلاف نحو : ١له‏ علي عشر.ة إلا ثلاثة إلا 
ثلاثة»؛ إذ الثاني مثل الأول لا عينه. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/ .]"37١‏ 

() (فتعبيري بذلك) أي بأنه يعود للمتعاطفات. اه ترمسي [1/ 01777 ويمكن أن يراد بالإشارة قوله : «وسواء تقدم 
الاستثناء عليها» إلخ؛ بدليل قوله : «من اقتصاره على ما إذا تأخر). 

(5) (من اقتصاره) أي «الأصل). 

(5) (كحبست داري إلخ) فهذه الجمل كلها سيقت لغرض واحد وهو الوقف؛ إذ «التحبيس» و«التسبيل» و«الوقف) 

(5) (وإلا) أي وإن لم يسق الكل لغرض واحد. 

(0) (كأكرم العلماء وحبس ديارك إلخ) فهذه الجمل الثلاث سيقت لأغراض مختلفة» أولاها للإكرام, ثانيتها للتحبيس» 
ثالثتها للإعتاق. 

(0) (وقبل إن عطف بالواو إلخ) قال الشارح في «الحاشية» [1/ 07/9] : (ضعفه أي صاحب «الأصل» وإن جزم به في 
«المنهاج» كأصله؛ لأن المختار عند والده أنه لا يقيد بالواو» بل الضابط عنده العطف الجامع بالوضع كالواو والفاء واثم)» 
بخلاف «بل» و«لكن» -أي ونحوهما كالأو)- وعلى ذلك جماعة منهم الغزالي» بل قال الزركشي : «التقييد بالواو إنم|ا هو 
احتمال لإمام الحرمين» والمذهب خلافه» وقد صرح هو في «البرهان» : بأن مذهب الشافعي عوده إلى جميع وإن كان العطف 
بالثمك ثم قال : «فالمختار : أنه لا يتقيد بالواو»» وذكر مثل ما ذكره السبكي» وتبعه العراقي, وقال : (إنه المعتمدا» وقد 
ذكرت ذلك ني «شرح الروض» مع الزيادة». اه 


07 


* ويتيدنُ امْرَادُ على الأَخرَيْنِ”' بالقرينة» وحيثٌ وُحِدَتْ .. فلا خ لاف :11]كا في قولِه تعالى'" : لوَالَّذِينَ لا 
يَذعُونَ مَعَ الله إِلَهّاآخَرَ) [الفرقان ]إل قوله : إل مَنْ ناب [الفرقان: ١0]؛‏ فإِنّه عائلٌ لكل بلا خلافي”" 1م 
وقولِه تعالى : إوَمَنْ ككل مُؤْمئًا حطأ) إلى قوله : «إلَّا أن يَصّدَّفُواك [الساء: ”14 فإنّه عائدٌ إلى الأخير -أي الدّيّةِ- دون 
الكفارة بلا خلاف. 

أمَا قولّه : #وَالّذ بن يَرْمُونَ المخْصَئَاتِ * إلى قوله : لإا الِّينَ تايُوا4 [التور : 4 5]؛ فإِنّهِ عائدٌ للأخيرء لالِلأوّلِ- 
أي الَلّدِ- قَطْعَاء لأنه حَقٌ آدَميٌّ» فلا يَسْقْطُ بالتّوبه وفي عوده لقان -أي عدم قبولٍ الشهادة- الخلافُ": فعلى 
الأصحٌّ قل وعلى الثاني : ل 

وخَرّجَّ بمالممدك» غيذه كمبَل) و«لكن» و«أواء فلا يَعودُ ذلك إلا للأخير. 


سه 2 


* () الأصحٌ : (آنَّ الْقِرَان" يَْنَ حملي لفْظ) : بأن تُحْطَفَ إحداهما على الأخرّى (١لَايَفَْضِي-‏ الَسْويَة) ببتها 
وك و لتر وك 
وقيل : يتقتضيها فيه ' 
مثاله : خبرُ أبي داوة”'" : «لا يَبولّنَ أحدّكم في الماء الدّائِم 0000001 


0 


)١(‏ (الأخيرين) وهما القول بالاشتراك والوقف. 

(1) (كما في قوله تعالى : #والذين لا يدعون مع الله إها آخر» إلخ) وقوله تعالى : #إنم) جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله* إلى قوله : إلا الذين تابوا© [المائدة : «5-7] فإنه عائد إلى الجميع» قال ابن السمعاني : (إجماعا». اه (شرح 
المحلي». قال الشارح في «الحاشية» [؟/ 75*] : «قوله : (كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلا آخر إلخ) القرينة فيه 
وفي آية الحرابة بعده أن اسم الإشارة فيها عائد إلى جميع ما مر؛ إذ لا محصص لبعض منه بالإشارة إليه» فالاستثناء بعده عائد 
إلى الجميع» والقرينة في آية القتل عود الضمير في #يصدقوا» على أهل القتيل وهم مذكورون في الدية لا في التحرير مع أن 
التصدق إن يأتي في الآية لأنها حق آدمي بخلاف التحرير. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/ 5-704 710]. 

(") (بلا خلاف) قاله السهيلٍ كا في «شرح المحلي». 

(5) (الخلاف) أي السابق. 

(5) (فعلى الأصح) وهو عود الاستثناء للمتعاطفات (تقبل)؛ لأن الاستثناء عائد إلى الثاني والثالث. 

(5) (وعل الثاني) وهو القول بعوده للأخير فقط (لا تقبل)؛ لأن الاستثناء لا تعود إلى الثاني» وهذا القول لأبي حنيفة كا 
في «الأصل»» قال الشارح في «الحاشية» [؟/ 07/5] : ١يستثنى‏ منه لو حد كافر ثم أسلم وتاب فإن شهادته تقبل عنده أيضا». اه 

(0) (والأصح أن القران إلخ) مناسبة هذالما قبله ظاهرة؛ فإن الاختلاف في ثبوت حكم إحدى الجملتين نظير الاختلاف 
في وقوع الحكم المذكور بعد إحدى الجملتين لما قبلهاء قاله ابن قاسم وهذا القران هو المسمى عند علماء المعاني بالالوصل»» 
وهو : عطف بعض الجمل على بعضء وأما «الفصل» فهو : عدم العطف. اه بناني [؟/ .]7١‏ 

() (لفظا) منصوب على التمييز عن النسبة أو على الظرفية وكذا قوله : (حكم). اه ١حاشية‏ الشارح) [5377/5]. 

(9) (وهو) أي الحكم. 

)٠١(‏ (وقيل يقتضيها) أي التسوية (فيه) أي في الحكم الذي لم يذكر. 

(١1)(حديث‏ أب داود) الحكم المذكور هو النهيء ف فتشاركا فيه» والذي لم يذكر هو التنجيس بما. اه بناني [؟/١٠]‏ عن 
الشهاب البرلسي. 


ا 


ولا يَفْتسل”" فيه من الججنابة»» فالبولٌ فيه يُنَجّسّه بشرطه”'' كا هو معلوة”"2 وذلاك كي اللي لقال تفي 
القائل بالثانى” : «فكذا الاغْتِسالٌ فيه" "؛ للقران بينهم7"). 
ومن أمثلةٍ ذلك : قولّه تعالى : فَكَانبوهُم»* الآية” [النور : م]. 


)١(‏ (ولا يغتسل) الرواية بالرفع» وجوز جزمه ونصبه ى| في (سبل السلام» للصنعاني. 

(1) (بشرطه) أي وهو كون الماء قليلا دون القلتين أو تغيرُه. هذا على مذهب الشافعيء قال البناني [؟/ 17١‏ : وأما مذهبنا 
معاشر المالكية فالمدار في التنجيس على التغير من غير نظر لقلة الماء وكثرته ى| هو مقرر في الفروع. اه 

(9) (كما هو) أي التنجيس (معلوم) أي بدليل خارج عن الآية. اه بناني1[1/١17]»‏ وقوله «عن الآية» لعله اعن 
الحديث)». 

() (وذلك) أي التنجيس (حكمة النهي) عن البول في الماء الدائم. 

(5) (بعض القائل بالثاني) هو أبو يوسف كا في المحلي. 

(5) (فكذا) أي ينجس «الاغتسال) أي للجنابة (فيه) أي في الماء الدائم. 

(0) (للقران بينهما) أي بين البول والاغتسال في الحديث. 

(8) (الآية) وهي قوله : #والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا وآنوهم من مال الله 
الذي آناكم # [النور : 7]» قال الترمسي [؟/ 11724 : «فقد قرن الواجب وهو الإيتاء بالمددوب وهو الكتابة» وهذا مذهب 
الجمهورء وقيل : إنه مباح». اه 

#إتنبيه : قال الزركشي في «التشنيف» [؟/ /ال"] وغيره : الذي في كتب الحنفية تخصيص ذلك بالجمل الناقصة : كقوله : 
#فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف* ولإأشهدوا [الطلاق : ؟] فالجملتان كجملة واحدة؛ والإشهاد في المفارقة 
غير واجبء فكذا في الرجعة» بخلاف نحو قوله : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة#* فإن كلا من الجملتين مستقلة بنفسهاء فلا 
يقتضي ثبوت حكم في أحدهما ثبوته في الأخرى أي فلا يقال : «لا تجب الزكاة في مال الصبي ىا لا تجب عليه الصلاة للقران». 
اه «حاشية الشارح» 11[ 


7”: 


ا 000 3 2 2 و تر 
* (:زَ) ثاني المخصّصات المنصِلةٍ (: «الشْط») -واخرادُ : اللّغويٌ ك) م205-. 
الس 2 0 كم تم 5 مق ور مه رارو 56 2 عه 
* (وَهُوَ) ما زذْنّهِ بقولي (: تَعْلِيقُ أمر بأمْر كل مِنْهها في المستقبَل» أوْ مَا يَدُلَ عَلَيْها'') من صِيَغِه : نحو : «أَكْرِمْ بي 
تَيم إن جَاؤٌوا» أي الجائين منهم. 
1 00007 ع 7 يي ٍِ 55 0 0 - ا 7 
(وَهُوَ) -أي الصّرطٌ الْمخصّصٌ - (كَالِاسْيِثنَاءِ) 17 اتصالَا”"© 01 وعَوْدًا يكل المتعاطفات9, [*]وصِحة لإخراج 


7 -.. ع ه < ع 2 4 8 را 3 2 
الأكْثَر به”' : نحو : «أَكْرِمْ بني ميم إنْ كانوا عُلما» ويكونٌ جَهَاهُم أكْير فيجبُ -1»)مم نِيّةٍ الشّر_ط- دم اتَّصَالَه « 


ٌ عقف 


وعوده للكل» ولوتَقَدّمَ أو تَوَسّط 29 ١لاويصِحٌ‏ إخراح الأكثر به في الأصحٌ 5 
5 ف 3 ل مي 0 5 َ 7 ع 3 - 0 
وقيل : وفاقال» وعليه” جَرَى «الأصل» ني الثاِثِ”” '"» لكن أجِيبَ عنه : بأنه أراد به وفاقٌ مَن خالفَ في 
الإسيثناء فقط”"©. 


و 20 7 0 64 
* (0و) ثالثها : («الصّفَةً)) العتَبرُ مفهومُها”" : ك مأَكْرمٌ بني تميم الفقهاء» حَرَحَ ب القُقهاء) : غيدهم. 


5 7 4 َه 3 5 ََ .0 2 5 
(9141) رابعها : («الغايّة») : كالأكْرمْ بني تميم إلى أن يَعْصَواا. خرّجَ ان عصيانهم» فلا يكرّمون فيه. 


#المخصص الثاني : الشرط # 

)١(‏ (كما مر) أي في المقدمات. 

(؟) (أو مايدل عليه) أي على التعليق. 

(") (اتصالا) منصوب على التمييز أو بنزع الخافض. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/١8].‏ 

قوله : (اتصالا) ففي وجوبه هنا الخلاف المتقدم؛ لما تقدم من أن أصله في «إن شاء الله وهو صيغة شرطء وقيل : يجب 
اتصال الشرط اتفاقاء وعليه اقتصر الأصل في «شرح المنهاج» حيث قال : «لا نعلم في ذلك نزاعا». اه اشرح المح . 

(:) (وعودا لكل المتعاطفات) وهو -أعني الشرط- أولى من الاستثناء بالعود إلى كل الجمل المتقدمة عليه : نحو : «أكرم 
بني تيم وأحسن إلى ربيعة واخلع على مضر إن جاؤوك» على الأصح, وقيل : يعود إلى الكل اتفاقاء والفرق : أن الشر_ط له 
صدر الكلام» فهو متقدم تقديراء بخلاف الاستثناء» وضعف بأنه إن| يتقدم على المقيد به فقط. اه «أصل») مع لشرحه). 

(5) (وصحة لإخراج الأكثر به) قال «الأصل» : «ويجوز إخراج الأكثر به وفاقا». اه قال المحلي في اشرحه) : انحو : 
«أكرم بني تميم إن كانوا علماء» وجهالهم أكثرء بخلاف الاستثناء» ففي إخراج الأكثر به خلاف تقدم, وفي حكاية الوفاق 
تسمح؛ لما قدمه من القول بأنه لا بد أن يبقى قريب من مدلول العام. إلا أن يريد وفاق من خالف في الاستثناء فقط». اه 

(5) (ولو تقدم أو توسط) أي كا لو تأخر. 

(0) (ني الأصح) هو راجع للمسائل الثلاث كما علم من كلام «المحلي». 

(6) (وقيل وفاقا) أي في المسائل الثلاث ى) علم من كلام «المحلي». 

(9) (وعليه) أي على القول الضعيف بالوفاق. 

)٠١(‏ (جرى الأصل في الثالث) وهو جواز إخراج الأكثر بالشر_طء أي حيث قال : «ويجوز إخراج الأكثر به -أي 
بالشرط- وفاقا». اه 

)١١(‏ (لكن أجيب عنه) أي عن الأصل (بأنه أراد به) أي بالوفاق» وهذا جواب المحلٍ كما تقدم. 

(؟1) (في الاستثناء فقط) دون غيره كالشرط. 

#المخصصان الثالث والرابع : الصفة والغاية 

0 (المعتبر مفهومها) احترز به عن الصفة التي لا تعتبر مفهومها كا إذا ذكرت لموافقة الغالب كما مر في بحث 

المفاهيم. / / 


3>,” 


ير 0 .2 7 ٍ- 2 7 ََ 2-2 40 00 
* (وَهمَا) -أى «الصفة» و«الغاية»)- (كالاسيثناء) ١1‏ اتصالاء 3]وعوذاء 51 وصحة إخراج الأكثر هماء فيَحبٌ - 


2 


[ ]مع نِيتهم|- اتُصاماء []وعودهما للكلٌ ولو تَقَدَمََا أو تَوَسَّطّتا( 1" ويتصح إخراح الأكارييا فق الأصحٌ. خلامًا 
يا الختارّه”" - وبع عليه البرماويٌ- من الختيصاص الصّفةٍ المنوسّطةٍ بها وَلِينُه". 


بر 


وذلك© : [١]كالوَّقَفْتٌ‏ على أولادي. وأؤلادهم لماجي ]و ١وَقَفْتٌ‏ على تُحتاجي أَوْلادِيء وأؤلادهم). ا 
واوَقَفْتٌ على أَؤلادِي المحتاجينٌ» وأولادهم). فيُعودٌ الوَصِفٌ للكلّ ]على الأصل 5 اشتراك المتعاطفات*, 1 ولأن 
الوسّطة”" بالنّسبة ا وَل مُتأَحَرٌ ويا وَلِيَها مُتَقدّمةٌ بل قيلّ : إِنَ عودها إليهما”" أَوْلَ مما إذا تَقَدَمنْهماء وقد أَوْضَحْتٌ 
ذلك في «الحاشية) 7 407/1"]. 


واقتصاري على «كالاسثناء أَوْلَ من قولِه : «كالاسيثناء في العود). 


)١(‏ (ولو تقدمتا أو توسطتا) أي ى! لو تأخرتا. 

)١(‏ الما اختاره) أي «الأصل»» وعبارته : «وأما المتوسطة فالمختار : اختصاصها بم وليتها». اه 

(*) (من اختصاص الصفة با وليته) احتج له في «شرح المختصر» بمفهوم ما نقله الشيخان في أوائل الأيهان عن ابن كج 
من أنه لو قال : «عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق» ونوى صرف الاستثناء إليهما صح. قال : «فمفهومه أنه إذالم ينو لا 
الاستثناء والصفة إلى الجميع - فلأن يكون في الصفة بطريق الأولى». انتهى» وهو لا يدل له» بل يدل بمقتضى- ذلك على أن 
الصفة أولى باعتبار النية من الشرط» ونحن نقول به والمفهوم إن| يعمل به إذا لم يعارضه قياس ول يظهر للقيد فائدة أخرى» 
وهنا قد عارض المفهوم القياس كما يعلم ما يأتي» وظهر للقيد فائدة» وهي رفع توهم أن القيد المذكور لكونه يمنع بحكم ما 
قبله لا يمنع حكم ما بعده. اه ١حاشية‏ الشارح512/ 81]» ويأتي تتمة كلامه قريبا. 

(5) (وذلك) أي أمثلة الصفة المتأخرة والمتقدمة والمتوسطة. 

(5) (على الأصل في اشتراك المتعاطفات) هو تعليل لعود ذلك للكل كا قال الترمسي [1/ 187]» ويدل له تعبير الشارح 
في «الحاشية» [1/ 8437] باللام حيث قال : «لأن الأصل اشتراك المتعاطفات». 

(5) (ولأن المتوسطة إلخ) هذا تعليل ثان بالنسبة للمتوسطة. 

(0) (إن عودها) أي الصفة المتوسطة (إليهما) أي إلى ما وليته وما وليها. 

() (وقد أوضحت ذلك في الحاشية) حيث قال فيها[؟/ 417"] : "ثم ما اختاره -أي «الأصل»- ذكر الشارح -يعني 
المحل- أنه يحتمل عودها إلى ما وليها أيضاء بل قيل : إن عودها إليهما أولى تما إذا تقدمت عليهماء وهذا هو المختار؛ لأن 
الأصل اشتراك المتعاطفات في المتعلقات»ء وإنما سكت كثير عن المتوسطة منها لأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة» وبعدها متقدمة» 
ويدل لذلك قول ابن كج ى) نقله عنه الشيخان عقب ما مر عنه : «وكما يجوز أن يكون الاستثناء متقدما ومتأخرا يجوز أن 
يكون متوسطا». انتهى» فالصفة كذلك» فالصفة كذلكء بل هي أولى» وجرى عليه القاضى عضد الدين تبعا لابن الحاجب في 
مبحث عموم خبر : ١لا‏ يقتل مسلم بكافراء حيث قال : «قالوا : ثانيا لو كان ذلك حقا لكان قولك : «ضربت زيدا يوم 
الجمعة وعمرا» معناه : وضربت عمرا يوم الجمعة»» فالجواب أنه ملتزم ظهوره فيه وإن احتمل غيره». اه وبذلك أفتى شيخ 
الإسلام البلقيني فيمن وقف على أولاد ابنه خضر الذكورء وأولاد أولاده بطنا بعد بطن, ثم توفي خض وأولاد أولاد 
الواقف. وبقي ابن بنت خضرء وبنت ابن ابن خضرء هل تدخل البنت أو لا؛ عملا بشر_ط الواقف؟ فقال: إن البنت لا 
تدخل في ذلك؛ عملا بقول الواقف : «من الذكور»., قال : وهذا الشرط مستمر في كل بطن» وقد جاء في كتاب الله تعالى : 
#هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين» فصار الشافعي -رضي الله عنه- إلى أن الطعام يتعلق بمساكين الحرم؛ عملا 
بقوله في الهدي : بالغ الكعبة وجعل ما ذكر في الأول يجري فيا بعده. انتهى. اه 
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(وَامَوَاة) بالخاية (: عَايَةٌ صَحِبَهَا عُمُومٌ يَضْمَُها”') ظاهرًا لو م تَأتِء بقيد ردن بقولي : (وَلَمُرَدْمَا تَحْقِيقَهُ :11 
ِْلُّ) ما مرّ :"ا ومثل قوله تعالى : #قَاتلُواالَّذِينَ َابُؤْمنُونَ4 إلى قوله : #حَبَّى يُعْطُوا الجرْيَة4 [التوبة :14]؛ فإئها لولم 
تَأتِ" لقاتأناهم أَعْطَوًا الجزية أمْ لا. 

* (وَأَمَا دح مِئْلٌ) قوله تعالى : #أسَلَامٌ هِيَ (حَنَى مَطْلّع الْمَخْرِ4) [القدر: ه] : من غاية ل يَشْمَلّها عمومٌ صَحِبَّها؛ إِذْ 
طلوعٌ الفجر ليس من الَيلةٍ حتّى تَشْمَلَه 3:7) مثلّ قويهم : («قَطَمْتُ أَصَابعهُ مِنَ الِنْصر) -بكسر أُوّلِه مع كسر ثالقِه 
أو فتجه- (إِلى الإيكام»» : من غاية شَحِكَها عمومٌ لو ف تُذْكَرْ وأرِيدَ مها تَحَقيقُه (.. َلَِحْقِيقٍ) أي فالغايةٌ فيه يتحقيق 
(الْعْمُوم) فيا قَبلّها", لا لتتخصيصه*'» فتحقيقٌ العموم في الأَوّلٍ : أن الليلة سلامٌ في جميع أجزائهاء وني الثاني : أن 
الأصابعَ ل والغايةٌ في الثاني من المي بخلافِها في الأول . 

وقولي : إلى الإبهام» أَوْضَحُ من قوله : «إلى البنّْصر). 

* (9]01) خامسّها : ( ١يَدَلُ‏ بَعْضٍ) من كل -كم ذَكْرَه ابن الحاجب- : كلل عَلَ النَّاسِ حِجُ الْْتِ مَنِ 
اسْتَطَاعَ © [آل عمران : 41]. 

(أَوْ) «بدل (اشعَالِ») -ك) تَقَلّه مع ما قبْلّه البرماويٌ عن أبي حيّانَ عن الشافعيٌ- : كنأفجبي ويد علعندة 
وهو من زيادتيء إلا أن يقال : إِنْه َرَجِعٌ إلى ما قبله" تَجَورًا. 

(وَلَيَذْكُرْه) أي البدلّ بِشِقَيّه (الْأكْيرٌ)» بل أَلْكَرَه جاعةٌ منهم الشَّمِسٌ الأَضْمَهِانٌ وصَّوّب عدم ذِكْرِه السيكة 00 
كا قله عنه ابن في «الأصلٍ ‏ لأنَ الْمدَلٌ منه في ني الطَرْحء فلا َل تحرج منه» فلا تخصيصٌ به. 

وأجاب عنه البرماويٌ : بأنَّ كوه في نيّةِ ارح قولٌ”"» والأكثّرُ على خلافه”"» قال السَّيْراقٌ والنّحويُونَ :1 
يُريدوا”" إلغاته. وإنّها أرادُوا أنَ البَدَلَ قائمٌ بتفسه وليس مُيْينَا ِلأوَلٍ كتين النَّعتِ لِلمَنعوت. 


اربق 


)١(‏ (صحبها عموم) سواء تقدمت أو تأخرت : كأن يقول : «إلى أن يفسق أولادي وقفت بستاني عليهم وعلى أولاد 
أولادي»» وكأن يقول : «وقفت بستاني على أولادي إلى أن يفسقوا وعلى أولاد أولادي». اه ١حاشية‏ الشارح»[؟/40]. 

(7) (فإنها لولم تأت) أي الغاية في قوله : #حتى يعطوا الجزية #. 

(9) (فيا قبلها) أي قبل الغاية» وهو متعلق بلالعموم)». 

(4) (لا لتخصيصه) أي العموم. 

(5) (والغاية في الثاني) وهي الإبهام (من المغيا) وهو الأصابع. 

(5) (بخلافها) أي الغاية (في الأول)؛ لأن الفجر ليس من الليل كما مر. 

#المخصص الخامس : بدل البعض من الكل * 

(0) (إلا أن يقال أنه يرجع إلى ما قبله) أي فلا زيادة إذن. 

() (السبكي) التقي والد صاحب «الأصل». 

(9) (قول) أي ضعيف. اه ترمسي [111/1]. 

٠١‏ (على خلافه) أي خلاف هذا القول الضعيف. 

00 يريدوا) أي بقوهم : أن المبدل منه في نية الطرح. 
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(121و) القسم الثاني من المخصص : («منفصل)) أي : ما يَسْتَقل بتفسه''' من ١]لفظ‏ 01 أو غيره'". 

فيَجُورُ ف الأصَحٌ النَخْصِيصٌ بالْعَفَلٍ) سواءٌ أكانَ 01 بواسطة الس من مُشاهَدةٍ وغيرها من الْحَواسٌ 


الظَاهِرةء [كاأم بدونها. 


دضو 


فالأوَلُ : كقوله تعالى في الرّيح الْسَلةٍ على عادٍ : تُدَمُرُ كُلَّ فَّيْءِ4 [الأحقاف: 10 أي : مُبْلِكُه؛ فإنَ العقلّ يُذْرِكٌ 
نوا عله نخس -آى الساعد كديا لافدس فيه #الشياء: 

والثاني : 11 كقوله تعالى : لحَالِقُ كُلَّ شَّيْءٍِ 04 [الزمر : 7>]؛ فإِنْ العقل يُدْرِاكُ بالخ ورة الال ل خالا لبه 
ولا لصفا الذائة ذم و كقولء ال لوَلِلْهِ عَلَ النَّسِ حِخٌ البَتِمَنِ امْستَطَاع إِلَيْهِ سبلا [آلعمران: 4190 فإِنّ 
العقل يُدْرِكُ بالنّظَرِ أن الطّفْلَ واكجنونَ لا يَدْحَلانِ؛ يعدم الخطاب. 

وقيلٌ : لا يجورٌ ذلك””؛ لِأنْ ما نَقَى العقلّ حُكم العام عنه لم يَشْمَلْه العام إِذْ لاتصِحٌ إرادته. 

وذَكَرَ «الأصلٌ)» أن الف لفظىٌ» وفيه بَحْتٌ ذَكَرْنُه في «الحاشية) [/ 7]0, ولهذا تَرَكْنْه هنا. 


وبا تَقرّرٌ' عُلِمَ : أن النتخصيصٌ بالعقل شاملٌ لِلحِسٌ كا سَلَّكّه ابن الحاجب؛ لِأنَ الحاكمَ فيه إنّ) هو العقل» فلا 
حاجة إلى إفراده بالذّكرء خلاقا با سَلكه «الأصل»: 


#المخصصات المنفصلة # 
المخصص الأول : العقل والحس 

.]91 (ما يستقل بنفسه) أي بأن لا يحتاج إلى ذكر العام معه. اه «حاشية الشارح» 1[؟/‎ )١( 

)١(‏ (من لفظ أو غيره) أشار بلاللفظ» إلى المخصصات اللفظية الآتية : كتخصيص الكتاب بالسنة وعكسه؛ وبالغيره») 
إلى الحس والعقل. اه «حاشية الشارح»2 11/ 797] مع بناني 91/ 75]. 

(") (بواسطة الحس أي المشاهدة) تفسيره الحس بالمشاهدة نظرا للآية» وإلا فالحس في كلام المتن شامل للحواس الخمس 
الظاهرة مع أن الحاكم فيها هو العقل بواسطتهاء فيرجع ذلك إلى التخصيص بالعقل» ولذلك اقتصر جماعة منهم ابن الحاجب 
على العقل. اه «حاشية الشارح» 1/1 

(4) (كقوله تعالى خالق كل شيء) التمثيل به للتتخصيص بالعقل مبني على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه. وعلى أن 
لفظ «شيء» يطلق على الله تعالى» وفي كل منهما خلاف. ولا فرق في التخصيص بالعقل بين الضروري كا مثال الذي ذكره 
بقوله : ١كما‏ في قوله تعالى : #خالق كل شيء4. والنظري : كتخصيص #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا# [آل عمران : 47] بغير الطفل والمجنون؛ لعدم الخطاب. وإنم| جاز التخصيص بالعقل ولم يجز النسخ به خلافا للإمام 
لأن النسخ رفع أو يتضمنه. والعقل لا يستقل بذلكء ولا ينافيه قولهم : «النسخ بيان» لأنه إنم) هو بيان لانتهاء المدة. اه 
«حاشية الشارح) [؟/910-179:4]. 

(5) (لا يجوز ذلك) أي التخصيص بالعقل. 

(5) (بحث ذكرته في الحاشية) حيث قال فيها[؟/ 745 : «لك أن تقول : بل هو معنوي؛ لأ:هم يعتبرون في التتخصيص 
بالعقل صحة إرادة المخرج بالحكم. ونحن لا نعتبره نظرا إلى أن العبرة بظاهر اللفظ كا أن العبرة به لا بالسبب فيا إذا ورد 
العام على سبب». اه 

(0) (وبا تقرر) حيث ذكر في المتن العقل» ثم قال في الشرح : سواء أكان بواسطة الحس أم بدونها. 
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(*7:,) يجوز في الأصحٌ : 7 تَحْصِيصٌ الْكِتَابٍ بهو) أي بالكتاب» وهو مِن تخصيص قَطْعيٍّ لكَثْنِ بِمَطْعِيّه : 
كتتخصيص قولِه تعالى : وَالُطَلَقَاتُ يتَرَبَصْنَ بَنْفْسِهنَ تََانَةَ ُروءٍ4 [البقرة:08؟] الشَامل لِلحَوامِل ولغير الَدخولٍ 
هن ١١‏ بقوله : لوَأُولَاتٍ الْأَحْمَالٍ أَجَلّهُنَ أَنْيضَعْنَ عملهُنَ4 [الطلاق : ”011 وبقوله : «إيا يها الَّذِينَ آمَنُواإِذَانَكَحْكُمُ 
الؤْمناتِ ثم طَلَّْدْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَسُوهْنَّ قا لَكُمْ عَلَْهِنَّ منْ عدو نوها [الأحزاب :44]. 

وقيلٌ : لا يجوز ذلك؛ لِقوله تعالى : لوَأَْرَْنَ إَبتَ الذَكْرَ لِيْينَ ناس مَا تر إِلَيْهِمْ4 [الدحل : ؛4] قَوَّض البَيانَ إلى 
رسوله» والنّخصيصٌ بان فلا يحُصّل إِلّا بقوله. 

قُلنا : وََمَ ذلك كم رَأَيْتَّ. 

فإن قلت : يحتمِلٌ التخصيصٌ بغيرٍ ذلك من السّئةِ. 

قلنا : الأَصْلْ عَدَمُه وبَانَ الرَسولٍ يَصْدُقٌ بِبَيانِ ما ُزّلَ عليه مِن الكتابء وقد قالّ تعالى : إوَتَرَْنا َليِكَ الكِتَاتَ 
ْنَا لِكُلَّ شَيْءِ # [النحل : 44]. 

(رمو) يجوز في الأصحٌ : تخصيصٌ (السّنَِ) 0 المتواترة 1:3 وغيرها (ي,ا) أي بِالسَّنّْةِ ند كذلك” : كتخصيصٍ 
حبر «الصَحَيحَينِ)”" [خ : 1487م : 1441 : (في سَقَتِ السَّماءٌ العُشْرُل)”" بخَبرهما [خ :1400م:4724] : اليس فيا دون 
خمسة أَوْسْق صَدَقَدً). 


9 
ةس سر 


وقيلٌ : لا يجورٌ؛ لآبة : لوَأَنْرَلَا َك الذَّكْرٌ) [الحل : 4؛] قَصَرٌ بيائه بلِِ على الكتاب. 

قلنا : 1١وَكَمَ‏ ذلك كئ رَلَيْسَ ]مع أنه لا مانِمَ منه؛ لأئّهما من عندٍ اللَّه؛ قال تعالى : وما يَنْطِقُ عَنِ اللَوَى» [النجم 
خروة 

* (4.1]) يجوز في الأصحٌ : تخصيصض دمل من الكتاب والسُنةٍ (بالآكرة). 

:الأول : كتخصيص آي الَواريثِ”' [النساء : ]١١‏ الشَّاملةٍ للوَّلِد الكافر بخبر «الصَحيحَين) [خ :374.م: 11514 : 
«لايرتُ امُسلِمُ الكافرٌء ولا الكافرٌ المُسلِم»؛ فهذا تخصيصٌ بخبر الواحلء فبالتواترة أَوْلَ. 

وقيل ؛ لذ وز" بالخوائرة الفعلية؛ 1 ا اا 000 


الثاني والثالث والرابع والخامس : تخصيص الكتاب به وبالسنة والسنة بها وبالكتاب 

)١(‏ (كذلك) أي المتواترة وغيرها. 

(0) (كخبر الصحيحين إلخ) تمثيل لذلك في الآحاد. 

(") (فيما سقت السماء العشر) فهذا الحديث شامل لخمسة أوسق ولا دونهاء ثم قوله «ليس فيم| دون خمسة أوسق صدقة» 
قصر الزكاة على ما كان خمسة أوسقء فلا زكاة فيم| دونها. 

(5) (تخصيص كل من الكتاب والسنة) سواء كانت آحادا أو متواترة (بالآخر) فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة 
وبالآحاد» ويجوز تخصيص السنة المتواترة والآحاد بالكتاب على الأصح في الكل كما سيأ توضيحه بالجدول. 

(5) (آية المواريث) وهي قوله تعالى : #يوصيكم الله في أولادكم#. 

(5) (لا يجوز) أي تخصيص الكتاب (ب) السنة (المتواترة الفعلية). 
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بناءَ على قول يَأني”" : «أنَّ فِعلَ الرّسولٍ لا نخصّصٌ)”". 

وقيلٌ : لايجور" بخبر الواحدٍ مُطْلّقًا9 ولا لَبْرِكَ القَطْعِىُ بالظَنيّ. 

قلنا 5 التخصيص َلالةٌ العا" وهي ظَبِيةُ والعمل بِالظَِيَن أَوْلَ من إلغاء أحدههما. 

وقيلَ : يجوز" إن خصّ بمُنفصل”"! لِضَعْفٍ دَلالته حيئكذٍ"". 

وقبل غيد ذلك" . 

والثَاني”" : كتخصيص حََبرٍ «مُسلم) : «البكرٌ بالبكر جَلْدٌ مائا الشَامل لِلأمَةٍ بقوله تعالى : #قَعَلَبْهنَّ ضف مَا 
عَلَ المخْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ» 1 

وقيلٌ : لا يجوز ذلك””'؛ لِقوله تعالى : للِعبيّنَ ناس ما نر إِلَبْهمْ4 [النحل : 4] عله" مُيَيَْا يلكتاب» فلا يكون 


لد 8 م 
الكتاث بين لش 


و 


قلنا : [وَقَعَ ذلك كئ رَأَيْتَ» [كامع أنه لا مان منه لما 0 


ومن السََّةِ : فعل النْبِيٌ وتقريرٌه» فيَجورُ في الأصمّ ال٠خصيصٌ‏ بماء وإن ل يَكَأْتّ تخصيصّهم)؛ لانتفاء عمومهما كما 
عَلِمَ مما مر" وذلك كأن يقول : «الوصالٌ حَرامٌ على كلّ مُسلِم'. ثم يَفعله أو يقر مَن فَعَلّه. 


)١(‏ (قول) أي مرجوح (يأتي) قريبا في المتن. 

(0) (أن فعل الرسول لا يبخصص) أي بل ينسخ حكم العام. 

(7) (لايجوز) أي تخصيص الكتاب (بخبر الواحد). 

(4) (مطلقا) أي سواء خص قبل بمنفصل أم لا كا يعلم من القول المقابل بعده. 

(5) (محل التخصيص دلالة) أي مدلول (العام) أي لا متنه. اه بناني [18/1]. 

(5) (وقيل) أي وقال الكرخي كما في «شرح المحلي» : (يجوز) أي تخصيص الكتاب بخبر الواحد (إن خص إلخ). 

(0) (إن خص بمنفصل) أي قطعي أو ظني, بخلاف مالم بخص أو خص بمتصلء فالعموم في المتصل بالنظر إليه فققطء 
وهذا مبني على قول تقدم : «إن المخصوص با لا يستقل حقيقة». اه 

(8) (لضعف دلالته) أي لكونه مجازا في الباقي (حنيئذ) أي حين إذ خص بمنفصل. 

(9) (وقيل غير ذلك) فقال ابن أبان : يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إن خص بقاطع : كالعقل» بخلاف مالم يمخص 
أو خص بظنيء وهذا مبني على قول تقدم : «أن ما خص باللفظ حقيقة»» وقال صاحب «الأصل» : (وعندي عكسه) أي 
ينبغي أن يقال : حيث فرق بين القطعي والظني يجوز إن خص بظني؛ لأن المخرج بالقطعي لما لم تصح إرادته كأن العام لم 
يتناوله» فيلحق با لم بخصء وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمه. اه «شرح المحلي». 

)9١(‏ (والثاني) أي تخصيص السنة بالكتاب. 

(١١)(لا‏ يجوز ذلك) أي تخصيص السنة بالكتاب. 

(15) (جعله) أي جعل الله تعالى نبيه وَل (مبينا). 

)١6(‏ الما مر) من أنبها من عند الله تعالى. 

)١5(‏ (مما مر) أوائل مبحث العام من أن العموم من عوارض الألفاظء قال الترمسي [072/1] : (وبه يعلم وجه إفراد 
هذه المسألة بالذكر وإن كان كل من الفعل والتقرير من السنة». اه 


وقيلَ : لا نحُصّصانِء بل يَنْسَحَانِ حكم العامٌ”"؛ لِأنّ الأصلّ تساوِي النّاس في الحكو”". 
قُلنا : التخصيصٌ أَوْلَ من النّسخ؛ لما فيه من إعمال الدَلِيلَينِ. 
وسواءٌ أكانَ ممَ التتقرير عادةٌ بِتَرْكِ بعض الأمور به'" أو بفعل بعض الْنْهِيّ عنه" أمْ لا0". 
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و«الأصلٌ)» -كغيره- علي" الْتصضة ]إن أن عا المي ذا" 1 أو الإجماغ”" مع م في الحقيقة إِنّما 
هو التَقريرٌ أو دَليلُ الإجماع*. 


.]77/5[ (بل ينسخان حكم العام) أي فتكون الحرمة منسوخة عن كل مسلم. اه عطار‎ )١( 

)١(‏ (لأن الأصل تساوي الناس في الحكم) لعل فيه إشارة إلى ما قيل من أنه : إن اشتهر كون الفعل من خصائصه لم يخص 
به وإلا خص كما جزم به سليم في «التقريب»» وقال إلكيا : إنه الأصح. قال : ولهذا حمل الشافعي تزوج ميمونة رضي الله 
عنها وهو عليه الصلاة والسلام محرم على أنه كان من خصائصهه. قاله البرماوي. اه عطار [؟/117]. 

() (عادة) جارية لعامة الناس (بترك بعض المأمور به) أي أمر إيجاب أو ندب كأن قيل : «في النعم زكاة» واعتادوا تركها 


في الغنم» والمراد : العادة اللاحقة بعد ورود العام. اه عطار [؟/ .]2١‏ 


(4) (أو بفعل بعض المنهي عنه) أي نبي تحريم أو كراهة : كأن قيل : «لا تبيعوا الطعام بجنسه متفاضلا» ثم اعتادوا بيع 


البر بمثله متفاضلا. اه عطار [؟/ .]2١‏ 


(5) (أم لا) أي أم لم تجر العادة بذلك. 

(5) (جعلها) أي العادة» وعبارة «الأصل» : «وأن العادة بترك بعض المأمور تخصص إن أقرها النبي يك أو الإجماع». اه 
0 (إن أقر مها النبي يَكيِ) بأن كانت في زمانه وعلم بها ولم ينكرها. اه «شرح المحلي». 

(8) (أو الإجماع) بالرفع أي أقر بها الإجماع» قال العطار [؟/ ]7١‏ : «بأن علم جريانها من بعده يك إذ الإجماع في زمنه ككل 
محال. اه قال المحلي : «بأن فعلها الناس من غير إنكار عليهم». اه 

(9) (مع أن المخصص في الحقيقة) أي ففي إسناد التخصيص إلى العادة تسمح على أن المخصص في الحقيقة إن| هو تقرير 


النبي كَلِِةِ أو دليل الإجماع. اه عطار [؟/١7].‏ 


#فائدة» : هذا جدول 1 1 

71 تمسح لسع لل يي 
صور تخصيص كل من ' 5 
الكتاب والسنة بكل منها 5 5 آن 1 
وبالآخر مع بيان أحكامها المتواترة الآحطلاد 
والخلاف فيهاء وهي تسع. كاذ 2 نال 2 | ع 

ذلك ذكره المؤلف في | بالقرآن : بالقرآن : بالقرآن . 
ار لو ل المتواترة | الآحاد المتواترة | الآحاد المتواترة | الآحاد 
المتن والشر_ح. وسيأتيٍ مثل 
هذا الجدول في نسخ القرآن جلسش بئ زق و لأص سس سح 
والسنة بكل منهما وبالآخر: 000 زفق إفية حك فك 00 إف4 00 4 


م١‎ 


#(وَ) يجورٌ ني الأصحٌ : تخصيصٌ كل من الكتاب والسَنةٍ (بالْقِيّاسٍ) امد إلى نض خاصٌ ولو تبر واحادٌ : 
كتتخصيصي آية : #الرَئيٌَ وَالرَني4 [النور: ؟] الشّاملةٍ لِلَمَةٍ بقوله تعالى : اقَمَلَيّْهِنَ ضف مَا عل المُخْضَنَاتِ مِنَ 
الْعَذَا ب [النساء : 110 وقِيسّ بالكمة اكد 

وقيلٌ : لا يجوز ذلك مُطلًََا”"؛ حَدَرًا" من تقديم القياس على النّصّ الذي هو أَضْلُه في الجُملةٍ. 

ويل : لايجوزٌ إن كان القياسٌ حَفِياء لِضَعْفه. 

وقيلَ غيد ذلك. 

قن" : عمال الدَليكينٍ أَوْلَ من إلغاء أحيهما. 

* والخلافٌ في القياس الظَنيّ» أما المَطْعنُ فيجورٌ الشخصيصٌ به قطعًا 


* 0 وَيدَلِيلٍ الخطّابٍ) -أي مَفهوم المُخالفة- : كتخصيص خَبَرٍ مر «بْنٍ ماجَة) : «الماع يُتحْسُّه شي إِلَاماعَلَّبَ 
على ريه وطَعْوه ولَونِه:'"" بمّفهوم خبره : «إذا بَلَمَ المء فَليَنِ م يحَمِلٍ الحَبَت). 
وقيلٌ : لا خصّصٌ؛ لِأنَ دَلالةَ العامٌ على ما دل عليه الفهومٌ باآنطوق”» وهو مُقدَّمٌ على الفهوم. 
وأحفة اذ انه عامط 10903 ناموي الرزن العاف لاتير لمشتس لان راك كاين اذ 
من إلغاء أحدهما. 


السادس والسابع : تخصيص الكتاب والسنة بالقياس 

)١(‏ (وقيل) أي قال الجبائي ى! في «الأصل» : (لا يجوز ذلك) أي تخصيص الكتاب والسنة بالقياس (مطلقا) أي سواء 
كان القياس خفيا أم جليا 

(؟) (حذرا) تعليل المنع. اه ١حاشية‏ الشارح) [؟/407]. 

() (قلنا إلخ) هذا جواب لدليل القولين المقابل للأصح. اه 

الثامن والتاسع : تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم المخالفة 

() (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) الواو فيه بمعنى «أو» كما رواه بعضهم بهاء ولا يضر في 
التمثيل به ضعف الاستثناء وإن لم يحتج فيه إليه. اه «حاشية الشارح) [105/51]. 

(5) (لأن دلالة العام) -أي وهو لفظ : «الماء» في الحديث السابق- (على ما دل عليه المفهوم) -أي على الفرد الذي دل 
عليه المفهوم» وذلك الفرد هو : ما دون القلتين الدال عليه العام وهو «الماء»- (بالمنطوق). وقوله : «إذا بلغ الماء قلتين» في 
الحديث الآخر بالمفهوم. فقوله : «ما» عبارة عن «فرد»» و«دل» نعت ل(سم)»» وضمير (عليه» راجع ل«ما»» وقوله : «المفهوم ( 
فاعل «دل)» وقوله : «بالمنطوق) خبر «أن» من قوله «لأن دلالة العام» إلخ» والتقدير : لأن دلالة العام على فرد دل عليه 
المفهوم كائنة بالمنطوق. اه بناني 56/61]. 

(1) (وأجيب بأن المقدم عليه منطوق خاص) أي منطوق دل عليه اللفظ بخصوصه لا منطوق هو بعض مدلول اللفظ : 
بأن دل عليه وعلى غيره» وهو معنى قوله : لاما هو من أفراد العام» أي وما هنا من هذا القبيل؛ فإن ما دون القلتين فرد من 
أفراد مدلول العام وهو الماء في الحديث السابق. اه بناني [؟/ 7]. 
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* (صوَجُورُ) : الشتخصيصٌ (بالْمَحْوَى) -أي مَفهوم المواقَقَةٍ فقا َقَة"" وإن قُلنا : الدّلالةَ عليه قِبايريَة”©- : كتخصيص 


-_ 


ا 


حبر ١أبي‏ داود؟ وغيره : ١ح‏ الواجدٍ يل عِرْضَّه وعُقوبته؛ - أي حَبْس”" - بِمَفهوم : قلا تقل لهَا أفَّ94 لاسرا 
]1١‏ فبَحْرُمُ حَبْسُّها لِلوَلّدِه وهو ما نُقِلَ عن المظّم» وصَححَه التّووي. 

4 (وَالْاَصَحُ : أَنَّ 3 عَطفَ الْعَام عَلََ الخاضٌ) ]ا وعكسّه الَشهود*) لا صّص العامً”2. 

وقالٌ ا حتفي : نخصّصّه -أي يَقَضُرٌُه هعلى الخاصٌ-؟ لِوّجوب اشيّراكِالْنَاطِفَينٍ في الحكم وصفته”". 

قلنا : في الصّفَةٍ ممنوحٌ كما مر 

مثال الس" : خيرُ «أبي داوة) وغيره : الا يُقمَلُ مُسَلِم بكار ولادُوعَهْدٍ في عَهْدِهاء يعني : ابكافر حَرْيّا؛ 
للإجماع على قَثْلِها”' بغيرٍ حَرِْيَ فقال الحنفي : يُقَدَرُ«الحَرِي في احطوف عليه؛ يوجوب الإشيّراكِ الَذكور فلا يُنافي ما 
قال به من قَدْلِ المسلم بالذّمّيّ 

ومثالُ الأول" : أن يُقال : ١لايْقْمَلُ‏ الذّمَيّ بكافر ولا اُسلِمُ بكافراء فاكرادُ باالكافر» الأوّلِ : الْحَرِْي فيقول 
الحنفي : واخْرَادُ باسالكافر» الثاني الْحَيّ أيضَاء لوجوب الا: شتراكِ اذكور. 

وراك ا قر ا يَعُعٌاء وما قيل : من أنه لا حاجةً لذِكْرٍ هذه المسألة؛ لعِلّها 


من مسألةٍ «القران» ب 0 ا ا وو الا ان و 2 جل ان ا اس ل ل ا ل 


العاشر والحادي عشر : تخصيص الكتاب والسنة بمفموم الموافقة 
)١(‏ (مفهوم الموافقة فقة) أي بقسميه الأولى والمساوي . اه بناني [7/ .]7١‏ 
(؟) (وإن قلنا إلخ) مبالغة على جواز التخصيص بالفحوى. ودفع لما يتوهم من أنه على القول بأن الدلالة فيه قياسية 
يكون من التخصيص بالقياس» فيجري فيه ما جرى فيه» ولا حاجة حينئذ لذكره. وقوله : (الدلالة عليه) أي على المعنى الذي 
يعبر عنه بالفحوى وبمفهوم الموافقة. اه بناني .]7١/5[‏ 
فوم (أي حبسه) تفسير للعقوبة» قال في «البدر الطالع» : قسر سفيان الثوري «حل العرضص») بآن يقال : «مطلني حقي»» 
و«العقوبة» بالحبس. اه ترمسي .]71١17/1[‏ 
(:) (بمفهوم قوله فلا تقل لما أف)؛ فإن مفهومه يدل إيذاء الوالدين بحبس وغيره. اه 
#مسائل عدت من تخصيص العام والأصح : أنها ليست منه# 
الأول والثاني : عطف العام على الخاص وعكسه 
(5) (المشهور) أي في الاستعمال. أو بالخلاف بيننا وبين الحنفية» قال الترمسى 1117/71 : وهذا الأخير أنسب للاعتذار 
به عن ترك اتن إياه». اه ْ 
(5) (لا بخصص العام) خبر «أن». 
(0) (وصفته) أي صفة الحكم وهي العموم والمخصوص. اه 
(4) (مثال العكس) وهو عطف الخاص على العام. 
(9) (للإجماع على قتله) أي المسلم. 
١‏ (ومثال الأول) وهو عطف العام على الخاص. 
)1١(‏ (بمنعه) أي بمنع العلم. 


الله 


أن ما هنا" في تخصيص الحكم المذكور في عام وما هناك”" في القّسوية بين جُمَلَتِينٍ فيه|لم يذْكَرْ من الحكم المَعلوم 
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* (:21) الأصح : أن (رُجُوعَ ضَمِيرٍ إِلَ بَعْضٍ) من العام لا نخصّصٌه". 

وقبلٌ : نخصَّصّه؛ٍ حَدَّرًا من حَالّفةٍ الصَمير لَرْجعِه. 

قلنا : لا محذورٌ فيها مع القرينة. 

ماله : قوله تعالى : لاوَالطَلَقَاتُ يَتَئَضْنَ بِأنفْسِهنَ كانه فُرُوءٍ4 [البقرة :108] مم قولِه بعده : لوَبُحُولبُهُنَ أَحَقٌ 
برَدّنَ4 لبقرة :+115 فضمرٌٍ لوَبْمولنّهُنَ4 روات ويَشْمَلُ قوله : طوَالْطلَّقَاتُ4 معهن” البوائن. 

ول :بعلن" ويؤخذ حكلون من ليل اك 

# وقد يُعَبّدُ في هذه المسألةٍ بأعمَ مما ذْكِرَ : بأن يقال : «وأنّ تَعقيبَ العامٌ بم| يحْمَصٌ ببَعضه لا يخصّصُها سواءٌ أكانَ 0:1 
ضميرًا : كما مَرَّ 01 أم كام وو كالمحل تتال» واسم الإشارة : كأن يُقالَ بَدَلَ #وَبَعُولتَهنَ4 إلخ :«ويغولة 
امطلّقاتِ - أو هؤلاء- أَحَقٌّ بِرَدّصِنَا. 


وه و 


* (50) الأصحٌ : أن (مَذْمَبَ الرَّاوِي) للعام بخلافه" لا تخصّصُه"' ولو كانَ صَحايبًا. 
وقيلَ : ى شا واو 3 600 


وقيل : خصّصّه إنكان صِحَارًاه لآن الخالفة نسدد عن ذليل. 


(1) (لأن ما هنا) أي مسألة عطف العام على الخاص. 
(؟) (وما هناك) أي مسألة «القران». 
الثالث : رجوع ضمير إلى بعض من العام 

(؟) (لا يخصصه) أي العام» وهو خبر «أن». 

(5) (مع القرينة) في النسخ المطبوعة : «لقرينة». 

(5) (معهن) أي مع الرجعيات. 

() (لا يشملهن) أي لا يشمل قوله : «والمطلقات» البوائن. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/١41].‏ 

(0) (أم شامل غيره) هكذا في النسخ المطبوعة ونسخة الترمسي [777/1]» والأولى حذف لفظة «شامل» فلا محل له هناء 
أي فصواب العبارة : «سواء أكان ضميرا كما مر أم غيره» أي غير ضميرء وعبارته في ١الحاشية)‏ [5/ 14٠١‏ : قد يعبر بدل 
«الضمير» | يعمه وغيره : بأن يقال : تعقيب العام با يختص ببعضه لا يخصصه في الأصح. و«الغير» كالمحل بالسأل» واسم 
الإشارة : كأن يقال بدل : #وبعولتهن4 إلخ في الآية التي ذكرها بقوله : «المطلقات -أو هؤلاء- أحق بردهن». اه 

الرابع والخامس : مذهب الراوي وغير الراوي للعام بخلافه 

(1) (بخلافه) أي بخلاف العام وهو متعلق ب١مذهب»‏ أو حال منه. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/١41].‏ 

(4) (لا يخصصه) خبر «أن). 

)٠١(‏ (مطلقا) سواء كان الراوي صحابيا أو غيره. 


1: 


كوو 2 


قلنا : في ظَنّالمخالِف, لا في تَفْسٍ الأَمْرِء وليسٌ لخيره اتََاعْه؛ لِنَ المجتهد لا يعَلّدُ ْتهدًا. 

وذلك : كخبر «البُخاريّ) [؟41:] من رواية ابن عبّاس : ١من‏ بَدَّلَ ديه فافملُومُ) مم قوله -إن صَحّ عنه- : (إنَّ 
امرْتَدةَ لا مقلُ0”". 

* أمَا مَذْهَبُ غير الرّاوي لِلعامٌ بخلافه .. فلا تخصَّصّه أيضًا كا فهِمَ بالأؤل. 

وقيل : نخصّصّه”" إن كانَ صحابيًا. 

18 ع عد 7 

# (141و) الأصحّ أن (ِكْرَ بَعْضٍ أَقْرَادٍ الْعَامّ) بحكم العام (لا نحُصّض' ') العامً. 

وقيلَ : نخصَّصّه بمفهومه؛ إِذْ لا فائدةً لِذِكْرِه إلا ذلك. 

قلنا : مَفهومٌ اللَقَبِ ليس بِحُجَةٍ بحُجة''» وفائدة ذِكْرِ البعض تمي اختمالٍ تخصيصه من العام. 

مثاله : : خبر «التَّرمِذَي) [171] : ١أيّا‏ إهاب دْبِعٌ فقد طَهُرَا مع خير لم011 : «أنه عَيَِدِ م مَرَّ بشاة مَيْنَةَ فقال : 


ع فو 


«عَلّا أخذتم | إهايهاء فَدَبَعْتمُو فَانتمْعتم , به فقالوا : (إِمّها مَيتةّاء فقالٌ : «إنم) حَرُمَ َ أَكلّها». 


د م 
اي ين 


8 


(و) الأصح 3 العَامَ دلا بْقْصَءْ عَلَ المطَْادِ©) السّابِقٍ وُرودَ العام"» ( وَلَا عَلَ مَا وَرَاءَهُ 
عور 2 وو ٠.‏ 
يجْرَى العام على عمومه فيهها. 


7 أي اتاد بل 


)١(‏ (إن المرتدة لا تقتل) ويحتمل أنه كان يرى أن «مَن» الشرطية لا تتناول المؤنث. اه «شرح المحلي), أي فلا يكون 
مخالفة ابن عباس في المرتدة -إن ثبت عنه- من قبيل التخصيص لعموم مرويه. اه ١حاشية‏ الشارح) [511/1]. 

)١(‏ (يخصصه) أي يقصره على ما عدا محل المخالفة؛ لأنها إنما تصدر عن دليل. اه (شرح المحلي). 

الخامس : ذكر بعض أفراد العام 

() (لا بخصص) خبر (إن). 

(5) (قلنا مفهوم اللقب ليس بحجة) يقتضي كا قال العراقي تسليم التتخصيص حيث كان المفهوم حجة : كأن يقول : 
«اقتلوا المشركين»» ثم يقول : «اقتلوا المشركين المجوس» فإن الصفة حجة. قال : «وبه صرح أبو الخطاب الحنبلي»؛ قال 
العراقي : ويلزم منه تخصيص قولنا : «ذكر بعض أفراد العام لا بخصص». اه ١حاشية‏ الشارح» .]5١5/1[‏ 

العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه 

(5) (السابق على ورود العام) زيادة منه وصرح به أيضا في «الحاشية» [418/1]» وعبارة الترمسي-078/51] : «قوله : 
(والأصح أن العام لا يقصر على المعتاد) هذه المسألة غير التي أشار إليها فيا تقدم بقوله : «وسواء كان مع التقرير عادة بترك 
المأمور به» إلخ؛ فإن حاصل النزاع هنا -ى) حرره بعض المحققين- : هل العادة الواقعة قبل العام تصلح للتخصيص أم لاء 
ولا إجماع ولا تخصيص؛ إذ هما إنم| يعتبران للتخصيص بعد ورود الإيجاب أو التحريم لا قبله. لأنب] قبله لا يحملان على 
موافقة الأمر أو النهيء بل على العدم الأصليء فلو اتفق أنهما قبله أو بعده فالاعتبار بها إنما هو من حيث كونه| بعده» وحاصل 
النزاع فيه تقدم : هل العادة الواقعة بعد ورود العام على خلافه تخصصه بالنظر للكل وإن لم يكن البعض خالف بواسطة 
التقرير أو الإجماع أو لا. اه 

( (السابق) بالجر : نعت للمعتاد»؛ وقوله : «ورود العام» بالنصب مفعول «السابق». 

(0) (ولا على ما وراءه) أي ولا يقصر على ما سوى المعتاد» فاسوراء» هنا بمعنى اسوى». اه 


وقبل : يُقصَءْ على ذلك. 
فالأوٌلٌ : كأن كانت عاد ثهم تَناولَ الب نَم ثِيَ عن بيع الطعام بجديه مُتَفاضِلاء فقيل : يُقصَرْ الطّعامٌ على الب 


و 


المعتاد. 

[؟]والثَاني : كأن كانث عادمهم بِيمَ ال بابر مُتفاضِلاء ثُمَ ثِيَ عن بيع الطّعام بجنسسه مُتفاضِلًاء فقيل : يُفُْصَرِ 
الطَّعامُ على غير الب الحتادِ. 

والأصحٌ : لافيه)”". 
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روغ الأصحّ : (أن 


ع 


تَحْوَ”") قولٍ الصّحابي : أنه يك (مَى عن بع الَْرّرِ) )| رواه امُسلِمٌ) 101 من روايةٍ بيةأبي 
هُرَيْرةَ (لَايَعُمُ) كلّ غَرَر". 

وقبل : يَحمّه؛ أن قائله عَدْلٌ عارف باللّةِ والَحتَى"» فلولا ظُهورٌ عُموم الحكم مما قالّه الي ل يَأَتِ هو في 
الحكاية له بلفظٍ عام كا العَرَر). 

قلنا : ظُهورٌ عموم الحكم بِحَسَبٍ ظَنّه ولا يرما ناه" في ذلك؛ إِذْ يْتَِلُ أن يكون اله عن بيع العَرَرِ بصفةٍ 
يَخْمَصٌ بباء فتَوَهَمَه الرَاوي عامًا. 

وعَدَلْتُ إلى تتَى عن بيع الغَرّرا عن قوله : «قَضَى بالشّفعةٍ إلجار)؛ لقوله؟؟ -كغيره من المحدّئينَ- : اهو لفظ لا 


وريو 


)١(‏ (لافيهما) أي لا يقصر على البر المعتاد في الأول» ولا على غير البر المعتاد في الثاني. 
نحو نبى عن بيع الغرر لا يعم 

(0) (والأصح أن نحو إلخ) ربم| يتوهم أن هذه المسألة هي ما تقدم أن الفعل المثبت لا يعم» وليس كذلك؛ لأن الفعل لا 
صيغة له حتى يتمسك بعمومه؛ بخلاف النهي ونحوه؛ فإنه لا يصدر إلا عن صيغة وقد يفهم الراوي منها الحموم فيرويه 
لذلك, ونبه ابن قاسم على أن هذه المسألة تترجم باسحكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم». اه ترمسي [؟/ 0]. 

(©) (لا يعم كل غرر) وإلا لزم بطلان كل ما فيه غرر من البيوع» وليس كذلك؛ فإنهم صححوا كثيرا ما فيه غرر كبيع 
الرقيق من غير رؤية نحو عورته مع احتمال أن يكون بها ما ينقص قيمتها وينفر عنه» وبيع الكرباس مع رؤية أحد وجهيه مع 
احتمال أن يكون في الوجه الآخر ما ذكرء وبيع الصبرة مع رؤية ظاهرها فقط مع احتمال أن يكون بباطنها ما ذكر إلى غير ذلك 
ما لا يحصى. 

فإن قلت : عدم حمله على العموم يناني الاستدلال به على بطلان بعض بيوع الغرر؛ لأنه حينكذ مطلق فيكفي صورة» 
وحينئذ يشكل استدلال الرافعي وغيره به على بطلان كثير من بيوع الغرر» قلت : لا نسلم المنافاة؛ لآنه لما فهم أن علة النهي 
الغرر صح الاستدلال به على كل ما فيه غررء لكن لما أفادت الأدلة صحة كثير من بيوع الغرر علمنا أن العلة ليس فيها مطلق 
الغرر» بل الغرر الشديد» وبذلك يظهر اندفاع ما أشار إليه الكمال تأمل. سم. اه عطار [؟/ 1 وبناني [؟//99]. 

(4) (باللغة) أي : ما يتعلق بمعرفة المعاني الوضعية (والمعنى) أي : ما يتعلق باستنباط الأحكام الشرعية. اه «تقريرات 
الشربيني» الا 

(5) (ولا يلزمنا اتباعه) الأولى : «وليس لنا اتباعه»؛ لآن عدم اللزوم يصدق بالجواز» وليس بمراد. اه بناني [؟/37]. 

(5) (لقوله) «الأصل». 


مسال)4 
لفو 00 
* (جَوَابُ السّوَّالٍ 1 يد امسق 00 دُونَه) أي دون السّوَالٍ : كاتَعَمٌ) و«ي» وغيرهما : مما لو ابْتْدِئَ به لم يفِذ 
(تَابعٌ لهُ) أيْ لِلسّؤالٍ :]في عُمُومه1") ١1‏ وخصوصه؛ لِأنَ السّوَالَ مُعادٌ في الجواب. 
فالأوّلٌ" : كحَيرِ «التَرّمِذيّ) وغيره : «أنه يل سُكِلَ عن بيع الرُطَب” بِالتَمْرِ؟ فقالّ قم يَنْقص الرَّطَبُ إذايَبِسَ؟1, 
قالوا : ١نَحَمْ),‏ قال : دقلا إذّ0 29 فيَعْمُ كل بيع لِلرّطَبِ بِالتَمْنِ صَدَرَ من السَائِلٍ أو من غيره. 
والثّاني”" : كقوله تعال هل وذ ماوع ركم قا َانُوا نحم [الأعراف : 44]. 
10 َاُتْتَلٌ *) دون السَوَالٍ ثلاثةٌ 0 :]حص من السَؤال” زعاو همساو لداء دا واأَعَمٌ). 
يت مَعْرَِةُ) الحكم (الَسْكُوتٍ عَنْهُ اي 0 


1ف( الْأحَضُ) منه) (جَائرْ”" إِنْ أَمْكَنَتْ 
إمسألة» 

.]7١/؟[ (غير) بالرفع : صفة «جواب». اه عطار‎ )١( 

(0) (غبر المستقل) وهو : ما لا يفيد بدون السؤال كالنعم» و«بلى)؛ إذ لو ابتدئ به لم يفد. اه عطار [076/1]. 

#فائدة* : قال العطار 1[1/ 177] : «الصور ثان؛ لأن الجواب إما أن يكون مستقلا أو غير مستقلء وفي كل منههما إما أن 
يكون أعم من السؤال أو أخص أو مساويا له في العموم والخصوصء لكن يتعطل منها صورتان؛ وهما : كون الجواب أعم 
من السؤال أو أخص منه؛ لأنه لا يكون إلا مساويا له في العموم أو الخصوص». اه 

() (تابع له في عمومه) اختلف في جهة عمومه : فقيل : لعدم استفصاله عن حاله» وقيل : لعموم علة الحكم المذكور 
للسائل وغيره» وجعل من هذا حديث : «أنتوضاً بماء البحر؟». فقال : «هو الطهور ماؤه»؛ لأن الضمير يحتاج إلى سابق 
مفسرء فلم يستقل الجواب إلا أن يجعل «هو» ضمير الشأن» فيكون الجواب مستقلاء قاله البرماوي. اه عطار [؟/77]. 

(:) (فالأول) وهو التبعية في العموم. 

(5) (سئل عن بيع الرطب) الظاهر : أن السؤال كان بنحو : «هل يباع الرطب بالتمر) لا بنحو : «هل أبيع الرطب 
بالتمر). وإلا كان السؤال خاصا. اه عطار [؟/ 77]. 

(5) (فلا إذا) هو الجواب» وهو عام لكل بيع الرطب بالتمر صدر من السائل أو غيره غير مستقل بدون السؤال. اه 
«حاشية الشارح»» ونقله العطار [1/ 77] ونحوه في «البناني» [7/ 18 وكتب في «الأصل» : «إذن» بالنون. 

(0) (والثاني) وهو التبعية في اللخصوص. 

(6) (فهل وجدتم ما وعد ربكم) أي من الخزي والمهوان والعذاب ىا في كتب التفسير (حقا قالوا نعم) أي وجدناه نحن 
حقاء قال الجصاص في «الفصول في الأصول» : فقوم : «نعم» لا يفيد إلا على وجه الجواب» فصار معناه مطابقا لما هو 
جواب عنه لا زائدا ولا ناقصا وصار الجواب مضمرا فيه. اه 

ومثل المحلي با لو قال للنبي يَكِةِ قال : «توضأت من ماء البحر). فقال : «يجزيك»» فلا يعم غيره. اه أي لا يعم غير 
السائل» ويحتاج الغير في صحة وضوثه منه لدليل آخرء وقيل : لا يعم غير ذلك الوضوء المسؤول عنه» قال البناني [8/5"] : 
«ولعل الأول أولى»). 

( (والمستقل) وهو بحيث لو ابتدئ به كان مفيدا للمقصود .اه عطار [؟/"7]. 

((أخص من السؤال) أي بحسب منطوقه وحده وإن كان بحسب منطوقه ومفهومه مساويا . اه عطار [؟/77]. 

)١1(‏ (فالأخص جائز) أي الإجابة به جائز صحيحة: أو المعنى جائز الوقوع لا مانع من وقوعه لغة ولا شرعا. اه 
عطار [؟/"7]. 

0 (منه) متعلق بالمعرفة»)» وضميره يرجع للجواب. اه عطار [؟/ 77]. 


/ا/ 


: كأن يقول الي يك : ١مَن‏ جامَعٌَ في تار رَمَضانَ .. فَعَليهِ كفَارةٌ كالمظاهر”» في جواب من أَفْطَّرَ في مار رمضانً 
ماذا عليه؟”"2)» فَيُهَهُمُ من قوله ١جامَع»”"‏ أن الإفطارٌ بغي جماع لا كمارةً فيه. 

فإن ل يُمْكِنْ مَعرِفةَ امسكوت عنه من الجواب .. لم يج لتأخير البَانِ عن وقتٍ الحاجة. 

و« الْسَاوِي) له) 11 في العُموم 1:1 والخصوص (وَاضِحٌ”') : 11 كأن يقال -لمن قال : «ما على مَن جامَعَ في مار 
رَمضانَ؟1- : «مَن جامَعَ في تار رَمضانَ فعليه كفَارةٌ كالظّهار»» 1:] وكأن يُقالّ -من قال : ١جامَعْتُ‏ في مهار رَمضانٌ 
ماذا علّ؟)- : «عليك إن جامَعْتٌ في نهار رَمضان كقّارةٌ كالظّهار). 


[]و( الأَعَمْ منه مَذكورٌ في قولي : 


و0 لبي بهو وو 


(وَالْأصَحٌ 1 الْعَامّ) الواردَ (عَلَ سَبّبٍ خحاضٌ) 1 في سوال 1 أو غيره (مُعْتَبَي عُمُومُةُ)؛ نَظَرًا إظاهر 
اللّفظ0©. 


7 لان اس : 
وقيل : مَقصورٌ على السّبب”"؛ لوروده فيه» سواءٌ ١‏ أوَجِدَث قرينة التعميم 01]أم لا. 
ما ري ان لاد ا قا د مخ م و ين رو 52 رمق 85 000 
فالآوّلَ" : كقوله تعالى : #وَالسََارقٌ وَالسََارقَةَ فاقطعوا أَيْدِمَحَ) * [المائدة :28]؛ إذ سَبَبْ تُزولِه على ماقيل-:أن 
ل ا ل ا 0 و3 
رَجَلا سَرَقَ رداءَ صَفوان بْنِ أَمَيْه فذِكر «السَارقةِ قرينة على أنه لم يَرَدْ بالسّارقٍ ذلك الرَّجَل فقط. 
7 1 ا 0 د اه هدر 22 
والثاني" : كخبر «التَرمِذَيّ» وغيره عن أبي سَعيدٍ الخُدَرِيٌ : «قيل : يا رَسول اللبء أَنتوضاً من بثر ببضاعة وهي بر 


2 و 52 
يُلْقَى فيها اليَضٌ وللحومٌ الكلاب والَّعْدة”©؟ 1ك 


)١(‏ (كالمظاهر) التشبيه تام على مذهبنا معاشر الشافعية؛ فإن كفارة الصوم عندنا مرتبة» وعند الإمام مالك مخيرة. اه 
عطار [؟/"]. 

(0) (من أفطر إلخ) عام يشمل الجاع وغيره. اه عطار [؟/ 07]. 

(1) (فيفهم من قوله جامع) لأن قوله : «من جامع» إلخ في قوة تعليق الحكم على المشتق المؤذن بالعلية. اه عطار. 

(5) (والمساوي واضح) أي سواء كان مستقلا أم لاء ولهذا مثل الشارح بمثالين أوهما للمستقلء والثاني لغيره. اه عطار 
1[1*"] وانظر تتمة كلامه. 

(5) (في سؤال) ظاهره سواء كان ذلك السؤال عاما أو لاء و«في سؤال» صفة ثانية ل١-سبب»‏ أو متعلق بقوله : «الوارد) 
أي في شأن سؤال. اه عطار [7:77]» وجملة قوله : «والأصح أن العام» إلخ معطوفة على قوله في أول المسألة : «جواب 
السؤال»» فهو من عطف الجملء أفاده العطار أيضا [؟/ 77]. 

(5) (نظرا لظاهر اللفظ) إذ الحجة ني اللفظ. وهو يقتضي العموم, والسبب لا يصلح معارضا. اه عطار [؟/77]. 

(0) (وقيل مقصور على السبب) نسبه إمام الحرمين في «البرهان» لأبي حنيفة» وقال : إنه الذي صح عندنا من مذهب 
الشافعي» وكذا نقله تلميذه الغزالي في «المنخول». اه عطار 1؟/ 077]. 

(8) (فالأول) أي ما وجدت فيه قرينة التعميم» وما مثله به مثال في غير الوارد في السؤال. 

(4) (والثاني) أي مالم توجد فيه قرينة التعميم» وما مثله به مئال في الوارد في السؤال. 

)٠١(‏ (أتنوضأ) بتاءين مثناتين خطاب للنبي كَدِه وقوله : (بضاعة) في «شرح المشكاة» : أهل اللغة يضمون الباء 
ويكسرونباء والمحفوظ الضمء وني «النهاية» لابن الآثير : حكى بعضهم بالصاد المهملة» قاله بعض ١حواشي‏ التلويح». وقوله 
: (الحجيض) جمع (احيضة) كالكسرة وكسر) و(ديمة وديم" ويمكن أن يكون جمع «حيضة») بالفتح كائضيع) جمع «ضيعة)2 
والمراد : إلقاء خرق الحيضء قوله : (والنتن) في «القاموس» : «النتن» : ضد الفوحء نتن -ككرم وضرّب- نتانة وأنتن فهو 
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)0 3 87 092 3 2 
فقال : (إِنَ الما طهورٌ لا يُتَحْسّه شي 22 أي مما ذكِرَ وغيره”') 


وقيلٌ : ما ذَور©» وهو ساكتٌ عن غيره9) 


ولاه اواعل ادحعافو لبي" : كالتّهي عن قتلٍ النّساءِه فإِنَ سيبّه أنه عليه الصَلاةٌ والسَلامُ رَأى 

امْرَأةَ حَرْبِيةَ في بعض مَعازِيه مقتولة وذلك يَدُلٌ على اختتصاصه بِالحَرْييَاتِ فلا يَتَاوَلُ الموْئدة. 
00 الكهس7) الى و 4 قن ل ووو فرع 1 دق ع 2 

* () الأصحٌ : (أنَّ صُورَةَ السّبَبِ”") التي وَرَدَ عليه" العام (قَطِيّةُ الدَخُولٍ”) فيه؛ لوَروده فيهاء (قلا تخص) 
منه (بَالاجهَاد'"). 

وقيلٌ : ظَبَيةٌ كغيرهاء فيَجورٌ إخراجها منه بالاجتهاد”". 

* قال السّبكي : 

(ويَفْوّبُ مِنّْهَا) أي من «صُورة السبب) حتّى يكونً قَطْعِيّ الدّخولٍ أو ظَبَيّه (تحاضٌ”" في الْقَرْآنِ تاه ني الرَسْم) 


أي رَسْم القرآن' 7 تمعن : وَضْعِه مَواضِعَهء وإن 1 يَثْلّهِ في التزول 0000 1#« 


منتن. اه عطار [؟/ 75]. 

.]74 (شيء) هذا هو العام. اه عطار [؟/‎ )١( 

() (مماذكر) أي ني الحديث من الأمور المذكورة (وغيرها) من بقية النجاسات. اه بناني [79/7]. 

(") (وقيل ما ذكر) أي لا ينجسه شيء من الحيض وما بعده. اه عطار [1/ 4 7]. 

(:) (وهو ساكت عن غيره) أي فلا يكون عدم التنجس به ثابتا بعموم هذا الحديث» بل بدليل آخر : كالقياس. اه 
عطار[؟/75]. 

(5) (وقد تقوم قرينة إلخ) هوني قوة الاستدراك على ما ذكر من الخلاف» وعبارته في «الحاشية» [ص ]١55‏ : نعم إن 
وجدت قرينة الخصوص فهو المعتبر : كالنهي عن قتل النساء إلخ. قاله الترمسي .]74١/1[‏ 

(5) (صورة السبب) الإضافة بيانية. اه عطار [؟/ 75]. 

(0) (التي ورد عليها) أي لأجلهاء وهذا كالتوضيح لكونه سببيا. اه عطار [؟/76]. 

(8) (قطعية الدخول) وإلالم يكن لكونها سببا معنى» ومحل الخلاف عند عدم القرينة الدالة على قطعية الدخول, ومحصله 
كما قال سم : هل كونها سببا قرينة على دخوها قطعا أم لا. اه عطار [؟/76]. 

(9) (فلا تخص منه بالاجتهاد) خص الاجتهاد بالذكر نظرا للقول بمقابله» وإلا فغيره من المخصصات لا يخصص ذلك 
أيضا وإن كان ينسخه. اه ١حاشية‏ الشارح»» ونقله العطار [؟/70]. 

)9١(‏ (فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد) كا لزم من قول أبي حنيفة : أن ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها مالم يقر به؛ 
نظرا إلى أن الأصل في اللحاق الإقرار : إخراجه من حديث «الصحيحين» وغيرهما : «الولد للفراش» الوارد في ابن أمة زمعة 
المختصم فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاصء وقد قال كَل : «هو لك يا عبد بن زمعة»» وفي رواية أبي داود : «هو أخوك يا 
عبد». اه «شرح المحلي»؛ واعترض بأن أبا حنيفة لا يخالف الحديث؛ لأن الفراش عنده قاصرة على المستولدة والمنتكوحة» 
والآمة في الحديث كانت أم ولد والاحتياج إلى الإقرار عنده في غيرهاء فلم تكن صورة السبب خارجة عنده؛ ولا يخالف 
فيها؛ إذ كيف يقول بخروجها مع ورود الحديث فيهاء وإلا لزم أن الولد ليس لزمعة» كذا حققه الكمال بن الهمام. اه عطار. 

)١١(‏ (خاص) هو بيان نعته كَكِةِ في المثال الآتي. اه 

(19)(أي رسم القرآن) ليس بقيد. بل مثله السنة. اه بناني ١/71‏ 4 ]. 
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82( اس سب 9 000 
(عام''' لِنَاسَبَها'") بين التالي والمتلو. 


ع عي )> 


5 ا 1 ا 2 0 
كا في آية : لتر إِلَ الْذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَاب يُؤْمِنْونَ بالجبّتٍ 4 [النساء: 480١‏ فإئّها إشارة إلى كَعْبٍ بن 
الأَثْرَفِ ونحوه يمن علماء اليهودٍ ا قَدِمُوا مَكَةَ وشاهَدُوا قَمْلَ بَدْرٍ حَرَّضُوا المشر-كين على 1 الأَخَذٍ بعَأرهم”"» 1] 
دل سل" ارين .26 بس هم ا 2 واع هه و 57 000 ال 0 5 
وححارَبةٍ النبي َل فسَالوهم : «مَن أهدى سبيلا : محمد وأصحابه آم نحن؟! فقالوا : «آنتم» مع علمهم بها في كتابهم : 
من ١1‏ آنَعْتٍ الي يكل النطَبقٍ عليه» 01 وأَخٍَ الُواثِيق عليهم أنْ لايَكْتُمُوه فكانَ ذلك أمانة لازمةً لهم" . ولم يُوَدُوها 


دس هس 


حيث قفاوا [لتشر كين م 05 حرا لي يلك وقد تُشَكتت الآبة هذا القول وَالتَوْعدَ عليه افيد لاأخر يقالته 
1 قا 1 1 00 1 )او 3 5 . 03 0 18 عوورظه. 2:5 22 
المشتمل”" على أداءِ الأمانة التي هي بيان صِفَةٍ الْبيّ كله وذلك” مُناسِبٌ لقوله تعالى : #إِنَّ الله يَأْمْرَكُمْ أنْ تُوَّدُوا 
الَْمَانَاتِ إِلَّ أَهْلِهَاك [النساء :08]. 

فهذا|"» عام في كلّ أمانق وذالكة © خاص بأمانة هي بان صفة لبي يله ب) دك" والعامٌ تال للخاصٌ في 
الرَّسْم مُترَاخَ عنه في النزولٍ لِسِتٌ سنين : مُدَّةِ ما بين بَدْر””" وقنْح مك5". 

وإَِّا قال الشّبكيٌ : «ويقْرّبُ [منها] كذا»”" لأنه لم يَرِدِ العام بسببه” "2 بخلافها. 


)١(‏ (عام) وهو الأمانات في الآية. اه 

(7) المناسبة) علة لقوله : «تلاه» أو لقوله : «يقرب». اه ١حاشية‏ الشارح». 

إفرة (بثأرهم) أي ثأر قتلى بدر. اه 

(4) (فكان ذلك) أي عدم الكتمان لما علموه (أمانة لازمة لهم) أي من حيث التأدية والإظهار. اه عطار [؟/77]. 

(5) (حيث قالوا) حيثية تعليل. اه 

(5) (ماذكر) أي قوهم : (أنتم أهدى سبيلا». 

(0) (هذا القول) أي قوهم أنهم أهدى سبيلاء وقوله : «المفيدا نعت للتوعدء وقوله «المفيد للأمر بمقابله» أي بمقابل 
هذا القول» ووجه ذلك : أن التوعد يقتضي النهي» والنهي عن الشيء أمر بضده. وقوله : «بمقابله» أي وهو : أن يقولوا 
«محمد وأصحابه أهدى سبيلا»» وقوله : «المشتمل» نعت لمقابله لا للأمر؛ لأن أداء الأمانة منهم؛ لأنهم مأمورون بأدائهاء 
فكيف يشتمل عليها الأمر المذكور؟. اه بناني [1/ 47]. 

(8) (وذلك) الإشارة إلى «الأمر المقابل» لا لللمقابل» خلافا للشهاب رحمه الله تعالى» ويؤيد الأول أن قوله تعالى : 
#إإن الله يأمركم* [النساء : /0] إلخ أمر بأداء الأمانات» فالمناسب له الأمر بأداء الأمانات الذي هو الأمر بالمقابل لا 
المقابل الذي هو المأمور به؛ لأن المناسب للأمر هو الأمر لا المأمور به قاله سم. اه بناني [؟/ 47]. 

(9) (فهذا) أي قوله : إن الله يأمركم* الآية. 

)٠١(‏ (وذاك) الإشارة للأمر المقابل. اه بناني. 

.]43 (بها ذكر) متعلق بالبيان»» وما ذكر : بيان أنه الملوصوف في كتامهم. اه بناني [؟/‎ )١١( 

)١1١(‏ (مدة) بالجر بدل است سنين» (ما بين بدر) وهو في رمضان من السنة الثانية. اه «شرح المحلي». 

( (وفتح مكة) وهو ني رمضان من السنة الثامنة. اه «شرح المحلي». 

)١5(‏ (وإنما قال السبكي ويقرب منها كذا) أي ول يقل : «ومنها كذا»؛ وني النسخ : «ويقرب منه» بالتذكير» والتصويب 
من «شرح المحلي). 

(15) (لأنه لم يرد إلخ) ضمير «لأنه) يعود لالكذا»» وهو عبارة عن الخاص» أي لأن الخاص هنا لم يرد العام بسببه. اه 
بناني [1/ 47]. 


ان 


ل )4 
وي 0 

7 (لَأَصَحُ :) أنه (1]إِنْ يأر الْخاضٌ عَنْ) وقتٍ (الْعَمَلٍ") بالعامٌ ا معارض له" : بأن كَأَخرَ الام عد 
وُرُودِ العام قبل دُخولٍ وقتٍ العمل» أو تَأَكَرَ العام عنٍ الخاصٌ مُطلَقَاء .أو تَقارَنَا : بأن عَقِبَ أحدّهما الآحَر :]أو 
جهِلَ تاريحُهها (حصّصٌ) الخاصٌ (الْحَامٌ). 

وقيلَ : إن تقارّنا عاضا في قَْرِالخاصٌ7"» فيتحتائُ العمل بالخاصٌ إلى شر بجح لدل». 

قلنا : الخاصٌ أَقْرّى من العام في الدَّلالةٍ على ذلك البعضي”'؛ لأنه يجوز أن لا يراد من العام بخلافٍ الخاصٌ”, 
فلا حاجة إلى مُرجّح له. 


و 


خرٌ عن الخاصٌ ناسح له كعكيينه””. 


و 
الم 
4 


قلنا : الَوْقُ© أن العملّ بالخاصٌ المتأخر لا يُلْغْى العا ا 1 من العام في 


الذلالة فِوّجَب تقديمه علية: 


وقالتٍ الحتفيّةٌ وإمامُ الحرّمينٍ : العام 


#مسألة * 

(1) (إنلم يتأخر الخاص إلخ) هو صادق بأربع صور : 

(الأولى) أن يتأخر الخطاب بالخاص عن الخطاب بالعام قبل دخول وقت العمل. 

(الثانية) أن يتأخر الخطاب بالعام عن الخطاب بالخاص مطلقا. 

(الثالثة) أن يتقارنا أي يتصل المخطاب بالعام بالخطاب بالخاص في التكلم به. 

(الرابعة) أن يجهل تاريخهماء وإلى هذه الأربع يشير بقوله : «بأن تأخر العام) إلخ. اه ترمسي [749/7]» وقوله : «مطلقا» 
أي قبل دخول وقت العمل وبعده؛ فباعتبارهما تكون الصور خمساء والحكم في كلها التتخصيصء وبقيت صورة سادسة في 
هذه المسألة» وهي : أن يتأخر الخاص عن وقت العمل» وحكمها النسخ» وهي المشار إليها بقوله الآني : «وإلا نسخه). فهذه 
الست حاصل هذه المسألة. 

)١(‏ (المعارض له) أي للخاص. 

(") (تعارضا في قدر الخاص) أي كالمختلفين بالنصوصية : بأن يكونا خاصين» وهذا معنى قول «الأصل» : «كالنصين»» 
فالمراد بخصوصه| خصوصه) بمورد واحدء لا خصوصهم المقابل لعمومهماء فيشملان العامين. اه ترمسبى [؟/ »]”5٠‏ وقال 
: «أفاده المؤلف). ١‏ 

(5) (مرجح له) أي للخاص. 

(5) (ذلك البعض) مدلول الخاص. اه 

() (أن لا يراد) أي ذلك البعضء وقوله : (بخلاف الخاص) أي فإنه نص ني ذلك البعض الذي هو مدلوله. اه بناني 
11" ا]. 

(0) (كعكسه) وهو : الخاص المتأخر عن العام؛ فإنه ناسخ له أي العام المتأخر عن الخاص يقاس على الخناص المتأخر 
عن العام. 

(6) (الفرق) أي بين التأخرين. 

(9) (لا يلغي العام) أي بالكلية» بل أفراد الخاص فقط. اه بناني [5/ 44]. 

)٠١(‏ (بخلاف العكس) وهو العمل بالعام المتأخر؛ فإنه يلغي الخاص بالكلية. 

)١١(‏ (والخاص أقوى إلخ) من تتمة الفرق. اه 


4١ 


قالوا”" : فإن جُهِل التَاريحُ بيتهها .. فالوَقتٌ عن العمل بواحدٍ منهم؛ لإحتالٍ كل منهما عندّهم لأن يكون 
مَنسوحا باحتّال تَقَدّمِه على الآَر. 

مثال العاءٌ”» : (قَاقتُلُوا ال كين [التوية 8) وَاطتاض أن تقال دلا تفسلوا 2 1 

(««وَِله بأن تَأَخََرَ الخاصٌ عما ذُكِرَ (تَسَكَهُ) أي نَسَعمَ الخاصٌ العام بالنسبةٍ با تَعارضا فيه. وإنّما لم تُجْحَلُ ذلك 
تخصيصًا لِأأنَ اتتخصيصٌ بان لِلمُرادِ بالعام وتأخيدٌ البيانٍ عن وقتٍ العمل مُتيٌِ. 

*(و) الأصمٌ : أنه (إن كان كُلّ) من الْْحَارضَين (عَاما من وَجو) خاضًا من وج (كَالقٌَاْجِيحُ) بيتهبا من خارج 
واجث”'"؛ لِتَعادّماء ١1‏ تقَارَناء "أو تَأَخَرَ أحرّه 29 41 أو جُهلَ تاريحُهما. ' 

وقالتٍ الحتفيّة : الَأَحَرُ ناسح ِلمُتقدّم. 

مثالٌ ذلك : خبرٌ البخاريٌ : «مَن دل ديه فاقتلُوة) وخيث ١الصَّحِحَين)‏ لخ :م :1 : «أنه عن م تبَى عن قَدْلٍِ السّساءاء 
الأول ا عام في الرّجالٍ والتّساىئ خاضش بأهلٍ اردق والثاني : [1]خاضٌ بالتّساءئ عام 5 الَْرَبِيِاتِ والرقداك 
وقد تَرَجّحَ الأوَلُ بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسَبَبهه وهو”” : الرْييَاتُ. 


)١(‏ (قالوا) أي الحنفية وإمام الحرمين. 

(؟) (مثال العام إلخ) أشار بذلك إلى أن مثال العام والخاص المذكور يمثل به لجميع ما تقدم من أول المسألة إلى هناء 
ويخرّج في كل موضع مما ذكر على ما يناسبه. اه بناني [؟/ 4 4]. 

إفرة (واجب) خبر «فالترجيح». 

(5) (أو تأخر أحدهما) شامل لتأخر الخاص عن العام؛ وتأخر العام عن الخاصء فالصور الحاصلة مما ذكره أربع. 

(5) (وهو) أي سبب الثاني أي الحديث الثاني (الحربيات)؛ فإن سببه : «أنه يَكِِةِ رأى امرأة حربية في بعض مغازيه 
مقتولة)» وذلك يدل على اختصاصه بالحربيات فلا يتناول المرتدة. 
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2040 


00 0 9 
وحدةٍ وغيرها » فهو كل : 


وقيل” : «مادّل على شائع فى جنسه)» وقائله تَوَهَمَهِ الكر 5 الفا كه ولسوا الم امع اس وف لمم 1ه 


#المطلق والمقيد» 

)١(‏ (كما مر) أي قبيل «مسألة : الاشتقاق» في قوله : «وأما اسم الجدس ويسمى : «المطلق» فهو عند جمع من المحققين : ما 
وضع لشائع في جنسه» وسيأت إيضاحه في «بحث المطلق»» وعند «الأصل» -تبعا لجمع» وهو المختار- : ما وضع للماهية 
المطلقة» إلخ. 

(؟) (بلا قيد) حال من «الماهية»» وهو على حذف مضافء أي بلا اعتبار قيد في الواقع من وحدة أو كثرة» فالمنفي 
اعتباره» لا وجوده في الواقع؛ إذ لا بد منه؛ لامتناع تحقق الماهية بدونه» وهو قرينة حذف ذلك المضافء فلا يقال : إن حذف 
المضاف مجاز في التعريف بدون قرينة» واندفع أيضا أن يقال : مفاد العبارة : أنه اعتبر في مدلول المطلق عدم اتصافه في الواقع 
بشيء من القيود» فيلزم أن لا يصدق المطلق على الماهيات المقيدة في الواقع» وذلك فاسد؛ لعدم انفكاك الماهية عن القيد في 
الواقع. اه بناني [1؟/ 55]» وعبارة العطار [؟79/1] : 

قوله : (بلا قيد) أي بلا اعتبار قيد وإن كان لا بد من وجوده في نفس الأمر؛ فإن الماهية لا توجد إلا مقيدة؛ فإنها لا وجود 
لها إلا بوجود الجزئيات» وعدم اعتبار القيد صادق [1]بأن يوجد ولا يعتبر» [1] وأن يوجدء فهو أعم من اعتبار العدم؛ فإن 
للكلي الذي هو الماهية اعتبارات ثلاثة؛ لأنه [1]إما مأخوذ لا بشر_ط شيء 1" أو بشر-ط شيء» 151 أو بشر_ط لا شيء» واللفظ 
الدال عليه بالاعتبار الأول يسمى : «مطلقا»» وبالاعتبار الثاني يسمى : «مقيدا»» وأما الاعتبار الثالث فغير معتبر في علم 
الأحكام؛ لأن المقصود فيه معرفة الأحكام الواردة على الأفراد الخارجية» وهي بهذا الاعتبار لا تصلح لأن يحكم عليها. اه 

(*) (من وحدة أو غيرها) قال العلامة : وقوله : «أو غيرها» يدخل فيه قيد التعيين الذهني؛ فإنه قيد في علم الجنس دون 
اسمه كا تقدم. اه أي فعلم الجنس وإن دل على الماهية لكن مع اعتبار قيد التعيين الذهني» بخلاف اسم الجنس» فيكون 
خارجا من حد المطلق» بخلاف اسم الجنس» وقد يتوقف في خروجه. وبتقديره فقد يقال : إن له حكم المطلق. قاله سم 
. اه بناني [؟/ 5 -47]» وعبارة العطار [؟/79] : 

قوله : (أو غيرها) يدخل فيه التعين» فيقتضي أن علم الجنس ليس بمطلق؛ لأنه اعتبر فيه التعين الذهني؛ ولذا كان معرفة. 
اه عطار [؟/74]. 

(:) (فهو) أي المطلق (كلي) وهو -كا تقدم- : ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه : كا لإنسان». 

(5) (وقيل) أي وقال الآمدي وابن الحاجب -كا ني «الأصل»- : (ما دل على شائع في جنسه)» قال «الأصل» : وليس 
قوم| بشيء. اه لوجود الماهية بوجود جزئيها؛ لأنها جزؤه؛ وجزء الموجود موجود. اه «شرح المحلي», قال الشارح في 
«الحاشية) ]45١/[‏ : «قوله : (وليس قوهم| بشيء إلخ) نبه به على ضعف قوهم) : «الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي من 
جزئياتها»» وضعفه العضد وغيره أيضا؛ لوضوح الفرق بين الماهية بشرط شيء» وبشرط لا شيء ولا بشر-ط؛ إذ به يعلم أن 
المطلوب الماهية من حيث هيء لا بقيد الكلية» ولا بقيد الجزتية» واستحالة وجودها في الخارج إن| هو من حيث تجردهاء لا في 
ضمن جزئي» وذلك كاف في القدرة على تحصيلهاء فالآمر مها أمر بإيجادها في ضمن جزثي لاء لا أمر بجزئي لما». اه 

(5) (وقائله توهمه) أي المطلق, أي وقع في وهمه -أي ذهنه- أنه (النكرة) أي لأنها دالة على الوحدة الشائعة حيث لم 


0 
غيرَ العامة" وَاحْتَجٌ لذلك'" : بأنّ الأمرّ بالماهيّة'" - :كالضًرب من غير قَيدِا“- أمرٌ بجُزئيٌ من جُزئيّاتها : كالضَر_ب 
بسَوْطٍ أو عصًا”" أو غير ذلك؛ لِأنّ الأحكامَ الضَّر_عبّة" إِنما تُبّْنَى غالبًا على الجُرتيّاتِء لاعلى الَاهيِّاتٍ المعقولة؛ 

لإستحالةٍ وجودها”' ني الخارج””. 


مقو عمف مده 1 لا داج 0٠١‏ 8ه ١ ١2‏ 
ويرَد"' : بأها إِنَّ) يستجيل وجودها" كذلك” '' مجرّدة”' '". لا مُطلقا”"2؛ ا ا ا 00 


تخرج عن الأصل من الإفراد إلى التثنية أو الجمع» والمطلق عندهما كذلك أيضا؛ إذ عرفه الأول -يعني الآمدي- بالنكرة في 
سياق الإثبات. والثاني -يعني ابن الحاجب- ب| دل على شائع في جنسه. اه «شرح المحلي). 

قال الشارح في «الحاشية» [؟/ 1588-4717 : «قيل : ما قالاه -أي الآمدي وابن الحاجب- أقعد ما قاله الشارح -يعني 
المحلي - تبعا للمصنف يعني صاحب «الأصل»؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى غالبا على الأفراد» لا على الماهيات المعقولة» 
وهو الموافق لأسلوب المنطقيين والأصوليين والفقهاء؛ فقد صرح المنطقيون بأن القضايا الطبيعية -وهي التي تحكم فيعا على 
الماهية من حيث هي - لا اعتبار بها في العلوم» وكلام الأصوليين إنما هو ني قواعد يستنبط منها أحكام أفعال المكلفين؛ 
والتكليف يتعلق بالأفراد, لا بالماهيات المعقولة» وكلام الفقهاء إن| هو في تلك الأحكام. 

ويّردٌ : بأن ما قاله تبعا للمصنف أقعد؛ لأن الكلام في حد المطلق, لا ماصدقاته وهو بالماهية أنسبء والقول بأن القضايا 
الطبيعية لا اعتبار مها في العلوم كله إذا طلبت يجردة؛ لاستحالة وجودها كذلك في الخارج» أما إذا طلبت في ضمن جزثي منها 
-وهو الموجود المقدور عليه- فمعتبرة في العلوم» فالآمر بها أمر بها في ضمن جزثئي منهاء وإلا لزم التكليف بالمحال؛ وأما 
القواعد المذكورة فإن| يناسبها الإحاطة بالأفراد. لا ماهيتهاء بخلاف الحد. 

#* وقيل : المطلق قسمان : 13] واقع في الإنشاء : نحو : #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 [البقرة : 517]» وهو الدال على 
الماهية من حيث هيء وعليه يحمل كلام الجمهورء 11 وواقع ني الخبر : كارأيت رجلا»؛ وعليه يحمل كلام الآمدي وابن 
الحاجب. اه ويأتي للشارح نحو الرد المذكور. 

)١(‏ (النكرة غير العامة) هي النكرة في سياق الإثبات» وبه عرف الآمدي «المطلق» ى) مر» فاعترضه العضد -تبعا لابن 
الحاجب- : بأن نحو «كل رجل» من العام لا المطلق مع أنها نكرة في الإثبات» ولذا عدل ابن الحاجب إلى ما قاله حيث عرف 
المطلق ب2ما دل على شائع في جنسه». اه شربيني 147/11 واحترز بالغير العامة) عن النكرة العامة؛ فإنها من العام لا 
المطلق ى) مر في صيغ العموم. 

(؟) (واحتج لذلك) أي لكون المطلق هي النكرة غير العامة. 

(") (بأن الأمر بالماهية) أي بمطلق الماهية» وهو الحدث الذي تضمنته صيغة الأمر أو نحو «طلب ضربا»» فهو مطلق 
لفظا أي غير مقيد بقيد لفظي وإن كان لفظه دالا على الوحدة. اه «أصل» مع شربيني [8/7:]. 

(5) (كالضرب من غير قيد) مثال لمطلق الماهية؛ بقرينة قوله : «من غير قيد». اه بناني [58/7]. 

(5) (كالضرب بسوط إلخ) مثال للمقيد. اه بناني 48/51]. 

(5) (لأن الأحكام الشرعية إلخ) تعليل لكون ذلك أمرا بجزئي. اه 

(7-0) (وجودها) في الموضعين أي : الماهية المعقولة. 

(8) (لاستحالة وجودها ني الخارج) أي مطلقا؛ بدليل قوله في رد هذا التوجيه : «لا مطلقا». 

(9) (ويرد) أي الاحتجاج المذكور. 

2٠١(‏ (كذلك) أي في الخارج. 

)١١(‏ (مجردة) أي عن جزئياتها» وهو حال من الضمير في «وجودها». 

)١1١(‏ (لا مطلقا) أي لا يستحيل وجود الماهية المعقولة مطلقاء وعبارة الشارح في «الحاشية» [578/1] : «واستحالة 
وجودها في الخارج إن| هو من حيث تجردهاء لا في ضمن جزئي». اه والحاصل : أن وجود الماهية المعقولة في الخارج 
وجودان : [1] وجودها في الخارج مجردة عن جزئياتهاء 1] ووجودها في الخارج في ضمن جزئي من جزئياتهاء والقول الثاني 


4: 


لأتها تُوجَدٌ بوجودٍ جزئيٌ لها("؛ لأنها لججرؤٌه"» وجءٌ الموجود'" موجودٌ فالأمرٌ بالماهيّة أمْرٌ بإيجادها في ضِمْنِ جزئيّ 


لا"”» لا أَمْرٌ بجزئيٌ لما. 


أطلق استحالة الوجودين معاء والقول الأول الأصح يفرق بين الوجودين : [1] فوجودها ني النارج مجردة عن جزئياتها 
مستحيل» 1١1‏ ووجودها في ضمن جزئي من جزئياتها غير مستحيل. 

)١(‏ (لأمها توجد) أي الماهية المعقولة (بوجود جزئي ها) الذي عليه المحققون كالسيد في «شرح المواقف) وغيره : أن 
الماهية الكلية لا يمكن وجودها ني الخارج مطلقا؛ لآن الموجود ني الخارج محسوسء والمحسوس جزئيء والموجود في 
الجزئيات صور مطابقة للاهية» لا نفس الماهية» وحاصله : أن الأمر المتعلق بالفعل ك١‏ اضرب» أمر بمطلق الماهية» ومطلق 
الماهية أمر كل يستحيل وجوده في الخارج» فلا يكون مأمورا به؛ إذ من شرط المأمور به الإمكان» فينصرف الأمر عن مطلق 
الماهية المأمور مها ظاهرا إلى جزئي من جزئياتها؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد عليه» وما ذكره الشارح من وجود الماهية 
بوجود جزئياتها مذهب قوم من الحكماء. ولكن الحق الأول. اه بناني [49/1]» وعبارة العطار [؟/ 87] : 

قال الناصر : الذي عليه المحققون -كالسيد في «شرح المواقف» وغيره- : أن الكلي مطلقا لا يمكن وجوده في الخارج؛ إذ 
كل ما يوجد في الخارج معين مشخص لا يقبل الشركة» فالحكم بوجود الماهية وَهُمٌ صِرّف. اه أقول : الإنصاف أن هذا 
اعتساف؛ فإن المسألة خلافية حتى قيل بوجودها استقلالاء وقد نقل الفاضل الدواني في «شرح التهذيب» عبارة ابن سينا في 
«الإشارات» وهي مصرحة بذلكء والمسألة طويلة الذيل» فلا يليق أن تذكر هناء وقد ذكرناها في «حواشي الخبيصي-) 
و«حواثى المقولات الكبرى». اه ١ ١‏ 

(؟) (لأغها) أي الماهية المعقولة (جزؤه) أي جزء جزثي الماهية المعقولة. 

() (وجزء الموجود) الموجود هو : جزثي الماهية المعقولة. 

#فائدة* : هذا جدول يبيّن فيه : [1] أن الضرب ماهية معقولة أو كلي» وتحته جزئيات منها : الضرب بسوطء والضر-ب 
بعصاء 11] وأن الضرب بسوط كل مركب من جزءين : الجزء الأول : الضر_ب الكلي المعقول في الذهن, والجزء الثاني : 
الضرب بسوط الجزئي الموجود ني الخارج وكذا يقال في الضرب بعصا : 


الضرب 
(كل/ ماهية معقولة) 


الضرب بسوط الضرب بعصا 
( جزئي موجود في الخارج) (جزئي موجود في الخارج) 
والضرب بسوط كل؛ والضرب بعصا كل؛ 
لأنه مركب لأنه مركب 
من الضرب ومن الضرب بسوط من الضرب ومن الضرب بعصا 
المعقول/ الموجود ني الذهن الموجود في الخارج المعقول/ الموجود ني الذهن الموجود ني الخارج 


(5) (فالأمر بالماهية أمر بإيجادها في ضمن جرثي لها) فالأمر بالضرب بلا قيد -مثلا- أمر بإيجاده في ضمن جزئي له : 


إن 


وقبل «الأمد ها آم بكل جري منها” '"؛ لإشعا ر عدم التَقيِيدِ بالتعميم. 
وقبل : هوإذنٌ في كلّ + جزئيٌ”" أن يفعل7©. 


كوو 


ويخْرَحٌ عن العهدة بواحد”) 

وعلى المختار © : ال ا وح رد وا راد لاا 
بلا قَيد يَسمّى : «مطلتًا» و«اسم نس" أيضا ى) مك 7و مم قَيْدِ الشيُوع يُسمّى : (نكرةً). 

و القائلٌ بالثاني يَنْكِرٌ اعتبارٌ الأوّلٍ في مُسمّى مَى «المطلق0". 


كالضرب بسوط مثلاء فالضرب بلا قيد كلي» والضرب بسوط جزثي له» والضرب جزء من الضرب بسوطء فتوجد ماهية 
الضرب بإيجاد الضرب بسوط. 

)١(‏ (الأمر بها أمر بكل جزئي منها) أي لا بمعنى أنه يجب الإتيان بكل منهاء بل بمعنى الاكتفاء بواحد منها كا في 
الواجب المخير على القول بوجوب خصاله كلهاء لا يقال : فيتحد مع القول بأن المأمور به واحد؛ لأنا نمنع ذلك؛ إذ الواجب 
نّم الأحد المبهم الصادق بكل جزئي على البدل» وهنا الواجب كل من الجزتيات لكن يُكتفى بواحد منها اه ١حاشية‏ 
الشارح» 5١/11‏ :] ونقله البناني51/51] والعطار 1؟/ ”18]. 

(1) (وقيل هو إذن ني كل جزئي أن يفعل) هو احتمال للصفي الهندي حيث قال في باب القياس : «ويمكن أن يقال : 
الأمر بالماهية الكلية وإن لم يقتض الأمر بجزئياتها لكن يقتضي تخيير المكلف في الإتيان بكل واحد من تلك الجزئيات بدلا عن 
الآخر عند عدم القرينة المعينة لواحد منها أو لجميعهاء والتخيير بينها يقتضي جواز فعل كل منها». اه «حاشية الشارح» 
3 :5 ؛] ونقله البناني [59/17] والعطار [؟/ 84] عن البرماوي. 

(") (أن يفعل) بدل اشتمال من «كل جزئي». اه بناني [؟/44] وعطار [؟/ 84]. 

(:) (ويخرج عن العهدة بواحد منها) راجع للقولين الأخيرين. اه عطار [؟/ 55]. 

(5) (وعلى المختار) وهو القول الأول أن «المطلق» : ما دل على الماهية بلا قيد. 

() (كما مر) أي قبيل مسألة الاشتقاق. اه «حاشية الشارح12١/ 1:٠‏ أي في قوله : «وأما اسم الجنس ويسمى «المطلق» 
فهو عند جمع من المحققين : ما وضع لشائع في جنسه' إلخ. 

#إفائدة # 

الماهية في ذاتها لا واحدة ولا متكثرة, واللفظ الدال عليها من غير تعرض لقيد ما هو : «المطلق»؛ ومع التعرض لكثرة 
معينة هو : «اسم العددا. ولكثرة غير معينة هو : «العام)» ولوحدة معينة هو : «المعرفة»» ولوحدة غير معينة هو : «النكرة»» 
قاله صاحب «الكشف». اه شربيني [59/1]. 

(0) (والقائل بالثاني) أي بأن «المطلق» : ما دل على شائع في جنسه. وهو الآمدي وابن الحاجب (ينكر اعتبار الأول) أي 
الدال على الماهية بلا قيد. اه (في مسمى المطلق) عبارة المحلى : «والآمدي وابن الحاجب ينكران الأول في مسمى المطلق من 
أنثلته الآنية وتحوهاء وعيعلاته”" الثاق» فيدل عتدهيا عل الوعدة الشائعة: وعند غيرهبا عل الماهية بثلة قسدة والوجدة 
ضرورية؛ إذ لا وجود للاهية المطلوبة بأقل من واحدء والأول''' موافق لكلام أهل العربية» والتسمية عليه ب١المطلق»‏ لمقابلة 
المقيد). اه 

.]45٠ (ويجعلانه) أي المطلق. اه «حاشية الشارح) [؟/‎ )١( 

(؟) (والأول) أي وهو كون المطلق يدل على الوحدة الشائعة. اه «حاشية الشارح2[؟/ .]45٠‏ 
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وو يي 


للد وبر يي 0 ا 5 0-0 06 ع م 
* (وَ«المطْلّقٌ وَامقَيَّدَ؛ كَاِالْعَامَ وَالخاضٌ)”") فيا مرا" : فا نحص به العام يُقَِّدُ تلط ونان فد لذن 


م 


00 ل 00 ا 5 9 
المطلق عام من حيث المعنّى 1 فيَجوزٌ تقيبد الكتاب 1[1] به 1 و بالسَّنةء والسَّنة [1] مها 1] وبالكتاب”"» وتقييدهما1١]‏ 
بالقياس 1:1 والمفهومَيْن» [4]وفعل النبيٌ َلك [ه]وتقريره”2» بخلافٍ 01 مدهب الرٌّاوي» 1:1 وذكر بعض جَزْئياتِ 


المطلّق”" على الأصح في غير مفهوم المواققة"". 


( (والمطلق والمقيد كالعام والخاص) جوازا وامتناعا. اه بناني49/51]. 

قوله : (والمطلق والمقيد إلخ) عقب العام به لكون المطلق كالعام, والمقيد كالخاصء بل قيل : إن المطلق والمقيد نوعان من 
العام والخاص. اه شربيني [59/1]. 

(0) (فيها مر) من الأحكام. 

(") (فما بخص به العام إلخ) هذا هو وجه الشبه» وفيه إشارة لقاعدة أولى (وما لا فلا) قاعدة ثانية» وفرع على القاعدة 
الأولى تسعة أمثلة» وعلى الثانية مثالين فقط وهما قوله : «بخلاف مذهب الراوي» إلخ, الأمثلة التي ذكرها إحدى عشر_!", 
وقوله : «على الأصح> يرجع إليها كلها لكن يستثنى من القاعدة الأولى مفهوم الموافقة؛ فإنه لا خلاف فيه. اه عطار [؟/ 84]» 
ونحوه في البناني [7/ .]5٠‏ 

(5) (لأن المطلق عام من حيث المعنى) تعليل لتسوية المطلق والمقيد بالعام والخاص. 

(5) (فيجوز تقييد الكتاب ]١[‏ به [1] وبالسنة) 1 المتواترة [1] والآحاد (والسنة) 11 المتواترة [:]والآحاد (01]بها) أي 
بالسنة 11 المتواترة [1] والآحاد (01] وبالكتاب)» وحاصل الصور تسع معلومة ما تقدم في التتخصيص» وهذا جدول الصور 
التسع» وكل ذلك مثشل ما 
مر في التخصيص كما قال 
في المتن : «والمطلق والمقيد 
كالعام والخاص» إلخ» 
وحكم كل من تلك الصور 
الجواز على الأصح. 


(1) (وتقريره) وكذا تقرير الإجماع كا مر في العام. اه بناني [؟/ ]5٠‏ وهو في سم [9/ .]1٠١‏ 

(0) (وذكر بعض جزئيات المطلق) يجب أن يقيد ذلك بعدم ذكر القيد من وصف ونحوه. وإلا قيد ىما يدل عليه فرق 
الشارح الآتي. اه عطار /١[‏ 0184 وعبارة البناني [7/ 120 : «قوله : (وذكر بعض جزئيات المطلق) أي بلفظ جامد : ك١‏ سأعتق 
رقبة» «أعتق زيدا»» بخلاف ماله مفهوم : كا أعتق مؤمنة» كى| سيأتي. سم [9/ .)]1٠١‏ اه 

(8) (على الأصح في) الجميع (غير مفهوم الموافقة) إذ لا خلاف فيه كا في التخصيص به. اه ١حاشية‏ الشارح) /١[‏ 5 4]. 

)١(‏ (والأمثلة التي ذكرها إحدى عشرة) وهي : الأول : تقييد الكتاب بالكتاب الثاني : تقييد الكتاب بالسنة» الثالث : تقييد السنة 
بالسنة» الرابع : تقييد السنة بالكتابء الخامس : تقييد الكتاب والسنة بالقياس» السادس : تقييد الكتاب والسنة بمفهوم الموافقة» السابع 
: تفييد الكتاب والسنة بمفهوم المخالفة» الثامن : تقييد الكتاب والسنة بفعل النبي يك التاسع : تقييد الكتاب والسنة بتقرير النبي كلك 
العاشر : تقيبد السنة والكتاب بمذهب الراويء الحادي عشر : تقييد الكتاب والسنة بذكر بعض جزئيات المطلق. 


41/ 


200 0 8 
* (وَ) يَزِيدُ”" «المطلقٌ والمقيّد) (أب" في الْأَصَحّ ١‏ إن ا وه سَيبه”") أي سببٌ حكيه| 0 وَكَانَا 
بين“ 1 أَمرينٍ كانا : كأن يُقالٌ في كمّارةٍ الظَّهَار في تحلٌ : «أَعيَدٌ عِتَقْ رَقَبَهًَا + وفي آرّ: «أَغْتَقْ رَقبَةٌَ مُؤْمِنةً):01]أو 


غيرّههما”" : نحو نحو : اخزَئٌ وَقبةٌ مُؤِْنةًا + اخجرِئٌ رَقبة01 :أو أحدّهما أمرٌ والآحَرُ حَبَد اتدل :اموي وق لقان 


«أَغْين رَ -#ه قبة 0 


.]85 (ويزيد) أفرد باعتبار كل واحد. اه عطار [؟/‎ )١( 

(؟) (أمهما) يقرأ بة بفتح الحمزة نظرالما قدره الشارح على حذف الجار أ ي بأنه» وبالنظر لكلام المتن في حد ذاته بكسر ال همزة 
من عطف الجمل. اه عطار [7/ 85]. 

(") (إن اتحد حكمهم)) المراد بالحكم هنا : المحكوم به كا يدل عليه كلام الشارح الآتي» واختلاف الحكم من مسح 
المطلق وغسل المقيد واضح. اه بناني ١/51‏ 10]. 

قوله : (ويزيد المطلق والمقيد أنهم| في الأصح إن اتحد حكمههم| وسببه إلخ) حاصل أقسام هذه المسألة : أخم| [1]إما مثبتان» 
أو منفيان» 1" أو أحدهما مثبت والآخر منفي 11 مع اتحاد الحكم والموجب فيهما في المسائل الثلاث» 01 أو اختلف الموجب 
مع اتحاد الحكم, 51 أو عكسه فيهماء فهي تسعة» وإنما لم يفصل المتن في غير متحدي الحكم والسبب حملا عليهماء وسيأتي بيانه» 
ثم إنه بقي قسم رابع» وهو : ما إذا اختلف الحكم والسبب وتركه الممتن؛ لعدم تأتي الحمل أو النسخ فيه؛ إذ لا علاقة لأحدهما 
بالآخر ىا في «العضد). اه شربيني .]5١ /١[‏ 

#فائدة» : هذا جدول صور ورود المقيد والمطلق على نحو ما ذكره في المتن والشرح 


0 


|أء 
0 
ل 


3 
3 
د 
3 
. 
3 


أو تأخر المطلق عن المقيد بعد العمل 
أو تأخر المطلق عن المقيد قبل العمل 


أو كان ثم مقيد كذلك وكان المطلق أولى بالتقييد بأحدهما 


أوأحدهممامنتنفى والأخرمنهى 


بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق لا العمل 


(:) (مثبتين) أراد بالإثبات ما قابل النفي والنهي. اه عطار [؟/ 84]. 

10 لع رس ان عل ري 

() (نحو تجزئ رقبة مؤمنة تجزئ رقبة) عبارته في «الحاشية» [؟/ 457] وكذا عبارة العطار 1؟/ 84] نقلا عنها: «تجزئ 
رقبة + تجزئ رقبة مؤمنة». اه 


(0) (نحو تجزئ رقبة مؤمنة أعتق تق رقبة) عبارته في «الحاشية» [؟/ 57 4] وكذا عبارة العطار 1؟/ 85] نقلا عنها : (أعتق 
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0. قن تأَخَرَ 7 اليل :بأن علِمَ تأخزه (هَنْ) وقت (الْعَمَلٍ'" بِالْطْلقٍ .. ؟ كه" أي المطلّقٌ بالنّسبةٍ إلى 
صدقِه بغير اميد 


(: إل :1 بأن تَأَحَرَ ايّدُ عن وقت الخطاب باُطلَقٍ دونَ العمل» .]أو تَأَخَرَ لق عن المقيِّدِ مُطلَمَا" 


و 


1 أو تقارّنا”"» 1ه أو جُهِلٌ تاريحُهه| (. .بده أي الطلَقٌ؛ جَنْعَا بينَ الدَليكين". 


2 يعو 


وقبل المي سد ل 0 
وقبل: تمل الكذا عل الع ار بأن يُلْعَى القيدٌ؛ أن ذكْرَ المَيّدِ ِكرْ لحزئيٌ من المطلّق» » فلا يُقيّدُه ا أن ؤْكُرَ 


فَرْدٍ من العام 27 


+ تجزئ رقبة مؤمنة». اه 

قوله : (نحو تجزئ رقبة مؤمنة أعتق رقبة) ونحو : «أعتق رقبة مؤمنة + تجزئ رقبة» ى) في احاشية الشارح12؟/ 447]. 

.]10١/1[ (تأخر) أي مع تراخ كا يدل عليه قوله الآتي : «أو تقارنا». اه عطار [؟/ 54] وبناني‎ )١( 

)١(‏ (عن وقت العمل) أي عن دخول وقته. اه عطار [؟/ 85] وبناني1؟/101» قال العطار : وفيه : أن الخاص مع العام 
كذلكء. وأجيب : بأن محل الزيادة قوله : «إن اتحدا حكمهما»؛ فهذا الشرط هو الذي انفردت به هذه المسألة» بخلاف مسألة 
الخاص والعام. اه 

(*) (نسخه أي المطلق) فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة اللازم على جعله مقيداء وإنم| هو ابتداء حكم آخر. اه 
عطار [؟/66]. 

() (وإلا) أي وإن لم يتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق» وهو شامل لخمس صور كى] هو واضح. 

(5) (مطلقا) أي عن وقت الْخطاب بالمقيد أو عن وقت العمل به. اه عطار [؟/ 85]. 

(5) (أو تقارنا) أي بالمعنى السابق في العام والخاص. اه «حاشية الشارح» [؟/ 444]» وعبارة العطار [؟/ 45] : «قوله : 
(أو تقارنا) أي بأن عقب أحدهما الآخر». اه وهو محترز «اتأخر)». اه بناني [؟/01]. 

(0) (جمعا بين الدليلين) لأن المطلق جزء من المقيد» فإذا أعملنا المقيد فقد عملنا بهماء وإذا لم نعمل به فقد ألغينا أحدهما. 
اه عطار [؟/ 66]. 

(8) (وقيل المقيد ينسخ إلخ) والنسخ عند هذا القائل لوجوب اعتقاد المطلق على إطلاقه» وهذا كما قالت الحنفية : إن 
الخاص المتأخر عن الخنطاب بالعام ناسخ لذلك أي وجوب اعتقاد العموم» وقد تقدم تنبيه الشارح عليه في قوله : «وقالت 
الحنفية و إمام الحرمين : العام المتأخر عن الخاص ناسخ له). اه شربيني .]10١/1[‏ 

(9) (بجامع التأخر) فيه : أن الفارق موجود؛ إذ التأخير عن وقت العمل يستلزم تأخير البيان» وهو ممتنع كما مرء 
بخلاف التأخير عن وقت الخطاب دون العمل. اه «حاشية الشارح» [؟/ 444] ونقله البناني »]5١/9[‏ وعبارة العطار [؟/ 80] 
: «قوله : (بجامع التأخر) يجاب عنه بأنه قياس مع الفارق؛ إذ التأخير» إلخ. 

١‏ (وقيل : يحمل المقيد) أي فيما إذا تأخر عن المطلق كما يشير إلى ذلك دليل الشارح المقيس على دليل عدم تخصيص 
ذكر فرد من أفراد العام» وذلك لأن الكلام في عدم تخصيص العام بذكر فرد من أفراده مفروض فيم| إذا ذكر الفرد بعده. اه 
عطار [؟/66]. 

)1١(‏ (وقيل يحمل المقيد على المطلق) قال شيخنا الشهاب : أي ولو بعد العمل. انتهى» وقال الزركشي : سواء تقدم أو 
تأخر. انتهى» وقوله : «أو تأخر» أي عن وقت الخطاب فقطء لا عن وقت العمل أيضا؛ أخ ذا مما تقرر عنه من تخصيص 
الخلاف بالشق الثاني. اه سم ["/ 1؟١].‏ 

)١١(‏ (كما أن ذكر أفراد العام) أي بحكم العام ثم إن هذه المسألة مقيدة هنا على أن ذلك الفرد لقبء أما لو كان مشتقاء 
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روزا ل ال له ل اي م 1 اناس نه( 
قلنا : الفرق بينهما : أن مَفهومَ القيل حجة ؛ بخلافٍ مفهوم اللقب الذي ذكر فْرَدٍ مِن العام منه م 
(0:وَإِنْ كَانَ أَحَدْهمَا”' مُشينًا) دح أمرّاء 01 أو حَيرًا (وَالآكَرُ خلاقة) 1 تبياء ١1‏ أو تفي : نحو :1 (أَعيَقٌ رَقبِةَّ + لا 


ا 


لون رق رانو ارق رلياالا كر رقا رارز رقا لوقلا ميو عق وَكَبةاه »)الى رَقبةٌ مُؤنةٌ 
+ لاجر رََبةا (.. 3 ُيَدَ امطْلَقُ بضِدٌ الصَّفَِ) في اميد ليجتمعا”"» فيْقيِّدٌ في المنالّينٍ الأَوّلينٍ بالإيان» وفي الأخيرّين 
بالكفر”". 

(سوَإله*) : دمبأن كانا مَنْفِيدنِ أو منهيين00 أو أحدهما مَنْفِيّا والآحَرٌ مَنْهِيّا : : نحو و :01لا جر عِنْقٌ ثٌٍ 
ا" ل تَنْ مكاتبًا + لا تُمِْقْ مُكاتبًا كافرًاا (.. فيِّدَ) الطْلَقُ (يبَا) أي 
بالصَّفةٍ (ني الْأصَحٌ) من الخلا في حُحجيَةِ متفهوم المخالفة. 


فيعمل بمفهومه» ويخصص.ء وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله : «قلنا : الفرق بينهم| أن الحجة» بخلاف مفهوم اللقب»», فتأمل. 
اه عطار [؟/ 866]. 

)١(‏ (الفرق بينهما) أي بين ذكر الجزئي من المطلق» والفرد من العام. اه بناني »]0١/1[‏ وعبارة سم [/17] : «قال 
شيخنا الشهاب : أي بين جزئي من العام والخاص» وجزثئي من المطلق والمقيد». اه 

(؟) (أن مفهوم القيد حجة إلخ) قد تبين فيا سلف أن فرد العام قد لا يكون لقباء بل صفة» فيعتدٌ بمفهومه؛ ويخصص 
العام ى| أن فرد المطلق قد يكون لقبا : نحو : «أعتق رقبة + أعتق زيدا»» فلا يقيد المطلق كما ذكره الشارح أول المسألة بقوله : 
«وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح». وحينئذ يشكل الفرق المذكورء إلا أن يكون بحسب الأغلب. سم [177/7]. اه 
بناني .]15١/7[‏ 

قوله : (أن مفهوم القيد حجة) لأنه صفة. اه عطار [؟/ 815]. 

قوله : (مفهوم القيد) أي المشتق؛ بدليل مقابلته بقوله : «بخلاف مفهوم اللقب», وحينئذ فلا يقال : إن ذكر فرد من أفراد 
المطلق بحكم المطلق لا يقيده كما قيل به في العام والخاص؛ لأنا نقول : ما مر مقيد بأن الفرد من العام لقبء أما لو كان صفة 
فإنا نوافق أبا ثور في القول بالتتخصيص.ء وحمل الخلاف بيننا وبينه فيما هو من قبيل اللقب» تأمل. اه عطار [؟/ 85]. 

(") (منه) أي مفهوم اللقب. اه «حاشية الشارح» /١[‏ 445]. 

قوله : (الذي) نعت ل١لقب»»‏ وقوله : (ذكر فرد) مبتدأ خبره قوله : (منه) أي من مفهوم اللقبء. ولو حذف «ذكر) 
واقتصر على الباقي كان أولى» قاله الشهاب. أي لأن الذي من اللقب فرد العام لا ذكره» ويمكن أن يجاب بأن الضمير في 
«منه») لفهوم اللقب». و«ذكر» على حذف مضاف أي المفهوم). ويجعل «المفهوم» للذكرء لا للمذكور في نفسه؛ إذ الفهم إنا هو 
من الذكره ثم رأيت شيخ الإسلام [5/1::] قال : «قوله : «منه» أي مفهوم اللقب). اه ولم يزد على ذلك. قاله سم 
.]١ ١7 /*[‏ اه بناني .]15١/5[‏ 

(5) (كما مر) أي قبل مسألة جواب السائل. اه «حاشية الشارح12؟/ 5:] وبناني .]0١/5[‏ 

(5) (أحدهما) أي المطلق والمقيد. 

(5) (ليجتمعا) أي الدليلان في العمل. اه بناني [؟/ 57]. 

(0) (وني الأخيرين بالكفر) لأنه ضد الإيمان» قال البرماوي : والحمل في ذلك ضروري لا من حيث إن المطلق يحمل على 
المقيد» ولذلك قال ابن الحاجب : إنه واضح.» وتسميتههم| بذلك مع كونه| عاما وخاصا مجاز ىا سبق. اه عطار 87/51]. 

(6) (وإلا) أي وإن لم يكونا مثبتين ولم يكن أحدهما مثبتا والآخر خلافه. 

(9) (أو منهيين) أي منهي عنهما. اه عطار [؟/ 70]. 

.]85 (لايجزئ عتق مكاتب) أي عن الكفارة. اه عطار [؟/‎ )٠١( 


وقيل : يُعمَلُ بالطلق؛ بناءَ على عدم حُجَية المفهوم. 

(وَهِيَ) أي مسأل حيئئذ"' («ححاصٌ وَعَامٌ)!")؛ يعمو الْمطلَّقٍ في يسياقٍ التي الشَّامل لِلنّهِيء ويكوث المقَيِّدُ 
صما لا مَقَيّدًا. 

وقولي : إن كانَ» إلى قولي : «في الأصحٌّ) َعَم ما حي بيه(" 

وَإِنِ اختكف حُكْمُهُه) مع اناد سبيهما :كما في قوله تعالى في النَيمُم : لقَامْسَحُوا بِوْجومِكُمْ وَأَبدِيكه» 
[النساء : 58 ]» وفي الؤُضوء : #فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَبْدِيَكُمْإِلَ اراق [الائدة :3 وسَبيهم) : الحَدّث مم القيام إلى 
الصلاة ة أو نحوهاء واختلافٌ الحكم من مسح اُطلَقٍ وعَسْل الي بالمرقق”' ظاهرٌ؛ إذ امس خلاف الغَسْلٍ. 
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أو) اختلف (سَيَبهُم) مع اتحادٍ حكيهم|” (007و1يَكُنْ َم 0 مَُيدٌ) في حَلَّنِ (بِمْمنَافِيَنٍ يْنِ) : كما في قولِه تعالى [١]في‏ 
كفارة الظَّهارٍ : لاقَتَحْرِيرٌ ك4 [الساء : 4195 [؟]وفي كفارة لفل : إفتخريزٌ وق مو [السه. 47 مأو كانَئَمَ 
ميد كذلكَ”" و (كَانَ) املق (أَوْلَ) بالتَييدٍ (بَحَرِهَِا) بالك فاون سيت اال 00000000000 


.]84 (حينئذ) أي حين إذ كانا منفيين. اه عطار [؟/‎ )١( 

(؟) (وهي خاص وعام) أي لا مطلق ومقيد» ]١[‏ والتعبير مها حينئذ تسامح أيضا؛ لاعتبار حالهم| قبل دخول النافي» 51 أو 
أن التعبير بذلك عنهم| من قبيل المتابعة لغيره» ثم الاستدراك عليه والمناقشة له بقوله : «وهي خاص وعام»» وهذا أقرب. اه 
بناني [1/ 107]» قوله : (خاص وعام) أي وليست من قبيل المطلق والمقيد وإن عبر بهاء فهو بالنسبة إلى الاصطلاح مجاز» وما 
تقدم من أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه إذا كان مفهوم لقب» وهو هنا مفهوم صفة كى| يشهد به التمثيل» 
وإنما ذكره هاهنا تتميم| للأقسام. اه 

قوله : (وهي خاص وعام) أي فإن تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام كان ناسخاء وإلا خصص ك) هو حكم العام 
والخاص. اه شربيني [1/ 07]. 

(9) (أعم نما عبر) أي «الأصل» (به) من قوله : «وإن كانا منفيين فقائل المفهوم يقيده به. وهي خاص وعام. وإن كان 
أحدهما أمرا والآخر نبيا فالمطلق مقيد بضد الصفة». اه 

(5) (كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) قال شيخنا الشهاب : جعله مطلقا وهو عام. اه قلت : 
قد علم أن الإطلاق قد يكون من وجه دون آخر : كلفظ «الأيدي» هنا؛ فإنه مطلق من حيث الغاية وإن كان عاما من حيثية 
أخرىء وبعبارة أخرى هو مطلق من جهة مقدار اليد هناء وعام في أفرادهاء فنبهوا مبذا التمثيل على هذه الفائدة الحسنة» وهي 
: أن اللفظ الواحد قد يوصف بالإطلاق والعموم باعتبارين» فيثبت له أحكام الإطلاق باعتباره» وأحكام العموم باعتباره» 
فإن قيل : لا إطلاق من جهة الغاية؛ لأن لفظ «اليد» حقيقة إلى المتكبء فهو ظاهر ني جميعهاء قلنا : لكن الظاهر غير مراد 
خصوصا مع إطلاق الشارع اليد في مواضع مع إرادة جميعها تارة» وبعضها أخرى, وما عدا الظاهر غير معين» فثبت الإطلاق 
بهذا الاعتبار» وحاصله : أنه عرض الإطلاق في هذا الاستعمال في المقدار من حيث إرادة البعض من غير تعيين» فتأمله 
واحفظه. اه سم [1117/9]. اه بناني [51/ 107]. 

(5) (من مسح المطلق إلخ) أي العضو المطلق» وهو الأيدي أي المطلق بالنظر إلى أجزاته|؛ فإن الأيدي تصدق بالمقيد 
بالمرافق كغيرهاء فلا ينافي أنه عام بالنظر إلى كونه جمعا مضافا إلى معرفة. اه عطار [؟/57]. 

(5) (مع اتحاد حكمهم|) وهو وجوب الإعتاق. اه عطار [؟865/5]. 

(0) (كذلك) أي في محلين بمتنافيين. 

(8) (من الآخر) أي من التقييد بالآخر. اه عطار [؟/ 417]. 

() (أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس) أي بأن وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر. اه ١شرح‏ 


6١١ 


كما في قوله تعالى''' ١7‏ ]في كمَارة اليّمِينٍ : نْصِيم َكانَةٍ أيّام4 [انائدة : 0184 1:]وفي كمّارة الظّهارٍ : 0 شَهْرَينِ 

مُتَتَاِعَدنِ أ [المجادلة : 014 1اوفي صوم الت : #فْصِيَامُ 0 كا يمني في الج وَسَبْعَةٍ ب بْحَةٍ ذا رَجَعْتمْ 4 [البقرة ]0 .. 5-8 
المطلَقٌ ِالقَيْدِ : أي حمل عليه (قِيَاسًا في ص0 فلا يْدَّ من جامع بيتهماء وهو في المثالٍ الأول : مُوجِبٌ قد 
وني القَّاني" : حُرْمَةٌ سبيهما من الظّهار والقَتلِ وني القَالثِ”" : التي عن اليَمنِ والظّهارِ فحَمْلُ الطلّقٍ فيه" على 
كفارة الظَِّارٍ في التتائع أَوْلَ من عَمْلِه عل عو تمت في التفريق؛ لإتحادهما الاجايعه والتَمئِيل بهإنم)ا هو على قولٍ 


قديو””) 
وقيل : يمل عليه في الوكين" لفظا(”" : أي بمُجرّدِ وُجود الَفظ يمن غير حاجة إلى جامع. 
وقيلَ : لا مَل عليه في الثَالئة'""؛ بناءً على أن الحملّ لفظىٌ. 


المحلي). وقوله : «بينه وبين مقيده» أي بين المطلق وبين المقيد بأحد القيدين» فهو بفتح الياءء وضميره لأحد القيدين. اه 
عطار [؟//ا4]. 

.]1 (كما في قوله تعالى) أي كالإطلاق والتقييد في قوله تعالى إلخ؛ بدليل التمثيل. اه عطار [؟/‎ )١( 

(1) (قيد المطلق) أي في المسائل الثلاث. اه وهو جواب قوله : «وإن اختلف حكمههما أو سببهم|) إلخ. 

(") (قيد قياسا في الأصح) وهو قول الشافعي كا في «الأصل». والحنفية يمنعون ذلك؛ لانتفاء شرط القياس» وهو عدم 
معارضة مقتضى نص في المقيس؛ فإن المطلق نص دال على إجزاء المقيد وغيره» فلا يجوز أن تثبت بالقياس عدم إجزاء غير 
المقيد؛ لانتفاء صحته. اه عطار [؟87/5]. 

قوله : (قياسا) ومثل القياس غيره؛ وإلا فالمطلق باق على إطلاقه والمقيد على تقييده» وهذا هو الأظهر من مذهب 
الشافعي» قاله البرماوي. اه عطار [1؟87/5]. 

(5) (وهو) أي الجامع (ني المثال الأول) وهو آية التيمم مع آية الوضوء. 

(5) (موجب الطهر) أي وهو الحدث مع إرادة القيام لنحو الصلاة كم| تقدم. 

(1) (وني الثاني) وهو كفارة الظهار والقتل. 

(0) (وني الثالث) وهو صوم كفارة اليمين والظهار والتمتع. 

(8) (فحمل المطلق) وهو صوم كفارة اليمين (فيه) أي في الثالث. 

(9) (والتمثيل به) أي بالثالث (إنما هو على قول قديم) أي من وجوب التتابع في كفارة اليمين» ولا يتمشى على الجديد 
القائل بعدم وجوبه؛ لدليل آخرء قال الشارح فيها مر في أول «الكتاب الأول : «وإن) لم يوجبوا التتابع فى صوم كفارة اليمين 
بقراءة «متنابعات» لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة : «نزلت «فصيام ثلاثة ثة أيام متتابعات») فسقطت)»»؛ أي : نسخت 
تلاوة وحكى). اه 

٠١‏ (وقيل : يحمل) أي المطلق (عليه) أي على المقيد (ني) الصورتين (الأوليين) وهما : 17]ما إذا اختلف حكمهم)| مع 
اتحاد سببهماء [9] وما إذا اختلف سببههما مع اتحاد حكمهم ولم يكن ثم مقيد في محلين بمتنافيين. 

)١١(‏ (لفظا) أي يدل بلفظه على تقييد الآخر؛ لآن القرآن كالكلمة الواحدة» ولهذا لما قيدت الشهادة بالعدالة مرة واحدة 
وأطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد. اه عطار [؟/87]. 

)١١(‏ (وقيل : لا يحمل) أي المطلق (عليه) أي على المقيد (في) الصورة (الثالثة) وهي : ما إذا كان ثم مقيد ني محلين 
بمتنافيين وكان المطلق أولى بأحدهما. 

قوله : (وقيل لا يحمل عليه في الثالثة) وإن وجد الجامع؛ لآن في الحمل على أحدهما ترجيحا بلا مرجح؛ لتعارضههماء 
بخلافه على أنه قيامي؛ فإن الجامع مرجح. اه عطار [5/ 47]. 
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وقالّ الحتفيٌ : لا مَل عليه”"؛ لاختلافٍ 1 الحكم :أو السّبب”" فَيَبْقَى الطلَقٌ على إطلاقه”". 

نا إذا كان نَم ميد في تحلّينِ بمُتنافِيينٍ وم يكن الُطلَقُ في ثالثٍ أَوْل بالتَقِييد بأحدهما"» يمن حيتٌ القِياسٌُ” -:1] 
كما في قولِه تعالى" في قضاء رَمضانّ : لقَعِدَة مِنْ يام حر" [البقرة : 01184 11]وفي كقارة الظّهارٍ : #إتَصِيَامُ شَّهْرَيْنِ 
مُتتَاِعَوْنِ 4 [المجادلة : 5 كاوفي صوم | 0 1 1 فييْقَى المطلَقٌ”" على إطلاقه؛ لإمتناع تيده 1١1‏ يم|؛ لتنافيهماء 11] 


وبواحلٍ منهما؟ كن لاخو سا ا تو ما ساية ان الاق ةواسق كوو وا ا 00 


)١(‏ (لايحمل عليه) أي في الصور الثلاث. اه 

(؟) (لاختلاف الحكم) راجع للصورة الأولى» وقوله : (أو) لاختلاف (السبب) راجع للصورتين الثانية والثالثة. 

(3) (فيبقى المطلق على إطلاقه) لانتفاء شرط القياس في ذلك. اه وني النسخ المطبوعة : «على خلافه». اه قال في 
«طريقة الحصول» : أي على خلاف المقيد» وما أثبتناه من «شرح المحلي». 

#إيضاح * : حاصل قوله : «وإن اختلف حكمهما مع اتحاد سببهم)» إلى قوله : «وقال الحنفي : لا يحمل عليه لاختلاف 
الحكم أو السبب فيبقى المطلق على إطلاقه» أنه ذكر فيه ثلاث صورء وهي : 

7 الصورة الأولى : أن يختلف حكم المطلق والمقيد ويتحد سببهما : كالمثال الذي ذكره» وحكم هذه الصورة : أن يحمل 
المطلق على المقيد قياسا في الأصح. وقيل : يحمل عليه لفظاء وقال الحنفي : لا يحمل عليه؛ لاختلاف الحكم, فيبقى المطلق على 
إطلاقه. 

17 الصورة الثانية : أن يختلف سبب المطلق والمقيد ويتحد حكمههما ولم يكن ثم مقيد في محلين بمتنافيين : كالمثال الذي 
ذكره» وحكم هذه الصورة : أن يحمل المطلق على المقيد قياسا في الأصحء وقيل : يحمل عليه لفظاء وقال الحنفي : لا يحمل 
عليه؛ لاختلاف السببء فيبقى المطلق على إطلاقه. 

1" الصورة الثالثة : أن يختلف سبب المطلق والمقيد ويتحد حكمههم| وكان ثم مقيد في محلين بمتنافيين وكان المطلق أولى 
بالتقييد بأحدهما من التقييد بالآخر من حيث القياس : كالمثال الذي ذكره» وحكم هذه الصورة : أن يحمل المطلق على المقيد 
قياسا في الأصح» وقيل : لا يحمل عليه؛ بناء على أن الحمل لفظيء وقال الحنفي : لا يحمل عليه؛ لاختلاف السببء فيبقى 
المطلق على إطلاقه. 

(5) (أولى بالتقييد بأحدهما) أي من التقييد بالآخر. 

(0) (أما إذا كان ثم مقيد إلخ) محترز قوله : «وكان المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس»؛ قال 
الشارح في «الحاشية» [51/5:] : «جعل منه القرافي وغيره الترتيب في غسلات ولوغ الكلب؛ فإنه ورد مطلقافي إحداهن في 
رواية» ومقيدا بأولاهن ني أخرى, وبآخرهن ني أخرى, والظاهر أنه ليس منه؛ لضعف دلالة هاتين بالتعارض»ء وبالشك 
الدال عليه رواية الترمذي : «آخرهن أو قال : أولاهن». ولجواز حمل رواية «إحداهن» على بيان الجواز» و«أولاهن» على بيان 
الندب» و«أخراهن» على بيان الإجزاءء وبما تقرر علم : أن شرط الحمل فيم| إذا اختلف السبب واتحد الحكم : أن لا يتردد 
المطلق بين مقيدين بمتنافيين أو يكون أولى بأحدهما من الآخرء ومن شرطه أيضا : أن يكون المقيد صفة لا ذاتا : كالإطعام في 
كفارة الظهار» فلا يحمل عليه كفارة القتل عند تعذر الصوم فيهاء وأن يكونا في إباحة؛ إذ لا تعارض فيهاء وأن لا يمكن الجمع 
بغير الحمل»). اه 

(5) (كما في قوله تعالى) أي كالإطلاق والتقييد في قوله تعالى إلخ؛ بدليل التمثيل. اه عطار [؟/ 1]. 

(0) (فعدة من أيام أخر) هذا المطلق» وقوله في كفارة الظهار : #متتابعين* أحد المقيدين» وقوله في صوم التمتع : 
#وسبعة إذا رجعتم# هو المقيد الآخرء وحاصله : أنه أطلق الصيام في قضاء رمضان عن التتابع والتفريق» وقيد في كفارة 
الظهار بالتتابع» وفي صوم التمتع بالتفريق. اه بناني [؟/ 517]. 

(4) (ما مر) وهو قوله تعالى : #فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم #. 

(9) (فيبقى المطلق) وهو قضاء رمضان. 


١١ 


لإنتفاء مُرججحه''. فلا يجب في قضاء رَمضان تَتابعٌ» ولا تَفريقٌ. 


والتْرَجِيحٌ من زيادي”". 


:ولو اختَلَفت سبئهم| وحكمّهم|”" -كتَقيدٍ الشَاهد بالعّدالة") وإطلاق لقب في الكفارة”'- ل يْمَلٍ الطلَقٌ على 
اليا" اتَّهاقّ وقيلٌ : على الرَاجح. 


)١(‏ (لانتفاء مرجحه) أي التقييد بواحدء والترجيح بغير مرجح لا يجوز. اه 

(9) (والترجيح) أي ترجيح أن تقييد المطلق بالمقيد في الصور الثلاث من جهة القياس (من زيادتي). 

() (ولو اختلف حكمهم| وسببهم|) هذا محترز قوله : «إن اتحد حكمههم| وسببه) إلخ. 

(5) (كتقييد الشاهد بالعدالة) أي في قوله تعالى : #إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم #. اه 

(0) (وإطلاق الرقبة في الكفارة) أي في نحو قوله تعالى : #والذين يظاهرون4 الآية. اه 

(5) (لم يحمل المطلق على المقيد) أي لعدم تأتي الحمل أو النسخ في ذلك؛ إذ لا علاقة لأحدهما بالآخرء ولا معارضة لا في 
الحكم ولا في السبب ليتأتي النسخ أو التقييد» بخلاف الصور المقيدة. اه «طريقة الحصول». 
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ا 


أي هذا مَبْحَثهها 
(«الظَّاة)) زالقة : الواضح» 11 واصطلاحًا (: :ا" ولّ) على العنّى (دَلَالَةَ ظَيّة") أي وَالجحِة بوضع ]١[‏ 
اللّعْت 1كاأو الشّرع» أو العرفٍء فيحتمل غفوذلنك الى مرجوعا” كرا مر أوافل «الكتاب الأول ١1:‏ 
كمالآسَد) : راجح في الحيّوانٍ امس لغة"'» مَرجوحٌ في الرّجُلٍ الشّجاع» [']و«الصَلاةِ) : راجحةٌ في ذاتٍ الرّكوع 
والسّجودٍ شرعًاء مرجوحة في الدّعاءٍ الّوضوعة له لغةٌ 1:]و«الغائط» : راجح في الخارج الْستَقْدَرِ عُْفًا"» مرجوحٌ في 
اككانٍ الْطمَيْنَ”" الموضوع له لغةً. 
و00 الْجِمَلٌ»؛ لِتَساوي الذَّلالةِ فيه» »او« المؤوّلُ)؛ لأنه مرجوحٌ, 1:و«النّصٌ) : كنزيد)؛ لِأنَ دَلالتَه 


قم 0 
#الظاهر والمؤول» 
() (الظاهر والمؤول) سمي الثاني : «مؤولا» لأنه يؤول إلى الظهور عند قيام الدليل عليه. اه (حاشية الشارح» 
13 ] وعطار [؟/58]. 


.]57 (الظاهر ما) أي لفظ؛ بدليل تبادره من «دل»» مفردا كان أو مركبا. اه بناني [؟/‎ )١( 

(") (دلالة ظنية) عبارة ابن الحاجب : «فالظاهر -أي في اللغة- : الواضح. وني الاصطلاح : مادل دلالة ظنية إما 
بالوضع كالأسد» أو بالعرف : ك«الغائط». اه قال العضد : «وعلى هذا فالنص -وهو : ما دل دلالة قطعية- قسيم له 
وقد يفسر -أي الظاهر- با دل دلالة واضحة» فيكون -أي النص- قسما منه». اه قال المولى سعد الدين : قوله : «دلالة 
ظنية) يخرج النص لكون دلالته قطعية» والمجمل والمؤول؛ لكون دلالتهم| مساوية ومرجوحة. سم. اه بناني[؟/ 517]. 

قوله : (دلالة ظنية) ولا فرق في تلك الدلالة بين أن تكون لغوية أو عرفية أو شرعية. اه عطار [؟/ 407]. 

(4) (مرجوحا) أي احتمالا مرجوحا. اه بناني [؟/ 57]. 

(5) (كما مر أوائل الكتاب الأول) أي في مبحث المنطوق والمفهوم» حيث قال ثمة : «وهو -أي اللفظ الدال في محل 
النطق- إن أفاد معنى لا يحتمل غيره : كاسزيد» فنصء أو أفاد ما يحتمل بدله معنى مرجوحا : كا لالأسد» فظاهر». اه 

() (راجح ني الحيوان إلخ) وهذا لا ينافي وجوب الحمل عليه عند عدم القرينة؛ لآن العدول عن الظاهر لغير دليل 
عبثء فالحمل عليه متعين. اه عطار [؟/ 417]. 

(0) (والغائط راجح ني الخارج) وإن كان مجازا إلا أنه صار حقيقة عرفية» وهي راجحة على الحقيقة المهجورة بل المجاز 
المشهور وإن لم يصر حقيقة عرفية مقدم عليها عند بعضهم كا تقدم. اه عطار 1؟/88]. 

() (المطمئن) بالفتح والكسر. اه بناني [؟/ 57]. 

(9) (وخرج) بقيد «الظنية» أي الراجحة. 

20٠١ (‏ (لأن دلالته قطعية) أي بالنظر له في حد ذاته» وهذا لا يناني أنه يؤكد من حيث وقوعه في التركيب؛ فإنه محتمل كا 
ذكروه في فائدة التأكيد إلا أن رفع التوهم من حيث الكلام لا من حيث ذاته» وهذا مبني على أن الأعلام لا يتجوز فيهاء وإلا 
كانت دلالته ظنية؛ لاحتمال التجوز وإن كان نادرا خلاف الأصلء» وهو أيضا فيها لم يشتهر من الأعلام كاحاتم) وإلا فهو 
نصء تأمل. اه عطار [؟58/5]. 


١6.66 


3 5 7 5 1 2 0 3 57 2 7 

2 (وَ«التَأَويلٌ)” : عمْلٌ الظاهر”' عَلَ المختّمل المرجوح”, حفن خميل) عليه (لِدَليل .. فَلْصحِيحٌ1) الحمل, 
أَوْ يا بُظَنَ دَلِيلًا) وليسّ دليلًا في الواقع (.. فَافَاسِدٌ أو لَالِمَيْءٍ .. فَمَلَعِبٌ)”'» لا تأويل. 

م22 ءِ سع ‏ ابر 1 

(والآول» -أي «التأويل»- قِسمان : 

و 05 00 وه 4 07 و 

0 :17 قَرِيبٌ)) يَثَر جح على الظاهر بأَدنَى دليلٍ : نحو و : دم ظإِدًا متم إلى الصّلاة#”' [المائدة :]أي : عزمتم عل 
القيام إليهاء و ظإِذًا 3 لق ْآنَّ4 [النحل :] 
جح على الظَاهر إلا نأفؤئ من ': 7 كَتَأُوِيلٍ) الحتفيّة”" («أَمَسِك)) -من قوله وَل 


أ 


أي : أَوَدْتَ قراءنّه. 


َ 


(1] وَ١يعِيقٌ”2))‏ لا يبَر 


)١(‏ (والتأويل) (والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح) عدل عن تفسير «المؤول» المذكور في الترجمة إلى تفسير 
«التأويل» ليناسب أقسامه الآتية. اه «حاشية الشارح»[١/‏ 454]» وعطار [88/1]» وعبارة العطار : «وإنم) فس المصدر دون 
المشتق المتقدم في الترجمة -نظير ما سلكه في «الظاهر»- ليناسب أقسامه الآنية؛ لأنه أكثر استعمالا من المشتق عكس «الظاهر» 
و«الظهور). اه 

(7) (حمل الظاهر) أي صرفه» وهو من إضافة المصدر لمفعوله. والمراد الحمل لدليل أو شبهه؛ بدليل ما بعده. وخرج 
بلحمل الظاهر» 11] حمل النص على معنى مجازي لدليل» 1:] وحمل المشترك على أحد معنييه» فلا يسمى : «تأويلا) 
اصطلاحا. اه عطار [؟58/5]. 

(*) (على المحتمل المرجوح) أي لولا الدليل. اه شربيني [؟/ 4 0]. 

(4) (فصحيح) أي فتأويل صحيح. اه عطار [؟/88]. 

(5) (فلعب) فيه أن التعريف شامل له» فيلزم أنه غير مانع» فكان عليه أن يزيد «فيه» لإخراجه قيدا بأن يقول : «لدليل 
ونحوه) كا بيناء وأجيب : بأنه حذف القيد لعلمه من التفصيل بعدء والحذف في التعاريف لقرينة جائز» ولا يخفى ضعفه؛ فإن 
التعاريف تعتبر مستقلة على حيالهاء ولا يتصرف فيها أمثال هذه التصرفات. فالأولى أنه تعريف بالأعم. اه عطار [؟/88]. 

(5) (يترجح على الظاهر بأدنى دليل) فلا بد أن يكون دليل المرجوح أرجح من الظاهر في القريب والبعيد جميعا. اه 
شربيني [154/7]. 

(1) (نحو إذا قمتم إلى الصلاة) وجه قرب تأويله بم| قاله : أن ظاهره وهو تقيبد الوضوء بالقيام إلى الصلاة غير مراد 
قطعاء فترجح حمله على ما قاله» ونظيره قوله تعالى : #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله# [النحل : 198]» ومن القريب أيضا 
تأويل خبر : «لو لا أن أشق على أمتي لأمرمهم بالسواك» على أمر الإيجاب؛ إذ الأمر ورد في خبر : «استاكوا»» فلا ينافي نفيه 
المفاد بالخبر؛ إذ معناه : لولا وجود المشقة لأمرتكم, لكنها موجودة» فلم آمركم. اه «حاشية الشارح» [؟/ :5:] ونقله العطار 
1ه قال العطار : «وقال الشيخ خالد في «شرحه» : وجه قربه : الإجماع على أنه المراد. اه وقد يقال : إن اللفظ صار 
ظاهرا في العزم» فلا حاجة إلى دعوى التأويل». اه 

(6) (وبعيد) أي يعترف الخصم ببعده لكن ارتكبه لدليل رجحه. اه شربيني [؟/ 4 0]. 

(9) (إلا بأقوى منه) أي فلا يكفي المساوي. اه عطار [؟/88]. 

قوله : (بأقوى منه) أي بحيث تقدم عليه لو عارضهء وهذا الضبط للقريب والبعيد تبع فيه الشارح المحلي» وهو تابع 
للزركشي والعضدء وضبطه غيرهما بوجه آخرء وهو : أنه إن كان دليل إرادة الخفي ضعيفا فهو التأويل البعيد» و إن كان قويا 
فهو التأويل القريبء وعلى هذا الضبط جرى البرماوي. اه من الكمال بتصرف. اه شيخنا العلامة محمد الجوهري. 

٠١(‏ (كتأويل الحنفية) قال الكمال بن امام : فالأوجه خلاف قول الحنفية» وهو -أي خلاف قوهم- قول محمد بن 
الحسن, قال شارحه : «ومالك» والشافعي». اه فالمراد معظم الحنفية لا كلهم. اه عطار [؟/58]. 

)١١(‏ (لغيلان) بن سلمة بن شرحبيل الثقفي» هذا هو الصحيح في كتب الحديثء ووقع في موضع من «البرهان) : أنه 


١٠5 


نا أَسْلَمَ على عَشْر نسوة اتيك انيما وفارق سائَرّهنّ)- (بائْتَدِئٌ) نكاع” أربع منهنٌ) بقِيدٍ زذثه بقولى : (في 
معي أي فيم| إذا نَكَحَهِنَ معَا؛ لِيُطلانه كالمسلم'". بخلافٍ نكاجهنّ مُرَّباء فيْمْسِكُ الأربمَ الأوائل. 


مقرو : أن الخاماً - ا 0 اي .ا اع ده ل 06 ط الث> 5( 
ووجه بعده : أنا طب بمحله -وهو:(ا مسك)- قريت بالإسلام لم يَسَْبقَ بيان شروط ا 2 1] 


١ 2 


- 
3 


و 
0١ 0 - 1 42) < 2‏ 5 نس اع 5 د مووني 2 يج جرخ 00 
مع حاجته إلى ذلك ول ينقل تفيل تكاح منه ولامن غيره تمن أسلمَ مع كثرتهم وتَوَفرٍ دواعي حملة الشر-ع 
> عم 
على ثقله لو وَقَعَ ". 
(:31) كتأويلهم (إسِنّينَ مِسْكِيًا4 [المجادلة : 4]) من قولِه تعالى : مَإِطْعَامُ سِيَّينَ مسْكينًا# [المجادلة : 4] (باليسثّينٌَ 


02 5 


3 9 سو 27 2 5 9 2 م الوه 2 و و 
مذا)”") بتقدير مُضافٍ أي «طعام'' '' ستين مسكينًا»» وهو : ستون مدا '"» فيَجورٌ إعطاؤه لمسكينٍ واحدٍ في يتين 


1١7١‏ وو و 50 ا 
يوم" “» كما يجوز إعطاؤه لِستين مسكيئا في يوم واحد؛ اوسن بام اموب قل قا الخ ا 0 


ابن غيلان» وتبعه ابن الحاجب, والظاهر أنه من طغيان القلم» كذا بخط الشيخ الغنيمي. اه عطار [؟/88]. 

() (بابتدئ نكاح) أي بعقد جديد. اه عطار [؟/89]. 

(0) (كالمسلم) أي قياسا عليه» وهذا هو الدليل الأقوى من الظاهر. اه شربيني [؟/ 154]. 

(*) (بمحله) أي محل التأويل (وهو أمسك). اه «حاشية الشارح12؟/ 55:]. 

(5) (لم يسبق إلخ) أي ولو كان المراد على التفصيل لم يحمل على غيره» بل يبين له ولا يقال : إنا لم يفصل لعدم الحاجة 
ذلك الوقت؛ لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. اه عطار [؟/15]. 

(5) (مع حاجته إلى ذلك) أي وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يخفى أن هذا كاف في بعد هذا التأويل» فقوله 
: (ولم ينقل تجديد نكاح منه إلخ) واقع موقع العلاوة لزيادة البعد أي : مع أنه لم ينقل تجديد نكاح إلخ» وقد يقال: ليس في 
عبارة الشارح ما يعين كون مجموع الشقين علة واحدة» بل يجوز أن يكون أراد ذلك» وأن يكون أراد أن كلا علة مستقلة» فإن 
العطف على التعليل يجوز أن يكون من تتمته» ويجوز أن يكون تعليلا آخرء أشار له سم. اه بناني [؟/ 00]. 

(5) (ولم ينقل إلخ) دفع به ما يقال : يمكن أنه ترك البيان لقيام قرائن دلت على التفصيل» ولو أتى به على طريق العلاوة 
كان أولى. اه عطار [؟/ 869]. 

(0) (مع كثرتهم) أي كثرة الكفار الذي أسلمواء وهم متزوجون. اه عطار [؟/85]. 

(6) (لو وقع) فيه : أنه لا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع» وأجيب : بأن محل هذا ما لم تتوفر الدواعي على نقله كما قاله 
الشارح. اه عطار [؟/14]. 

(9) (وستين مسكينا بستين مدا) معنى كلامه : ومن البعيد تأويل #ستين مسكينا» بستين مدا على أن طريق ذلك حذف 
المضافء والتقدير : إطعام طعام ستين مسكيناء فقوله : «بأن يقدر مضاف» بيان لطريق التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره» 
فاندفع اعتراض العلامة بقوله : «مقتضاه أن لفظ «ستين مسكينا» أطلق على ١ستين‏ مداء وقوله : «بأن يقدر مضاف» مقتضاه : 
أن «ستين مسكينا» باق على معناه» وهذا تناقض لا خفاء فيه». اه سم. اه بناني [؟/ 04]» ونحوه في العطار [؟/84]. 

)9١(‏ (أي طعام) فيه : أنه يلزم على هذا التأويل أنه يجوز إعطاء الطعام غير الفقراء؛ إذ المعنى إطعام طعام إلخ. اه عطار 
513 ,. وعبارة البناني [؟/ 155 : قال بعض المشايخ : ويلزم على تأويل الحنفية أنه يجوز إعطاء الطعام المذكور لغير الفقراء؛ 
لأن المذكور ني الآية حينئذ بيان القدر المعطى, لا من يعطاهء كذا قيل» ويمكن أن يقال : يفهم كون الإعطاء للفقراء من إضافة 
«الطعام» للمساكين» مع دلالة المقام» فتأمل. اه 

)١١(‏ (وهو) أي طعام ستين مسكينا (ستون مدا) فيه أن الواجب عندهم ثلاثون صاعاء فتكون الأمداد مائة وعشر-ين 
مداء فجعل الشارح مذهبه مذهبهم, قرره شيخ شيوخنا السيد علي الحنفي قدس الله سره. اه بناني [؟/ 55]. 

(؟1) (في ستين يوما) اقتصار على ما يؤول إليه هذا القول» وإلا فجواز الإعطاء لواحد يصدق بالإعطاء ولو في يوم. اه 


١١و07‎ 


ِأَنَ القصدّ بإعطائه دَهُمُ الحاجة» ودَفُمٌ حاجة الواحدٍ في سنّين يوم كدّفع حاجة السّنَّن في يوم واحد. 

ووَجْهُ بُعده : أنه اعبَبرَ فيه”" مالم يُذْكَرْ مِن المضافي. وأَلْعَى فيه”" ما ذْكْرَ من عَدَّدٍ المساكين”" الظّاهرٍ قصده"؛ 
لِمَضْل الجاع" وبركتهم, وتَظافْرٍ قلويهه”” على الدّعاءِ لِلمُحسِن". 

ممق كتأويلهم حَبرَ أبي داود701] وغيره [ن: 901-70٠‏ هل :]117٠١‏ («لَاصِبَامَ يَنْ [يييثْ) -أي الصَّيامَ- 


«من الليلٍ"”" (ب١القضَاءٍ‏ وَالنذْ 2 )؛ لِصِحَةٍ غيرهما يني من اهار عندهم. 


د 
- 


ووبجةبُعيه : أنه قر يلعا القصّ في الشموم” على ناور؛ لِنْدرةٍ القضاء والثدر. 


عطار [؟/594]. 

)١1-١(‏ (فيه) في الموضعين أي في قوله تعالى : #ستين مسكينا». 

)١(‏ (وألغى فيه ما ذكر من عدد المساكين) قال شيخنا الشهاب : فيه نظر؛ فإن العدد معتبر في قدر الطعام المعطىء فلم 
يلغ؛ إذ الطعام مقدر بعدد المساكين. اه وأقول : هذا الإيراد بمعزل عن كلام الشارح؛ لآن كلامه ليس في عددهم باعتبار 
الثيء الذي يعطى» بل في عددهم باعتبار من يعطىء بمعنى : أن ظاهر الآية اعتبار كون من يعطى ستين مسكيناء فقد اعتبر 
فيها تعدد من يعطى ببذا العدد وقد ألغى المحالف اعتبار هذا العدد فيمن يعطى؛ اكتفاء بإعطاء واحد في ستين يوماء وعبارة 
العضد : «وجه بعده : أنه جعل المعدوم -وهو الطعام ستين- مذكورا بحسب الإرادة» والموجود -وهو إطعام ستين- 
معدوما بحسب الإرادة مع إمكان أن المذكور هو المراد؛ لأنه يمكن أن يقصد إطعام الستين دون واحد في ستين يوما لفضل 
الجماعة وبركتهم وتظافر قلوءهم على الدعاء للمحسن, فيكون أقرب إلى الإجابة» ولعل فيهم مستجاباء بخلاف الواحد». اه 
قاله سم [9/ 5-1137 17]. بناني [؟/ 55]. 

(9) (الظاهر) بالرفع صفة لهم ذكر»» وبالجر صفة لالعدد». اه عطار [؟/84]» والمآل واحد. اه ترمسي-1١/‏ 1797 
وقوله : (قصده) فاعل «الظاهر»» قال العطار [845/5] : «قال إمام الحرمين في الرد عليهم أيضا : ولأن «طعم) يتعدى إلى 
معمولين» والمهم منهم| ما ذكر» وغير المهم هو المسكوت عنه» وقد ذكر الله عدد المساكين» وسكت عن ذكر الطعام» فاعتبروا 
المسكوتء وتركوا المذكور» وهو عكس الحق». اه 

(:) (لفضل الجماعة) هو وما عطف عليه تعليل لظهور قصد العدد. 

(5) (وتظافر قلوءهم) صوابه : «تضافر» بالضادء قال الجوهري وغيره : «تضافروا على الشى-ء2 : تعاونوا عليه. اه 
«حاشية الشارح) /1١[‏ 550]. 

قوله : (وتظافر قلوبهم) كذا في «العضد). قال السعد : «تضافر قلوبهم» بالضاد المعجمة هو المتعارفء والظاء من غلط 
الناسخ. اه آيات؛ ونص عبارة شيخنا محمد الجوهري : «قوله : (وتظافر قلوبهم» صوابه بالضاد المعجمة بمعنى : تعاون 
قلويهم؛ قال في «المصباح» [ض.ف ر] : و«الضفر» : العدو والسعي» وهو مصدر من باب «ضرب» أيضاء واتضافر القوم : 
تعاونوا؛ لأنه سعي» و«ضافرته) : عاونته. اه وفي مادة «ظفر شيء» : ما يناسب ذلك كم| يظهر بمراجعة كتب اللغة» وإن قال 
السعد : إنه من غلط الناسخ. اه ْ 

(7) (للمحسن) أي المكفرء لعل الله يغفر ذنبه» وقال العضد : فيكون أقرب إلى الإجابة» قال في «النقود» : إذ قلَّما يخلو 
جميع المسلمين عن ولي من أولياء الله تعالى يكون مستجاب الدعوة مغتنم الهمة. اه منه. 

(0) (من الليل) «من» ابتدائية» أو بمعنى «في)» قاله الشهاب. اه بناني [7/ 57] وعطار [89/5]. 

(6) (والنذر) أي المطلق» وأما المقيد فهو كالفرض. اه عطار [1/ 64]. 

(9) (قصر للعام النص في العموم) لأن قوله «لا صيام» في قوله ١لا‏ صيام» نكرة في حيز النفي» وإذا بنيت على الفتح كانت 
نصا في العموم. اه عطار [؟/85]. 


ئئ:/ 


(141) كتأويلٍ أبي حنيفة خبرٌ ابن حِبَّانَ [5846] وغيره [د ات :175 ]١‏ : («ذَكَاة الَيِين د كاةأمه مهِ)) بالرّفع 


والتصب (ب التَّْبِيهِ)) أي : «مئْلٌ ذكاتها». أو «كدّكاتها»””", فالمرادٌ بمالجنين» ٍ الحي؛ خُرمةٍ امت عند ركه 
صاحباه كالشافعيٌ. 

ووَجه بعده : ما فيه من التّقدير الْمستَغْنَى عنه. ووَجْهُ استِغْنائه عنه [١]على‏ رواد ِةٍالرّفع لامر ا 
يُعْرَبَ «ذكاةٌ الجنين» حَحبرًا ليا بعدّه" أي : «ذكاةٌ 3 الجنينٍ ذكاة له)” 11 وعلى روايةٍ النصب -إِنْ تَتْ- 0 
على الظرفيّة”" أَيْ : «ذكاةٌ اجنين حاصلةٌ وقتّ ذكاة أَمّه الي أَحَلّنهاه”". فالمراة”" : الجنينٌ اميت وأنَ ذكاة أمّه أَحَلَنّه 
تَبَعَا لها. 


)١(‏ (أي مثل ذكاتها أو كذكاتها) بيان لتقدير روايتي الرفع والنصب عند الحنفية» فالرفع عندهم على حذف مضاف» 
والنصب على نزع الخافضء وأما بيان ذلك عندنا فهو ما ذكره. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/51غ]. 

قوله : (أي مثل ذكاتها) بيان لوجه الرفع بأنه حذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. وقوله : (أو كذكاتها) قال 
العلامة : توجيه للنصب بأن كاف التشبيه متعلقة بالاستقرار» محذوف تعدى بعد حذفها إلى ما كان مجرورا توسعاء ويعبر عن 
هذا ونحوه بالالنصب على إسقاط الخافض». اه بناني [55/5]. 

(0) (لحرمة اميت عنده) أي أب حنيفة؛ فإن الميت إذا خرج ميتا من المذكاة فإنه ميتة محرمة؛ لعموم قوله تعالى : #حرمت 
عليكم الميتة#. اه ترمسي [97/1؟]. 

(”) (وهي المحفوظة) | قال الخطابي وغيره من حملة الحديث. اه «(شرح المحلي». 

(4) (أن يعرب إلخ) إنما أعربه خبرا؛ لآن الأصل المبيح هو ذكاة أم الجنين» فالمناسب أن يجعل مبتدأ» و«ذكاة الجنين» خبرا 
له ى) في قولهم : «أبو يوسف أبو حنيفة»» فهو المبتدأ وإن تأخر لفظاء وإن كان المعنى هناك على التشبيه دون ما هناء فهذا هو 
الحامل للشارح على هذا الإعراب وإن أمكن عكسه على معنى : أن ذكاة الجنين المطلوبة شرعا ذكاة أمه» لكن تفوت المناسبة 
التي أشار إليها الشارح بقوله : «وإن ذكاة أمه التي أحلتها أحلته تبعا ها». اه بناني [؟/51]. 

(0) (أي ذكاة أم الجنين ذكاة له) يدل عليه رواية البيهقي [كبرى : 5/ 5] : «ذكاة الجنين في ذكاة أمه», وفي رواية : «بذكاة 
أمه) . اه «شرح المحلي». 

(5) (أن يجعل على الظرفية) ك في «جئتك طلوع الشمس» أي وقت طلوعها. اه «شرح المحلي». 

قوله : (أن يجعل على الظرفية) من نيابة المصدر عن ظرف الزمان. 

(0) (أي ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه) وهو موافق لمعنى رواية الرفع الذي ذكرناه. اه «شرح المحلي». 

قوله : (أي ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه) فيكون «ذكاة أمه) في محل رفع لنيابته عن الظرف المحذوف المتعلق بالخبر 
المحذوف», وهو «حاصلة»»؛ أورد : أنه يقتضي أن ذكاة الجنين غير ذكاة أمه مع أنها هي لا زائدة عليها في الحسء وأجيب : بأن 
المغايرة اعتبارية؛ فإنها من حيث إضافتها للجنين غير نفسها من حيث الإضافة للأم. اه عطار /١1‏ 110]. 

() (فالمراد) أي على الروايتين الرفع والنصب عند الشافعية. اه عطار .]41١/7[‏ 


ْ) 


لسار 


1 00 ا ع ا 5 سِ رمك د 

(«المجْمَلٌ) :مَا ل تَتضِح دَلالَتته:') من ١7‏ قول 01] أو فعل : كقيامه يلا" من الرّكعة الثازية بلا تَسَّهد؛ لاحتاله 

3]العمد 1؟] والسّهو0". 
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وخَرَج 1 المهْمَلٌ؛ إِذْ لا دَلالةَ له 1 واليينُ"؛ لإتُضاح دلالته. 

(فَلَا إِجمَالَ في الْأَصَحٌ 1١في‏ آية السّرقَة) -وهي : لوَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا ييا [لمائدة :]لا في اليَدٍ 
"ولا في القطع. 

وقبلَ : مْمَلةٌ فيها؛ لأن «اليَدَ) تُطْلَّقٌ 3١اعلى‏ العضو إلى الكُوع 11] وإلى المزفققء 1"] وإلى الملكب» ذاو <القَطْعَ) 

م 4 ره (ه 1 © تر ا ا ٍ عو قن عا أ 

يُطلَق 1١]على‏ الإبانة» :1 وعلى الجزح' '» ولا ظهورٌ لواحدٍ يمن ذلك" , وإبانة الشارع من الكوع مين ذلك ِ 

قلنا : لانلُمُ عدم ظُهور واحد”؛ لِأَنْ «اليد) ظاهرةٌ في العض و إلى اللكبء و«القطع)” ظاهرٌ في الإبانة” ' 


«المجمل» 

)١(‏ (مالم تتضح) دلالة سالبة تصدق بنفي الموضوع» فهو صادق ب لا دلالة له أصلا -كالمهمل- أو له دلالة لكنها لم 
تتضحء قاله الناصرء وجوابه : أن ما» واقعة على «دال»؛ بقرينة إضافة «دلالته» إلى ضميره» ولذلك بينها الشارح باسقول أو 
فعل». على أن السؤال لا ورود له؛ إذ التعريفات لا حمل فيها حقيقي» وإن| هو صوريء فكيف ينتظم من حمل التعريف على 
المعرف قضية كما بينا ذلك في غير هذا المحل» والمراد بالدلالة المدلول ىما قاله الشهاب عميرة؛ بدليل ما يأتي» قال سم : ولا 
يتعين ذلك» بل يجوز بقاء الدلالة على ظاهرها وإن كان اتضاحها باتضاح المدلول وسهولة فهمه» وليس فيا يأ ما يعين ما 
قاله. اه عطار [؟/ 97] ونحوه في البناني 09/5[1] مبسوطا. 

() (كقيامه يَكِِ إلخ) مثال للفعل» وسيأتي أمثلة القول. 

() (لاحتماله العمد) فلا يكون التشهد واجبا (والسهو) فلا يدل على أنه غير واجبء واعترض : بأن ترك العود إليه 
يدل على أنه غير واجب. وأجاب عنه البرماوي وغيره : بأن ترك العود إليه بيان لإجماله؛ لأن البيان يكون بالفعلء والترك 
فعل؛ لأنه كف كما مر. اه ١حاشية‏ الشارح1[2/ 515] ونقله البناني [/59] والعطار [؟/ 97]. 

(5) (والمبين) أي الذي لا خفاء فيه. لا ما وقع عليه البيان. اه بناني [59/7]» وقوله : «أي الذي لا خفاء فيه) بأنكان 
بينا بنفسه : بأن لم يسبق له خفاء» أو سبق ووقع بيانه» كذا في "العضد», فقوله : ”لاما وقع عليه البيان» أي لا خصوصه. اه 
شربيني [10-99/71]. 

(5) (وعلى الجرح) يقال لمن جرح يده بالسكين : «قطعها». اه «شرح المحلي»). ومن ذلك قوله تعالى : #وقطعن 
أيديين * [يوسف : 41١‏ فإنهن ل يبن أيديين. اه عطار [؟/ 197]. 

(7) (ولا ظهور لواحد من ذلك) أي ما ذكر من تفاسير اليد الثلاثة وتفسيري القطع. اه بناني [101/1]» والأصل 
الحقيقة» ولا مرجح. فكانا مجملين. اه ترمسي .]1٠7 /١[‏ 

(0) (مبينة لذلك) أي الإجمال الذي في القطع واليد. وقوله : «مبينة» خبر «إيانة». اه بناني [09/7]. 

(4) (قلنا لا نسلم عدم ظهور واحد إلخ) حاصله : أن الآية من قبيل الظاهر والمؤولء لا قبيل المجمل والمبين. اه 
«حاشية الشارح) [577/1] ونقله البناني [59/5]» فإبانة الشارع دليل التأويل. اه شربيني [1/ 10] وترمسي [1507/1]. 

(9) (والقطع) بالنصبء ولا يصح الرفع؛ لأن محل قول النحاة : أنه يراعى المحل إذا كان المعطوف يحل محل جملة كم في 
قوله تعالى : #أن الله بريء من المشر كين ورسوله4 [التوبة : *]» فإذا أول بالمفرد كان النصب متعينا. اه عطار [97/7]. 

.]917 (ظاهر في الإبانة) فانتفى احتمال الجرح. اه عطار [؟/‎ )٠١( 


١٠ 


وإبانة الّارع ين الكوع اليل عل أن امراك في الكل البغظ 20 

(9) لا في (نَحْو : #حرمث عَلَيكَهُ لَه [لمائدة : 8]) : ك سدم مث عَليْكُمْ أمهَانُكُمْ4 [الساء :50]. 

وقبل : ممَلُ؛ إِذْ لا يصحٌ إسنادُ التحريم إلى العَينِ؛ لأنه”" ناد يَتَعَلَقّ تَعلَقُ بالفعلٍ فلابُدٌَ من تقديره” هت عي 
لأمور لا حاجةً إلى جميعهاء ولا مُرَجحَ لبعضهاء فكانّ مجْمَلًا. 

قلنا : ارجح موجودٌ وهو العُرْفُ”*؛ فإنّه قاضٍ”" بأنَ المراد في الأول تحريمٌ الأَكُلٍ ونحوه. وفي الثاني تحريمٌ 
الت بِوَطْءٍ ونحوه. 

(:) لاني قوله تعالى : (اإوَامْسَحُوا برُؤُوسكي04 [المائدة :5]). 

وقيلٌ : مل ليذو بينَ مسح الكل والبَعض”". ومسحٌ الشّارع النَاصِية مين لذلك*. 

قلنا : لا تُسَلَّم ترَدده بينَ ذلك”» ونا هو يُلقٍ مسح الضّادٍ ناكل يو 
الشارع النَاصِيّة ين ٠‏ ذلك29, 


)١(‏ (وإبانة الشارع من الكوع دليل على أن المراد إلخ) أي فلا إجمال فيه فتكون الآية من قبيل الظاهر والمؤولء لا من 
قبيل المجمل والمبين. اه عطار /١[‏ 97] وترمسي [1507/1]. 

() (لأنه) أي التحريم. 

(") (فلا بد من تقديره) أي الفعل بمعنى ماصدقاته. لا الفاء والعين واللام كى لا يخفى. اه عطار /١[‏ 194]. 

(:) (وهو العرف) فهو من الظاهر. اه شربيني [؟/10]. 

(5) (فإنه قاض إلخ) لأن النساء إن) تراد عرفا للاستمتاع. اه عطار [1/ 45]. 

(5) (ولاني قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم) أي عندناء وكذا قال المالكية» إلا أنهم أوجبوا مسح جميع الرأسء قالوا : أن 
الباء للإلصاق» فتوجب التصاق المسح بالرأس المجموع, ونحن نقول بالاكتفاء بمسح البعض؛ لآن الباء تجزئ الفعل 
المتعدي عند دخوطا عليه. اه عطار [؟/ 45]. 

(0) (لتردده بين مسح الكل والبعض) وجه التردد : احتمال الباء أن تكون صلة -وهو الظاهر-. فالمراد الكل» أو ليست 
صلة. فالمراد البتعض. اه بناني [؟/ .]1١‏ 

() (ومسح الشارع الناصية مبين لذلك) أي لأن المراد بعض بقدر الناصية؛ لأن الحنفية لا يعينون الناصية للمسح. اه 
(حاشية الشارح) 1477/11 وبناني [1/ .]1١‏ 

(9) (بين ذلك) أي ما ذكر من مسح الكل والبعض. اه ١حاشية‏ الشارح) [417/5]. 

.]194 (وبغيره) الشامل للكل وغيره. اه عطار [؟/‎ )٠١( 

»]4717/1[ (ومسح الشارع الناصية من ذلك) أي ما يصدق به مطلق المسح من غير الأقل. اه «حاشية الشارح)‎ )١١( 
وعبارة العطار1؟/15] : أي من أفراد ما يطلق عليه المسح» وليس مبينا للمراد» . اه فيكفي أقل ما ينطلق عليه اسم المسح؛‎ 
قال العطار : «والحق : أن «المسح» حقيقة في| يطلق عليه الاسمء وهو القدر المشترك بين‎ ٠ لأنه المتيقن». اه ترمسي [1/ ه‎ 
الكل والبعض؛ إذ هو قد يطلق على ماسة اليد كل الممسوح إجماعاء وقد يطلق على مماستها البعض كا في «مسحت يدي‎ 
بالمنديل»» وإن كان حقيقة فيها لزم الاشتراك أو في أحدهما فيلزم المجاز» فيجعل للمشترك دفعا للاشتراك والمجاز» وحيتكذ‎ 
يكفي في العمل به مسح أقل جزء من الرأس» وقد يقال في نفي الإجمال : أنه لغة لمسح الرأس» وهو الكلء فإن ل يثبت في مثله‎ 
عرف في صحة إطلاقه على البعض اتضح دلالته على الكل للمقتضي وعدم المانع كما هو مذهب مالك والقاضي وابن جني‎ 
فلا إجمال» وإن ثبت عرف في صحة إطلاقه للبعض اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ ى| هو مذهب الشافعي وعبد‎ 
الجبار البصريء فلا إجمال أيضا؛ للخروج عن العهدة بالأقل؛ لأنه المتيقن» وأما دليل الحنفية على أنه مجمل في حق المقدار تبين‎ 


١1١١ 


(9]57) لافي حَبَرِ البَيهقيّ وغيره : (ارفَِ عَنْ متي الَطأوَالَيَانُ وما اسُكْرِهُوا عََيو”». 
وقيل : مجْمَلٌ؛ إذ لا يصحٌ رَفْعُها مع وجودها حِسَّاء فلا بد من تقدير شىءٍ» وهو' 0 
جميعها”" ولا مُرّجحَ لبعضهاء فكانٌ محمّلا. 


7 000 ع 1 اي ل ل 
قلنا : المرجح موجود. وهو العرف؛ فإنه قاض بأن المرادَ منه رَفع المؤاخذة. 


2 


7 2 92 
مُتَرَدُدٌ بِينَ أمور لا حاجة إلى 


(0]وَ) لا في حَبَر المَّرمِذَيٌ ]11١1[‏ وغيره : ((لَا نِكَاحَ لابق 
وقبل مملُ؛ إِذ لايصحٌ اللي لتكاح بلا وَليّ مع وجوده سا فلا بد من تقدير شيء» وهو مُتَرَددٌ بِينَ الصّحَةٍ 
والكالء ولا مُرَجَحَ لواحب منهماء فكانّ مجَمَلا. 


قلا : بتقدير تسليم ذلك” ارجح لت الصّحَةِ مَوجودٌ وهو قُربُهِ نتفي الذّاتِء إِذْما الْتَقَتْ صِحَنْه لا يُْتَدَ بهه 


بفعل النبي وَل حيث مسح عل ناصيته فهو : أن الباء متى دخلت في الآلة تعدى الفعل إلى المحل» فيستوعبه دون الآلة : نحو 
: مسحت رأس اليتيم بيدي»» ومتى دخلت في المحل تعدى الفعل إلى المحل» فلا يستوعبه كا في الآية» فيقتضي- ممسوحية 
بعض الرأس.ء وليس المراد أقل ما ينطلق عليه اسم البعض؛ لحصوله في ضمن غسل الوجه. فيكون مجملا؛ لاحتمال السدس 
والثلث والربع وغيرهاء كذا في «المنهاج» واشرحه) للبدخثي, وهو تحقيق نفيس. اه 

)١(‏ (ولافي خبر البيهقي وغيره رفع عن أمتي الخطأ والنسيان إلخ) هذا الذي نفى عنه الإجمال وسمه في مبحث العام 
ب١المقتضي»‏ -بكسر الضاد- تَقَى عنه نّم العموم» قال الزركشي : وهو اضطراب”' تبع فيه ابن الحاجبء ورد : بأنه لا يلزم 
من نفي عمومه ثبوت إجماله؛ بدليل انتفاتها إذا دل دليل على بعض المقدرات»ء أو مان متضح الدلالة بدون عموم وتقدم 
إجمال» والحديث المذكور من هذا القبيل» وهذا الرد صحيح بالنظر إلى من لم يثبت إجماله ثم» أما بالنظر إلى من أثبت ذلك 
كالزركشي والشارح -يعني المحلي- فلاء إلا أن يقال : إنه أثبته ثم نظرا لذاته» ونفاه هنا نظرا للقرينة. اه «حاشية الشارح» 
71 ونقله سم [/ 1١517‏ والبناني »]11١/7[‏ ونحوه بي «العطار» [1/ 15] مختصراء والراد بع| ذكر هو الكمال. اه سم 
73 ] وعطار [؟/45]» ويجاب عن الشارح أيضا : بأن كلامه ثم في المقتضي من حيث هو مع قطع النظر عن خصوص 
الأمثلة» وكلامه هنا بالنظر لخصوص نحو هذا المثال ما ذكر معه المرجحء وقد أشار السعد إلى أنه مهما تعين المقدر -أي ولو 
بنحو التبادر عرفا- انتفى الإجمال» فليتأمل. سم باختصار». اه بناني .]1١/1[‏ 

(؟) (وهو) أو الثىء المقدر. 

() (لا حاجة إلى جميعها) لما مر في مبحث العام أن المقتضي -بكسر الضاد- ليس عاما. اه عطار [؟/ 40]. 

(:) (مع وجوده حسا) فيه : أن النكاح المنفي ني الحديث الشرعيء والنكاح الموجود حسا بدون ولي لا يقال له : انتكاح 
شرعي»؛ لأن الحقائق الشرعية إنم| تنصرف للصحيح دون الفاسد» وقد أشار الشارح لهذا البحث بقوله : «قلنا : بتقدير تسليم 
ذلك» إلخ, وأجاب بعض : بأنه مبني على تسمية الفاسد من النكاح «نكاحا». اه عطار /١[‏ 144]» وعبارة البناني ]1١/1[‏ : 
«قوله : (مع وجوده حسا) أي بناء على تسمية الفاسد نكاحا». اه 

(5) (بتقدير تسليم ذلك) أي من عدم صحة نفي النكاح بدون ولي» أي : بل يصح؛ لأن المنفي إنما هو النكاح الشر-عي. 
اه «حاشية الشارح»2 1518/11 ونقله العطار [5؟/ 195]» ونحوه في «البناني» [1/ »]11١‏ قال سم ]١557/7[‏ : يستفاد من هذا المقام 
: أن ما ذكروه في نحو : (إنما الأعمال بالنيات» من ترجيح تقدير الصحة على تقدير الكمال : بأن نفي الصحة أقرب إلى نفي 

(1) (قال الزركشي وهو اضطراب إلخ) راجعت «ابن الحاجب» و«العضد في الموضعين» فرأيت ما فيهما هو الذي جرى عليه 
الشارح في الموضعين» وحاصله : أنه متى دل العرف على خصوص المقدر فلا إجمال» وإلا فهو مجملء فالاضطراب وقع للزركشي من 
بعض شر وح «ابن الحاجب)؛ فإن بعضهم شرح المتن في هذا المقام على خلاف وجهه. اه شربيني [7/ .]1١‏ 
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بخلافي ما الْتَقَى كاله). 
(لُوُضُوح دَلَالَةِ الْكُلّ(") كم مر بيانهء فلا إجمال في شيء منه 


ديل) الإجمال (في1١امثل‏ «الْقَرْعِ))؛ لذو بين #0 الطه 3 واليضين ”4 لاشتراكة ريه" )وحمل الشَافعيٌ عن 
الطَهْرِء والحَنَفْيٌ على الحيض؛ لا قامَ عندّهما. 

# (3]01) مثل («النور»)؛ لأنه صالحٌ 3 للعقل "ونور الشمس عدا لامها في الاهتداء بكل منهم). 

(31) مثل («الجشم)”)؛ لأنه صالحٌ 3 للسماء 11 والأرض” ' -مَكَلَا- ؛ لتائلها سَعَةٌ سَعَةّ وعَدَدً0. 


الذات إن) هو على تقدير تسليم عدم صحة النفي رأساء فليتأمل. اه بناني [؟/١1].‏ 

)١(‏ (بخلاف ما انتفى كماله) فقد يعتد به. اه «شرح المحلي». 

(؟) (لتردده بين الطهر والحيض) وقوله بعد : (صالح إلخ) أفاد بذلك : أن الإجمال إن) هو عند التردد والصلاحية» دون 
ما إذا أمكن الحمل عليه معا في المشترك بأن أمكن الجمع : نحو «القرء» من صفات النساءء وما إذا انتفت الصلاحية 
المذكورة» وتلك الصلاحية تتحقق إذا اشتهر المجاز حتى ساوى الحقيقة» فيتردد بينهما؛ بناء على عدم صحة إرادتهم| معامن 
اللفظ. اه شربيني [5/ .]1١‏ 

() (لاشتراكه بينهما) قد يقال : إطلاق الحكم بإجمال المشترك لا يوافق القول بظهوره في معنييه عند التجرد عن القرائن 
كما تقدم نقله عن الشافعي -رضي الله عنه-» ولا جدوى له على القول بأنه مع إجماله يحمل عليهما عند ذلك احتياطا كما 
تقدم نقله عن القاضيء وإنم| قيدت بالإطلاق احترازا عما إذا لم يمكن الجمع بين معنييه ى| تقدم» وعما لو قامت قرينة إرادة 
أحد المعنيين فقط من غير تعيينه. سم [8/ .]١58‏ اه بناني [؟/ 17]. 

(5) (لوضوح دلالة الكل) علة لقوله : ١لا‏ إجمال» إلخ مع أخبارها. اه عطار [؟/ 45]. 

(5) (مثلا) أي وكالإيهان والقرآن ونور القمر» ويأتي نظيره في ١الجسم).‏ اه «حاشية الشارح»1[1/١47]»‏ وأورد : أن 
إطلاق «النور» على العقل مجازي وعلى نور الشمس حقيقي ى) يشعر بذلك قول الشارح : التشابههم|»» ولا إجمال في مجرد 
ثبوت معنى حقيقي ومعنى مجازي للفظ. وأجيب بأن استعاله في العقل مجاز مشهورء والمجاز المشهور بمنزلة الحقيقة» فيكون 
اللفظ بمنزلة المشترك وإن ل تصر الحقيقة مرجوحة, فليتأمل. سم 14/13]. اه بناني 81/ 5+]. 

(5) (والجسم) أي إذا استعمل في موضوعه مرادا في ضمن فرد معين مع قرينة صارفة عن معناه الظاهر هو فيهء وهو 
المشترك» فيقع التردد بين كل فرد وإن كان استعماله في كل حقيقة» ومثل ذلك ما إذا استعمل في الفرد المعين من حيث 
خصوصه مجازا؛ فإنه إذا تعددت المعاني المجازية مع مانع يمنع من حمله على الحقيقة كان مجملاء بخلاف اللفظ المستعمل في 
معنى مجازي بلا تعدد للمعاني المجازية سواء بين أو لم يبين بالقرينة؛ فإنه ليس بمجمل في الاصطلاح؛ هذا خلاصة مافي 
«العضد) و«السعد) وإن وقع فيه لالسما اشتباه. اه شربيني [1/ 17]. 

قوله : (والجسم) هو من قبيل المشترك المعنوي» وهو ما تركب من جوهرين فردين فصاعداء وعند الفلاسفة : ما تركب 
من الهيولي والصورة. اه عطار /١[‏ 45]. 

(0) (للسماء والأرض) خصهما بالذكر لكونه) أكبر جسم مشاهد لنا وإن وجد في الواقع ما هو أكبر منهما؛ قال تعالى : 
#وسع كرسيه السموات والأرض 0# فقوله : «للسماء» إلخ أي ولجميع الأجسام. اه عطار [؟/ 55] وبناني [1/ 17]. 

(6) (لتماثلهما سعة وعددا) وقال شيخنا الشهاب : أي في الجسمية» وهو التركيب من جزأين فصاعدا. اه سم [؟/ .]16١‏ 

قوله : (وعددا) وهو كون كل سبعا”'". اه بناني [1/ 17]. 


)١(‏ (وهو كون كل سبعا) لا معنى له؛ إذ لا دخل له في الجسمية» وليس المعنى أنه أطلق على الثانية مجازا لهذه العلاقة؛ إذ هو حقيقة 
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(141و) مل («اخَْاِ”1) : كالمُئقاد)؛ رد بِينَّ [1]اسم الفاعلٍ 1" والمفعولٍ بإعلاله بقَلْبٍ يائِه 13 االمسكورة 
أو المفتوحة ألمًا. 
* (10وَ) مثلٍ قوله تعالى : الأو يَعْفُوَ الَّذِي بيده عُقدَةُ النّكَاح4 [البقرة: 2500 لِتَرحه بين الزّوج”" والوَّي”, 
وحَمَلّه الشَافِعيٌ على الرّوجء ومالك على الولٌ؛ لا قامَ عندهما. 
* 1-1و مثل قولِه تعالى : (لإإَِّا مايل عَلَيِكُمْ4 [لماددة : 01١‏ لجل بمّعناه قبل يول مُيييه'» وهو : لحُرَّمَتْ 
ع 4 ايه [المائدة ] إلخ. ويَسْري ا إلى مدن منه”'. وهو : «أَحِلتْ لَكُمْ يمه 7 انعا" '4 للمائدة اه 
ار : (#الرَّاسحُونَ 74 1آل عمران : 7]) من قوله : #إوَمَا يَعْلم تايل الله وَارَاِكُونَ في 
لعلم ب يَعولُونٌ من به [آل عمران :7]؛ تدده بين 13 العطفي 01 والايتداءِ» وحَمَلّه الجمهورٌ على الابتداء؛ لا قامَ عندّهم. 
* 00وَ) مثل (قَوِْه عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ) في خََبَرِ «الضَحيحَينٍ) [خ : 1477.م:1704] وغيرهما (: ١لَايَمْتَعٌ‏ 


- 


أحد حَدُكُمْ جَارَهُ أن يَضَعَّ حَسَّبَهُ في جدَارو)؛ لِرذّدِ ضمير اجداره)0 بين عوده إلى «الجار)”" أو إلى «الأحدا) وتَرَددَ 


الشافعيٌ في ا مع لذلك”*". والجديد : المنع7" "© ا ا ا ف و ا ا 


)١(‏ (ومثل المختار) أي من كل لفظ تردد بين اسم الفاعل واسم المفعول : كمنقاد»» والإجمال في أول الأمثلة 
للاشتراك اللفظي وضعاء وفي آخرها له عروضاء وما بينهما للاشتراك المعنوي, والإجمال في جميعها في مفرد. وفيا يأتي في 
مركت نك الحاجب وغيره. اه «حاشية الشارح» .]407١/51[‏ 

(7) (بين الزوج) ومعنى الآية عليه ظاهر؛ إذ التقدير : إلا 111 أن يعفون -أي النسوة- عن نصف المهرء فيسلم كل 
العوض للزوجء 1" أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح -وهو الزوج- عن نصف المهرء فيسلم كل العوض لمنء وهذا هو 
مذهب الشافعي الجديد» وأما القديم فهو كمذهب مالكء ولكنه اشترط فيه شروطا منها :111 أن يكون الولي أباء 1" وأن 
يكون المولية صغيرة» و«يعفو» فعل مضارع مبني على السكون الذي على الواو» ونون النسوة «فاعل». اه عطار [١؟/‏ 15]. 

[فرة (والولي) فالولي بيده عقدة النكاح ابتداء» [1] فإن روعيت كان الولي أظهرء 111 وإن روعي قوله : «بيده» كان الزوج 
أظهر. اه عطار [؟95/5]. 

(5) (قبل نزول مبينه) أي وأما بعد نزول مبينه فهو متضح. اه عطار [51/1]. 

(5) (ويسري الإجمال إلى المستثنى منه) لآن المستثنى المجهول من معلوم يصير المستثنى منه مجهولا. اه «حاشية الشارح» 
472717] ونقله البناني11/ 77]» وعبارة العطار [؟/41] : «قوله : (ويسري الإجمال) لآن الاستثناء المجهول من معلوم يصير 
الكل مجهولاء لكن الإجمال في المستثنى أصالة» وفي المستثنى منه سراية». اه 

() (أحلت لكم بهيمة الأنعام) أي أحل لكم أكلها بعد الذبح. اه عطار [؟/11]. 

(0) (الراسخون) أي فالإجمال فيه» وكذلك في الواو إحمال؛ لترددها بين كونها عاطفة أو استثنائية. اه عطار [45/5]. 

(6) (لتردد ضمير جداره) أي ولم يعتبروا قرب المرجع قرينة. اه عطار [45/1]. 

(9) (بين عوده إلى الجار) أي ويحمل ذلك على ما إذا كان وضع الجار الخشبة في جدار نفسه مضرا بجاره» وإلا فلا معنى 
للنهي. اه بناني [5/ 17]. 

٠١‏ (نفي المنع لذلك) أي للتردد المذكور. 

.]45/1[ (والجديد المنع) أي منع وضع خشب الشخص في جدار جاره. اه عطار‎ )١١( 


فيهم|. اه شربيني [11/ 11]. 
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ِبر الحاكم 18/1 بإسنادٍ صحيح في حُطْبة حب الوّداع”" : (لَا جحل لامي يمن مال أخيه إلا ما أغطاه عن طِيبٍ 
00 ْ ش ْ 

و١حَشّبَهُ)‏ بلفظٍ الجمع'" والإضافة لِلصَميرء وروي ١حَسَبَةًا‏ بالإفرادٍ والتنوين. 

** (03و) مثل (قَوَلِكَ : اويل طَبِيبٌ مَاهِر))؛ رد «ماهر) بين رجوعه إلى «طبيب) وإلى «زيل). 

# (0) مثلٍ قولِك : («الثَلانةُ َو وَكَردا) لِتَرَحّدِ «الّلاثة» فيه بينَ :0 انصافِها بصِفيه"12:واتّصاف أجزائها 
بها" وإن تَعَيّنَ الثاني نَظَرًا إلى صِدْقٍ المتكلّم به" إِذْ حمل على الأوّلٍ يُوجِبُ كَذبه0. 


* (وَالْاصَحٌ : وُقُوعُْ) أي الْجمَلٍ (ني الْكِتَاب وَالسُئّ)؛ لِإدَمئِلةٍ السَابقة منهما. 
ومَتَعَه داودُ الظّاهريٌ قبل : ويّمْكِنٌ أن يَنْمَصِلَ عنها”" : بأنّ الأول '" ظاهرٌ ني الزوج؛ لأنه المالك للتكاح 2 


)١(‏ (لخبر الحاكم بإسناد صحبح في خطبة حجة الوداع) أي لموافقته للغالب من رجوع الضمير إلى الأقربء وهو في 
الحديث الجار. اه ١حاشية‏ الشارح» 4/1 ]. 

)١(‏ (لايحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه إلخ) هذا مأخذ القاعدة المشهورة : «ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)؛ 
فتنبه. اه تعليقات الشيخ محمد علي بن حسين المالكي [141/7]. 

() (وخشبه بلفظ الجمع) فهو بضم الخاء وسكون الشينء أو بفتح الخاء والشين والحاء. اه عطار [97/5]» وفي «البناني» 
3 : «بضم الخاء والشين» وبإسكان الشين أيضاء ولا يصح فتح الخاء والشين». اه 

(؟) (لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد) قياس ما اختاره الشافعي فيا قبله من رجوع ضمير «جداره» إلى 
«الجار» لقربه رجوع «ماهر) إلى (طبيب». اه ١حاشية‏ الشارح» 77173] ونقله البناني [؟/ 17]. 

قوله : (لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد) ويختلف المعنى باعتبارهما. اه «شرح المحلي). فالغرض على الأول 
وصفه بالمهارة في الطب خاصة.؛ وعلى الثاني وصفه بالمهارة في الطب وغيره. اه بناني [1/ 17]. 

(5) (بين اتصافها) أي الثلاثة (بصفتيها) وهما : 1] زوج 1؟] و(فرد). اه ١حاشية‏ الشارح) /١[‏ 47]. 

قوله : (بين اتصافها بصفتيها) فتكون القضية كاذبة. اه ١حاشية‏ الشارح» /١[‏ 474]. 

(5) (واتصاف أجزائها) المراد بأجزائها : «اثنان» و«واحد». اه «حاشية الشارح1[12/ 1574 (ب)) أي بالصفتين. 

قوله : (واتصاف أجزائها ببم|) فتكون القضية صادقة. اه ١حاشية‏ الشارح»[١/‏ 47]. 

0 (وإن تعين الثاني) أي اتصاف أجزائها ما (نظرا إلى صدق المتكلم به) لأن المعنى عليه : «أجزاء الثلاثة زوج -وهو 
اثنان- وفرد -وهو واحد). 

(4) (إذ حمله على الأول) أي اتصافها بصفتيها (يوجب كذبه) لأن المعنى عليه : «الثلاثة موصوفة بالزوجية وبالفردية». 
وهو ظاهر الكذب. 

(9) (ويمكن أن ينفصل عنها) أي يتنحى عن تلك الأمثلة» قال البناني [؟/ 15] : قوله (ويمكن أن ينفصل عنها) جواب 
سؤال مقدر تقديره : «كيف ينكر داود وجود المجمل مع ورود الأمثلة السابقة من الكتاب والسنة؟»» فأجاب : بأنه يمكن أن 
يجيب عنها ب| ذكره. اه 

2٠١(‏ (بأن الأول ظاهر في الزوج) هذا يعين أن المراد بالأول قوله : #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح#» فيرد عليه : أن 
الأول هو «القرء)؛ فإنه أول أمثلة المتن» وقد وقع في الكتاب #ثلاثة قروء#, والجواب : أنه لما لم يذكره في المتن بمعرض كونه 
مذكورا في الآية لم يتعرض له. اه ترمسي [577/1] وأصله عن العطار [؟/417]. 

.]14 (المالك للنكاح) أي لعقده وحله. اه بناني [؟/‎ )1١( 
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الث مُقَئرَنٌ بجُفشره*"2. والقَالتَ ظاهة فى الابتداء"” والبّابة" ظاهٌ فى عَوُدِه إلى «الأحل)؛ لأنه مَل الكلده©) 
والثانٍ مقترل بمعسره 2و هرف الا يتداء '» والرابع ' طاهر في عوده د)؛ 6 


مسري 8 ب 6ه لقره كك هؤم/ ين جكه > 2 ل 0 0 0 5” 6“ 5 لان 

* (وَ) الأصحٌ : (أنَّ المسَمّى الشرْعِيَ”) للّفظ (أَوْضَحُ مِنَ) الْسنّى (اللْمَوِيّ) له في عُرْفٍ الشّرع؛ لِأنَ لنب كلل 
بيت ليان الشرعيّات”. فيحمل على القرعي*. 

قا :لاف اك 00 وه 1 . 0 ل الله 6م 

وقبل : لا في النهي''» فقيل : هو مَمَل " وقبل : يحمّل على اللغوي . 

إ 5 2 8 عر 7 5 2 58 3 

وَاُوادُ باسالشرعييٌ)7'" : ما أَخِدّتْ تَسِينُهِ من الشّرعَ صحيحًا كانَ أو فاسدً”"» لاما يكونُ صحيحًا فقط”29 

(وَقَدُ مَرّ) ذلك" في تقال لفق إِمَا 001 أويارٌ), وذكهنا يؤطلئة لقوق : 
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* (وَ) الأصحّ : (أنَهُ إن تَعَذّرَ) أي الْسمّى الشّرعييُ لظ (حَقِيقَةة" 000 


: (مقترن بمفسره) وهو : #حرمت عليكم الميتة4 [المائدة‎ ]١ : (والثاني) أي قوله تعالى : #إلا ما يتلى عليكم* [المائدة‎ )١( 
وإن تأخر عنه في النزول» وكأنه لا يعد هذا الفاصل الواقع بينهما مانعا من الاقتران» وفي هذا الكلام دليل على أن الاقتران‎ ]* 
بالمفسر مانع من الإجمال» وكأن الأول يمنع الاقتران؛ لتأخر النزول وللفصل؛ بناء على أن هذا الفصل مانع من الاقتران» أو‎ 
ينظر إلى حالته قبل نزول المبين كا قال الشارح فيا تقدم : «للجهل بمعناه قبل نزول مبينها ويحتمل أن المراد أنه مجمل عند‎ 
.]14 اه بناني [؟/‎ .]١57 /9[ داود أيضاء وأنه إن) يمتنع وقوع المجمل غير مبين لا مطلقاء قاله سم‎ 

(1) (والثالث) أي قوله : #والراسخون ني العلم* (ظاهر في الابتداء) انظر ما وجه ظهوره مع أن الأصل في الواو 
العطف. اه بناني [7/ 14]. 

(") (والرابع) وهو قوله : لا يمنع أحدكم جاره إلخ. اه بناني [1/ 14]. 

(5) (لأنه محط الكلام) أي لأنه أحد ركني الإسناد؛ لكونه فاعلا. اه بناني51/ 14]. 

(5) (وأن المسمى الشرعي إلخ) فلا إجمال في لفظ له مسمى شرعي ومسمى لغوي؛ لحمله على المسمى الشرعي كما أشار 
له بقوله : «فيحمل على الشرعى». اه بناني [؟/ 15] وعطار [؟/97]. 

() (لأآن النبي يك بعث إلخ) علة لقوله : «والأصح" أو لقوله : «"أوضح). اه بناني [1/ 14]. 

(0) (فيحمل) أي اللفظ (على الشرعي) أي مطلقا أمرا أو نهيا؛ بدليل ما بعده. اه بناني [؟/ 14]. 

(8) (وقيل لاني النهي) أي لا يحمل على المسمى الشرعي في النهي؛ بناء على أن الشر_عي لا يطلق إلا على الصحيح» 
والنهي يقتضي الفساد. اه بناني [14/1]. 

(9) (فقيل) أي قال الغزاليي -كما في «شرح المحلي»- : (هو مجمل) أي لآن المنهي عنه غير شرعيء والنبي كَل لم يبيعث 
لبيان اللغوي. اه شربيني [؟/ 14]. 

2٠١‏ (وقيل) أي قال الآمدي -ك في «شرح المحلي)- : (يحمل على اللغوي) أي لتعين اللغوي حين إذ تعذر الشر-عي. 
اه شربيني [1/ 14]. 

)١١(‏ (والمراد بالشرعي إلخ) قال الترمسي [؟/ 1455 : إشارة إلى الجواب عن هذين القولين. اه 

)١١(‏ (ما أخذت تسميته من الشرع صحيحا كان أو فاسدا) وهذا مبني على أن الحقائق الشر-عية موضوعة» وهو 
الأصح. اه عطار [؟/917]. 

(1) (لا ما يكون صحيحا فقط) كما يقول به الغزالي والآمدي. 

)١15(‏ (وقد مر ذلك) أي أن المسمى الشرعي للفظ أوضح من المسمى اللغوي» حيث قال ثمة : «ثشم هو -أي اللفظ- 
محمول على عرف المخاطب. ففي خطاب الشرع الشرعي» إلخ» فراجعه. 

)١5(‏ (حقيقة) يصح 111 أن يكون حالا من فاعل «تعذر»» وهو «المسمى الشرعي»» 11 وأن يكون تمييزا محولا عن الفاعل 
أي : تعذرت حقيقة المسمى» وفي جعل الحقيقة للمسمى تجوز؛ لأن الحقيقة من أوصاف اللفظ. ويمكن أن يراد بالحقيقة هنا 
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د إِلَيّها'' بنجو تجوّز)؛ ز)؛ حَُافَظةَ على الشّرع ما أَمْكَنَ". 
وقيلٌ : هو مَل لَِرَذ بين لجاز الشّرعيّ والُْسمّى اللَغويّ. 
وقبلَ يمَلُ على اللُّويٌ”"؟ تقديًا إلحقيقة على المجاز. 
والتجِيحُ من زياد وهو ما اخْتاره في شرح الُتصرِ) كغيره. 
مثالّه9) در المرهِذَي1 وغيره : «الطّوافُ بالبّيتِ صلاة” إلا أنّ الله أَحَلَّ فيه الكلام 6 : يَعَزَّ رَفيه مُسمّى 


- 


«الصّلاة) شرعاء فيرَدٌ إليه ِتَجَوّ 


ل ا الاسمماسنتو لوو و او ييا 


نان قال : ١كالصّلاة"‏ في اعبار الطّر والسدف ونحوهما». 


نفس الأمر والواقع» أي : فإن تعذر المسمى بحسب نفس الأمر والواقع» وعليه فلا تجوز. اه بناني [؟/ 14] وعطار [917/1]. 

.]14 (رد) أي اللفظ (إليه) أي المسمى الشرعي الحقيقي. اه عطار [؟/ 417] وبناني [؟/‎ )١( 

(؟) (ما أمكن) أي نكا امورل ١محافظة)‏ أو «ما») مصدرية» ويكون المعنى : محافظته إمكاناء أي :اوقت 
الإمكان. اه عطار [48/5]. 

(") (وقيل يحمل على اللغوي) أي فيكون المعنى : «الطواف دعاء» على سبيل المبالغة كقولهم : «الحج عرفة». اه عطار 
1 

(5) (مثاله) أي مثال ما فيه الأقوال» وهو الذي تعذر فيه المعنى الشرعى حقيقة ويرد إليه بتجوز. اه عطار [؟/48]. 

(5) (الطواف بالبيت صلاة) اعلم : أن نحو قولنا : «زيد أسد» من 6 التشبيه البليغ بحذف الأداة» والأصل : «كأسد» 
عند الجمهور وليس استعارة؛ لوجود الطرفين» وذهب السعد وجماعة إلى أن 

(5) (إلا أن الله أحل فيه الكلام) هذا هو القرينة» وفي كون الحديث من قبيل المجاز نظر؛ لأنه من قبيل التشبيه البليغ» 
إلا أن يقال : المراد بالمجاز هنا مطلق التوسعء أو هو مجاز على طريقة السعد وعليه حمل قول الشهاب عميرة : «"أطلقت 
«الصلاة» في الحديث وأريد بها هذا المعنى». اه عطار [98/1]. 

(0) (فيرد إليه بتجوز بأن يقال إلخ) قرينته قوله : «إلا أن الله أحل فيه الكلام». اه ١حاشية‏ الشارح» [477/1]. 

(8) (كالصلاة) ليس مراده التشبيه» بل بيان وجه العلاقة. اه عطار [48/5]. 

قوله : (بأن يقال كالصلاة) أي أطلقت وأريد بها هذا المعنى أي مشابه الصلاة» فهو مجاز استعارة. اه شربيني [؟/ 15]. 

(4) (والنية) الخاصة به إن كان نفلا أو طواف وداع ونية الحج أو العمرة الشاملة إن كان طواف ركن. اه عطار [198/7]. 

٠١‏ (أو يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير) أي : بأن يجعل المراد منه هو المعنى اللغوي. اه سم [؟/154]» 
قال سم : ظاهره : أنه إذا حمل على ذلك كان حقيقة» وقد يتوقف في ذلك بأن الطواف ليس دعاء وإن كان قد يصاحبه. 
فإطلاق «الصلاة» بالمعنى اللغوي على الطواف من إطلاق اسم الشيء على ما يصاحب - ولو في الجملة- ذلك الثيء» ومثئل 
ذلك مجازء لا حقيقة» فلا يصدق قوله : «تقديما للحقيقة» على المجاز اللهم إلا أن يكون معنى قوله : «صلاة» أنه يصاحب 
الصلاة بالمعنى اللغويء وعلى هذا فقد يجعل على حذف المضاف أي : «ذو صلاة» بمعنى مصاحب لاء فلم تخرج الصلاة عن 
معناها اللغوي وإن كان في حملها على الطواف مسامحة. اه ونقله البناني [؟/ 115]» ثم قال : «وتما يبعد الحمل على المعنى 
اللغوي عدم صحة الاستثناء حينئذ في قوله : «إلا أن الله أحل فيه الكلام»» وأنه يقتضي أن الدعاء واجب في الطواف. ولا 
قائل به» كذا قرره بعض المشايخ». اه ونحوه في «العطار) [98/5]. 

قوله : (أو يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير) أي يحمل على ذلك ثم ينتقل منه إلى مجاز شرعي آخر هو لفظ 
«الصلاة» المستعمل في الطواف, والحاصل : أنه دار الأمر 11] بين استعمال لفظ «الصلاة» في الطواف؛ بناء على علاقة المشابهة 
للصلاة التى هي الأقوال والأفعال» وهو مجاز شرعي غير مبنى على حقيقة لغوية» بل على مجاز لغوي» 1؟] وبين استعماله فيه؛ 
بناءاع ل غلاقة الكلية والمرتية .وهواغناز شرعي نبتي عل ستقيقة لخويةة وهو لفظ «الضلاةة المتعمل قي الذعاء لغةافقوله 


١١/ 


5 6 و 
لإشْتالٍ الطَوافٍ عليه”''» فلا يُْتَُ فيه ما ذكره". 
20 > ا اليكهم 
وقبل : محمل'"؛ لِتَرددِه بين الأَمْرَين) 
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0# الأصحٌ : (1ى أن اللّفْغظَ المْتَعْمَلَ ”1 ١الْعْنَى‏ تَاوَة' 1 وَلَعْنَيْ يبن" ليس ذْلِكَ المعتَى أَحَد 
2 3 
الوق" فهرو © وقته )زا دويق تاوالع اين 
وقيل : يَتَرجحْ لحان لأنه أكثرٌ فائدة”” ". 
عر لبي 


(فَِنْ كَانَ) ذلك المعتّى (أَحَدَهُمَ('" عُمِلَ بو(”') جَزْمَاه يوجوده في الإستعالينِ (وَوُقَفَ الْآكَرُ)؛ ترد فيه. 
ا ما به أيضًاء لأنه أكثرٌ فائدة” 2. 


صاد 
3 
5 2 


فبه| مر : «تقديما للحقيقة على المجاز) معناه : «تقدي| للانتقال عن الحقيقة اللغوية -التي هي الأصل- على الانتقال من المجاز 
اللغوي وهو لفظ الصلاة المستعمل في الأقوال والأفعال»» وهذا تقرير جيد لصنيع «العضد» حيث قال في بيان المحملين 
لحديث الترمذي وغيره المذكور : «فإنه يحتمل أنه يسمى «صلاة) في اللغة» وأنه كالصلاة في اشتراط الطهارة. انتهى؛ فإنه أفاد 
به أنه يسمى «صلاة) في اللغة مجازا؛ بناء على علاقة الجزئية والكلية» لا حقيقة لعدم استعاله فيه بلا قرينة» واعلم : أن 
الدوران هنا بين محملين : 1] أحدهما : حكم لغوي أي يستفاد من اللغة مثل تسمية الطواف -مثلا- «صلاة)» [0] والآخر: 
أمر شرعي أي حكم يتعلق بالشرع ويستفاد منه : مثل اشتراط الطهارة في الطواف». وليس بين معنيين كما هو في قوله: 
(والاضج أن المع الترعي لفظ اوضع من اللغوي». فالمنظور فيه في هذه المسألة حكم المعنى» سواء كان المعنى مسمى 
الاسم أم لاء والمنظور في تلك مسمى الاسم والحكم متفرع عليه» وأيضا تلك المسألة مبنية على القول بإثبات الحقائق الشرعية 
وعدمه ى| مرء بخلاف هذه. فليتأمل؛ ليندفع ما عرض للناظرين هنا. اه شربيني [1/ 15]. 

)١(‏ (لاشتمال إلخ) أي فشبهنا المشتهل -بكسر الميم- باسم المشتمّل -بفتحها-» وعلى هذا لا يجب ستر العورة ولا طهر 
وبه قال أبو حنيفة» وهو خلاف مذهبنا. اه عطار [؟/18]. 

(؟) (ما ذكر) أي من الطهر والنية. 

() (وقيل مجمل) هذا هو القول الثاني في المتن. اه بناني [؟/ 10]. 

(5) (لتردده بين الأمرين) أي 11 المجاز الشرعي [؟] والمسمى اللغوي. اه بناني [؟/ 15]. 

(5) (والأصح أن اللفظ المستعمل إلخ) معناه : أنه إذا ورد لفظ عن الشارع له معنى مفرد ويستعمل في معنيين معا في آن 
واحد فهو مجملء قال الناصر 

(5) (المستعمل لمعنى تارة) أي وهو في المثال الآتي : الوطء. اه بناني [؟/ 10]. 

قوله : (تارة) أي مرة» ويجمع على «تارات») و(تر) كلعتّب). اه بناني [17/1]. 

(0) (ولمعنيين) هما : [1]العقد لنفسه [1] والعقد لغيره» وليس الوطء أحد المعنيين المذكورين» فهو مجمل على القول 
الأول وعلى مقابله المذكور يحمل على المعنيين؛ لكثرة الفائدة. اه بناني [17/7]. 

(8) (على السواء) متعلق بقوله : «المستعمل»؛ أو حال من «تارة» و«تارة». اه بناني [17/7] عن سم عن الشهاب. 

(4) (وقد أطلق) حال من ضمير «المستعمل». اه بناني [17/1] عن سم عن الشهاب. 

.]17/5[ (لأنه أكثر فائدة) فيه أنه إثبات للغة بكثرة الفائدة» ولا تثبت بهاء ومثله ما بعدٌ. اه شربيني‎ ) 3١-١ 

(١1١)(فإن‏ كان أحدهما) محترز قوله السابق : «ليس ذلك المعنى أحدهما». 

)1١(‏ (عمل به) أي بالأحد. 
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7 51 2 0 8 م يز 5 -ه 
مثال الأول”" : خبرٌ «مُسلم)[05: :]١‏ الايَنحِحٌ المخرم» ولا ينكِح0”"؛ بناءَ على أن «التكاع) مُشترَك بين العقدٍ 


0 و 2 و 2 )2 (م ‏ عب م 0001 و و 
والوّطءٍ ؛ فإنه [1]إن حمل على الوّطء .. استفيد منه معنى واحد »وهو : أن المحرمَ ليطا ولا يوطئ 5 


لح 8 3 8 قن د ب 7 اه 0 7 شعي 2 ا 
يمَكَنُ غيره من وَطَيْه-» 101 أو على العقدٍ اسْتفِيدَ منه مَعنَيانِا'' بيتهم| قدرٌ مُشترك”, وهما : أن الْمحَرمَ [١]لا‏ يَعْقِدَ لتفيه 


ي : لا 


000 
1 لا يَعقد لغيره. 
1 َ سٍ ع ته سس ل ع عاج ساو ل د ع امون 
ومثال الثانى9 : خير ١م‏ مسلم) [1571] : الث لثيّبٌ أَحَقٌ بتفسها من وَلِيّها) أى : 1]بآن تَعْقَدَ لنفسهاء 151 أو 11]بأن تَعْقِدَ 
1 : 37 557 راف ١‏ موي قا 5 مد 21 عد وى 3 د 5 عواعءع 3 
كذلك” 1 أو تََدْنَ لِوَلِيّها فيَعْقَد لا ولا مَخِيرُها'” ". وقد قال : ١تَعقِد‏ إنفسها» أبو حنيفة» وكذا بتعض أصحابنا لكنْ 


إذا كانَ في مَكانٍ لا وَل فيه ولا خاكة”", 


.]44/1[ (مثال الأول) وهو كون ذلك المعنى ليس أحد المعنيين. اه تعليقات الشيخ محمد علي بن حسين المالكي‎ )١( 

(؟) (لاينكح المحرم ولا ينكح) بكسر الكاف فيهماء وفتح الياء في الأول» وضمها في الثاني. اه ترمسي [471/1]. 

(") (بناء على أن التكاح مشترك إلخ) احتراز عن القول بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر» فلا إجمال فيه» بل هو من 
الظاهر. اه ترمسي [151/5]. 

(4) (استفيد منه معنى واحد) المعنى الواحد المستفاد هو : الوطء الذي هو وصف للمحرم ]١[‏ فعلا 151 أو تمكينا. اه 
عطار [49/7] عن الكمال. 

قوله : (استفيد منه معنى واحد إلخ) قد يقال : «في قوله : أنه استفيد [1]من حمل النكاح فيه على الوطء معنى واحد 1[؟] 
ومن حمله على العقد معنيان تحكم' '"»؛ إذ في الأول معنيان أيضا وهو الوطء والإيطاءء» فهو نظير الثاني» فلم اعتبر المعنيان فيه 
دون الأول؟ ويجاب : 1 بأنه لا مشاحة في الأمثلة» 1؟] وبأن متعلق الوطء واحد؛ لأنه واطئ أو موطوءء فالوطء من المحرم 
وفيه» ومتعلق العقد متعدد؛ لأن المحرم متزوج أو مزوج. فالتزوج له والتزويج لغيره. اه ١حاشية‏ الشارح [؟/478]» 
ونقله العطار1؟/144]» والترمسي71/51:] عن العطار. 

(5) (وهو أن المحرم إلخ) قال الناصر : والضمير راجع إلى المعنيين» لا القدر المشترك» وإنم| أفرده لأنهم| معنى واحد 
للفظ. اه عطار[1؟14/7]. 

(1) (ولا يوطئ) بكسر الطاء. اه «حاشية الشارح»478/51]. 

(0) (استفيد منه معنيان) هما : عقد النكاح لنفسه. وعقده لغيره. اه «حاشية الشارح»12؟4728/5] وعطار [؟/19]. 

() (بينهما قدر مشترك) هو مطلق العقد. اه ١حاشية‏ الشارح478/5[2] وعطار [49/5]. 

(9) (ومثال الثاني) وهو كون ذلك المعنى أحد المعنيين. اه تعليقات الشيخ محمد علي بن حسين المالكي [؟/194]. 

١‏ (كذلك) أي لنفسها. 

)١١(‏ (بأن تعقد لنفسها أو تأذن إلخ) فالمعنى الواحد الذي يستعمل فيه اللفظ تارة هو : عقدها لنفسهاء والمعنيان اللذان 
يستعمل فيهما تارة أخرى وذلك المعنى أحدهما : [1] عقدها لنفسها [9] وإذنها لوليها بلا إجباره فالمعنى الأول أحد هذين 
المعنيين. اه ترمسي [5/ .]4"١‏ 

(؟1١)‏ (وكذا بعض أصحابنا لكن إذا كان في مكان لا ولي فيه ولا حاكم) نقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رضي 
الله عنه. اه «شرح المحلي)» قال الشارح في «الحاشية» [14729/7  :‏ الذي نقله عن الشافعي : أنها تأذن لرجل يعقدلمافي 
المكان المذكورء لا أنها تعقد بنفسها فيه» وبذلك صرح جمع منهم أبو عاصم العبادي في «طبقاته»» وذكر أن من أصحابنا من 
أنكر هذه الرواية» ومنهم من قبلهاء وقال : إنه تحكيم» قال السبكي : «والأولى عدم إثباتها؛ لإطلاق نصوص الشافعي القول 
بخلافهاء ولجلد عمر رضي الله عنه الناكح والمنكح في ذلك. والقول بأنه تحكيم بعيد؛ لأن التحكيم رضاهما بمن يحكم 
عليهماء والتزويج يفتقر إلى ولاية من الشرعء لكن النووي اختار جواز التحكيم» وقال : وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس» 
وهو ثقة». انتهى كلام السبكي بمعناه» ويحتمل حمل ما نقله الشارح على أنها عقدت لنفسها بواسطة إذنها لرجل. اه 
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ل وه 
00 وى ٠‏ 
(الينان))»* 
(«الْبَيَانُ)) -بمعتى «التَبيينِ)0"- لغةً : الإظهاٌ أو المَضْلْء واصْطِلاحًا (: إِخْرَاجُ الشئء'" مِنْ حير الإِشْكَالٍ 


ِل حيّز لجل ") أي الإنُضاح”»» فالإثيانَ بالظاهر مِن غير سَبْقٍ إشكالٍ لا يُسَمّى : ١بَيانا؛‏ اصْطِلاحا. 


 نايبلا#‎ 

)١(‏ (بمعنى التبيين) أي فعل المبين» وفيه إشارة إلى أنه يكون بمعنى آخرء وهو كذلك؛ فإنه يكون بمعنى : ما حصل به 
التبيين الذي هو الإخراج» وهو الدليل» وبمعنى متعلق التبيين» وهو المدلول. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/١58].‏ 

قوله : (بمعنى التبيين) إنما قال ذلك لأجل قوله : «إخراج»» وقال العضد : «البيان» يطلق على فعل «المبين)» وهو: 
التبيين» كالالسلام» و«الكلام» للتسليم والتكليم» واشتقاقه من «بان» إذا ظهر وانفصلء وعلى ما حصل به التبيين» وهو: 
الدليل» وعلى متعلق التبيين ومحله» وهو : المدلول» وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف تفسير العلماء له : 

فقال الصيرني -بالنظر إلى الأول”'- : هو الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. وأورد عليه ثلاث 
إشكالات : 

أحدها : البيان ابتداء من غير تقرر إشكال بيان» وليس ثم إخراج من حيز الإشكال. 

انيها : أن لفظ «الحيزا في الموضعين مجاز» والتجوز في الحد لا يجوز. 

ثالثها : أن التجلي هو الوضوح بعينه» فيكون مكررا. 
ولايخفى أنها مناقشات واهية. اه أي 11 لأن البيان”" ابتداء من غير سبق إشكال لا يسمى «بيانا» في الاصطلاح وإن سمي 
به لغة» والكلام في الاصطلاح» وإن اصطلح أحد على تسميته «بيانا» فلا مشاحة فيه» ولا يضرناء 11] وأن التجوز”" في الحد لا 
يمتنع مطلقاء بل يجوز عند وضوح المعنى وفهم المراد. كما تقرر في محله. ولعل استحالة ثبوت الحيز للمعاني كالإشكال 
والتجلي قرينة على المقصود””"» 1*1 وأن زيادة لفظ آخر”" -كالتفسير لما قبله- لزيادة الوضوح المقصود في التعاريف لا يعد 
تكراراء فقول الشارح : «بمعنى التبيين» إشارة إلى أن له معاني أخر وقوله : «فالإتيان بالظاهر» إلخ دفع للإشكال الأول» 
ومتابعة المصنف -يعني صاحب «الأصل»- مع الاطلاع قطعا على هذه الإشكالات لعدم اعتداده بهاء وإسقاطه لفظ 
«الوضوح) لعدم الحاجة إليه» وزاد الشارح معناه تفسيرا ل١لتجلي)؛‏ لأنه أوضح منه. سم [/ ]. اه بناني [18-51//1]. 

(؟) (إخراج الشيء) أي من قول أو فعل؛ والإخراج بالقول أو الفعل أيضا. اه بناني [؟/18]. 

() (من حيز الإشكال إلخ) إضافة «حيز) لما بعده بيانية» والمراد ب١لالحيز»‏ : الصفة» أي : من صفةٍ هي الإشكال إلى 
صفة هي التجلي والاتضاح. اه بناني [؟/ 18]» وعبارة العطار [؟/ 1٠٠١‏ : «أي من مكان هو الإشكالء فالإضافة بيانية» وكذا 
قوله : «حيز التجلي) والمكان هنا اعتباريء لا حقيقي». اه 

(5) (أي الاتضاح) بتاء فوقية مشددة. اه «حاشية الشارح» [؟/ .]48١‏ 

(0) (فالإنيان بالظاهر من غير سبق إشكال لا يسمى بيانا اصطلاحا) وإن كان يسماه لغة» فلا يرد ذلك على التعريف بأن 
يقال : إنه غير جامع كما لا يرد عليه ذكر «الحيز) فيه مع أنه مجاز؛ لأنه مجاز مشهورهء فهو كالحقيقة. اه ١حاشية‏ الشارح» 
8١17‏ 4] وعطار [؟/ ٠٠١‏ 2» قال العطار : «ولعل القرينة ذكر «الإشكال». والجامع الاشتمال في كل؛ فإن الصفة تشتمل على 

)١(‏ (فقال الصيرني بالنظر إلى الأول) وقال القاضي والأكثرون نظرا إلى الثاني : أنه هو الدليل» وقال أبو عبد الله البصر-ي نظرا إلى 
الثالث : هو العلم عن الدليل. اه شربيني 117/11]. 

(؟) (أي لأن البيان إلخ) هذا لأجل الاصطلاح, وإلا فيكفي تجويز إتيانه مشكلاء ويقام ذلك التجويز مقام إتيانه مشكلا كها نصوا 
عليه في قولحم : اضيق فم الركبة نزل» مجرد تجويز كون فمها واسعا منزلة الواقع ثم أمر بتغيير فمها من السعة المتوهمة إلى الضيق. اه 
شربيني [18/11]. 

() (وأن التجوز) عطف على «لأن البيان»» وكذا قوله : «وأن زيادة لفظ آخر). 
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(وَإن يجب" البَيان ن (لِنْ أر قهجة) لشي[ 7" طناحفه إليد0" : زرويآن يقشل مه ون أو تقلع ناملا 
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(وَالْاَصَحٌ 6 أي البيانَ قد (يَكُونٌ بالِْعْلٍ) كالقولء بل أَوْلَ 
خك؛ لا يآق"2. 
وقبل : لا؛ لِعلُولٍ رمه" فِيأَحَرٌ البيانُ به مع إمكان تَعجيلِه بالقولء وذلك تُتَية©. 


قلنا : لالم امتناعه”» 


ذل مناَاء تافاته و إن كان القول أجل 


موصوفها ىا أن المكان يشتمل على الحال فيه». اه 

قوله : (لا يسمى بيانا اصطلاحا) قال الشهاب : قضيته أن هذا الظاهر لا يسمى : «مبينا» ولا «مجملا». وفيه نظر؛ إذ لا 
واسطة» وهذا النظر مدفوعء ولا إشكال في إثبات الواسطة؛ لأنه أمر اصطلاحي لا مشاحة فيه. اه بناني [؟/18]. 

.]48١/؟[ (وإنما يجب البيان) أي عقلاء أو بمعنى لا بد منه؛ إذ لا يجب على الله شيء. اه (حاشية الشارح)‎ )١( 

قوله : (وإنما يجب البيان) أي عقلا : بمعنى أنه لا بد منه لمن أريد منه أن يفهم المشكل؛ ليعمل به أو يفتي؛ إذ الغرض أنه 
لايفهم بدون بيان» والفهم شرط التكليف, وللمسألة التفات إلى عدم تكليف الغافل. اه كمال» أي : حيث قالوا : أنه ليس 
بمكلف؛ لعدم الفهم» ولو قبل بتكليفه لما أوجب ههنا البيان لأجل الفهم. اه عطار [؟/ ]٠٠١‏ 

)١(‏ (لمن أريد فهمه المشكل) أي لمن أراد الله فهمه للمشكل. 

() (الحاجته) (إليه) أي إلى البيان. 

(5) (بأن يعمل به) أي كما في أحكام الصلاة (أو يفتى به) كما في أحكام الحيضء أو يعمل ويفتى» فيعمم في ١من)»‏ 
فيشمل الرجل والمرأة. اه عطار [؟/ ]٠٠١‏ 

(5) (بخلاف غيره) أي غير من أريد فهمه المشكلء فلا يجب بيانه له؛ لأنه لا تعلق له. ولا هو محتاج إليه. اه 

(5) (لما يأتي) من قوله الآتي : «لأنه -أي القول- يدل عليه بنفسه؛ والفعل يدل عليه بواسطة القول». 

(0) (لطول زمنه) أي الفعل» ومحله : إذا لم يعلق البيان بفعله» وإلا فلو قال : «القصد ب كلفتم به من هذه الآية ما 
أفعله», ثم فعله» فلا خلاف في أنه بيان كما ذكره القاضي في «تقريبه». اه ١حاشية‏ الشارح112/١48]»‏ ونقله العطار 
»]٠٠١ 13‏ والبناني [19/1]. 

() (وذلك) أي تأخير البيان مع إمكان تعجيله (ممتنع) أي عقلا؛ لأن الوجوب عقلي. اه عطار [؟/ ]٠٠١‏ 

(9) (قلنا لا نسلم امتناعه) أي بل يجوز تأخيره إلى وقت العمل وتأخيره لغرضء ومنه سلوك أقوى البيانين» وهو الفعل؛ 
لكونه أدل على المراد» ولهذا قالوا : «ليس الخبر كالعيان»؛ ولو سلمنا امتناعه فتعجيل البيان حاصل بالشروع فيه فلا يضر 
طوله مع أنه معارض بالبيان بالقول؛ فإنه قد يطول. اه ١حاشية‏ الشارح»[5/١48]‏ ونقله العطار [؟/ ]٠٠١‏ 

قوله : (لا نسلم امتناعه) هذا على سبيل التنزل وإرخاء العنان» وإلا فلا نسلم أولا أن الفعل أطول من القول؛ إذ قد 
يطول البيان بالقول أكثر من طوله بالفعل كبيان ما في الركعتين من الهيئات. 

سلمنا ذلك لكن لا نسلم لزوم تأخير البيان؛ إذ محل اللزوم أن لا يشرع فيه عقب الإمكان» وهذا قد شرع فيه وإنما الفعل 
هو الذي يستدعي زمانا ومثله لا يعد تأخيرا. 

سلمنا ذلك لكن لا نسلم امتناع تأخير البيان إذا كان لغرض» وهو سلوك أقوى الطريقين في البيان إذ الفعل أقوى في 
البيان من القول لكونه أدل على المقصود. 

سلمنا ذلك لكن لا نسلم امتناع تأخير البيان مطلقا إن يمتنع نع تأخيره عن وقت الحاجة. 
وقد أشار إلى جميع ذلك في «مختصر ابن الحاجب»» والشارح اختصر الجواب. اه بناني [؟/14]» ونقله الترمسي [877/1]. 
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والبيانٌُ 3 بالقولٍ : كقوله تعالى : #صَفْرَاءٌ ُرَاءُ فَاقِع وما [البقرة :14] بيانٌ لقوله الحو لسوارا المي 
كر ارك ره تشقون أصل): مقعله بياث لقوله تحاق : #أَقِيمُوا الصَّلّاة4. وقولّه : املراوات ين تاوت 
تلغل أن القغل يان . 

ومن الفعلٍ :1 التّقريل "والإشارة : والكتابة وقد قال صاحبٌ «الواضح) من الحتفيّة"" في الأخير:. ب : رلا 
أَعلَمُ خلانًا في أن البيانَ يَقَعْ م . 


5 2 
>() وسع ع 101 رم 
* () الأصحٌ : أن (المظنو سن ُ الَعلُومَ 9), 
وقبل : لا؛ لأنه دونه فكيف ييينه. 
ان ف 
قُلنا : لوُضوحه 
2 


0# الأصحٌ : أن (الجقدّه*) و! وإن جَهِذْنا عيته (مِنَ الْقَوْلِ وَ وَالْفِعْلٍ!" هُوَ هُوَ الْمَيَانُ) 9 0 


)١(‏ (وقد قال صاحب الواضح من الحنفية) نقله الشارح أيضا في «الحاشية» [؟/١48]»‏ وقال : إنه من الحنفية» ونقل 
الزركشي في «البحر المحيط» كلام صاحب «الواضح» هذا بنصه. ول يقل أنه من الحنفية» وقد تكرر نقل الزركشي في «البحر) 
عن صاحب «الواضح». وني أغلب المواضع قال عند النقل عنه : «قال صاحب «الواضح) من المعتزلة أو المعتزلي»» وفي بعض 
المواضع قال : «قال أبو يوسف في «الواضح)»» وقال في مقدمة (البحر) عند ذكر الكتب التي استفاد منها : «ومن كتب المعتزلة 
: االعمدة» لأبي الحسينء و«المعتمد» له» و«الواضح» لأبي يوسف عبد السلام. اه 

(؟) (ني الأخيرين) أي الإشارة والكتابة. 

(*) (والأصح أن المظنون) أي متناء وهو مروي الآحاد : ك١‏ أيمانه|» في القراءة الشاذة يبين بها قراءة «أيديه)» المنواترة. 
اه بناني [19/7]» وعبارة العطار 11١١/71‏ : «قوله : (أن المظنون) أي المتن دون الدلالة». اه 

(5) (يبين المعلوم) أي متنا أيضا؛ إذ المعلوم الدلالة واضح لا يحتاج إلى بيانه بالمظنون. اه بناني 14/71]» وعبارة العطار 
17 :: «قوله : (يبين المعلوم) أي ما متنه قطعيء وهو القرآن والسنة المتواترة». اه 

قوله : (والأصح أن المظنون إلخ) ههنا مسألة أخرى اشتبهت على بعض من كتب هنا ببذه؛ وهي : أنه لا يلزم في بيان 
المجمل أن يكون قطعي الدلالة على معناه» بل يكفي في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح؛ لأنه لا تعارض بين المجمل 
والبيان ليلزم إلغاء الأقوى بالأضعف. بخلاف العام والمطلق؛ فإنه يلزم أن يكون المخصص أو المقيد أقوى دلالة» وإلا لزم ما 
مر. اه شربيني [194/1]. 

(5) (قلنا : 17 لوضوحه) أي 1 ولآن البيان كالتخصيصء فك يجوز تخصيص القطعي بالظني يجوز بيان المعلوم -أي ما 
متنه قطعي - بالمظنون. اه «حاشية الشارح) [؟/ 587]. 

قوله : (قلنا لوضوحه) أي يجعل المظنون محل المعلوم لوضوح دلالته دون المعلوم. اه بناني [؟/14]» وعبارة العطار 
ا للا اس و بير ا و 


000 (والأصح أن مغدم أي وللقارة 8 ير وإنما تركوه له اه تصويره. اه «حاشية الشارح) [؟/ ”187] 
ونقله العطار1؟/١١٠].‏ 

(0) (من القول أو الفعل) أي المتفقين في البيان. اه «شرح المحلي». ويدل لذلك قوله الآتي : «هذا إن اتفقا» إلخ» قال 
العطار 1٠١١/71‏ : «قوله : (المتفقين في البيان) أي بأن ل يزد أحدهما على الآخر». اه وهو في سم [7/ .]17١‏ 


أئ 1ل والآاخوناكية وان كان ويه" فرة: 
وقيلَ : إن كانَ كذلك فهو البَيان"؟ لِأنَ التّىءَ لا يُوَكّدُبما هو دُونّه. 
قلنا : هذا" في التأكيد بغير الْستَقَلٌ”» أما بالْمستَقِل فلا"» ألا ترَى أن الجملةً تُوكدُ بجملة دُوعها”". 
(هدًّ" إِنٍ اتَمََاُ أي القولٌ والفعل في البََانِ : كأنْ طاف يل" بعدَ تُزولٍ آيةٍ الحجٌ””" الُشتولةٍ على الطَّوافٍ 


طَوَافًا واتحد] وأم 7 بطزافت واتخل: 


قوله : (من القول والفعل) أي الواردين عقب مجمل تقدمهماء وكل منهما صالح للبيان» وهما متفقان. اه عطار [؟/١١٠1]‏ 
وبناني 0114/71 قال العطار 11١١/71‏ : «و«من» في قوله : «من القول أو الفعل» تبعيضية» ويصح أن تكون بيانية بجعل الواو 
بمعنى «أو»». اه 

)١(‏ (أي المبين) إشارة إلى أن المصدر بمعنى اسم الفاعل؛ فإن القول أو الفعل مبين أي دال على البيان» لا نفس البيان. 
اه عطار [؟/١١٠].‏ 

(1) (وإن كان دونه) أي وإن كان المتأخر دون المتقدم. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/ *48] ونقله البناني [19/5]. 

(") (وقيل : إن كان) أي الآخر (كذلك) أي دون المتقدم في القوة (فهو) أي الآخر (البيان). اه ترمسي [4377/5]. 

قوله : (فهو البيان) فوقوع الفعل المتقدم على القول يكون لبادرة الامتثال على هذا القول. اه عطار .]٠١١/5[‏ 

قوله : (وقيل : إن كان كذلك فهو البيان) فيه : أنه إذا كان هو البيان لزم إلغاء الأول مع قوته, ولا قائل به» وقد يقال : لا 
يلزم إلغاؤه» بل هو توكيد للثاني» وقد ذكر بعض النحاة في تكرير «ما» الحجازية أن الأولى توكيد للثانية. اه بناني 19/11]. 

قوله : (وقبل إن كان كذلك فهو البيان) ترك الشارح هنا التنبيه على مقابل الأصح في حال الجهل» وهو : أن البيان واحد 
منهما لا بعينه» وانظر ما يترتب على أن البيان المتقدم مع الجهل بعينه» والظاهر : أن المراد بالتنبيه عليه بيان الواقع فقط» ولعل 
من قال : إن البيان واحد لا بعينه بالنظر للعلم» لا الواقع» وحينئذ فلا خلاف» تدبر. اه شربيني [؟/14]. 

(5) (قلنا) جوابا عن التعليل المذكور : (هذا) أي محل كون الشىء لا يؤكد بما هو دونه. اه عطار [؟/١١٠]»‏ وعبارة 
البناني [14/1] : «قوله : (قلنا هذا في التأكيد إلخ) الإشارة إلى منع تأكيد الشيء بم| هو دونه». اه 

(0) (في التأكيد بغير المستقل) أي : بالمفرد : كاسجاء القوم كلهم»؛ إذ لفظ «كل» في الشمول والإحاطة أقوى من لفظ 
«القوم) مثلا. اه «حاشية الشارح» [؟/ 87:] وأخذه العطار[؟/ ]١ :١‏ والترمسي[47/51]. 

(5) (أما بالمستقل) أي كالفعل والقول؛ فإن الفعل مستقل وكذا القول (فلا) أي فلا يمتنع ذلك» بل يصح تأكيد الفعل 
الأقوى بالقول الأدون. اه عطار ]٠١١/7[‏ وترمسى 1[؟//571]. 

(0) (ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها) مثاله قولك : «إن زيدا قائم» + «زيد قائم» مثلا. اه ١حاشية‏ الشارح» 
813 5] ونقله البناني [19/1] والعطار .]٠١١/5[‏ 

قوله : (تؤكد بجملة دونها) أي : فبانض|مها إليها تفيدها تأكيداء وتقرر مضمونما في النفس زيادة تقرير» كذا في 
«العضد»؛ ولعل الفرق بين الجمل والمفردات هو : ما أشار إليه من أن في الثانية تقرير مضمون الأولى» بخلاف المفرد. اه 
شربيني [14/7]. 

(8) (هذا) أي كون المتقدم وإن كان مجهول العين هو البيان في الأصح. اه 

(9) (كأن طاف يَلِةٍ إلخ) تمثيل للمتفقين في البيان. اه ترمسي [1478/1]. 

٠١‏ (آية الحج) أي الآمرة به وآية الحج هي قوله تعالى : إوأذن في الناس بالحج* [الحج : 77] الآية؛ فإنه مشتمل على 
الطواف في قوله : #وليطوفوا بالبيت العتيق* [الحج : 79]» ويمكن أن يجعل من ذلك آية : #إن الصفا والمروة4 [البقرة : 
.]. اه «حاشية الشارح2 1584/11 ونقله البناني [14/5] والعطار[؟/١١٠].‏ 

(1) (وأمر) بالواوى) في نسخة الترمسي [14"8/1]» وفي المطبوعة باالأو»» وهو خطأ. 


١77 


(وإل”") :1 بأن زادَ الفعلّ على مُقَتصَى القولٍ : كأن طاف يل بعدَ رول آية احج طواقَيْنِ وأَمَرَ بواحدء 1" أو بأنْ 
تقض الفعل عن تتم القول: كآن طافت:واحدًا وآمة انين (: كَالْقَول) أي فالبَانُ القول)) لآنه يذل عليه بتشينه» 


ل ا 2 5 000 8 ه 200 ١م‏ 2 عن 0 س2 7 
والفعلّ يَدْلْ عليه بواسطة القول”" (وَفِعْلْه7* 1 مَنْدُوبٌ” أو وَاجِبْ) في حَقَه دون أَمتِهِ ِنْ زاد على مُقتقّى- قولِه. 


. 


(- أو تخْفِيفٌ” ") في حقه إن تفص عنه» سواعٌ أكانَ القول مُتَقدّمًا ما على الفعل» ؛ أو قتا امن )؛ جما بِينَ الدَليكين0. 
وقيلٌ” : البيان الَْقدُمُ منهما كا لو انمق :فإن كان الْنَقدّمُ القولّ .. فحكمٌ الفعلٍ ما مرا '" أو الفعلّ فالقولٌ 
ناس للرّائِدِ منه» وطالِتٌ لما زادّه عليه" ". 
»4 : عدمٌ النسخ نا قلناء أؤق9"© والقول قو 5ر0 , 
وذكرٌ «التخفيفي» من زيادتي. 


)١(‏ (وإلا) أي وإن لم يتفقا. 

(؟) (أي فالبيان القول) أشار به إلى أن قوله في المتن : «فالقول» خبر لمبتد! محذوف. 

قوله : (فالبيان القول) ظاهره : أن الأول من الطوافين ليس بيانا ولا مؤكدا له» بل أتى به لمحض الامتثال» ويحتمل أن 
يقال : إنه مؤكد له وهو ظاهر في تأخره. سم [*/ 177]. اه بناني [19/5]. 

(") (لأنه يدل إلخ) هذا هو الذي أحال إليه فيه مر بقوله : الما يأتي». 

(5) (وفعله) الزائد على مقتضى قوله. اه «شرح المحلي». 

(5) (مندوب) أي في حقه وحق أمته» فقول الشارح : «في حقه دون أمته) راجع لقوله : «أو واجب) فقط. اه ١حاشية‏ 
العطار) .]٠١١/5[‏ 

(0) (أو تخفيف) أي رخصة في حقه يَلِ. اه عطار [؟/7١٠].‏ 

(0) (سواء) أي في كون البيان هو القول (أكان القول متقدما على الفعل أو متأخرا) قال الشارح في «الحاشية) [؟/ 485] 
والعطار 52١١/91‏ : (أو مقارنا له أو جهل ذلك». اه 

(8) (جمعا بين الدليلين) هما القول والفعل؛ إذ لو جعل البيان هو الفعل لزم إلغاء القول؛ لزيادة الفعل على مقتضاه. فلم 
يكن فيه فاتدة» وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ىا هو مشهور. اه عطار ]٠١١/1[‏ وبناني [1/ .]7١‏ 

(9) (وقيل) أي وقال أبو الحسين البصري كما في «شرح الأصل» : (البيان المتقدم منهم| إلخ). 

)2٠١(‏ (فحكم الفعل ما مر) أي من أنه مندوب أو واجب في حقه يَكةٍ دون أمته إن زاد على مقتضى القولء أو تخفيف في 
حقه إن نقص عنه. اه ترمسي .]44٠/1[‏ 

(2) (ناسخ للزائد) -أي الفعل الزائد- أي على القول (منه) أي من الفعل (وطالب لا زاده) فاعل «زاد ضمير راجع 
إلى «القول». وضمير الحاء راجع إلى «ما» (عليه) أي على الفعل. 

.]54١/1[ (قلنا» في النسخ المطبوعة «قلت»» وما أثبتناه من «شرح المحلي) ونسخة الترمسي‎ )١١( 

(1) (بما قلناه) أي بسبب ما قلناه» وهو الحمل على الوجوب أو الندب في حقه يل اه سم [/177]» ونقله البناني 
]7٠١ 13‏ والعطار [؟/١١٠1»‏ وفي «حاشية شية الترمسي» ]45١/1[‏ : «قوله : (وعدم النسخ بم قلناه) أي وهو العمل بالدليلين 
(أولى) من إلغاء أحدهماء وعبارة العضد : وقال أبو الحسين : المتقدم منها هو البيان أيا كان» وهو باطل؛ إذ يلزمه نسخ الفعل 
إذا كان هو المتقدم مع إمكان الجمع» وإنه باطل إلخ2. اه 

)١15(‏ (والقول أقوى دلالة) لما مر آنفا أنه يدل عليه بنفسه» والفعل يدل عليه بالواسطة. 


١ 


7 ا وو 
9( يلين # 
ا ا 
5 اه 70 1 1 > 00 1 0 .0 > مو مانس 0ه 
(11تَأَخِرٌ البَانِ) (١المجمّل‏ 1" أو ظاهر ل يرَدْ ظاهرٌه -بقرينةٍ ما يأق0"- (عَنْ وَفَْتٍ الفِغغل'" غَيْرْ وَاقِع" وَإِنَْ 
مخ )م ا لق ا اع هن ا ا صو 0 05 1 
جار ) وقوعه عند أثمَتّنا المجوزين تكليف ما لا يطاق : 


(51:1) تأخيده عن وقتٍ الخنطاب” (إِلَ وَقْتِ) أي الفعل جائرٌ (وَاقِعٌ في اصح 177111 


##مسألة» 

)١(‏ (بقرينة ما يأتي) أي وهو قوله : «سواء أكان للمبين ظاهر أم لا» إلخ. اه «حاشية الشارح)[١/487])‏ وعبارة العطار 
3 : : : «والإضافة بيانية أي دليل هو ما سيأتي من التعميم في قوله : «سواء كان للمبين ظاهر أم لا». اه 

(0) (عن وقت الفعل) قال شيخنا الشهاب : أي الزمن الذي وقته الشارع لفعل ذلك الفعل. انتهى» وأقول : المفهوم من 
التأخير عن الوقت تأخيره إلى خروجه, ولا يبعد ضبط التأخير الغير الواقع بالتأخير إلى حد لا يبقى بعد البيان من الوقت ما 
يسع الفعل مع ما يتوقف عليه. اه سم [7/ ]١157‏ ونقله العطار [1؟/ ؟١٠]‏ والبناني1؟/١7].‏ 

قوله : (عن وقت الفعل) أي أوله؛ لأنه يجب عليه في الفعل إن لم يعزم عليه بعد فهو مكلف حينئذ بالفعل» فيلزم تقدم 
البيان عن أول الوقت»ء تدبر. اه شربيني [1/ 21١‏ قال الشربيني : «واعلم : أن المراد ب١سالفعل»‏ الفعل على مقتضى البيان». 

قوله : (عن وقت الفعل) قوله : «الفعل) أحسن من قول غيره : «الحاجة»؛ لأنها -كما قال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايبني- لائقة بالمعتزلة القائلين : بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف؛ ليستحقوا الثواب بالامتثال. اه «شرح المحلي». قال 
الشارح في «الحاشية» [1/ 1485 : «قوله : (وقوله : الفعل أحسن إلخ) رد : بأنه لا يلزم من التعبير بالحاجة» القول بمذهب 
المعتزلة المذكور؛ فإنه لا يتوقف على الحاجة إلى التكليف. بل على حاجة المكلف إلى بيان ما كلف به. لكن هذا لا يمنع 
الأحسنية ظاهرا. اه ونقله البناني [؟/ ]7١‏ والعطار[؟/7١٠].‏ 

() (غير واقع) فإن قلت : يرد على عدم الوقوع ما روي من أنه نزل قوله تعالى : #حتى يتبين لكم الخنيط الأبيض من 
الخيط الأسودة [البقرة : 141] ولم ينزل : #إمن الفجر [البقرة : 1417] فكان أحدنا إذا أراد الصوم رفع عقالين أبيض وأسوده 
وكان يأكل ويشرب حتى يتبينا»» قلنا : ذاك محمول على أنه كان في غير الفرض في الصوم؛ ووقت الحاجة إنما هو صوم 
الفرضء ذكره السعد التفتازاني» وسبقه إلى ذلك -مع زيادة وإيضاح- البيضاويء, فقال : «إن صح ذلك فلعله كان قبل 
رمضانء وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز» واكتفى'" أولا باشتهار الأبيض والأسود في ذلك, ثم صرح بالبيان لما التتبس 
على بعضهم» أي : من عرض له النبي في آخر الحديث ل أخبره بذلك با يدل على قلة الفطنة بقوله : «إنك لعريض القفاء إنم| 
ذاك بياض النهار وسواد الليل». اه ١حاشية‏ الشارح»[587/7] ونقله البناني 1[؟/ ]7١‏ والعطار [؟/ ؟١٠].‏ 

قوله : (غير واقع) لا يقال : بل وقع كا في صبح ليلة الإسراء؛ لأنا نقول : صبح ليلة الإسراء ل يجب أصلا إما لأن 
وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها ول يبين له يَكِةِه ولهذا لم يفعلها أداء ولا قضاءء وإما لآن الوجوب إن كان لظهر 
ذاك اليوم فم| بعده» دون ما قبله» ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان» أما هو فلا يتصور فيه تأخير 
البيان عن وقت العمل. اه سم [”/ 1177 ونقله البناني 1؟/ ]7١‏ والعطار [؟/7١1].‏ 

(:) (وإن جاز) أي عقلا وشرعا؛ لأن الشارع إذا خاطب المكلفين بخطاب في وقت معين بينه قبل مجيء ذلك الوقت» 
فهذه علة عدم الوقوع. اه عطار [؟/؟7١١].‏ 

(5) (عند أتمتنا المجوزين تكليف ما لا يطاق) هذا في بيان المجمل» وأما في بيان الظاهر الذي لم يرد ظاهره فهو محل 
اتفاق؛ لأنه تكليف ما يطاق. اه عطار [؟/ .]٠١7‏ 

() (وتأخيره عن وقت الخطاب إلخ) هذه مسألة ثانية صورتها : أن يخاطبنا الرسول بمحمل ول يبينه حتى جاء وقت 


.]7١ (واكتفى) لعله : «أو). فهو جواب آخر. اه شربينى [؟/‎ )١( 


١6 


و كس 7 


سَوَاءٌ أكَانَ لِلْمْيئنِ") -ببنائه للمفعولٍ- (ظَاهِرٌ) وهو'” ':غيدُ المُجِمَّلٍ : كعامٌ يبن" تخصيصٌه””» ومُطلّقٍ يُبَيَنْ" 


ور سس 28 


42 2 مس لمع 2 ٠.‏ 

تَعَييلٌه! ّ وال على حكم بِيينْ 00 0 م اده وهو” 2 المجمل ]1١1:‏ مك00 كك احد معنيبيه مَغْلك0 غ2 ]١[‏ 
0 ا 

ومُتو اطي بين ' أحدٌ ماصّدقاته7 2 مكيده"2. 


وقبل يَممَنِعٌ تأخيد طلق77 ايح والقاان اط ووو رم سوا توراه الح وو حمق ارين وا لما دده وو اف لمجاو م 611 ساد ور مدا و قا 


الحاجة. اه عطار [؟/*١٠].‏ 

)١(‏ (للمبين) المبيّن هو : العام وما عطف عليه, والمبيّن : المخصص -المأخوذ من التخصيص- وما عطف عليه؛ وتمثيل 
الشارح بقوله : «كعام» إلخ يدل على أن المراد بالمبين اللفظ وهو نفسه ظاهر لا أن له ظاهراء ولو أريد بالمبين الحكم كانت 
عبارته صحيحة؛ لأن الحكم له ظاهر. اه بناني ]7١/7[‏ وعطار »]1٠١7/7[‏ قال البناني : «قرره بعض المشايخ». اه 

قوله : (للمبين ظاهر إلخ) الأولى أن يقول : «سواء كان المبين ظاهرا» بحذف اللام. اه عطار [؟/١٠].‏ 

(؟) (وهو) أي المبين الذي له ظاهر. 

(*) (يبين) هو في مواضعه المذكورة مضارع مبني للمفعول. اه «١حاشية‏ الشارح» [؟/84:] وعطار [؟/7١٠1].‏ 

(:) (كعام يبيين تخصيصه) : كآية : #واعلموا أنم| غنمتم من شيء* [الأنفال : .]4١‏ اه بناني [1/ ]9١‏ وعطار [؟/١٠].‏ 

(4) (ومطلق يبين تقييده) : كآية : #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 [البقرة : 517] . اه بناني ]١/7[‏ وعطار .]٠١/9[‏ 

(5) (ودال على حكم يبين نسخه) : مثاله قوله تعالى : فإيا بني إن أرى في المنام أني أذبحك * [الصافات : 1٠١7‏ إلخ؛ فإنه 
يدل على الأمر بذبح ابنه» ثم بين نسخه بقوله تعالى : #وفديناه بذبح عظيم4 [الصافات : 107]. اه (شرح المحلي» وبناني 
"١13‏ ] وعطار [؟/”7١٠].‏ 

(0) (أم لا) معطوف على قوله : «أكان للمبين» أي : أم لم يكن للمبين ظاهر. 

(8) (وهو) أي المبين الذي ليس له ظاهر. 

(9) (كمشترك) في النسخ المطبوعة «المشترك». والمثبت من نسخة الترمسبي ]544/١[1‏ و«اشرح المحلي». 

)٠١(‏ (مثلا) أي أو معانيه» وعبر بالمثنى نظرا إلى المعهود فيه أو إلى الغالب. اه ١حاشية‏ الشارح»)88/1[1:] وبناني 
"١13‏ ] وعطار [؟/”7١٠].‏ 

)١١(‏ (ومتواطئ يبين أحد ماصدقاته) قد يقال : جعله المطلق ما له ظاهر وهو غير مجملء والمتواطئ مما لا ظاهر له وهو 
مجمل مع أن المطلق قسم من المتواطئ؛ لأنه يطلق على القدر المشترك وعلى الفرد المنتشر- غيرٌ مستقيم» وجوابه : أن المتواطئ 
لم يرد به المعنى الأولء بل الثاني. اه بناني »]7١/7[‏ وأصله في سم [7/ 174]» وعبارته : 

«قال شيخنا الشهاب : لينظر ما الفرق بين المتواطئ والمطلق من النسب على مقتضى صنيعه» وقد قالوا : إن المطلق هو 
الدال على الماهية بلا قيد» والمتواطئ كذلكء فأين التغاير. اه وأقول : أراد بصنيعه جعله المطلق من غير المجمل الذي له 
ظاهرء والمتواطئ من المجمل الذي ليس له ظاهرء ثم أقول : 

أما أولا فالظاهر : أن المتواطئ أعم من المطلق؛ لأنه ى| يشمل الدال على الماهية بلا قيد يشمل غيره أيضا كالدال على 
الفرد المنتشر الذي هو النكرة التي قابل بها المصنف -يعني صاحب «الأصل)- المطلق حيث قال : «وزعم الآمدي وابن 
الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهماه النكرة»., فالمطلق من أفراد المتواطئ. 

وأما ثانيا فينبغي أن يكون الفرق بين ما ذكره من أن المطلق له ظاهر وأنه ليس من المجمل وأن المتواطئ لا ظاهر له وأنه 
من المجمل : إن| هو بالاعتبار : بأن يكون ظهور المطلق بالنسبة للقدر المشترك ولو في ضمن الأفراد من غير تعيين» وعدم 
ظهور المتواطئ الذي من أفراده المطلق بالنسبة للأفراد المعينة» أما بالنسبة للقدر المشترك ومطلق الأفراد فظاهر» وبذلك يشعر 
قول الشارح : «يبين أحد ماصدقاته». اه ونقله العطار [؟/"١٠]‏ بنصه. 

.]01/7[ (مثلا) أي أو ماصدقيّه وعبر بالجمع نظرا للأغلب فيه. اه ١حاشية الشارح» [488/1] وبناني‎ )١10( 

(3) (وقيل يمتنع تأخيره مطلقا) أي سواء كان للمبين ظاهر أم لاء نسبه البدخشي- في «شرح المنهاج» إلى الصيرفي 


' كل للا اكه إف4 
لإخلاله بعهم المراد عند الخطاب : 
وقيل : يَمْتَمُ فيا له ظاهرٌ؛ لإيقاعه المخاطّب في فهم غير اراد بخلافه في الْمجمَل7". 
2 -ه ع 5 2 5 1 و 2000 
وقيل : يَمتَِمُ تأخيرٌ لبان الإجماليٌ”؟' دون التْصيلٌ فيها هو ظاهرٌ : مثل : «هذا العام مخصوضٌ»2”, و«هذا المطلَّقٌ 


ا 1 7 د اه 0 1 اك 0 5 ِ 
مُقيّدَا و«هذا الحكم مَنسوخ")؛ لوجود المحذور”" قبله”, بخلاف المجمّلٍ” 2 فيَجورٌ تأخيرٌ بيانه الإجماليّ 
كاله ر١)‏ 

وقِيلٌ غيذ ذلك7". 


والحنابلة. اه عطار [؟/7١٠١].‏ 

(1) (لإخلاله بفهم المراد) الإخلال ني المجمل : بأن لا يفهم منه شيء؛ وني غير المجمل وهو ماله ظاهر : بأن يفهم 
خلاف المراد» وني غير البيان بالنسخ وني البيان به : بأن يفهم دوام الحكم. سم /١[‏ 170]. اه بناني ]1١/1[‏ وعطار [1/١1]؛‏ 
قال العطار : «ويلزم على كلام هذا القائل مقارنة التتخصيص مع جواز تأخيره». اه 

(0)(عند الخطاب) متعلق بالفهم المراد». اه عطار [؟/ .]1٠١7‏ 

() (بخلافه في المجمل) أي لأن اللازم على التأخير فيه عدم فهم المراد اللازم على التأخير في غير المجمل. اه بناني 
١73‏ وعبارة العطار [؟/7١٠]‏ : «قوله : (بخلافه في المجمل) لأنا نقف حتى يبين» فلا محذور». اه 

(4) (وقيل يمتنع تأخير البيان الإجمال إلخ) هذا القول يتفرع على القول الأول؛ لأنه إذا كان لا يجوز تأخير البيان الإجماللي 
كان الظاهر المبين به مجملاء والمجمل يجوز فيه التأخير. اه عطار [؟/ .]٠١7‏ 

(5) (مثل هذا العام نخحصوص) هو وما بعده أمثلة للبيان الإجمالي» وأما التفصيلٍ فكأن يقال : مخصوص بكذا» و«مقيد 
بكذا» و«(سينسخ في وقت كذا». اه بناني ]١/5[‏ مع عطار [؟/ .]٠١7‏ 

(5) (وهذا الحكم منسوخ) عبارة (اشرح المحلٍ) : «هذا الحكم منسوخ ببدل». قال الترمسبي-445/71] : «(حذف قوله 
(ببدل) لقوله في «الحاشية») [؟/ 188] : أنه مثال» وإلا فا قبله كان في كونه بيانا إجمالياء لا يقال : بل هو حينئذ تفصيلي؛ لأنا 
تقول : النسخ غالبا إن يكون ببدلء والعبرة بالغالب مع أن المحذور قد يأتي مع غير الغالب»؛ هذا كلامه؛ لكن تعقبه ابن 
قاسم [/ 1170 : بأن الأوجه ما ذكره في السؤال» وأما جوابه ففيه نظر؛ لأنه وإن كان الغالب البدل لكن المفهوم من إطلاق 
الشارع للإخبار بالنسخ ليس عدم البدلء بل الغالب : أنه لا يطلق الإخبار إلا إذا لم يكن بدل» والحاصل : أن المنجه إذا لم يقل 
«ببدل» كان البيان تفصيليا؛ لدلالته على انقطاع التعلق رأساء بخلاف ما إذا قال «ببدل)؛ لبقاء التعلق مع عدم العلم بالحكم 
المتعلق» وأما قوله : «مع أن المحذور) إلخ ففيه ما فيه. اه 

(0) (لوجود المحذور) أي وهو : إيقاع المخاطب في فهم غير المراد. اه سم [7/ 170] وبناني 71/11]. 

(8) (قبله) أي قبل البيان. اه بناني ]0١/7[‏ وعطار [؟/ .]1٠١7‏ 

(9) (بخلاف المجمل إلخ) عبارة «الأصل» مع «شرح المحلي» : «بخلاف المشترك والمتواطئ ما ليس له ظاهر» فيجوز 
تأخير بيانه| الإجمالي كالتفصيل : كأن يقول : «المراد أحد المعنيين مثلا» في المشترك» و«أحد الماصدقات مثلا» في المتواطئ. اه 

)١ 3‏ (فيجوز تأخير بيانه الإجمالي كالتفصيلي) لانتفاء المحذور السابق». اه «شرح المحلي». والمحذور السابق هو : إيقاع 
المخاطب في فهم غير المراد. اه بناني 11/ 77] وعطار 5/11 .]٠١‏ 

)١١(‏ (وقيل غير ذلك) عبارة «الأصل» مع «شرح المحلي عليه) : (وخامسها -أي الأقوال- : يمتنع التأخير في غير 
النسخ؛ لإخلاله بفهم المراد من اللفظء بخلاف النسخ؛ لأنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمده ى| سيأتي» (وقيل : يجوز تأخير 
البيان في النسخ اتفاقا؛ لانتفاء الإخلال بالفهم عنه لما ذكرء وسادسها : لا يجوز تأخير بعض من البيان دون بعض؛ لأن تأخير 
البعض يوقع المخاطب في فهم أن المقدم جميع البيان وهو غير المراد» وهذا مفرع على الجواز في الكل أي قيل : عليه لا يجوز في 
البعض لما ذكرء والأصح : الجواز والوقوع». اه 


١7 / 


و 
د ها 1 لي 0 
* وما يدل على الوقوع” : 
0 01 2 بي 5 2 م 2 0 3 2 7 
آي : وَاعْلَمُوا أن غَيِمْتَمْ مِنْ شَيْءِ”" [الأنفال:١4]؛‏ فإئها عامّة فيا يُعَْمُ مخحصوصة1١]عُمومًا”"‏ بخَبرٍ 


ام 7 0000 مط ك1 ل ]1 5 
«الصَّحيحَين) [خ : 147 م: 1370١‏ : ١مَن‏ قَتَل قتيلا له عليه بَيّنة .. فَلَهُ سَلبَه)”» 1:اوبلا عموم'" بخبرهما [خ:١14م:‏ 


- - و - 
مدا لاك 2 - ع مه 9 3 و 
5 : (أنه يَدٌ قضى بسَلب أب جهل عاذ بن عمرو بن الجموح". 
2 0" سل غوولشه 5و2 كلع سرج 55 7 وم ا سقس و : 
[كاواية” : #إن الله يَأْمْرَكُمْ أنْ تَلْبَحوابَقَرَة4 [البقرة : 507]؛ فإِنّها مُطلّقة""» ثم بين تقييدها با في 


١2 


1 
كه 


جوبة 


و 


ع 


أسئلتهه** 5 


.]77 /1[ (على الوقوع) أي لتأخير البيان كلا أو بعضا عن وقت الخطاب وهو مذهب الجمهور. اه بناني‎ )١( 

(؟) (واعلموا أنم| غنمتم من شيء) جعل هذه الآية للوقوع يدل على أن ما تقدم من الآدلة العقلية في الجواز مع أن فرض 
المسألة في الوقوع. اه عطار 5/51 .]٠١‏ 

(*) ( مخصوصة عموما) أي بمخصص عام. اه ترمسي [1/ 01447 والعموم في خبر «من قتل قتيلا» إلخ ظاهر؛ فإن 
«مَن) من صيغ العموم. 

(:) (بخبر الصحيحين من قتل قتيلا إلخ) وهو متأخر عن نزول الآية؛ لتقل أهل الحديث كما قال المصنف -يعني 
صاحب «الأصل»- : أنه كان في غزوة حنين» وأن الآية قبله في غزوة بدر”"2. اه «شرح المحلي). 

(5) (وبلا عموم) عطف على ١عموما»»‏ أي بمخصص خاصء ووجه الخصوص في خبر معاذ ظاهر. 

() (وآية إلخ) وقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام : يا بني إني أرى”'' في المنام أني أذبحك' *# 
[الصافات : ]٠١7‏ إلخ؛ فإنه يدل على الأمر بذبح ابنه”''» ثم بين نسخه'”' بقوله تعالى : #وفديناه بذبح عظيم# [الصافات : .]1٠١1‏ 
اه «شرح المحلي». ثم تبين نسخه بقوله تعالى أي بدلالته على النسخ, لا أنه الناسخ )| هو ظاهر. 

(0) (فإنها مطلقة) أي أريد بها معين؛ بدليل الضمائر في الأجوبة : ##إنها بقرة# #إنها بقرة#. والضمير في السؤال ضمير 
المأمور بهاء فكذا في الجواب» وبدليل أنهم ل يؤمروا بمتجدد ولو كانت بقرة ما لكان الأمر بالمعنى أمرا بمتجده. لا بالأول» 
وينفيه سياق الآية والاتفاق» وبدليل أنه لما ذبح ذلك المعين طابق الأمر بذبح المعين بمعنى أنا قاطعون بأن حصول الامتثال 
إنما كان بذبح المعين لا من حيث إنها بقرة ماء ونعلم قطعا أنه لو ذبح غيره كان غير مطابق للأمرء فعلم أنه مطلق أريد به 
خلاف ظاهره. ثم تأخر البيان كذا في «العضد). اه شربيني [077/1]. 

() (في أجوبة أسئلتهم) أي الثلاثة» وهي : [1] قولهم : #إما هي * [البقرة : 18]» فأجيبوا ب##سإنها بقرة لا فارض* [البقرة 
:178 51] وقوهم : #إما لونها» [البقرة : 14]» فأجيبوا ب#إإنها بقرة صفراء» [البقرة : 14]» 11 وقوههم في الثالثة : #ماهي إن 
البقر تشابه علينا# [البقرة : ]0 فأجيبوا ب#إنها بقرة لا ذلول4 [البقرة: .]١‏ اه بناني [5/ 9/7]. 

)١(‏ (لنقل أهل الحديث كما قال المصنف أنه في غزوة حنين وأن الآية قبله في غزوة بدر) صحيحء وقد يقال : بل البيان وقع بحديث 
آخر في غزوة بدر؛ ففي «الصحيحين» : «أنه يَِةِ قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح»» ويرد : بأن هذا بعض البيان؛ لكونه 
واقعة عين» فلا تعم» والغرض إنا هو بيان جميعه. اه ١حاشية‏ الشارح)2 [11/ .]59١‏ 

(0) (إني أرى) أي رأيت, ورؤيا الأنبياء حق؛ لأنها من قبيل الوحي. اه عطار [؟/ .]1٠١5‏ 

() (أني أذبحك) أي أني أمرت بذبحك؛ بدليل #افعل ما تؤمر#. اه بناني [؟/ “/9] وعطار [؟/ .]٠١9‏ 

(5) قوله : (فإنه يدل على الأمر) أي لقوله تعالى : قال يا أبت افعل ما تؤمر# [الصافات : 7١٠]؛‏ وهذا حكم ظاهره الدوام. اه 
بناني [71/ “/ا]. 

(5) (ثم بين نسخه إلخ) هذا يدل على أنه وجد ناسخ للأمر المذكورن لا أن قوله : #وفديناه بذبح عظيم* هو الناسخ» بل الناسخ 
هو نزول جبريل عليه السلام. اه عطار [؟/ .]١١9‏ 


١18 


* (2) يجوز (لِلرَّسُول) عَلن :(أَخِيُ التّليغ'") ا أُوحِيّ إليه يمن قرآن أو غيره (إلَ الْوَْتِ) أي وقت العَمَلٍ ولو 
على القولٍ بامتناع تأخير البيانِ عن وقتٍ الخطاب؛ 11 لانتفاء المحذور السّابِق”' عنه” ١12"‏ ولأنَ وَجوبَ مُعرفته إِنّ) هو 
للعمل» ولا حاجة له قبل العَمَلٍ. 

و ره 0 

وقيلٌ : لا يجوز على القولٍ بذلك”؛ لقوله تعالى : «إيا يما الول بَلّْ ما أ 
وجوب التّبليغ معلومٌ بالعَقلِء فلا فائدة للأَمْرِ به إلا الفورٌ. 

قلنا : لا نُسلَمُ أن وجوه معلومٌ بالَقل بل بالشّرعء ولو سُلَّم” .. قُلنا : ففائدثه تأييدُ العقل بالتّقل”". 


إلَيِْك4 [المائدة : 307] أي فورًا”؛ لِأنْ 


َه > .> 0 8 من 0 0 
* (وَيجُورٌ: أنْ لَايَعْلَمَ) المكلف” (المَوْجُوهُ") عند وُجودٍ المُخصّصٍ 7 بالمخصّصٍ”'') -بكسر الضَاد- (0] 


كو عد 


وَلَا أنه مخصض”") أي : يجورٌ أن لايَعْلَمَ قبل وقتٍ العمل (١)بذات‏ الْمحصّصء 1" ولا بِوَضف أنه تخصّضٌ مع علمه 
بذاتِه : كأن يكونّ المخصّصٌ العقلّ : بأن لا يسبت" اللَّهُ العلمَ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ ز [ز ز ز[ ز[ 1 21 


)١(‏ (تأخير التبليغ) أي تبليغ الأصلء لا البيان ى) قد يتوهم قبل التأمل» وإلالم يتف المحذور السابق عنه. وهو: 
الإخلال بفهم المراد وهذا هو الظاهر من قول الشارح أيضا : «لما أوحي إليه) وم يقل : «للبيان». اه بناني [؟/ 74]. 

(') (لانتفاء المحذور) أي وهو إيقاع المخاطب في فهم غير المراد؛ إذ لا خطاب قبل التبليغ. اه «حاشية الشارح» 
443 وقال سم [1772/1] : قال شيخنا الشهاب : وهو الإخلال بفهم المراد» قال سم : ولعل الثاني أحسنء فتأمله. اه 
ونقله البناني [5/ 24]. 

(") (عنه) أي عن تأخير التبليغ» وهو متعلق بالانتفاء. اه ترمسي [459/7]. 

(:) (على القول بذلك) أي بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

(5) (أي فورا بناء على أن الأمر يقتضي الفورء أو لقيام قرينة دلت على الفور. اه عطار [؟/5١٠].‏ 

(7) (ولو سلم) أي وجوب التبليغ بالعقل. اه 

(0) (ففائدته) أي الأمر بالتبليغ (تأييد العقل بالنقل) فلا تدل الآية على وجوب الفور للتبليغ أيضا. 

(6) (ويجوز أن لا يعلم المكلف) أي أن لا يعلم كل المكلفين بل يعلم البعض دون البعضء فهو من باب سلب العموم لا 
عموم السلب ك] يدل عليه جواب الشارح الآتي بقوله : «قلنا : تأخير البيان» إلخ. اه بناني [؟/ 074] وعطار .]1٠١7/1[‏ 

قوله : (ويجوز أن لا يعلم) أي لكون الله تعالى لم يسبب له ذلك. اه عطار .]٠١5/1[‏ 

(9) (ويجوز أن لا يعلم المكلف الموجود) أي إلى وقت الحاجة. اه ١حاشية‏ الشارح) .]17/١[‏ 

٠١(‏ (بالمخصص») اقتصروا على المخصص لأنه الأصلء وإلا فظاهر أن المقيد والمبين والناسخ مثله. اه «حاشية 
الشارح»15/11:] وسم ["/ ٠‏ ونقله البناني [؟/ 5/] والعطار[؟/ .]٠١5‏ 

قوله : (بالمنخصص ) أي غير العقلي؛ لأنه الذي فيه الخلاف, أما المخصص العقلي فلا خلاف فيه كم يدل عليه قول 
الشارح الآني : «أما العقلي فاتفقوا» إلخ» ولكن يرد هذا تمثيله بقوله : «كأن يكون المخصص العقل)؛ فإنه يقتضي- أن الكلام 
عام في المخصص السمعي والعقلي» فالصواب أن يقال : إن قوله : «أما العقلي» مقابل لقوله : «وقيل : لا يجوز ذلك ني 
المخصص السمعي»» ويكون في المسألة طريقان : 17 طريقة حاكية للخلاف في السمعي والعقلي » 111 وطريقة حاكية عدم 
الجواز في السمعيء والاتفاق في العقلٍ على الجواز» تأمل. اه عطار .]٠١5/[‏ 

١‏ (ولا بأنه محصص) بكسر الصاد كالأول» وضبطه العراقي بفتحها مع ضبطه الأول بكسرهاء وبنى عليه شيئا 
ذكره. اه عطار [5؟/ .]٠١5‏ 

.]٠١5/1[ (بأن لا يسبب) مرتبط بقوله : «أن لا يعلم». اه عطار‎ )1١( 


١ 


بذلك*" (وَلَوْ عَلَ المنع) أي على القول بامتناع تأخير البَيانِ. 

وقيلَ : لا يجوز على القولٍ بذلك”" في الممخصّص السّمْعِيّ؛ لا فيه'" من تأخير إعلامه بالبّيانٍ. 

قُلنا : الحذورٌ إِنّ) هو تأخيد البَّانِ"» وهو” منت هنا”"» وعدمٌ علم المكلّ بالمخصّصٍ -بأن ل يَنْحَتْ عنه- 
تقصيرٌ منه. 

أن العقلٌ فانّمَقوا على جواز أن يُسْومَ اللَّهُ المكلّفَ العام من غير أن يُعْلِمّه" بذاتٍ العقل -1: بأن فُقِدَما 
]لات 0" 

وقد وَقَمَ أن بعص الصّحابةٍ لم يَسْمَع الْخصّصٌ السَمعيّ إلا بعد حِينِء منهُم”": فاطمة بنتُ النْبِيّ و طَلَبَتْ 
ميرائّها ما ركه أبوهاء لعموم قوله تعالى : لإيُوصِيكُمُ الله في أَوْلَاِكُمْ4 [انساء : ١‏ فَاحْتَج عليها أبو بكر -رضي 
اللّه عنه- بء| رواه لها من خبر «الصّحيحَينٍ) [خ :5044م :1754 : الا نُورَتُ» ما تَرَكُناه صَدقَةً). 


وبا تَقَرَرَ عْلِمَ : أنَ قولي : «ولّو على المنع» راجعٌ إلى الَسألتِينِ'"". 


.]٠١5/5[ (بذلك) أي بكون العقل محصصاء فهو راجع إلى الصفة. اه بناني [؟/ 7] وعطار‎ )١( 

(0) (لا يجوز) أي عدم علمه بذات المخصص ولا بأنه محصص . اه بناني [1/ 74] (على القول بذلك) أي بامتناع تأخير 
البيان. اه ترمسبى .]55١/7[‏ 

5 لاه أي و كد عع عافن لودووز )لصون ول انه ممصن 

() (المحذور إنما هو تأخير البيان) أي نفس البيان وليس المحذور تأخير الإعلام بالبيان. اه 

(5) (وهو) أي التأخير. اه عطار .]٠١77/5[‏ 

(5) (منتف هنا) أي لأن البيان قد وجد وعلمه بعض المكلفين» ومن لم يبلغه منهم فلتقصيره بعدم البحث عنه كما قال 
الشارح. اه بناني [؟/ 4 ] وعطار .]٠١7/5[‏ 

(0) (من غير أن يعلمه) أي لأن الدليل العقلي حاصل في الفطرة» وإنا التقصير من جهة السامع. اه عطار .]٠١7/5[‏ 

(0) (بذات العقل إلخ) قال الترمسي [؟/ 451] : كذا في النسخ المطبوعة من هذا الشرح» ولكن الذي رأيته في النسخة 
التي بخط المؤلف : «أن في العقل ما يخصصه). وكذا في شرح المحلي للأصلء وعبارة «البدر الطالع» : «بذات العقل أو بأن فيه 
ما يخصصه»» وهذا هو الأوفق ب تقدم. اه 

(9) (وكولا إلى نظره) أي تفويضا إلى فكر المكلف واكتفاء به. اه 

٠١(‏ (وقد وقع أن بعض الصحابة إلخ) هذا استدلال على وقوع عدم علم المكلف بالمخصص السمعيء قال العطار 
17 إنما استدل على المخصص السمعي دون العقلي لكونه محل وفاق. اه وهذا الاستدلال واحد من وجوه ثلاثة 
استدل بها الرازي في «المحصول» على هذه المسألة» فانظره. 

# (منهم فاطمة إلخ) ومنهم عمر -رضي الله عنه- لم يسمع محصص المجوس من قوله تعالى : إفاقتلوا المشر كين‎ )١١( 
[التوبة : 5] حيث ذكرهمء فقال : ١ما أدري كيف أصنع» أي فيهم» فروى له عبد الرحمن بن عوف قوله كَِةِ : اسنوا بهم سنة‎ 
أهل الكتاب» : رواه الشافعي رضي الله عنه» وروى البخاري [11517 : أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد‎ 
الرحمن بن عوف أن رسول الله يَكِةٍ أخذها من مجوس هجر. اه «شرح المحلي», وقوله : (نخصص المجوس) أي مخرجهم‎ 
.]44 من قوله تعالى : #فاقتلوا المشركين* [التوبة : ه]. اه «حاشية الشارح) [؟/‎ 

)١١(‏ (راجع إلى المسألتين) هما : 117 مسألة جواز تأخير تبليغ الوحي إلى وقت العمل» [1] ومسألة جواز عدم علم المكلف 
بالمخصص ولا بأنه الملخصص. 


0 
«الْدحَسَ)»4 


5 2 ع 0 5 0 5 مو يه بير 2 ع 
3 («التشخُ») لغةً :01 الإزالةٌ : كاليَسَحَتٍِ الشمس الظل)”" أي : أزالته. 1 والنقل مع بقاء الأول" : 
كمِيَسَحْتٌ الكتاب» أي : تَقَلتَه. 
- و وس  .20(‏ ل .6 () .> زه 
واصطِلاحًا (: رَفُْ) تعلق (خكم'" شَرْعِيٌ) يفل" (بِدَلِيلٍ شَرْعِيٌا 2 
+ 0 1 00 5 ع ل اش 
والقول بأنه : «بيانٌ لانتهاء أَمَدِ حكم شعي يَرْجِعُّ إلى ذلك”". فلا خلاف في الَحتَى» وإن ف 
الأول زالٌ به » وفي الثاني زالٌ عندّه. 
وما فرق به : من أنَ الأول يَشْمَلُ انس قبل التَمكَنٍ دون الثاني مردودٌ كا بيه مع زيادة ني «الحاشية»”". 
01 50 2 م برعل * “ساك ع 3 3 3 
قالّ الرْماويّ : فإن قُلتَ””" : سيّأتي أنَّ من أقسام النُسخ ما يُدْسَحُ لفظه دون حكه ولا رَفْمَ فيه لُكم. 


- 
ىم - 


قَ بيتها : بأنه في 


«(السخ» 

.]٠١1/7[ (كنسخت الشمس الظل) و«نسخت الريح أثر القدم» : أي أزالته. اه عطار‎ )١( 

(1) (والنقل مع بقاء الأول إلخ) ومنه المناسخات في المواريث؛ لانتقال المال من وارث إلى وارث» و«التناسخ في 
الأرواح»؛ لأنه نقل من بدن إلى بدن» وانسخت النحل» : أي نقلتها من موضع إلى موضع. والمنقول النحل با حاء المهملة على 
ما ذكره التفتازاني» ويؤيده ما قال السجستاني في النسخ : أن يحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى غيرهاء ثم ذهب القفال 
وأكثر الحنفية على أنه حقيقة في النقل؛ لاستعماله فيه» والأصل الحقيقة» فلا يكون حقيقة في الإزالة والإعدام؛ دفعا للاشتراك» 
وذهب البصري إلى عكس ذلكء وقال الغزالي : أنه مشترك بينهماء وفي «كليات أب البقاء» : يصح أن يقال : «القرآن منسوخ)؛ 
لأنه نسخ من اللوح المحفوظ. اه عطار [؟/١٠1].‏ 

(9) (رفع تعلق حكم) أي لارفع ذاته؛ فإنه قديم يستحيل عليه الرفع الذي هو من صفات الحادث, فإضافة «الرفع» إليه 
من حيث تعلقه؛ لحدوثه وتجدده. اه بناني [77/71]» وعبارة الشارح في «الحاشية» [518/7] عند قول المحلي : من حيث تعلقه 
بالفعل» : إشارة إلى دفع الاعتراض بأن الحكم قديم فلا يرفع» فبين أن المرفوع إنم| هو تعلقه التنجيزي الحادث. لا هو 
نفسه). 

(5) (بفعل) متعلق بالتعلق» أي بفعل المكلف. 

(5) (بدليل شرعي) متعلق بالالرفع»» وهو شامل للكتاب والسنة قولا وفعلا ى) سيأتي قريبا. 

(5) (والقول) أي في تعريف النسخ. 

(0) (يرجع إلى ذلك) أي إلى التعريف الأول المذكور في المتن. 

(8) (بأنه) أي الحكم (ني الأول) أي التعريف الأول (زال) أي الحكم (به) ببسب النسخ. 

(9) (وني الثاني) أي أن الحكم ني التعريف الثاني (زال) أي الحكم (عنده) أي عند النسخ. 

)٠١(‏ (مردود كا بينته في الحاشية) قال «الأصل» مع «شرح المحلي» : «النسخ اختلف في أنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء 
مدته. والمختار الأول؛ لشموله النسخ قبل التمكن». اه قال الشارح في «الحاشية» [1/ 1441 : «قوله : (والمختار الأول لشموله 
النسخ قبل التمكن) أي بخلاف الثاني» وأنت خبير بأن الثاني كذلك؛ إذ لا بد من وجود أصل التكليف. وإنما يتحقق بالتعلق» 
وبيان انتهائه يصدق بانتهاته بعد التمكن وقبله» بل لا يتحقق بين القولين ما يصلح كونه خلافا معنويا؛ لتلازمه)؛ لأنه إذا رفع 
تعلق حكم فقد بان انتهاؤه وبالعكس. نعم الحكم في الأول أزاله الناسخ» وفي الثاني انتهى بذاته؛ لآنه عند الله مغيا بغاية 
معلومة» والناسخ مبين لما». اه 

(١١)(فإن‏ قلت) أي إيرادا على التعريف. اه 


١7١ 


لت" : رفع اللفظ يتَصَمّنْ رفع أحكام كثيرة : ١1‏ كمعد بتإلاوته» (:! وإجراء كم القرآن عليه : ين مَنْع الجنْبٍ 
ونحوه”" من قراءته» ومس الْحْدِثِ وكمله له وغير ذلك. 

وخَرَجَ بالالشرعيّ» -أي المأخوذ من الشّرع”"- : رفم البّراءة الأصليّة -أي المأخوذةٍ من العقل"-. 

وبالدليلٍ شرعي) : الرّفع 1 بالموتء ١1‏ والجنون, 1 والغفلة» [؛] والعقلٍ» []والإجماع؛ لأنه إن يَْعَقِدٌ بعدَ وفاةٍ 
نبي يوا -ى) سيّأي"-. وخالَفةٌ المجمعينَ ِلنْصٌّ تَتَصَمَّنُ ناسخًا له وهو" مُسْتَتَدٌ إجماعهم. 

وأمَا جَعْلٌ الإمام الرّازيّ : رفم غَسْلٍ الرّجْلَينِ بالعقلٍ عن أَقْطَعِهها تسا .. فتَسَمُخ. 

وتَعبيري بذلك” يَسْمَلٌ [١]الكتابت»‏ 01 والسّئةَ : حمقلا وفغكة< لي وبه صَرَّحَ التّمتازانة0 0 فهو أَزْل من قول 
«الأصل» : «ببخطاب»؛ لقصوره على القول'"". 

صمل التَعريفُ الإباحة الأصيّة؛ فإتها عندنا ثابتة بالشّرع, فرَفمُها يكونٌ نسخًا ى) ذَكرَه التفتازان. 


)١(‏ (قلت) هذا من كلام البرماوي. 

() (من منع الجنب) بيان لحكمء وقوله : (ونحوه) : كالخائيض. 

(©) (أي المأخوذ من الشرع) توجيه للنسبة. اه عطار ]٠١8/1[‏ وبناني [77/1]. 

(5) (رفع البراءة الأصلية) عبارة «شرح المحلي» : «رفع الإباحة الأصلية» قال العطار [؟/8١11‏ : «كرفع إباحة فطر 
رمضان بإيجاب صومه». اه (أي المأخوذ من العقل) قال الشارح في «الحاشية» 1148/11 : أي عند القائل بهاء وهم طائفة من 
المعتزلة قائلون : بأن ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح فالأصل فيه الإباحة على قول بدليل عقليء أما الإباحة الأصلية 
عندنا فإنها حكم شرعي بدليل شرعيء هذا والأوجه : أن المراد بالإباحة الأصلية : البراءة الأصلية كما عبر بها البرماوي» 
وهي عندنا أيضا ثابتة بالعقل. اه وبه يعلم وجه عدوله عن تعبير «شرح الأصل» إلى ما عبر به. 

قوله : (أي المأخوذ من العقل) أي عند من يقول بها أو من الفعل المستند للشر.ع لا استقلالا حتى يلزم أنه بناء على 
مذهب المعتزلة. اه عطار .]١٠١8/١[‏ 

(0) (لأنه إنما ينعقد إلخ) الأولى التعليل بأن الإجماع لا بد له من مستند» فالفاسد هو المستند» غاية الأمر : أن الإجماع 
قوى ذلك المستند بحيث أخرجه من الظن إلى اليقين. اه عطار .]١٠١8/5[‏ 

(7) (كما سيأتي) في قوله في كتاب الإجماع : «وعلم عدم انعقاده في حياة محمد يَلِلا. اه 

(0) (وهو) أي الناسخ له (مستند إجماعهم) فهو الناسخ, وفيه أنه يأتي له جعل القياس ناسخا لذلكء فه) الفرق بينهما؟» 
وأجيب بأن مستند القياس لما كان أشد ارتباطا به لأنه علته كأنه معه كالشيء الواحد» فكان النسخ به. اه عطار .]٠١9/1[‏ 

() (وأما جعل الإمام الرازي) أي ني «المحصول» ني «مباحث التخصيص»؛. وعبارته فيه : «فإن قيل : لو جاز 
التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به؟ قلنا : نعم؛ لأن من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين» وذلك إنها عرف 
بالعقل». اه (رفع غسل الرجلين) مفعول أول ل١سجعل»‏ (بالعقل) متعلق باسرفع»؛ أي فإن العقل ييل غسل الرجلين 
(عن أقطعهم)) أي مقطوع الرجلين (نسخا) مفعول ثان ل١سجعل»‏ (فتمسح) أي فجعله ذلك تسمح. أي استعال للفظ في 
غير حقيقته بلا قصد علاقة معنوية ولا نصب قرينة دالة؛ اعتمادا على ظهور المعنى في المقام. اه 

(9) (بذلك) أي بقوله : «بدليل شرعي». 

.]:44/1[ (وفعلا) : كنسخ الوضوء ما مست النار بأكل الشاة ولم يتوضاً. اه ١حاشية الشارح»‎ )٠١( 

: (وبه) أي بشمول «الدليل الشرعي» للكتاب والسنة قولا وفعلا (صرح التفتازاني) أي في «التلويح»» حيث قال‎ )١1١( 
«وذكر «الدليل» ليشمل الكتاب والسنة قولا وفعلا». اه نقلا عن «حاشية الشارح»514/512].‎ 

() (فهو أولى من قول الأصل بخطاب لقصوره على القول) وقال الشارح في «الحاشية» [؟/444] عند قوله : 


١7 


(وَيجُورُ في الْأَصَح نسح بَعْض الْقَرْآنِ) ١‏ تلاوةً وخ" 01 أو أحدهما دون الآحَرٍ”" والثّلاثة”" واقعةٌ : 

١‏ ]روى مُسلِمٌ[؟145] عن عائشةً -رضي اللَّهُ عنها- : «كانَّ درل : اعَشْدرَضَعاتٍ مَعْلُوماتٌ») فتُيخُنَّ 
باحَمْسٌ مَعْلوماتٌ»”, فهذا منسوحٌ التّلاوة والحكم. 

["وروّى الشَافعيٌ وغيده عن عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه- : «لّولا أن يقولٌ النَاسٌ” : «زادَ عْمَرُ في كتاب الوا .. 
كتبُها : «الشّبْحُوَالشَيْكَةُ -أي الْحصّنانٍ- إِذَا كا َارْعْموهما هك فإنا قد قَرأناها», فهذا منسوحٌ التَّلاوة دون 
الحكم؛ «لأمره و برَجْم امْخْصَن) : رواه الشَيحَان [خ : 1870م : 1]. 

: وعكشه” كنيد : كقوله تعالى : لوَالِّينَ َوَفَوْنَ ِْكُمْ وَيذَرُونَ أَرْوَابجًا وَصِية"' 4 البقرة: 1٠‏ إلى آخره تيسح 


7 اك ب ودر لاي مقرو رام قاو ل ري 2 5 ع 5 2 5 8 
بقوله : #وَالذِينَ يتَوَفُونَ نكم وَيَذْرُونَ أَرْوَاجَا يَتَرَبَضْنَ 4 [البقرة: 114 إلى آخره؛ لتأخره في النزولٍ عن الأوّلٍ!” وإن 


01 


تقدمّه 5 الثّلاوة. 


«بخطاب» : «اعترض عليه بالنسخ بالفعل : كنسخ الوضوء مما مست النار بأكل الشاة ولم يتوضأء وأجيب : بأن الفعل نفسه 
لا ينسخ, وإنا يدل على نسخ سابق, لكن التفتازاني كغيره جعله من جملة الآدلة الناسخة حيث قال في «التلويح) : «وذكر 
«الدليل» ليشمل الكتاب والسنة قولا وفعلا». اه 

)١(‏ (تلاوة وحكم) أو أحدهماً) منصوبات على التمييز المحول عن المضاف» لكن شرط التمييز التدكير» والأخير معرفة» 
قال شيخنا الشهاب : 11] لكن قيل : إن ضمير النكرة نكرة» 1] أو اغتفر ذلك لكونه تابعاء أقول : 1:] أو هو على قول الكوفيين 
: أنه لا يشترط تنكير التمييز. سم. اه بناني [؟/ /الا]. 

قوله : (تلاوة وحكم) تمييز تحول عن المضافء والتقدير : ويجوز نسخ تلاوة القرآن وحكمه. وأورد : أن التلاوة من جملة 
الأحكام» فلا يحسن التقابل» وقد يجاب : بأن المراد الحكم الخاص المدلول له وفي الحقيقة الحكم هو التعبد بالتلاوة» تأمل. 
اه عطار [؟9/5١٠].‏ 

(0) (أو أحدهما دون الآخر) أي الحكم أو التلاوة» لا يقال : نسخ التلاوة فقط لا يتناوله التعريف؛ لأنا نقول : لا نسلم 
ذلك؛ فإن فيه نسخ حكم وهو الحكم المتعلق بالتلاوة وإن لم يكن فيه نسخ المدلول. اه عطار .]٠١9/1[‏ 

(") (والثلاثة) وهي رفع التلاوة والحكم معاء ورفع التلاوة فقط» ورفع الحكم فقطء فقوله : «أو أحدهما دون الآخرا 
شامل للاثنين. 

(5) (عشر رضعات) مبتدأ خبره محذوف تقديره : يحرُمنَ»» وقوله : (بخمس معلومات) أي يحرمن؛ فالخبر محذوف 
أيضاء ثم نسخت الخمس أيضاء لكن تلاوة لا حكما عند الشافعي» وأما عند مالك فنسخت تلاوة وحكما أيضا؛ لأنه يحرم 
عنده ولو مصة. اه عطار .]١١١ /١[‏ 

(0) (لو لا أن يقول الناس إلخ) استشكل : بأنه إن جاز كتابتها فهي قرآن» فتجب مبادرة عمر -رضي الله عنه- 
لكتابتها؛ لأن قول الناس لا يصلح مانعا من فعل الواجبء وأجيب : بأن مراده لكتبتها منبّها على أن تلاوتها ندسخت ليكون 
في كتابتها في محلها الأمن من نسيانهاء لكن قد تكتب بلا تنبيه» فيقول الناس : «زاد عمر في كتاب الله فتركت كتابتها 
بالكلية»» وذلك من دفع أعظم المفسدتين بأخفهما|. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/ 150 ونقله البناني [؟/78] والعطار [؟/ .]1٠١‏ 

(1) (وعكسه) وهو منسوخ الحكم دون التلاوة. 

() (والذين يتوفون الآية) قال البقاعي : وفائدة بقائها مع نسخ حكمهم التنبيه على أن الله تعالى خفف علينا. اه عطار 
6١٠3‏ وعبارة البناني [78/1] : (ولعل فائدة بقائه مع انتساخ حكمه التنبيه على أن الله خفف علينا والتذكير بنعمته». اه 

() (لتأخره عن الأول في النزول) كما قال أهل التفسير. اه «شرح المحلي». 


رفرنا 
00 2 و و و 4 
وقيل'" : لا يجوز نسخ بعضه ك) لا يجوز نسخ كلها". 
وقيلَ" : لا يجوز" 1انسح الثّلاوة دونَ الحكم 1:اوعكسّه؛ لِأنّ الحكم مدلولٌ اللّفظ”» فإذا قَدَّرَ انتفاءٌ أحيههما 
لَرْمَ انتتفاءٌ الآخر. 


قلنا : إن يَْرَمُ إذا رُوعِيَ وَضْتُ الدَلالةَ وما نحنٌ فيه لميُراعَ فيه ذلك"©. 


)١(‏ (وقيل) هذا القول مقابل ما في المتن. 

() (كما لا يجوز نسخ كله) أي إجماعا. اه «شرح المحلي». 

() (وقيل) هذا القول مقابل ما في الشرحء فقد ذكر مسألتين معاء وحاصلههما : 

المسألة الأولى : هل يجوز نسخ بعض القرآن؟ الأصح : أنه يجوز. 

والمسألة الثانية : هل يجوز نسخ التلاوة والحكم أو أحدهما فقط؟ الأصح : أنه يجوز. 

وأشار إلى مسألة ثالثة» وهي : هل يجوز نسخ كل القرآن؟ الاتفاق على منعه. 

(:) (لايجوز) أي في البعض كا في «شرح المحلي) وحذفه كأنه لعدم الاحتياج إليه؛ للعلم بأن نسخ الكل محل اتفاق. 

(5) (لأن الحكم مدلول اللفظ) فلا يكون حكم| شرعيا إلا لكونه مدلول اللفظ الشرعيء ومتى انتفى كون اللفظ شرعيا 
انتفى كون ذلك المعنى مدلوله. اه شربينى [؟/ /1/ا]. 

(1) (قلنا إنما يلزم) أي انتفاء أخدها توانفاء الآخر. اه بناني [1؟/ /ا] (إذا روعي وصف الدلالة وما نحن فيه لم يراع 
فيه ذلك) فإن بقاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له وإنما هو مدلول لما دل على بقائه”"'» وانتفاء الحكم دون 
اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا له» وإنما هو مدلول لما دل على بقائه» وانتفاء الحكم دون اللفظ ليس بوصف كونه مدلولا 
له؛ فإن دلالته عليه وضعية لا تزولء وإنما يرفع الناسخ العمل به. اه «شرح المحلي». 

قوله : (إذا روعي وصف الدلالة) أقول : يعني لو لوحظ في الحكم كونه مدلولا للفظ وفي اللفظ كونه دالا على الحكم 
لزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر؛ إذ المدلول باعتبار كونه مدلولا لا يوجد بدون الدال عليه؛ والدال باعتبار كونه دالا لا 
يوجد بدون المدلول له فلا يتصور باعتبار وصف الدلالة وجود أحدهما بدون الآخرء لكن لم يلاحظ ما ذكر في قولنا : ١يجوز‏ 
نسخ أحدهما دون الآخراء فلا يلزم ما ذكر» واعلم : أنه ليس هنا انتفاء حقيقته؛ فإن نسخ اللفظ ليس معناه انعدامه» بل هو 
موجود باق» وإنا انتفى عنه أحكام التلاوة : كحرمة قراءته على الجنب ومسه على المحدثء ودلالته على معناه أمر وضعي 
ليس مشروطا ببقاء هذه الأحكام» فهو مع نسخه يفهم منه معناه» ونسخ الحكم ليس معناه انعدامه؛ فإنه معنى ثابت مفهوم 
من اللفظ» بل معناه عدم العمل به» وحينئذ فم| دل عليه هذا الكلام من أنه إذا روعي وصف الدلالة لزم من انتفاء أحدههما 
انتفاء الآخر غير ظاهر؛ فإن انتفاء أحدهما بمعنى نسخه لا يلزم منه انتفاء الآخر؛ فإنه إذا نسخ اللفظ فدلالته باقية على 
مدلوله» وذلك المدلول مدلول له ومفهوم منه. وإذا نسخ الحكم فمدلوليته للفظ ثابتة باقية» واللفظ دال عليه فقوله : «فإن 
بقاء الحكم دون اللفظ» أي فيم| إذا نسخ اللفظ دون الحكم ليس بوصف كونه مدلولا له قد يقال فيه : لا مانع من كونه بذلك 
الوصف؛ فإن اللفظ وإن نسخ هو دال على ذلك الحكم» وذلك الحكم مدلول له ومفهوم منه. اه سم. اه بناني [؟/ //ا]. 

قوله : (إذا روعي وصف الدلالة) أي روعي أن الحكم الباقي مدلول اللفظ الذي كان شرعيا ونسخ, أو روعي أن الحكم 
المنسوخ مدلول للفظ الذي لم ينسخ أن وصف الدلالة باق في الأول منتف في الثاني» وإنما لزم ذلك حينئذ لأن نسخ اللفظ 
ليس معناه إلا رفع الاعتداد به من حيث ذاته ودلالته» فمتى بقيت الدلالة ى| كان قبل النسخ لزم عدم نسخ اللفظ. وكذلك 
نسخ الحكم؛ لآنه ليس حكما شرعيا إلا من حيث دلالة اللفظ الشرعي عليه» فمتى انتفى انتفت دلالة اللفظ عليه» وحاصل 
الجواب : أن الدلالة أمر وضعي مرجعه الوضع له لغة» ولا تعلق للنسخ به إنما يرفع النسخ الاعتداد بتلك الدلالة إما إلى 
خلف كا في الأول أو لا إلى خلف كم في الثاني. اه شربيني [؟/ //ا]. 


.]028/5[ الما دل على بقائه) أي كأمره يَكيةِ برجم ماعز وغيره ى) في «الصحيحين» وغيرهما. اه بناني‎ )١( 


1 


* (2) يجورٌ في الأصحٌ : نسخ (الْفِعْل قَبْلَ التَمكن”") منه : بأن لم يَدْحْلٌ وقتّه أو دَحَلَ ولم يَمْضٍ منه ما يَسَعُه0". 
وقبلَ : لا؛ يعدم استقرار التكليفي'". 


قلنا يكفِي للنسخ وجود أصل التكليفي”, » فيتْقَطع به 
»اط يربج ب" عه الضلالشل؛ لتو ال سكب نه ين 


ودي ك2 


بتي إن أرَى في الَنَا ا أن أَدْبْحْكَ 4 [الصافات 7 ]إل آخره» كم تييح به قبل التمكن ننه يقولتة : ا9وَفْدَيناه بلِبْح 


عَظِيم 04 [الصافات »]٠١1/:‏ ااا ااا اا 1 0 


.]١٠١ (قبل التمكن) خرج به ما بعده» فلا خلاف فيه ىا قال الأسنوي. اه عطار [؟/‎ )١( 

(1) (بأن يدخل وقته أو دخل ولم يمض منه ما يسعه) قال الأسنوي : وني معناه أيضا ما إذا لم يكن له وقت معين لكن أمر 
به على الفور» ثم نسخ قبل التمكن. اه بناني [28/5]. 
قوله : (بأن لم يدخل وقته أو دخل إلخ) قال القراني في «شرح المحصول» : «المسائل في هذا المعنى أربعة : 

ل إحداهن : أن يوقت الفعل بزمان مستقبل» فينسخ قبل حضوره. 
1" وثانيتهن : أن يؤمر به على الفور» فينسخ قبل الشروع فيه. 

1" وثالثتهن : أن يشرع فيه» فينسخ قبل كاله. 

: ورابعتهن : إذا كان الفعل يتكررء فيفعل مراراء ثم ينسخ. 

والثلاثة الأول ني الفعل الواحد غير المتكررء أما الرابعة فوافقونا عليها المعتزلة؛ لحصول مصلحة الفعل بتلك المرات 
الواقعة في الأزمنة الماضية» ومنه نسخ القبلة وغيرهاء ومنعوا قبل الوقت وقبل الشروع لعدم حصول المصلحة من الفعل» 
وترك المصلحة عندهم يمنعه قاعدة الحسن والقبح» والنقل في هاتين المسألتين في هذا الموضع قد نقله المصنف, وأما بعد 
الشروع وقبل الكمال فلم أر فيه نقلاء ومقتضى مذهبنا : جواز النسخ مطلقا فيه وفي غيره» ومقتضى مذهب المعتزلة : ما ذكره 
من التفصيلء قاله سم فيهم| كتبه امش «حاشية الكمال». اه عطار [؟/ .]١١١‏ 

(7) (لعدم استقرار التكليف) استقراره هو : حصول التعلق التنجيزي» وبحث فيه الناصر : بأن الاستقرار يتحقق 
بدخول الوقت وإن لم يمض ما ب يسع الفعل» فالدليل لا يشمل المدعى بقسميه» وأجاب عنه سم فيا كتبه بهامش ١حاشية‏ 
الكمال» : بأن استقرار التكليف أمر زائد على مجرد التكليف» فلا بد الحصوله من أمر زائد على ما يحصل به أصل التكليف»ء ولو 
صح الاستقرار بمجرد دخول الوقت فيا إذا حصل أصل التكليف. اه وقال الكمال : التكليف إن) يستقر بعد دخول الوقت 
ومضي زمن يسع الفعل» ورفعه قبل ذلك رفع لما لم يستقر» فلا يجوز عقلاء وحاصل الجواب : منع توقف الجواز العقلي على 
استقرار التكليف إن) يتوقف على وجود أصل التكليف. فإن قيل : لا فائدة للتكليف مع رفعه قبل استقراره؛ قلنا : فائدته 
الابتداء للعزم» ووجوب الاعتقاد حيث اعتبرنا التمكن منه على أن ما ذكرتم من اعتبار فائدة التكليف مبني على رعاية ظهور 
الحكمة والمصلحة للفعل في أفعال الله تعالى» وهو ممنوع على ما عرف من أصلنا. اه وكلام الشارح في الجواب يشير إليه 
نعم يرد أنه لا يشمل ما قبل الوقت؛ لعدم تحقق أصل التكليف. إلا أن يراد بأصل التكليف ما يشمل التعليق الإعلامي» 
ويراد بأصالته له سبقه عليه وكونه كالمقدمة له قوله : 9إني أرى في المنام* [الصافات : ]٠١7‏ إلخ أي : ومنام الأنبياء فيا يتعلق 
بالأوامر والنواهي وحي معمول به» قال في «الإحكام» : وأكثر وحي الأنبياء كان بطريق المنام» وقد روي عن النبي كَل : أن 
وحيه كان ستة أشهر بالمنام؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»» 
فكانت نسبة الستة أشهر من ثلاثة وعشرين سنة من نبوته كذلك. اه عطار [؟/ .]١١١‏ 

(5) (وجود أصل التكليف) أي أوله. اه بناني 4/11/]. 

(5) (بذبح ابنه) هو إسماعيل على الأصح. لا إسحاق صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهما. اه بناني [؟/74]. 

(5) (بقوله تعالى : إوفديناه* الآية) هذا دليل النسخ, والمنسوخ به هو الفداء» فصلة النسخ محذوفة» والباء سببية أي : 


١6 


واحتمالٌ كونه”' بعد التَمكّنٍ خلافُ الظاهر”" من حال الأنبياء في امتثالٍ الأَمْرِ :من مُبادرَتهم إلى فِعل المأمور به" 


* () يجوز في الأصحٌ : (7١انَسْخُ‏ كا بِالْفَرآنِ): كنسخ تحريم مُبَاشَرَةٍ الصَائِم أهلّه ليلا بالسّئّ'“- بقولِه”" تعالى 


أحَِّ لكُمْ لبه لضام لزت إِلَ نِسَائْكُمْ4 [البقرة /141]. 
وقيلَ : لا يجورٌ نسخها به؛ لقوله تعالى : وَأَنْرَلْنَا َكَ الذّْرَ لميئَ سٍ مَانْوَلَ زَلَ إِلَيّْهِمْ4 [النحل : ؛4]» جعَلّه”) 
مين لقر آن*» فلا يكونُ القرآنٌ مُبيًا لِشته". 
قلنا : لا مانم؛ لأئّهما من عندٍ اللّهِ"؛ قال تعالى : #وَمَا يَنْطِقٌ ءَ عَنِ اهْوَى إن م | لاوَحْيٌ يُوحَى # [النجم :+ وَيَدُل 
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آ هه 2 


للجواز”" قوله تعال : لوَتَرَلْنَا عَلَيْكِ الْكِتَابَ تَبيَانًا لِكُلَّ قَنْءِ 74 '' [النحل : 84]. 
:كه أي كا جور نسح القرآن (يه) جزْم'' كام لتَمثِيلٌ له بِآيتَيْ عِدَّةِ الوفاة. 


ثم نسخ ذبحه بالفداء بسبب قوله تعالى : #وفديناه* إلخ وما يقال : إنه وجد الذبح؛ لما روي أنه ذبح» وكان كلما قطع شيئا 
يلتحم عقيب القطع أجاب عنه في «التلويح» : بأنه خلاف العادة والظاهر» ولم ينقل نقلا يعتد به. ولو كان لما احتيج إلى 
الفداء» قال : وذهب بعضهم إلى أنه ليس ب: بنسخ؛ إذ لا رفع هناء ولا بيان للانتهاء» وإنما هو استخلاف وجعل لذبح الشاة بدلا 
عن ذبح الولد؛ إذ «الفداء» : اسم لما يقوم مقام الشيء في قبول ما يتوجه إليه من المكروه؛ يقال : «فدتك نفسي» أي : قبلت ما 
يتوجه إليك من المكروه ولو كان ذبح الولد مرتفعا لم يحتج إلى قيام شيء مقامه. اه عطار .]١١١/1[‏ 

)١(‏ (واحتمال كونه) أي النسخ. 

(7) (خلاف الظاهر) في «التلويح» : أنه ليس من قبيل النسخ قبل التمكن من الفعل كى! في نسخ الصلوات ليلة المعراج 
للقطع بأنه تمقكن من الذبح» وإنما امتنع لمانع من الخارج» وأما كونه قبل الفعل فالنسخ لا يكون إلا كذلك؛ إذ لا يتصور نسخ 
ماضء ولذلك قال إمام الحرمين : كل نسخ واقع فهو متعلق بم| كان يقدر وقوعه في المستقبل؛ فإن النسخ لا ينعطف على 
متقدم سابق» بل الغرض أنه إذا فرض ورود الأمر بشيء فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يمضي من وقت اتصال الأمر به ما يتسع 
لفعل المأمور به أم لا. اه عطار .]1١١١/7[‏ 

(*') (من مبادرتهم إلخ) بيان لحال الأنبياء. اه عطار .]١١١/5[‏ 

(؟) (بالسنة) متعلق بالستحريما» وقوله : «بقوله تعالى» متعلق بالنسخ). 

(5) (جعله) الضمير المستتر عائد إلى الله والضمير البارز عائد إليالنبي وَكةِ. 

(5) (مبينا للقرآن) أي بسنة فتكون السنة مبينة. اه عطار [؟/١١١].‏ 

(0) (فلا يكون القرآن مبينا لسنته) لأنه لو كان القرآن مبينا للسنة والسنة مبينة للقرآن لكان كل منهما مبينا للآخرء وهو 
دور. اه عطار[؟5/١١١].‏ 

(8) (لأنهما من عند الله) فالذكر المنزل أعم من الكتاب والسنة» ولو سلم اختصاصه بالقرآن فلا ينافي كون السنة أيضا 
منزلة؛ إذ لا حصرء وغاية الأمر أن الكتاب منزل لفظا ومعنى» والسنة منزلة معنى» قال الله تعالى : #وما ينطق عن ال هوى إن 
هو إلا وحي يوحى * [النجم : *]. اه بناني [؟/ 75] وعطار .]1١7/5[‏ 

(4) (ويدل للجواز) أي جواز نسخ القرآن بالسنة (قوله : #لتبين للناس ما نزل إليهم* [النحل : 144) أي : لتبين بسنتك 
الكتاب. والنسخ تبيين. اه بناني 74/71]. 

22٠١ (‏ (تبيانا لكل شىء) أي والسنة من جملة الأشياء. اه بناني 79/91]. 

)611١/؟[ (جزما) أي بلا خلاف: قال في «المنخول» : لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب». اه عطار‎ )1١( 
ولذلك لم يذكر المحلي القول بمنع نسخ القرآن به» قال الشارح في «الحاشية» [؟/ 505] -عند قول المحلي : «وقيل : لا يجوز‎ 


١75 


وتَعبيري للك ) ول ًا عَيَرَ به”"؛ لإيهامه أنْ الخلاف جار في النسخ بالقرآنٍ لقرآنٍء وليسّ كذلك”" عند 


22-1 


جَوّرٌَ نسح بعضه!". 


10م و) يجورٌ في الأصحٌّ #“(تشخة) أي القرآن 6 أي بالسّنَة [1]متواترةً 07 أو آحادًا؛ قال تعالى : #لِتَسَينٌ لِلنَاسِ 
مَا ُزَلَ إِلَيْهِمْ4 [النحل : 44]. 

وقيلٌ : لا يجور؛ لقوله تعالى : قل مَايَكُو يَكُونُ لي أَنْ د مِنْ تَْقَاءِنَفيِي © [يونس :6 والنّسح بالسّيْة تبديل من 

قلنا 0 َ ؛ #وَمَا يَنْطِقٌ ء عَنِ الهَوَى © [النجم 0 

وقيل : لايور نسح القرآن بالآحاد؛ أن القرآنّ تقطوحٌ؛ والآحاة مَظنوٌ. 

قُلنا : َل التسخ الحكة”". ودلالة القرآن عليه ظَبية". 

* (وَ) لكنّ نسح القرآن بالسنَةِ (لَيَقَْ إَِا وار في الْأصَحٌ). 

وقبلَ : وَقَمَ بالآحادِ”” : كنسخ خبر التَرّمِذَيٌ ١1٠١1‏ وغيره : ١لَاوَصِيَةَ‏ لوارث) لآية : «كُيبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرز- 
حَدَكُمْ الَوْتُ إِنْ َرَكَ خَيْرًا الْوَصِيُّ) [البقرة : 1٠١‏ 

قُلنا : لا نْسَلّمُ عدم وار ذلك" ونحوه لِلمُجِتَهِدينَ الحاكمينَ بالنّسخ؛ 7 000 


ت6١‎ 


نسخ السنة بالقرآن»- : «سكت عن حكاية قول بمنع نسخ القرآن به؛ إذ لم يقل به أحد تمن جوز نسخ بعضه. وحكمه عند من 
لم يجوزه علم من قوله قبل : «ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن» إلخ». اه 

)١(‏ (وتعبيري بذلك) أي بقوله : «كهو به» فعبر بالكاف المشعرة بأن المشبه به لا يجري فيه الخلاف. 

(؟) (ما عبر) أي «الأصل» (به) حيث قال : «ويجوز النسخ بقرآن لقرآن وسنة». 

() (وليس كذلك) أي ليس في النسخ بالقرآن لقرآن خلاف عند من جوز نسخ بعضه. 

(5) (عند من جوز نسخ بعضه) أي أما عند من منعه فلا يجوز ذلك كما علم من قوله قبل : «ويجوز في الأصح نسخ 
بعض القرآن» إلخ ى) نبه عليه في «الحاشية» [؟/ ٠5‏ 5]. 

(5) (ممنوع) أي قولكم : «النسخ بالسنة تبديل من تلقاء نفسه» ممنوع؛ وليس تبديلا من تلقاء نفسه» بل بالوحي ى) قال 
تعالى : #وما ينطق عن المهوى4 [النجم : ”] الآية» فإن قلت : يجوز أن يكون باجتهاد» قلت : هو راجع إلى الوحي حيث أذن 
الله له فيه من غير أن يقره على الخطا. اه «حاشية الشارح» [؟/507]. 

(5) (محل النسخ الحكم) ونسخ التلاوة يرجع لنسخ الحكم أيضا من حيث الاعتقاد. اه عطار [5/؟١١].‏ 

(0) (ودلالة القرآن عليه ظنية إلخ) فيه : أنه قد تكون الدلالة قطعية» ولو قال : «محل النسخ استمرار الحكم» كان أولى؛ 
لآن الدلالة عليه ظنية قطعاء وهو أوفق أيضا بالنسخ» فإن قلت : ما الفرق بين التخصيص والنسخ حيث جوزوا تخصيص 
القطعي بالآحاد, ولم يجوزوا نسخه به؟» قلت : الفرق أن التخصيص بيان أن المخرج لم يكن داخلا في مراد المتكلم فهو في 
الحقيقة دفع ى] تقدم في بيانه» والنسخ رفع وإبطال لما كان ثابتاء والوجدان حاكم بأن المبطل لا بد وأن يكون أقوى أو مساويا 
بخلاف الدفع؛ فإنه يحصل بأدنى مانع. اه عطار .]١١7/1[‏ 

(0) (وقيل وقع بالآحاد) هو محكي عن بعض الظاهرية» ولم يعتبره إمام الحرمين» فحكى الإجماع على نفي وقوعه 
بالآحاد. اه ١حاشية‏ الشارح» 1507/51 ونقله العطار [؟/7١١].‏ 

(9) (لا نسلم عدم تواتر ذلك) أي لأن التواتر قد يحصل لقوم دون قوم. اه بناني [74/5]. 


1١ا/‎ 


١ 06‏ عض سه 
قزم" ' من زَّمَنِ الوّخي. 


5-5-0 -كاالأصلٍ»- عن [انسخ السُنَةِيها؛ للعلم به من نسخ خ القرآن به : فيجورٌ [١انسحٌ‏ المدوائرة ؛ بمثلهاء 1] 
والآحاد بِئْلِها 1" وبالمتواترق [؛] وكذا الور بالآحاد على الأَصحٌّ كم تمن نس القرآن بالآحاد”". 


* (وَحَيْتْ وََمَ) نس القرآنٍ (بالسٌنٍَ .- فَمَعَهَا قز أن تعافية "عل الح لوسر افمّهما؛ ١1‏ تقوم الحُجَةُ على 
اقبي نا رحا ل در لسر طراين اا 

* (أَوْ سح الس بالْقرْآنٍ ل ا ل 1 ين : كما في نسخ التَوَجِْ في الصَّلاةٍ ة إلى بيتٍ 
الَقْدِسٍ الثَابتٍ بفعله يل بقوله تعالى : لقَوَلُ وَجْهَكَ جْهَكَ شَطْرَ الَسْجِدٍ الَرَام4 [البقرة : 44 »]١‏ وقد فَعَلّه يكله. 


َك 


* (,) يجورٌ ني الأصحٌ : (تَسْحُ الْقِيّاسٍ) اوجودٍ (ني رَمَنِ النََيّ) بك (1١بِتضٌء‏ 01 أو قِيَاسٍ أَجك”) ين القياس 
السو ب 

]فالاوٌل كأن يقول ع : «المفاضَلةٌ في ل حرامٌ؛ لأنه مَطعومٌ). فيقاس به ادن ثم يقولّ: «بِيعوا الور الور 
مُتفاضلا». 


(1) (لقربهم) علةالمحذوف مفهوم من الكلام؛ تقديره : "بل هو متواتر عندهم؛ لقربهم» إلخ. 

قوله : (لقرمهم إلخ) أي والقرب مظنة الكثرة المفيدة للتواتر. اه عطار .]١١7/5[‏ 

#فائدة* : حاصل القول في المقام أن نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب : الجمهور على جوازه ووقوعه. وذهب قوم 
إلى امتناعهماء ونقل عن الشافعي» وقد أنكر ذلك عليه جماعة من العلماء واستعظموه. اه بناني [؟/ 80-1079]. 


(0) (فبجوزنسخ 
المتواترة إلخ) هذا جدول 
صور نسخ كل من الكتاب 
والسنة بكل منهما وبالآخر 
مع بيان أحكامها والخلاف 
فيهاء وهي تسع» وكل ذلك 
مذكور في المتن والشرح : 


(1) (فمعها قرآن إلخ) ليس المراد بالمعية المقارنة في زمن النسخ. بل المصاحبة في الحكم الناسخ والموافقة فيه؛ إذ العاضد 
متأخر عن الناسخ» وإلا لكان النسخ منسوبا للعاضد لا للمعضد. اه بناني [؟/ 180]. 

(5) لما مر) أي لتقوم الحجة على الناس إلخ. 

(5) (أو قباس أجلى) فسر الزركشي «الأجلى» بأن تكون الأمارة الدالة على علية المشترك بين هذا الأصل والفرع راجحة 
على الأمارة الدالة على علية المشترك بين ذاك الأصل والفرع. انتهى. اه بناني [؟/ 87]. 


١8 


1:والثاني كأن يَأقّ بعد القياس المذكورنَصٌّ بجواز بيع الذَرَةٍ بِالذَرَةِ مُتَفاضِلاء فيُقاسٌ به بِيعٌ الأَرْرٌ بِالأَرْرٌ 

وقيلٌ : لايجوزٌ نسخه”"؛ لأنه مُسْتَيدٌ إلى نص فيَدُومٌ بدَوامه". 

0 2 م ع ع وهر دم 

قلنا : لا نْسَلَم لزومَ دوامه كا لا يَلَرَمُ دوام حكم النّصّ'" : بأن يُنْسَح. 

من ا 5 و 520 هس لي 57 ا 4 م 0 

وخرّج ب«الأجل» : غيره. فلا يكفي 3 الادوّن؛ لإنتفاء المقاوّمة» 1 ولا المساوي؛ لإنتفاء المرجح: 

وقبلٌ : يكفيان كالأَخل. 

سر 5 4 0 و ل وم ودر 03 57 10000 0 00 و عه 5 

2و يجوز في الاصح ١‏ (7انَسْخُ الفحوّى) أي : مَفهوم الموافقة بِقِسْمَيه 13 الآولى []والمساوي”' (دُونَ أصله) 
أي المنطوقء بقَيْدِ زْذنّه بقولي : (إِنْ تَعَرّض لِبَقَائِهِ) أي بقاء أصله (01 وَعَكْيه”) أي أصل المَحْوى دونه إن تَعَرَضَ 
لبقائه؛ لأته”" مَدلولانٍ مُتغايرانٍ» فجارٌ فيهما ذلك””. 

: [اكنسخ تحريم اضرب" دون تحريم التأفيفي, [2]والعكس'”". 

وقيلٌ : لا فيهم|”"؛ لِأنَ الفحوى لازة”" لأصلهء فلا يُنْسَحْ أحدُّهما دون الآحَرِ؛ افا ذلك اللّزومَ بيتهما”". 

مك اموي ع اريسة 2 3 ا م رف يا 

وقيل : يَمْمَِعَ الأول ''؛ لإمتناع بقاءِ ا ملزوم مع نمي اللازم» بخلاف الثاني" "؛ لجواز بقاء اللازم معَ ني الملزوم. 


)١(‏ (لا يجوز نسخه) أي نسخ القياس الموجود في زمن النبي كَل لا بنص ولا بقياس أجلى. 

(1) (فيدوم) أي القياس (بدوامه) أي بدوام النص. 

(") (لا نسلم لزوم دوامه) أي دوام القياس بدوام نصه. وقوله : (كما لا يلزم دوام حكم النص إلخ) أي وإذا كان النص 
ليدوم حكمه -لأنه لا ينسخ- فالقياس أولى بعدم الدوام. اه بناني [؟/ 87]. 

(5) (الأولى والمساوي) عطف بيان على «قسميه) أو بدل منه. اه بناني [؟/ 87]. 

(5) (دون أصله) حال من «الفحوى» أي حال كون الفحوى مجاوزا أصله. والمعنى : أنه يجوز نسخ الفحوى وحده أي : 
حالة عدم نسخ الأصلء أي : ولا مانع من ذلك : كأن يقال : ”لا تشتم زيدا ولكن اضربه». اه بناني [؟/ 87]. 

(5) (وعكسه) بالجر عطفا على «الفحوى» أي : ويجوز نسخ عكس الفحوىء وقوله : (أي أصل الفحوى) تفسير 
للعكسء ويجوز رفعه عطفا على ١نسخ».‏ 

(0) (لأنهما) أي الفحوى وأصله. 

(6) (فجاز فيهم| ذلك) أي نسخ كل واحد منهما دون الآخر. 

(9) (كتحريم الضرب) أي للوالدين. 

)٠١(‏ (والعكس) وهو نسخ تحريم التأفيف دون تحريم الضرب. 

(وقيل لا فيهما) أي لا يجوز نسخ الفحوى دون أصله وعكسه. أي : لا يجوز نسخ أحدهما على انفراده» فلا ينافي أنه 
يجوز نسخه| معا | يأتي في قوله : «أما نسخهما معا». اه عطار .]١١7/5[‏ 

(؟1) (لأن الفحوى لازم) أي مساو. اه عطار [؟/17١].‏ 

3 (لمنافاة ذلك اللزوم بينهما) لآن الأصل في اللازم أن يكون مساويا في الثبوت والنفيء ولآن اللازم من هو لازم لا 
يوجد بدون ملزومه. اه عطار [؟7/7١١].‏ 

)١5(‏ (يمتنع الأول) أي نسخ الفحوى دون أصله أي المنطوق. 

)١15(‏ (بخلاف الثاني) أي نسخ الأصل دون المفهوم. 
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أثنا تَسُهها مَعا( ١‏ فبخور اتفانًا: 

فإن ل يَتعَرّض للبقاء”" .. فعن الْأكْثَر : الإمتناعُ”"'؛ بناءً على أنّ نسح كُل منهما يَسْتَلْزِمُ نسم الآحَرِ؛ لِأنَ الفحوى 
3 لازم لأصله 1 وتابع م ورّفع اللازم يم يَسْتَلزِمُ رَفْعَ الملزوم '» ورّفع المتبوع ب يَسْتَلزِمُ رَفعَ التابع'". 

ا رددههيأ و. 57 : 0 000 1 :سم 

وقيل : لا يَسْتَلزِمُ نسخ كل منهما ذلك”'؛ لآن رَفْعَ التابع لا يَسْمَلزِمُ رفع التبوعء ورَفعَ الملزوم لا يستلزِمٌ رفع 

01 لمعه 2006 بخلاف ه00 

وقيل : نسخ الفحوى لا يَسْتلزِم' '» بخلافٍ عكسه ". 

وقبل : عكسه” ؛ ا عرف مما قبلّه”". 

وتعبيري با ذَكرَ أَوْلَ ما عبر به؛ لإيبامه التّنافه وقد أَوْضَحْتُ ذلك معّ الجواب عنه في «الحاشية) [5/ 077] 

0و2 يجورٌ في الأصحٌ : (النْسْخحُ و0"3)) أي بالفحوى كأصله. 

وقبل : لا؛ بناءَ على [1] أنه قياس 9" .ا وأن القياس أكون ا 


حرق 


وذِكْرٌ الخلافٍ في هذه من زيادتي. 


)١(‏ (أما نسخهم معا) محترز قوله : «دون أصله). 

( (فإن لم ينعرض للبقاء) محترز قوله :إن تعرض لبقائه». 

إفرة (الامتناع) أي امتناع نسخ الفحوى دون أصله وعكسه. 

(:) (لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له) أي جامع للوصفين, فينظر في استلزام نفي الفحوى للأصل؛ لكونه تابعا وني 
عكسه؛ لكونه لازماء وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله : «ورفع اللازم» إلخ. اه بناني [؟/ 87]. 

(5) (ورفع اللازم إلخ) لم يقل : «ورفع التابع يستلزم رفع المتبوع»؛ لأنه لا يصح. وقوله : (ورفع المتبوع إلخ) لم يقل : 
«ورفع الملزوم يستلزم رفع اللازم» لعدم صحته أيضا؛ لآن اللازم قد يكون أعم, فلا يلزم من رفع الملزوم رفعه. اه عطار 
1 ]. () (ذلك) أي نسخ الآخر. 

(0) (نسخ الفحوى لا يستلزم) نظرا إلى أنه تابع. اه «شرح المحلي». 

(0) (بخلاف عكسه) وهو نسخ الأصل؛ فإنه يستلزم نسخ الفحوى. 

(4) (وقبل عكسه) أي أن نسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفحوىء ونسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل. 

)٠١(‏ الما عرف قبلهم)) إشارة إلى دليل هذين القولين الأخيرين» قال الترمسي-[؟/147] : (والحاصل : أن من جعل 
الأول متبوعا حكم بالاستلزام» ومن جعله ملزوما حكم بعدمه» ومن جعل الثاني لازما حكم باستلزام رفعه رفع الملزوم, 
ومن جعله تابعا حكم بعدمه». اه 

: (وقد أوضحت ذلك) إيهام التنافي (مع الجواب عنه في الحاشية) قال الترمسبي [577/1- 1475 : (وحاصل الإيهام‎ )1١( 
أن في نسخ الفحوى دون أصله كعكسه خلافا بالجوزا والمنع» والجواز مبني على عدم التلازم بينهماء والمنع مبني على التلازم»‎ 
فيلزم الاختلاف أيضا في التلازم» والتاج السبكي جمع بين الجواز المبني على عدم الاستلزام المبني عليه عدم الجواز» فكلامه‎ 
يوهم التنافي أو متناف على ما مر عن المحلي» وقوله : (مع الجواب عنه ني الحاشية) وهو : أنه جمع بين ما صححه وما حكاه عن‎ 
الأكثر : بأن الأول فيها إذا نص مع نسخ أحدهما على بقاء الآخر والثاني فيا إذا أطلق». اه‎ 

(؟1) (ويجوز النسخ به أي بالفحوى) كأن يقال : «اضربوا آباءكم» ثم يقال : «لا تقولوا لهم أف). اه بناني [؟/ 87]. 

(1) (بناء على أنه) أي الفحوى (قياس) هو قول ى| مر في بحث المفاهيم. 

)١5(‏ (وأن القياس لا يكون ناسخا) ى) هو الأصح الآتي قريبا. 


١ 


كوه #9 ته ا 7 07 00 2 55 5 7 500 ع افا 5 

* (لا نَسْحَ النصّ بِالقِيَّاسٍ)» فلا يجوز في الأصحٌ"'؛ حَدَرًا من تقديم القياسٍ على النصّ الذي هو أصل له في 
الجُمل» وعلى هذا جمهورٌ أصحابناء ونَقَلّه أبو إسحاق الْرْوَزِيُ عن النّصٌّء وقال القاضى حسينٌ : إِنه الَذْهَبُ. 

وقيلَ -وصحّحه «الأصلٌ)- : يجورٌ؛ لاستناده إلى النّصّء فكأنه التَاسح. 

5 * 3 5 سا 5 سه ل« 

وقبل : يجوز بالقياس الي دون الحّفِي. 

وقبلَ غيد ذلك”". 

و حدمف 4 به ع ا و لويم لم ار م 1 )1 :5 2 

(وَيجُور : نسح) مفهوم (المحَالمَةٍ ذونَ أصَلِهَا) : كمتسخ مفهوم خبر : (إِنْمَا الماك مِنَ الماءا"'' بخبر : «إذا التتقَى 
الختانان .. فَقَدْ وَجَبَّ العْسَل). 

* (لَاعَكْسّهُ) أي لا نسخ الأصل دوكباء فلا يجورٌ في الأصحٌ؛ لأنها تابعة له" فَرتَفِمٌ بارتفاعه. ولا يَرْتقِعُ هو 
بارتفاعها. 

وق جر وتيا لها موسي كلاله الفط عليها كحم لام هيت اذ 

أمَا نسخهما مما .. فجائرٌانّفاهًا : كنسخ وُجوب الزّكاة في السّائمةِ وتَفْيه في المعلوفة”, ويَرْجِمٌ الأَمر”" في إلى ما 


كانَ قبل" مما دَلّ عليه الدَلِيل العاةٌ بعدَ الشّرع من تحريم الفعل””" إن كان مَصَرَةَ أو إباحيّه إن كان منفعة”", 


)١(‏ (فلا يجوز في الأصح) وهو قول الأكثر كا قاله القاضي أبو بكرء واختاره» ونقله أبو إسحاق المروزي عن نص 
الشافعي» وقال القاضي حسين : إنه المذهب. اه «حاشية الشارح»[؟/515] ويأتي بعض ذلك هنا. 

0 (وقيل غير ذلك) قال «الأصل» مع «شرح المحلي) : «والرابع : يجوز إن كان القياس في زمنه يه والعلة منصوصة» 
بخلاف ما علته مستنبطة لضعفه» وما وجد بعد زمن النبي يك لانتفاء النسخ حينئذ»» قال المحلي : «قلنا : تبين به أن مخالفه 
كان منسوخا». اه 

إفرة (كنسخ مفهوم خبر إنما الماء من الماء) فإن المنسوخ مفهومه» وهو أن لا غسل عند عدم الإنزال. اه «شرح المحلي». 

(5) (لأها) أي المخالفة (تابعة) أي في الوجود (له) أي لأصلها وهو المنطوقء فتتبعه في الارتفاع» ولا يرتفع هو 
بارتفاعها؛ إذ رفع التابع لا يستلزم رفع المتبوع» بخلاف العكس. اه عطار .]1١0//5[‏ 

(0) (وتبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه لا من حيث ذاته) أي ودلالة اللفظ على حكم المنطوق ل ترتفع وإن 
ارتفع الحكمء ويجاب : بأن ارتفاع حكم المنطوق يستلزم ارتفاع اعتبار دلالة اللفظ عليه؛ فارتفع ما يترتب على اعتبارها من 
حكم المنطوق. اه «حاشية الشارح11؟/5177] ونحوه في العطار .]1١١17/1[‏ 

(7) (كنسخ وجوب الزكاة ني السائمة) أي على سبيل الفرض والتقدير؛ فإن التمثيل يكتفى فيه بمثل ذلك كما هو مقرر. 
اه بناني [؟/ 864]. 

(0) (ويرجع الأمر) أي بعد نسخ الدليل الخاص. سم. اه بناني1؟/ 80]. 

(0) (إلى ما كان قبل) أي قبل ورود الدليل المنسوخ. اه عطار [؟/118]» وفي «البناني» [1/ 165 : «أي قبل ورود الدليل 
الخاص». اه 

(9) (مما دل إلخ) بيان لما». اه بناني [؟/ 85]. 

.]184 (من تحريم الفعل) الفعل هنا هو إخراج الزكاة. اه بناني [؟/‎ )٠١( 

(0) إن كانت منفعة) وفي إخراج الزكاة عن المعلوفة منفعة. اه عطار .]١١8/1[‏ 


١١ 


ويَرْجِعٌ في السّائمةٍ إلى ما مَرَّ في «مَسألة!"' : إذا نسح الوجوبٌ بَتِيّ ان 
(ولَا) يجوز (النَسْخُ ب( أي بالمُخالَفَةٍ (في الْأَصَحٌ)؛ لعثفها عن حقاومة و0 
وقيل”' : يجوز كالمنطوق. 
وذِكْرٌ الخلافٍ في هذه من زيادتي. 
* (وَيجورُ نَسْخُ ْنَا -الّذي الكلامٌ فيه- (وَلَوْ) كانَ (: بِلَفْظٍ «قَضَاءِ) 7 ). 
وقبلَ : لا؛ بناءً على أن «الققضاء» إِنّ) يُسْتَعْمَلٌ فيا لا يَدَهَ يَتَعْرّه نحو : #وَقَصَى رَيُكَ ألاته” 


228 


ب 


2 مواو 


تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ4 [الإسراء : *5] 
أي : 


(1أَوْ بصِيعَة خَرٌ") : : نحو وا لَطَلْقَاتٌ بيضق بالقينهة 1 نة 5 رّوءٍ © [البقرة ]ا ى : لْمرَبصِن >؛ نَظَرًا 


- 


وقيلَ”" :لا يجورُ؛ نَظرًا لِلفظ". 

(01] أو فيل بتأبيد أز تكو فمموقوا دل «صُومُوا حَترَااء «صَومُوا دائًا)» «الصَوْمُ ولعي تي نذا 
إذا قالّه إنشاءً. 

وقيلٌ : لا؛ لنافاة ة النسخ التقيية 77 

قلنا : لا نْسَلَمُ» يت وود التّاسخ أن اراد نعلو 1 يويك يقال : «لازِمُ غَرِيمَك د 
يُحْطِيَ الحقّ. 


)١(‏ (في مسألة إذا نسخ الوجوب إلخ) إضافة «مسألة» إلى ما بعده بيانية أي : مسألة هي إذا : نسخ إلخ؛ لآنه لم يعقد لذلك 
بابا. اه بناني [؟/ 85]. 

.]١18/5[ (بقي الجواز) أي عدم الحرجء وليس المراد به الإباحة الشرعية. اه عطار‎ )١( 

(*) (عن مقاومة النص) أي الذي نسخ مدلوله بهاء وهذا ظاهر إذا كان المنسوخ نصاء وانظر إذا كان غيره. اه عطار 
[“6/مالا. 

(5) (وقيل) أي قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كا في «المحلي». 

(5) (ويجوز نسخ الإنشاء) ذكره توطئة لما بعده» وإلا فكلامه السابق فيه. اه «حاشية الشارح) [؟/ 515]. 

(5) (ولو كان بلفظ قضاء) أي ولو كان مقترنا بلفظ «القضاء»؛ إذ الإنشاء هنا «أن لا تعبدوا». وأما «قضى_) فإخبار» 
تأمل. اه بناني [؟/ 85]. 

(0) (أو بصيغة خبر) وهو كثير جداء فمخالفة الدقاق بعيدة. اه عطار [؟/8١١].‏ 

(6) (وقيل) أي قال الدقاق ىا في «المحلي» (لا يجوز). 

(9) (نظرا للفظ) أي لفظ الخبر» والخبر لا يبدل. اه «حاشية الشارح)» [؟/ 1010]» ولا يخفى ضعف هذا التمسك؛ أن 
ذلك في الخبر حقيقة لا فيا صورته صورة الخبر والمراد منه الإنشاء. اه بناني [؟/ 85]. 

)2١(‏ المنافاة النسخ التقييد إلخ) منافاة النسخ للتأبيد ظاهرة ؛ فإن التأبيد يقتضي الاستمرار» والنسخ ينافيه» وأما منافاته 
للتحتم فليست ظاهرة؛ إذ الواجب قبل نسخه كان متحتم|. اه عطار .]١١8/1[‏ 

0 (إلى وجوده) أي وجود الناسخ؛ لعلم الله به. وهذا على النسخ بيان لانتهاء الحكم الأولء أما على القول الآخر 


١ 
يجوز : نسخ | خ إيجاب' . (الإِخْبَار بشَيْءِ وَلَوْ ما اميد ام يجاب جاب الإِخْبَارٍ ِتَقِيضِهِ) : كأن يُوجبَ الإخبارَ بقيام‎ )2(* 


وه 


زيد”"”» ثم يعدم قيامه”" قبل الإخبار بقيامه””؛ لجوازٍ أن يد حاله من القيام إلى عديمه'” 
م و ترص 8 
ومَنَعَتِ المعتزلةٌ ذلك فيا لا يتَعيد : كحدوث العالّ؛ لأنه تكليف بالكذِب. فَيترَّهُ الباري عنه” "؛ لقولهم : بالتقبيح 
العقِلٌ. 


قلنا قلنا : لا تقول بهء وقد يَدْعُو إلى الكَذِبٍ”"' غَرَضٌُْ صحيحٌ”" فلا يكونٌ التتكليفٌ به قبيحًاء بل حَسَنًا كما االو 
طَالَبّه ظالبوّدِيعةٍ عنده أو بمَظلوم تبه عندّه» فيَجِبُ عليه إنكاره» ويجورٌ له الحَلِفُ عنه. ويُكَمَرٌ عن يمينِه» ]ولو 
أَكْرهَ على الكذب وَجَبَ. 
والإشارة إلى هذا الخلافٍ بقولي «ولو مما لا يتغيّرا من زيادتي. 


* (ل) نسخ (الخَير) أي : مدلوله”» فلا يجورٌ (وَإِنْ كَانَ يما يَعَيد)؛ 100111101100 


فالأولى عليه : أن يقال : ما لولم أنبكمء وأورد : أن حمل «صوموا أبدا» على أن معناه : «صوموا إلى ورود الناسخ» خلاف 
الظاهر فلا بد له من قرينة» فلا يفيد ذلك شيئا في رفع المنافاة» والجواب : منع ذلكء. بل يفيد؛ إذ احتماله لهذا المعنى يمنع 
المنافاة» والقرينة ظهور أن التكليف إلى مشيئة الشارع» وأن له رفعه متى أراد حيث ثبت إمكان رفعه. على أنه لا حاجة هنا إلى 
قرينة؛ فإن المكلف مطالب بالمكلف به مطلقا إلى أن يعلم سقوطه عنه. اه عطار [؟/18١].‏ 

)١(‏ (ويجوز نسخ إيجاب الإخبار إلخ) لا يخفى أن ذكر الإيجاب فيه مثال» فبقية الأحكام مثله. اه ١حاشية‏ الشارح» 
08/51 ]. 

(0) (كأن يوجب) أي الشارع (الإخبار بقيام زيد) بأن يقول : «أخبروا بقيام زيد»» وقوله : (ثم بعدم قيامه) أي بأن يقول 
: «أخيروا بعدم قيامه». اه بناني [/ 417]. 

(") (قبل الإخبار بقيامه) أي وأما بعده فلا يتأتى النسخ. اه بناني [؟/ 4107]. 

(5) (لجواز إلخ) علة لقوله : «ويجوز نسخ الإخبار» إلخ. اه بناني1؟/ 417]. 

(5) (فينزه البارئ عنه) أي لآن التكليف بالكذب قبيح عقلاء وهو مبني على قاعدتهم في الحسن والقبح العقليين» وقد 
أبطلناهماء فإن قالوا : الكذب نقصء وقبحه بالعقل متفق عليه» فكيف جاز التكليف به؟ قلنا : لا نسلم إطلاق ذلك؛ لما مر 
عنهم من حسن نافعه» ولو سلم قبحه باعتبار فاعله لا باعتبار التكليف به والمانع عقلا من أن يبيحه الشرع لغرض المكلف 
من جلب مصلحة أو درء مفسدة كما أشار إلى ذلك الشارح. اه ١حاشية‏ الشارح» [518/5] ونقله البناني 1؟/ 41]. 

(5) (قد يدعو إلى الكذب إلخ) هذا جواب على سبيل التنزل» وإلا فلنا أن نمنع كون التكليف تابعا للمصلحة» كيف 
والله لا يسأل عما يفعل» لكن على تسليم ذلك فنقول : «ليس التكليف بالكذب قبيحا في جميع المواضع» بل في غير ما يكون 
فيه نفع راجع إلى المكلفء أما ما كان فيه ذلك فلا يكون التكليف بالكذب قبيحا ولا نقصاء ألا ترى أن الله تعالى أباح لمن 
أكره على الكفر وهو مؤمن أن يتلفظ بكلمة الكفر؛ لقوله : #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان4 [النحل »]11١7:‏ ومعلوم أن 
التلفظ بذلك كذب؛ لأنه إخبار بنقيض الإييان المتصف به. اه بناني [؟/ 417]. 

(0) (غرض صحيح) أي للمكلف. اه بناني [؟/ 47]» وعبارة العطار[؟/11١]‏ : «قوله : (غرض صحبحح) أي يعود إلى 
الخلق, وإلا فالله تعالى منزه عن الأغراض». اه 

(8) (خبأه) هو من باب «قطع) : أي ستره. اه بناني 1؟/ 417]. 

(9) (أي مدلوله) أي وأما لفظه فيجوز نسخه. وقد تقدم في قوله : «ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحك| 
أو أحدهما». واحترز أيضا بقوله : «أي مدلوله» عن الخبر بمعنى الإخبار؛ لأنه تقدم جوازه في قوله : «ويجوز نسخ إيجاب 
الإخبار) إلخ. اه بناني1؟/ 17]. 


١57 


5 4 وى 5 5 و 73 
لأنه يُوهِمْ الكَذْبَ حيث محر بالنَّىءِ» ثم بتقيضهء وذلك محال على الله تعالى”". 

وقيل : يحور في لي إن كان با عن متستقبلي”"يناة على القول : بأ لذب لا يكون في اأستقبلي؛ جمواز الي 
لدف بيذت1" :قال الل فالخو اللَّهُمَايَاءُ ويك يُشِْتٌ 4 [الرعد :6 والإخباز يَتْبَعهة'» بخلاف الحَبَرِ عن 
ا 

وقيلٌ : يجوز فيه عن الماضي أيضًا”؛ لجواز أن يقولّ الله" : «لَبِتَ نوحٌ في قومه ألفَ سَئََا نُمّ يقولّ : لبت ألفَ 
سَبَةٍ إلّا خمسين عامًا». 

وإ ل لكلاف أكدذت بقولي : «وإن" إلى آخره. 


رعو في 


* (وَيجورْ عِنْدَنا : اسح 1١]بِبَدَلٍ‏ الل "") كراهرر مإننات وبأحَفٌ0 
وقال بعضٌ المعتزِلةٍ : لاه إذْ لا مَصْلَحَةَ في الإنتِقال من سَهُلٍ إلى عَمِرٍ 
قُلنا : لا نُسَلّمُ ذلك بعد تسليم رعاية اكَضْلّحَة”» وقد وَقَمَ : كتّسخ”" وجوب الكففٌ عن الكُفَارِ الثَابتٍِ بقولِه 


)١(‏ (وذلك محال على الله) إن قلت : لم كان محالا عليه تعالى هناء ولم يكن محالا عندنا في| قبله؟ قلت : لأنه هنا راجع إلى 
خبره تعالى» وفيهما قبله إلى خبر المخلوق. اه «حاشية الشارح»574/512] ونقله البناني 1؟/ 817]. 

(7) (وقبل يجوز إن كان عن مستقبل) أي يجوز نسخ مدلول الخبر إن كان خبرا عن مستقبل بشرط قبوله التغير. اه 

() (لجواز المحو فيم| يقدره) أي من الأمور المعلقة المكتتبة في اللوح المشار إليها بقوله : #يمحو الله ما يشاء ويثبت» 
[الرعد : 9] : بأن يكتب فيه مثلا : «فلان يموت وقت كذا؛ لأنه لم يصل رحمه)» ثم يكتب : «فلان يموت وقت كذا -أي 
وقتا بعد ذلك الوقت-؛ لكونه وصل رحمه». اه بناني 88/51]. 

(5) (والإخبار يتبعه) أي المحو. اه بناني [88/7] أي : إذا محى الله شيئا يلزم من ذلك أن يخبر بمحوه. اه عطار 
]. 

(5) (أيضا) أي كالمستقبل. اه عطار .]1٠١ /١[‏ 

(5) الجواز أن يقول الله لبث نوح في قومه إلخ) فيه أن يقال : 1]إن أراد أن الإخبار بألف سنة إلا حمسين عاما لا ينافي 
أنه لبث ألف سنة؛ لأن الإخبار بالأقل لا ينفي الأكثر فمسلم» ولكن في جعله نسخا نظرء 111 وإن أراد أنه لم يلبث إلا الأقل 
بعد الإخبار بأنه لبث ألف سنة ففيه إشكال لا يخفى؛ لتنزه الحق عن ذلك» وهذا وجه الضعف في هذا القول. والحق أن مثل 
هذا تخصيص لا نسخ. فليتأمل. اه بناني [88/1] ونقله العطار [؟/ .]1١١‏ 

(0) (ببدل) الباء بمعنى (إلى» أو للملابسة. اه بناني 88/11]. 

(8) (كما يجوز بمساو وبأخف) أي اتفاقا فيهما : مثال المساوي : نسخ توجه بيت المقدس بتوجه الكعبة» ومثال الأخف : 
نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربع أشهر وعشر كما مر. اه ١حاشية‏ الشارح» [؟/ 50] ونقله البناني 88/51]. 

(9) (بعد تسليم رعاية المصلحة) في مشروعية الأحكام, وفيه تنبيه بعد تسليمها على أن الانتقال إلى الأثقل قد يكون 
أصلح في علمه تعالى؛ نظرا إلى التوجه إليه والثواب كما في السقم بعد الصحة. اه «حاشية الشارح»[؟/ .]057١‏ 

قوله : (بعد تسليم رعاية المصلحة) أي لا نسلم أولا رعاية المصلحة؛ إذ الحق سبحانه وتعالى لا يسأل عم يفعل؛ ولئن 
سلمنا رعاية المصلحة فلا نسلم انتفاءها في النسخ إلى بدل أثقل؛ إذ من فوائد ذلك كثرة الشواب. اه بناني [؟/88] ونقله 
العطار [؟/ .]١٠١‏ 

١‏ (وقد وقع كنسخ إلخ) وكنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بتعين الصوم كا قال الله تعالى : #وعلى الذين 
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له 6م . و 

تعالى : َع أَدَاهُمْ) [الأحزاب :48] بقوله : #اقْلُوا ال ركِينَ4 [التوبة : ه]. 

*(:) يجوز عندنا النَسحُ (بلَابَدَلِ). 

- و 3 عض 

وقالٌ بعض المعتزلةٍ : لا؛ إذ لا مَصلحةً في ذلك. 

او الل اه 0 

قلنا : لا نْسَلمِ ذلك بعد ما ذكِرَ ". 

* (و) لكنه (َيَقَعْ في الأصَحٌّ). 

وقبل : وَفَعَ : كمّسخ وُجوب تقديم الصَّدَقَةٍ على مُناجاة النْبِيّيَكِْ الثابتٍ بقوله : #إِذًا نَاجَيْتمُ السُولَ 4 [المجادلة : 
؟] -الآية-؛ إِذْ لا بَدَلَ لوجوبه» فيَرْجِعٌ الأمرُ”" إلى ما كان قبله مما دل عليه الدَلِيلُ العام من تحريم الفعل”” إن كان 


0-2 
مم 


مَهَدَةٌ أو إباحته إن كان مُنفعة. 
قلنا : لاتُسَلَّمُ أنه لا بَدَلٌ للوجوب, بل بَدَلّهِ الجوارٌ الصَّادقٌ هنا بالإباحة أو التّدبِ*. 


وقول : «عندّنا» من زيادق. 


يطيقونه فدية4 [البقرة : 184] إلخ. اه محلي» قال الشارح في «الحاشية» ]5١ /١[‏ : «قوله : (قال الله تعالى : وعلى الذين 
يطيقونه فدية* إلخ) أي هذه الآية بدون تقرير «لا» فيها قبل #يطيقونه#؛ لكونها دالة على التخيير بين صوم رمضان والفدية» 
والفدية فيها منسوخة بتعين الصوم بقوله تعالى : #فمن شهد منكن الشهر فليصمه4 [البقرة : 4115 قال ابن عباس : إلا 
الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد؛ فإنها باقية بلا نسخ في حقهما» كما قال : «إنها ليست منسوخة في حق الشيخ والمرأة 
الكبيرين» على قراءة #يطوقونه# أي يكلفونه فلا يطيقونه». اه «حاشية الشارح» [] ونقله البناني [؟/48] وقال : «والخحاصل 
: أن التمثيل بالآية الشريفة إنها هو على قراءة الجمهور #إيطيقونه4 من «الطاقة» لا على قراءة #يطوقونه» ولا على القول بأن 
الأصل : «لا يطيقونه» فحذفت «لا2» ويدل لما للجمهور خبر «الصحيحين» عن سلمة بن الأكوع لما نزلت هذه الآية : #وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين* : «كان من أراد أن يفطر يفطر ويفدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدهاء فنسختها», وفي 
رواية : ١حتى‏ نزلت هذه الآية : #فمن شهد منكم الشهر فليصمه4. قلت : وهذه الرواية الثانية أظهرء وهي التي اقتصر- 
عليها شيخ الإسلام ى] تقدم». اه 

)١(‏ (قلنا لا نسلم ذلك) أي انتفاء المصلحة (بعد ما ذكر) أي بعد تسليم رعايتها؛ إذ في الراحة من التكليف بذلك الحكم 
مصلحة وهي السلامة من عدم الإخلال به والتهاون» فيترتب عليه الذم عاجلا والعقاب آجلا. اه بناني 1؟/88]. 

.]1؟١/5[ (فيرجع الأمر إلخ) ولا يناني ذلك كون النسخ بلا بدله؛ لأن المراد بدل لذات النسخ. اه عطار‎ )١( 

() (من تحريم الفعل) والفعل هنا التصدق. اه عطار [7/١؟17].‏ 

(4) (الصادق هنا بالإباحة أو الندب) دون الوجوب؛ إذ الموضوع أن المنسوخ هو الوجوبء ولذا قيد بقوله : «هنا» 
إشارة إلى أن الجواز في غير هذا الموضع يصدق بالوجوب أيضا. اه بناني [14/5]. 


١و‏ 
9#( يلين ) * 
معدصار كم 

(التّسخ) جائرٌ (وَاقِعٌ عِنْدَ كل الْملعِينَ”). 

وخالَفَتٍِ اليهود”" -غيرٌ العِيسَويّة- : بعضُهم في الجواز» وبعضهم في الوؤقوع. 

واغتررفَ بها العِيسَوِيَةُ وهم : أصحابُ أبي عيسى الْأَصْمَهانِيَ امُترفونَ ببعئةِ نبيّنا عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ إلى بَنِي 
إسماعيل خاصّة”"» وهم : العَرَبُ. 

(وسمة" بو مُسْلم) الأصمَهاقٌ من المعترلة (: اتَخْصِيصًا) وإن كان في الواقع نسحًا؛ لأنه قَضْرٌ إلحكم على 
بعض الأزمانِء فهو تخصيصٌ في الأزمانء كالتنخصيص في الأشخاص حتّى قِيلَ : إن هذا منه خلافٌ في وُقوع التتسخ. 

(تَاللْفُ) في نفيه انسح (لَفْطِي”')؛ لِأنَّ تسميتّه له : «تخصيصًا) يَتَصضَمَّنٌ اعتراقه به" إِذ لا يَلِيقٌ به إنكارف 
ابد عاج ا سوه سار لوس ره 

ُسَي الكل : تخصيصًا. فيْسَوّي بين قوله تعالى رتبار :/ا4ل]ء وبين نَ «ضومُوا مُطْلَقَاا مع 

اله ١لا‏ تَصُومُوا ليلًا»» وعندٌ غيره : ب َ يُسَمّى الأَوّلُ «تخصيصًا». والثَاني : (تَسْكنا). 


#مسألة» 

)١(‏ (النسخ واقع عند كل المسلمين) إن) ذكر قوله : «واقع» توطئة لقوله : «عند كل المسلمين»» وإلا فوقوعه قد علم مما 
مر. اه بناني [51/ 69]. 

قوله : (واقع) أي وجائز؛ لأنه يلزم من الوقوع الجواز. اه عطار [؟/١؟1].‏ 

(7) (وخالفت اليهود) نبه الإمام أبو حفص البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه تما لا يليق؛ لأن 
الكلام في أصول الفقه فيهم| هو مقرر في الإسلام وني اختلاف الفرق الإسلامية» أما حكاية خلاف الكفار فالمناسب لذكرها 
أصول الدين. اه كمال. اه عطار [؟/١؟١].‏ 

(") (إلى بني إسماعيل خاصة) إذا كان النبي يَكَِةِ عندهم مبعوثا إلى بني إسماعيل خاصة لا معنى لجواز النسخ عندهم؛ إذ 
شريعة موسى عليه السلام ليست عامة؛ وإنما هي خاصة ببني إسرائيل؛ نعم لو كانت عامة أو خاصة بالعرب تأتى النسخ. 
اه عطار [؟/ ؟١7١].‏ 

(:) (وسماه) أي المعنى الذي عبرنا عنه بالالنسخ»» وهو جواب عما يقال : «كيف الإجماع مع مخالفة أبي مسلم». اه 
عطار [؟/ ؟١7١].‏ 

(5) (فالخلف لفظي) مرتب على قوله : «وسماه أبو مسلم تخصيصا» المتضمن لوجود المعنى. اه ١حاشية‏ الشارح» 
0]. 

(7) (يتضمن اعترافه) حاصله : أن أبا مسلم لم ينكر النسخ» وأنه لا يسعه إنكاره؛ لتأديته إلى إنكار شريعة نبينا كما ذكره 
الشارح» ومن ثم أوّلوا ما نقل عنه من إنكاره له بأنه أراد أنه لا يقع في القرآن خاصة. وبأنه لا يقع في الشريعة واحدة وإن وقع 
نسخ شريعة بأخرىء واعتمده شيخنا الكمال ابن امام في «تحريره». اه «١حاشية‏ الشارح» 1[1/ 077]. 

(0) (وكيف إلخ) أي كيف يليق به الإنكار وشريعته إلخ» وهو استفهام إنكاري للتعجب. اه بناني [1/ 40]. 

() (كالمغيا في اللفظ) حاصله : أن أبا مسلم جعل المغيا في علم الله تعالى كالمغيا في اللفظء ويسمى الكل «تخصيصا» 
إلخ. اه «حاشية الشارح11؟/ 1517 قوله : (كالمغيا في اللفظ) هذا هو محل النزاع بيننا وبينه. اه بناني [1؟/ .]11١‏ 


١5 


* (وَالمَحتَارُ :أَنَنَسْحَ خُكْم أضل لا يَبْقَى("" مَعَهُ كم فَرْعِهِ)؛ لإنتفاء العلّة'" التي تَبَتَ بها بانتفاء حكم 
الأصل”". 


َه 


وقالتٍ الحتفيّةٌ : ٠:‏ 0 يبْقَى؛ لأنْ القياسٌ مُظْهرٌ له لا مُثيتٌ) 


وه 
- 


* (وَ) المختار : (أَنَّ كل شَرْحِيٌ يَقْبَلُ النّسحَ)» فيجوزٌ نسح كل التُكاليفي” وبعضها حتّى وجوبٌ معرفة اللَّهِ 


ا 
ومَتَحَتٍ امعتزْلةُ والغزاليٌ نسح كلّ التكاليفي؛ لَِوَقْفِ العلم به الملقصود منه" على معرفةٍ النّسخ والنّاسخ» وهي ين 
التكاليفي”" لا يتأنّى نسخها. 
قلنا : مُسَلَّمٌ ذلك”» لكنْ بحُصويها”" يَْنَهِي التَكليفُ بباء فيَضْدُّقٌ أنه ل يَبْقَ تكليفٌ» فلا خلاف في المعتى". 
مقي السيزة قانع وجوب معرقة التو ضاق اليا كم خف نان لاه بتَعبرْ الزَمانِء فلا يَقبَلُ 


(1) (لا يبقى إلخ) خبر «أن». 

قوله : (لا يبقى إلخ) يشكل عليه جواز نسخ الأصل دون الفحوى كم تقدم؛ بناء على أنباقياسية» ويمكن أن يجاب بأن 
ثبوت الحكم في الفحوى أقوى من ثبوته هنا؛ بدليل أنه قيل : إنه منطوق. اه عطار [؟/ .]1١‏ 

(1) (لانتفاء العلة) أي من حيث اعتبارهاء وإلا فهي موجودة في ذاتهاء ومثال ما ذكره المصنف : أن يرد النص بحرمة 
الإناق القمك فيفائن عليه الأرق جام الأقيات والأدخار مقلاة ثم ورد تن بعد ذلك مجزاز الرنا قالقمع«امسزينان 
0/1 ]. 

(9) (التي ثبت بها) أي ثبت حكم الفرع بهاء وهي الاقتيات والادخار في المثال المذكورء وقوله : (بانتفاء حكم الأصل) 
أي بسبب انتفاء حكم الأصل؛ فإن انتفاء حكم الأصل سبب لعدم اعتبار العلة المذكورة» وإذا انتفى اعتبارها انتفى حكم 
الفرع؛ لأنه المثبت له. اه بناني [؟/ 90]. 

(:) (مظهر له لا مث مثبت) أي بل هو ثابت في نفسه؛ وإن) القياس أظهره. ويمكن أن يجاب : بأنه | أنه مظهر لحكم الفرع 
مظهر لاعتبار معنى العلة فيه؛ إذ لولا الارتباط بينهم| ما كان القياس مظهرا لحكم الفرع ولا دالا عليه» قاله سم. اه بناني 
[141]» قوله : (لا مثبت) فلا يلزم من انتفاته انتفاء حكم الفرع. اه عطار [117/1]. 

(5) (فيجوز نسخ كل التكاليف) أي وتبقى الأشياء على ما كانت عليه قبل ورود الشرع. اه عطار [؟/177]. 

(5) (المقصود منه) أي من النسخ : صفة ل«سلعلم)؛ إذ المقصود من نسخ جميع التكاليف أن يعلم. اه «حاشية الشارح») 
[2"03] نقله العطار [؟/ .]١77‏ 

(0) (وهي) أي معرفة النسخ والناسخ (من التكاليف) أي من الأمور المكلف بها؛ لتوقف العلم المكلف به عليهاء وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. اه عطار[؟/177]. 

(6) (مسلم ذلك) أي أن العلم لا بد منه في النسخ. اه عطار [177/1]. 

(9) (لكن بحصوها) أي معرفة النسخ والناسخ (ينتهي التكليف بها) لأنها مطلقة لم تقيد بدوام» فيصدق بوقوعها مدة. 
اه ١حاشية‏ الشارح) /١[‏ 1070]. 

)٠١(‏ (فلا خلاف في المعنى) أي : لأن مراد المجوز : أنه يجوز عققلا أن لا يبقى تكليف وإن كان ذلك بالنسبة إلى ما عدا 
معرفة النسخ والناسخ ارتفاعا بالنسخ» وبالنسبة إلى معرفتها انتهاء بالإتيان مهاء ومراد المانع : أنه لا يجوز عقلا ارتفاع التكاليف 


١ / 


ا و ا ل 01١‏ 

قلنا : الْحْسَنٌ الذَّاتيّ باطل كم) م205. 

* (و1يَقَعْ م نسح [١اكُلَّ‏ التَكَالِيفِ (:]وَوجُوب الْعْرقَة) أي معرفة اللَّهِ تعالى (إِنْما خمَاعًَا فعْلِمَ : أن الخلافَ السَابقَ 
ِنْ) هو في الجواز أي العقلُ. 


4 2 
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(وَ) الميخحتاك :(أَنَ الح قبل تبليغ الّيَ) ل" (الأمة مَّهٌ) له وبعدَ بلوغه لجبريلٌ (لَايَبْتُ) حكمّه (في حَقَهِمْ)؛ 
عدم علوهم به. 
الت اسع + ال ف الرّكة «الامية ف إلباء (ه 
وقيل : '» بمعنّى : استقراره”' في الدَمَّةَ لا بمعتى : الامتثالٍ!"' ىا في الناكم” . 
ما بعدٌ التَبليغ فيَنْيُتُ 03 في حقٌّ من بَلَمَّهه 91] وكذا مَن ل يَبْلّْه إن مَككّنَّ من عليمه””» وإِلّا فعلى الخلاني”") 
بر و 0 072 . َه > 0 2 5 02 
* (2) المختار -وهو : ما عليه الجمهور- : (أن َيَادَةَ [1]جَرْءٍ أو شررط 1*أوٌ صِفَةٍ عَلَ النصّ”") : كزيادة01 


5 ءعِِ 0 5 ع لعي 5 1 ع و 4 0 لط الاو 
ركعة”''01أو ركوع» [*ا أو غْسّل ساقء 1:1 أو عَضَدٍ في الوضوءء 101 أو إِيَانٍ في رَقبةِ الكفارة» 51 أو جَلداتٍ في جَلِدٍ حَد 


كلها بالنسخ وإن جاز انتهاء بعضها بالإتيان بها. اه «حاشية الشارح) [؟/ 575]. 

(1) 2م مر) في المقدمات. اه 

(') (قبل تبليغ النبي كَل) أي للناسخ وبعد بلوغه لجبريل» فيصدق ذلك ]با قبل بلوغ الناسخ له يك [1وبم| بعد 
بلوغه له وقبل نزوله إلى الأرض كا في ليلة الإسراء من رفع فرضية خمسين صلاة بخمس صلوات» 01 وبم| بعد نزوله إلى 
الأرض وقبل تبليغه للأمة» فيجري الخلاف في الجميع» وما قيل من أن الخمس في ليلة الإسراء ناسخة للخمسين هو أحد 
الوجهين مع أنه ليس مما نحن فيه؛ لأن ذلك نسخ في حق النبي لبلوغه له» وكلامنا في النسخ في حق الأمة. اه ١حاشية‏ 
الشارح»577/511] ونقله العطار 5/11 ؟١].‏ 

(") (وقيل يثبت إلخ) ينبغي أن يستثنى على هذا القول ما قبل بلوغ الناسخ له يَكِْةِ وإن صح إرادة هذا على المختار؛ إذ لا 
يسع القول بالاستقرار في الذمة حينئذ. اه سم. اه عطار [4/1؟1]. 

(:) (بمعنى الاستقرار) أي تقرر المطلوب وثبوته في الذمة فيجب القضاءء وقوله : (لا بمعنى الامتثال) أي طلب 
الامتثال. اه بناني [7/ ]9١‏ وعطار [5/5؟١١].‏ 

(5) (كما في النائم) فيه أن النائم لم يستقر في نعته حكمء وإنم| القضاء بأمر جديد. اه عطار [؟/ 4؟1]. 

(5) (وكذا من لم يبلغه إن تمكن من علمه) أي ويكون حينئذ عاصيا بترك تعلم ذلك. اه بناني [؟/ 97]. 

(0) (فعلى الخلاف) السابق فيمن لم يبلغه النسخ. اه عطار [5/5؟1]. 

(8) (على النص) أي على مدلوله. اه بناني [؟/ 47]. 

(9) (كزيادة ركعة إلخ) فيه إشارة إلى أن محل خلاف الحنفية : في زيادة جزء أو شرطء بخلاف زيادة عبادة مستقلة سواء 
كانت مجانسة : كصلاة سادسة» أو غير مجانسة : كزيادة الزكاة على الصلاة» فليست نسخا في الثانية إجماعاء ولا في الأولى عند 
الجمهورء وقال بعض أهل العراق : هي نسخ؛ لأنها تغير الوسطء فتتغير الصلاة المأمور بالمحافظة عليها في آبية : #حافظوا 
على الصلوات#. وأجيب : بأن الوسطى في الآية ليست من الوسط في العدد. بل هي علم على صلاة معينة» وهي من الوسط 
بمعنى الخيار والفاضل لا يتغير بزيادة صلاة» وهذا الجواب إنما يصلح جوابا عن دليل المثال المذكور لا عن مدعى الخصم كم| 
أفهمه كلام بعضهم : أن مدعاه نسخ الزيادة المستقلة مطلقاء وأما على ما نقله ابن الحاجب وغيره من أنه إنم| هو في زيادة 
صلاة سادسة فالجواب ظاهرء وأجيب عنه أيضا : بأن الزيادة لا تبطل الحكم الشر_-عي الذي هو وجوب ما صدق عليه 


(لَيِسَثْ يتخ لِلمَزيدٍ عليه”". 

وقالتِ حتفي : ها نسخ. 

ومَثارٌ الخلانفٍ : أئها هل رَفَعَتْ حك شرعيًا"؟ : فعندّنا : لاء وعندهم : نَعَمْ؛ نَظَرًا إلى أن الأمرّ با دوتها اقتَضَى 
تركّهاء فهي رافعة لذلك المقتضّى””". 

قلنا : لا نْسَلّمُ اقتضاءَ تركهاء بل القَضي له غيذه. 

وتتز ااهل 5ل أندالا يعمل بأخبار الآحادٍ في زيادتها” على القرآنٍ : كزيادة التغريب على الْجَلدِ الثابمة بخَبَرِ 
«الصّحيحين) : «البكْرٌ بالبكْر”" جَلْدٌ مائةٍ وتغريبٌ عام)؛ بناءً على أن اممَواِرَ لا يُنْسَحُ بالآحاد. 

* (وَكَذَا نَقَضْهُ) أي نقصٌ 3١]جزءء‏ 1] أو شرطء 1 أو صفة من مُقَتضَى النَصٌّ : (]كتقَصٍ ركعة» 1؟]أو وَضوي [] 
أو الإيهانٍ في رَقبةِ الكفارة : 
فقيل : إِنّه نسح لها إلى النّاقص”؛ لجوازه أو وُجوبه بعد تحريوه". 
وقالٌ الجمهورٌ : لا والنّسحٌ إِنّا هو يلجزءء أو الشّرطِء أو الصّمَةِ فقط؛ لأنه الذي يُثرَكُ. 
وقيلٌ : نقصُ الجزء نسخ. بخلافٍ نقص الشّرطٍ والصّفةٍ. 
والتصريحٌ بذِكْرِها من زياديء وبا تَعَرّرَ عُلِمَ : أنه لا قَرْقٌ في ذلك بين العبادة وغيرها. 


03 


وكَرّجَ بزيادي أَوَلُا «الجزة» والشر-طء والصّفةً) : غيثها : كعبادة مُستقِلَّة» سواءً أكانثٌ ١3‏ مُجَانِسةً : كصلا 


صم 


26 


0 1 5 ا 2 2 2 
سادسةء 01 أمْ لا : كزيادةٍ الزّكاةٍ على الصَّلاةِ فليستٌ تَسْحًا في الثانية إجماعَاء ولا في الأولّ عند الجمهور. 


الوسطىء وإنم| يبطل كونها وسطىء وليس حكم| شرعا. اه ١حاشية‏ الشارح) [؟/ 50ه-"5]. 

.]47 (للمزيد عليه) أي لمقتضى المزيد عليه» وهو جواز الاقتصار عليه. اه بناني [؟/‎ )١( 

(؟) (هل رفعت حكم| شرعيا) أي وهو إجراء الرقبة الكافرة وغير ذلك من الأحكام المتقدمة. اه بناني [؟/ 97]. 

(") (فهي رافعة) أي النص المثبت لما رافع (لذلك المقتضى) بفتح الضاد أي : لحكمه. اه عطار [؟/175١])‏ وعبارة البناني 
17 : «قوله : (فهي) أي تلك الزيادة أي النص الدال عليها» إلخ. 

(5) (بل المقتضي له) أي للترك (غيره) كالبراءة الأصلية؛ إذ الأصل البراءة من القدر الزائد» وكعموم تحريم الإيذاء؛ لخبر 
: «لاضرر ولا ضرار» بالنظر لزيادة التغريب وغيره. اه ١حاشية‏ الشارح12؟574/5] وعطار [؟/ 5؟١١].‏ 

(5) (وبنوا على ذلك) أي على كون الزيادة نسخا. اه بناني [97*/1]. 

(5) (في زيادتها) أي زيادة الأخبار المذكورة شيئا على القرآن» فهو مصدر مضاف إلى فاعله. اه بناني [؟/ *97]. 

(1) (البكر بالبكر إلخ) فيه حذف دل عليه المعنى أي حد الزنا البكر بالبكر إلخ وإنما لم يعملوا بخبر الآحاد في زيادتها 
على القرآن لأنه قطعي وهي ظنية» وظني المتن لا ينسخ قطعيه عندهم. اه بناني [؟/ 97]. 

() (نسخ ها إلى الناقص) أي نسخ للمذكورات من الأمثلة منتهيا إلى بدل هو الناقص. 

(9) (الجوازه إلخ) أي لحواز الناقص إلخ» وهو دليل لهذا القول» وتقريره كى! في «السعد» : أن لتلك العبادة مثلا حك| 
شرعيا هو تحريمها بدون الجزء أو الشرط أعنى الركعة والوضوء في المثال» وقد ارتفع ذلك الحكم بحكم آخر هو جوازها أو 
وجوبها بدون الركعة والوضوء. ولا معنى للنسخ إلا هذا. اه ترمسي [548/1]. 
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«( اين ) * 


للنسخ يُعْلم مها التاسح م من امسو 
#* (يَتَعَكنُ 0 لني و" (بَأَخر ) عنه”) 
(وَيُعْلَمُ) تأده بالإشماع) على ١1‏ أنه 5 عنه» [؟] أو أنه ناس له. 


(17]وَقَوْلٍ التَيّ) يل (: 0 «هذًا تَاسِخحٌ) لذاك», (مأوْ) «هذا (بَمْدَ ذَاكَ)) مأو : «سابقٌ عليه). (:]أَوْ «كُنْتٌ 


ُ 


كم (عَنْ كذًَا فَافْعَلُومُ). 1ه أَوْ تَصَّوا" عَلَ خلَان النّصّ الأول وَلِ*)) أي : أن يَذْكْرَ النَّىءَ على خلافٍ ما ذَّكرّه فيه 
ولا 

(أو قَوْلٍ الرّاوِي" : 003 «هدًا مُتأَخرٌ) عن ذاك)؛ 1 أو «سابقٌ عليه»”", وهو" الذي ككره #الأصمل افيكون 
«ذاك) فيه مُتأخرًا. 


* (لَا د بِمُوَاققَة أحَدِ النَصَّينِ للْقَصْلٍِ) أي البراءة الأَصليّةَ» فلا يُعْلَمُ التَخرٌ يها في الأصحٌ. 
وقيل : يُعْلَمُ؛ أن الأصلّ * لف الشّرع لحاء فيكون اُالِفتٌ سابقًا على الُوافِق". 


#إخاتمة * 

)١(‏ (لشيء) من الأشياء التي يجوز نسخها. اه 

(1) (بتأخره) أي الناسخ (عنه) أي عن الشيء. 

(") (أو نصه إلخ) المراد النص على خلاف الأول من غير تعرض في هذا النص للأولء فيغاير ما قبله من قوله : «أو قوله 
كنت نبيتكم» إلخ» وإلا فهو مشتمل على النص على خلاف الأول والمراد بالالخلاف» هنا : خلاف يقتضي- المنافاة حتى 
يصح النسخ : كأن يقول في شيء : «إنه مباح»» ثم يقول فيه : «إنه حرام»» وإلا فمطلق الخنلاف لا يقتضي المنافاة المصححة 
للنسخ؛ فإنه يشمل ما لو قال في شيء : (إنه جائز»» ثم قال فيه : (إنه واجب»؛ فإن الوجوب خلاف الجواز مع أنه لا ينسخه؛ 
لإمكان الجمع بينهما؛ لأن الجواز يصدق في الوجوب. اه عطار [1517-177/1]. 

(:) (خلاف النص الأول) أي الثابت أوليته. اه عطار [؟//717١].‏ 

(5) (أي أن يذكر) أي النبي يله فهو مبني للفاعلء والمراد : أن يذكر من غير تعرض لما كان عليه سابقا : بأن يأمر بالثاني 
مجردا عن التنبيه على الأولء فغاير ما قبله بهذا الاعتبار» وفيه أن هذا طريق للنسخ, لا للعلم في التأخر؛ لأن الفرض أن الأول 
أوليته معلومة» والنص على خلاف الأولء ثم يخرج عن التأخر» وقد يقال : صحة الثاني مع العلم بتقرر الأول المتقرر أوليته 
متوقفة على تأخره؛ فكان بهذا الاعتبار طريقا للعلم بتأخره؛ إذ لو حمل على مصاحبة الأول لناقضه. اه عطار [؟/177]. 

(7) (أو قول الراوي إلخ) قد يفرق بين قبول ذلك وعدم قبول قوله : «هذا ناسخ» كما سيأتي : بأن هذا أقرب إلى 
التحقق؛ لآن العادة أن دعوى السبق لا تكون عادة إلا عن طريق صحيح» بخلاف دعوى النسخ يكثر كونها عن اجتهاد 
واعتماد قرائن قد تخطئ» وقد لا يقول بها غير الراوي» قاله سم. اه بناني [؟/ 95] وعطار [1707/7]. 

(0) (أو سابق عليه) أي أو ما في معناه ما يفيد الترتيب : كقول جابر -رضي الله عنه- : كان آخر الأمرين من رسول 
الله ترك الوضوء ثما مست النار» وتعيين كل من الروايتين بالتاريخ. اه «حاشية الشارح»557/511] ونقله البناني [؟/ 15]. 

() (وهو) قوله : «هذا سابق عليه». 

(9) (فيكون المخالف سابقا على الموافق) أي فيكون الموافق للبراءة هو الناسخ على المرجوح لتأخره؛ إذ لو تقدم ليكون 
منسوخا لم يفد إلا ما كان حاصلا قبله» فيعرى عن الفائدة» وزعم الزركشي ومن تبعه : أن الناسخ هو المخالف؛ لآن الانتقال 


قلنا : مُسَلَّ لكنّه ليس بلازم”"؛ لجوازٍ العكس. 

* (0) لا (تبُوتٍ إِحْدَى يتين في المضحَف) بعد الأخرى" فلا يُْلمُ التَأخْرُ به في الأصح. 

وقيلَ : يُعلَمُ؛ إِأنَ الأصل مُواقَقةٌ اوضع للتزول. 

قُلنا : لكنّه غي لازم”"؛ لجواز المُخالَفةٍ ىا مَرّ في آيتَيْ عِدَّةِ الَفاةٍ. 

* (3::1) لا (أَخر إِسَْام الرّاوِي”*) يِرْوِيّه عن إسلام الرَاوي لِلآخَرِء فلا يعلَمُ التَأَخرُ به في الأصحٌ؛ لجوازٍ أن 
يَسْمَعَ مُتقدّمُ الإسلام بعد مُتأخره. 

وقبل : يُعلَمُ؛ لأنه الظّاهرٌ. 

قُلنا : لكنّه بتقدير تسليوه غيدُ لازم”؛ لجواز العكس كم مر 

* (:]) لا (قَوْلِِ) أي الرَاوي (: اذا نَاييحٌ))؛ فلا يكونٌ ناسحا (في الْصَحٌ). 

وقيل؛ يكوث: وعليد الْحَدَتوةَ: لآل العدالقه لآ يفول ذلك رلا إذا نيك غتده: 

قلنا :بوث عنده عور أن يكو بالجدهاة" لا يراق غليه: 

#* (1ه]لا) بقوله : «هذا (النَاحُ))؛ لا عُلِمَ أنه منسوخ وجهل ناسخه”” فيُعلَمُ به أنه ناسخ له؛ لِضَعْفِ احتّالٍ 
كونه حيدَئٍ عن اجتهادٍ. 


من البراءة إلى اشتغال الذمة يقين» والعود إلى الإباحة شافيا شكء ويرد : بأنه معارض بمثله؛ إذ عود الموافق إلى الإباحة يقين» 
وتأخر المخالف شك مع أن ما قاله يستلزم عروٌ الموافق عن الفائدة كا مر. اه «حاشية الشارح» /١[‏ 47 15]. 

)١(‏ (لكنه ليس بلازم) بحث فيه سم بأنه -وإن كان غير لازم- هو الأصل؛ لأن الأصل مخالفة الشرع لماء وحينئدذ 
فيكون الموافق هو المتأخرء وقد يقال : لا نسلم ذلك بل تارة يوافق» وتارة يخالف تأمل. اه عطار [؟/170]. 

)١(‏ (بعد الأخرى) إن| قدره لتوقف إفادة الكلام عليه» وإلا فالثبوت في المصحف لإحدى الآيتين أمر معلوم» بل ذلك 
ثابت لكل آية» فلا فائدة في مجرد الإخبار بذلك؛ فعلم قطعا أن المراد ثبوتها على وجه خاصء وهو كونها بعد الأخرى. اه 
بناني [؟/ 45]. 

() (قلنا لكنه غير لازم) أي قلنا : إن ذلك هو الأصل لكنه غير لازم» وقد يقال : عدم لزوم لا يناني الجريان على 
الأصل» فيتمسك به حتى يقوم الدليل على خلافه» قرره بعض الفضلاء. اه بناني [؟/ 90]. 

(:) (ولا تأخر إسلام الراوي) أي كما في إسلام أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وإسلام أبي هريرة -رضي الله عنه؛ 
فإن تقدم إسلام الأول على إسلام الثاني لا يقنضي أن تكون الرواية التي يرويها الثاني -وهو أبو هريرة- متأخرة عن الرواية 
التى رواها الصديق -رضى الله عنه-. اه عطار [؟//177]. 

ْ (0) (بتقدير تسليمه) أي تسليم أنه ظاهرء أي : وإلا فلنا أن نمنع أنه الظاهر. اه عطار [1707/5]. 

(5) (يجوز أن يكون إلخ) بخلاف قوله : «هذا سابق»؛ فإنه لا مجال للاجتهاد فيه. اه عطار [118/1]. 

(0) (لما علم أنه منسوخ إلخ) توضيح للفرق بين صورت التنكير والتعريف؛ لأن صورة التنكير فيها إفادة لأصل النسخ» 
فيحتمل أن يكون ذلك عن اجتهاد. بخلاف صورة التعريف؛ فإن النسخ فيها معلوم» ولكن لم يعلم عين الناسخ؛ فيضعف 
احتّال كونه عن اجتهاد» بخلاف صورة التنكير؛ فإن الاحتال فيها يقوى كما مر. اه بناني [؟/ 14] ونقله العطار [؟78/1١].‏ 
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#( الك الحا فلتدكة)»> 


2 ام 3 د سا 
* (وَهِيَ : أَفوَالُ الَّيّ) يكل (َآَفَْاله') ومنها تقريره؛ لأنه كَفبّ عن الإنكار”» والكف فِعلٌ كا م05. 
وتم نجاف اران ان تَشْرَ لك فيها السّنةٌ الكتات : : من «الأمر) و«النّهي) وغيرهما" والكلامٌ هنافي 


غير ذلك27. 


0 


* ولِتَوقْفٍ حُبيَ السّنَةِ على عِضْمَةٍ الي بَدَأتُ كه الأَصل»- بها مم عصمَةٍ سائر الأنبياء؛ زيادةً للفائدة 

* (الْأَنبيَاُ) -عليهم الضَّلاةٌ والسّلامُ- (مَعْصُومُونَ”" حَلَّى عَنْ صَغِيرَةٍ سَهُوَا» فلا يَضْدُرٌ عنهم َنْب لاكبيرةٌ 
ولاضغيرةٌ لاعَمدَا ولا سهوًا: 

فإن قلت : مُشْكِلُ بأنه يك سَها في صلاته حيثُ ني فصَلٌ الظّهرَ حمسا" وسَلَمَ في الظّهْرٍ -أو العصر_- عن 
رَكعتينٍ وتكلة". 


9(الكتاب الثاني في السنة) © 

ناك١‎ : 144/١ : (وهي أقوال النبي يَلِةٍ وأفعاله) المراد منهما : مالم يكن على وجه الإعجازء قال الزركشي-_[تشنيف‎ )١( 
ينبغي أن يزيد : «وهمّه)؛ فقد احتج الشافعي في الجديد على استحباب تنكيس الرداء في الاستسقاء بجعل أعلاه أسفله بأنه يكل‎ 
ويجاب : بأن الهم داخل في الأفعال ى) يدخل فيها تقريره وصفاته بجامع تعلقه|‎ ]١1 هم بذلك» وتركه لثقل الخميصة عليه»»‎ 
به [1] وأجاب العراقي [الغيث المامع : ”/ 1550 : بأن الهم خفيء فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل» فيكون الاستدلال بأحدهماء‎ 
فلا يحتاج إلى زيادة». اه ١حاشية الشارح» ["/ محة].‎ 

)١(‏ (لأنه الخ) تعليل لكون التقرير من الأفعال. 

(”) (والكف فعل) على الأصح (كما مر) أي في «مسألة : لا تكليف إلا بفعل» من المقدمات. 

(:) (التي تشرك) بفتح التاء والراء» ماضيه : شرك به بفتح الشين وكسر الراء من باب «علم) . اه عطار [؟8/5؟١].‏ 

(5) (وغيرهما) كالعام والخاص والمطلق والمقيد. 

() (في غير ذلك) وهو الاحتجاج بهاء لا في معاني المذكورة. اه ترمسي [1507/1]. 

(0) (معصومون) أي محفوظون عن أن يصدر عنهم ذنبء فقوله : «فلا يصدر عنهم ذنب» إلخ تفسير لقوله : 
اامعصومون)» ومن ثم قيل : إن التوبة في خبر : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة» توبة لغوية» وهي : مجرد 
الرجوع؛ لرجوعه من كامل إلى أكمل بسبب تزايد فواضله وفضائله واطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه قبل» وهو يَكةِ ما زال 
يترقى في الفواضل والفضائل مع ما اشتهر من أن «حسنات الأبرار سيئات المقربين»» وبما تقرر علم : 111 أن العصمة بالحفظ 
من الوقوع في ذنب» 13 ويقال : «المنع منه)» [] ويقال : عدم قدرة المعصية»» 41] ويقال : «خلق ما يمنع منها»» وهي متقاربة» 
[] وأحسن ما قيل : إنها ملكة نفسانية تمنع صاحبها عن الفجور». اه ١حاشية‏ الشارح» [/ 6-0] ونقله العطار. 

() «فصل الظهر خمسا) أشار به إلى الخبر المتفق عليه [خ :م : ] عن عبد الله قال : صلى النبي يَكِةٍ أي إحدى صلاتي 
العشي خمسا فلم| سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال : «وما ذاك؟»: قالوا : «صليت كذا»» فثنى رجليه» 
واستقبل القبلة» فسجد سجدتينء ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه. فقال : «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» -الحديث. 

(9) (وسلم ني الظهر عن ركعتين وتكلم) أشار به إلى خبر ذي اليدين المتفق عليه عن أبي هريرة قال : صل النبي كَل 
إحدى صلاتي العثشي ركعتين ثم سلمء ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليهاء وفي القوم أبو بكر وعمر -رضي 


١6 


قلت شكال عل قوق لتر إلكي اوبلل ل «الببخاري) از اشن كن جين ون فإذانَسيتٌ 
فذَّكُرُوني)» وأمًا على القولٍ اكَذكور 7" .. فيّحَاتٌ عنه”” ' :1 بأنّ املع م مِن السَّهو مَعناه : الْنْعُ من استدامته لامن 
ايتدائه» 1:] وبأنٌّ له 3 القول مطاف ['اوفي الفِعلٍ ! إذا اي ب عليه حكم شر عت ؛ بدليلٍ الخبر المذكور”"؛ لأنه 


ره 


يك بْعِتٌ لِبَانٍ الشّرعيّاتِ”" ثم رأيت القاضي عياضًا ذَكَرَ حاصل ذلك ثم قال : إن السَهوً في الفْعلٍ في حَقه حَفه كلل 
غيرٌ مُضادٌ للمُعجزة» ولا قادح في التتصديق. 
* والأكثرٌ على جواز صَدورٍ الصَّغيرَةٍ عنهم” "هرا لا الذالة عا ل ''" كسَرقةٍ لُقمق والتطفيفي بِتَمْرَ واكك 


ومو 1 
ويتبّهون عليها لو صَدَرَت” ©. 


* وإذا تَقرّرَ أن نينا معصومٌ كخيره من الأنبياء .. (فَلَا يْقِرٌ َي محمد يله (أحدًا عل بَاطِلٍ''). 


جوع بي 


7 0 011 0 ل 6 - عَلَ الْفِعْلٍ”" مُطْلَقَا”") : بآن عَلِمَ به في الأصح. 


الله عنهم|-» فهابا أن يكلماه» وخرج سرعان الناسء فقالوا : «قصرت الصلاة»» ورجل يدعوه النبي يَكِةِ : «ذا اليدين»» فقال 
: اليا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟»» فقال : «لم أنسء ولم تقصر), فقال : «بلى» قد نسيت»» فصل ركعتين» ثم سلم» 
ثم كبر» ثم سجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه» وكبر. 

)١(‏ (قول الأكثر الآتي) قريبا من جواز صدور الصغيرة عنهم سهوا إلا الدالة على الخسة. 

(7) (وأما على القول المذكور) وهو أنه لا يصدر عنهم لا صغيرة ولا كبيرة لا سهوا ولا عمدا. 


() (عنه) أي عن الإشكال. (4) (مطلقا) أي يترتب عليه حكم شرعي أم لا 

(0) (إذا لم يترتب عليه) أي وأما ما إذا ترتب على الفعل سهوا حكم شرعي فلا يمنع منه. 

(7) (بدليل الخبر) أي خبر البخاري. (0) (لأنه بعث لبيان الشرعيات) أي فقد استفيد من سهوه 
كِِ في قصة ذي اليدين أحكام كثيرة. (8) (حاصل ذلك) أي الكلام على السهو. 


)9( (والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم) أي جوازه عقلا. اه «حاشية الشارح» [/8] وعطار [؟/]. 

قوله : (والأكثر على جواز صدور الصغيرة إلخ) ما ذهب إليه الأكثر ضعيف. اه بناني [91/7]. 

٠١‏ (إلا الدالة على الخسة) أي الصغيرة الدالة على الخسة» وهى : ما يلحق فاعلها بالإرذال والسفل ويحكم عليه بدناءة 
الهمة بسقوط المروءة؛ فإنه لا يجوز أن تصدر من الأنبياء اتفاقا لا عمدا ولا سهوا. 

)١١(‏ (التطفيف) أي في الأخذ كأن يأخذ من تمرة بعد أن يزن له حقه» وفى الإعطاء بأن ينقص له تمرة من حقه. اه 
ترمسي [1/ .]51١‏ (10) (لو صدرت) أي الصغيرة عنهم سهوا. 

(1) (فلا يقر نبينا محمد يَكِةٍ أحدا) يشمل غير المكلف, ووجهه : أن يمنع وليه من تمكينه من فعل ذلك. فتعبير 
البرماوي بالمكلفا» بدل «أحد» نظر فيه إلى أن الكلام في حكم فعل المكلفء والأول أقرب إلى مقامه يَكِيِ. اه «حاشية 
الشارح» [9/7]. 

قوله : (على باطل) أي من قول أو فعل. اه بناني [97/7]. 

)١5(‏ (فسكوته) مبتدأ خبره قوله : (دليل الجواز للفاعل إلخ). اه بناني [؟/97]. 

(15) (ولو غير مستبشر) أي غير مسرور. اه بناني 945/11]. 

(1) (على الفعل) متعلق بالسكوت. أي : عن الإنكار على الفعل. اه بناني [90/1]. 

)١0(‏ (مطلقا) حال من الفعل» ومعنى الإطلاق : سواء كان الفعل من مسلم أو غيره» كان ذلك ممن يغريه الإنكار أم من 
غيره؛ بدليل التفصيل بعده. اه بناني [917//17]. 


١6ه‎ 


وقيلَ : إلا فعلّ مَن يُغْرِيه الإنكارٌ”'؛ بناءً على سقوط الإنكارٍ عليه””". 

وقيلَ : إلا الكافر””؛ بناءً على أنه غينُ مُكل بالمُروع. 

وقبلٌ : إِلّا الكافر غير النافق9». 

(.. دلِيلٌ اجَوَازِ الِْمَاعِل) بمعتى الإذنٍ له فيه؛ لأنَّ سكوته يك على الفعلٍ تقريرٌ له"( وَلِعَيرِ في الْأصَحٌ). 

وقبلٌ : لا؛ لأن السّكوت ليس بخطاب حتى يغك". 

قُلنا : هو كالخطاب» فيحُم. 

* (وَفِعْلُةُ) 0" (عَيْمْ مَكْروه) -بالمعتى الشاملٍ [الِلمُحرّم 0 ولخلاني الأَؤْل14-0 لعصميته؛ 01 ولِقلَّة وَقوع 
المكروه وخلاني الأول من التي من أَمْيه فكيف يَقَعٌ منه'""» ولا ينافيه وُقوعٌ المكروه لنا منه”' ' بيانًا لجوازه؛ لأنه ليسّ 
مكروهًا حيتت بل واجبٌ. 


* (1١وَمَا‏ كانَّ) من أفعاله (7:: جبليًّا” ") أي : واقعًا بجهة جِبِلَّةٍ البَكَر -أي خِلْقَتِهم- اكقافة لوده 


.]/1[ (إلا فعل من يغريه الإنكار إلخ) أي فلا يدل تقريره عليه. اه عطار‎ )١( 

0 إبناء على سقوط الإنكار عليه) المجرور يتعلق ب« الإنكار»)» ومتعلق «سقوط) محذوف تقديره : «عنه)» واللأصل : 
«بناء على سقوط الإنكار على من يغريه الإنكار عنه» أي عن النبي يَلِدِ وهذا القول ضعيف. اه بناني [؟/917]. 

قوله : (بناء على سقوط إلخ) والحق خلافه إلا لكافر» أي في غير الإيمان. اه عطار. 

() (إلا الكافر) أي ولو كان منافقا؛ لأنه كافر في الباطن. اه «تحلي». 

(5) (إلا الكافر غير المنافق) لأن المنافق تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر. اه محلي. 

(5) (تقريرله) أي فيلزم اتباعه للآمر. اه عطار. 

(7) (ليس بخطاب حتى يعم) أي لما مر من أن العموم من عوارض الألفاظء لا المعاني» وحاصل الجواب : أن السكوت 
في قوة الخطاب, فهو لفظ بالقوة» فيعم. اه بناني 1؟/917] وعطار. 

(0) (وفعله يَلكْةِ) المراد باسفعله) الفعل الصادر منه؛ لا الفعل بالنسبة إليه؛ فإن هذا يتصف بالكراهة والحرمة» وينقسم 
إلى ما يعمه وما يخصه | لا يخفى» وحينئذ فقوله الآني : «أو كان محصصا به لا يدخل فيه ما اختص به من المحرمات» ولقائل 
أن يقول : «كان الأولى والأفيد : أن يعبر بها يشمل غير المكلف أيضا كالقول والظن؛ لانتفاء الحرمة والكراهة عن كل ما 
يصدر عنه يك من فعل وقول وغيرهماء والعصمة شاملة للفعل وغيره كا لا يخفى»» ويمكن أن يقال : «إن في ذكر الفعل 
تنبيها على غيره؛ لظهور عموم العصمة. فتركه اختصارا». سم. اه بناني [917//1]. 

(0) (غير مكروه بالمعنى الشامل للمكروه ولخلاف الأولى) الحاصل : أن فعله يَلِ [1]غير حرم [؟]ولا مكروه. [*] ولا 
خلاف الأولى؛ لما ذكره. 

(9) (فكيف يقع منه) لأن كال شرفه يأبى أن يقع منه ما نبي عنه» ولأن الناسي به مطلوبء فلو وقع منه لطلب التأسّي» 
واللازم باطل. اه ١حاشية‏ الشارح»[؟/ ]٠‏ ونقله البناني 98/171]. 

)٠١(‏ (ولاينافيه وقوع المكروه لنا منه) : كالوضوء مرة أو مرة. اه عطار [؟/]. 

.]98/7[ (وما كان جبليا) أي محضا؛ بدليل قوله : «أو مترددا» إلخ. اه بناني‎ )١١( 

)١1١(‏ (كقيامه) جعل هذا جبليا باعتبار الظاهر في نظر الفقهاء» وإلا فبعض أتباعه يك يصير إلى حالة تصير جميع أفعاله 
عبادة» فكيف به .اه عطار [؟9/1١١].‏ 


١65 


- 


أوْ مُتردها') بين الجبانٌ والشّرعيٌ : كحجّه راكب" وجِلْسَيِهِ للإستراحة (: أَوْ بََانَا") : كقَطيِه السَارقٌ من 
الخُوع؛ بيانًا لكل القطع في آية السَّرقَة (: أو نحَضصَّصًا به) : كزيادته في النكاح على أربع نسو (قَوَاضِحٌ) أن 
الرَابع” لَسْنا مُتَعبّدِين به على الوّجِهٍ الذي تُعْبّدَ هو به" 1 وأنّ غيره'” دليلٌ في حَمَنا؛ لأنه يكل بْحِتٌ ليان الضّرعِيّاتِ 
[١]فيباحَ‏ لنافي الأول -وقيلٌ : يُندَتُ-0 ["]ويُئْدَتٌ في الثاني -وقيلٌ : باخ نت 3 ويُنْدتٌ أو كِب أو يُباح بِحَسَبٍ 


يكن في القالك©. 


: (أو مترددا) أي : بأن كانت الجبلة تقتضيه في نفسهاء لكنه وقع متعلقا بعبادة : بأن وقع فيها أو في وسيلتها‎ )١( 
كالركوب في الحج. والذهاب إلى العيد في طريق والرجوع في أخرى. فالركوب في نفسه ومخالفة الطريق ما تقتضيه الجبلة»‎ 
فهل يحمل على أن الإتيان به لمجرد الجبلة أو لكونه مطلوبة في هذه العبادة؟. سم. اه بناني [48/1] وعطار [؟/119].‎ 

(؟) (كحجه راكبا) أي كركوبه في الحج» فالمقصود ا حال نفسها | هو ظاهرء ولو قال : «كركوبه ني الحج», لكان أظهرء 
قاله العطار1؟9/5؟١].‏ 

() (أو بيانا) أي لنص مجمل أو مراد به خلاف ظاهره : كقطعه السارق من الكوع, وبهذا اندفع ما يقال : إن التمثئيل 
بقطع السارق مبني على القول المرجوح, وهو أن آية السرقة من المجمل» فالمراد بالبيان بيان معنى النص جملا كان أو مرادا به 
غير ظاهره. اه عطار [؟9/5؟١١].‏ 

(:) (كقطعه السارق من الكوع بيانا لمحل القطع) التمثيل به ىا يصح على القول بالمرجوح من أن آية السر-قة مجملة 
يصح على الراجح من مقابله؛ إذ المراد هنا بالبيان بيان معنى النص الشامل لما أريد به غير ظاهره. ولفظ «اليد» ظاهر في 
العضو إلى منكبه. اه ١حاشية‏ الشارح2 1١١/1‏ ونقله البناني 98/51]. 

(0) (أن الرابع) وهو المخصص به كَِ. 

(5) (على الوجه الذي تعبد هو به) قال الشارح في «الحاشية» [/ ؟1] : «وأما المخصص به فالمراد بكوننا لسنا متعبدين به 
: أنا لسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به» وإلا فقد نتعبد به على وجه آخر : كالضحى والمشاورة؛ فإنه تعبد ,هما على 
وجه الوجوبء وتعبدنا بها على وجه الندب». اه 

(0) (وأن غيره) أي غير الرابع» وهو 13 الجبلي [1] والمتردد 11 والبيان. 

(-8) (فيباح لنا في الأول وقيل : يندب) أي وهو الجبلي» قال الشارح في «الحاشية» ]١١/7[‏ : «قال ابن السمعاني : «إن 
الجبلي دال على الإباحة؛ لأنه القدر المحقق» والحرام والمكروه منتفيان»» وقال الآمدي وغيره : (إنه لا نزاع فيه»» لكن حكى 
القرافي في «تنقيحه) قولا : إنه للندبء وبه جزم الزركثيء فقال : «أما الجبلي فللندب؛ لاستحباب التأسَّى به)» وحكى الأستاذ 
أبو إسحاق فيه وجهين : [1] أحدهما : الإباحة» [1] وثانيهما : الندب» وعزاه لأكثر المحدثين». اه 

قوله : (فيباح لنا في الأول) وهو قول ابن السمعاني والآمدي» وقوله : (وقيل : يندب) وهو الذي حكاه القرافي في 
«ننقيحه) وجزم به الزركشي, وعزاه الأستاذ أبو إسحاق لأكثر المحدثين كى| مر عن ١حاشية‏ الشارح». 

(9) (ويندب في الثاني) أي وهو المتردد بين الجبلي والشرعي (وقيل : يباح) قال «الأصل» مع «شرحه) : «وفيهما تردد من 
فعله بين الحبلي والشرعي : كالحج راكبا تردد ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهرء [1] ويحتمل : أن يلحق بالجبلي؛ 
لآن الأصل عدم التشريع» فلا يستحب لناء 191 ويحتمل : أن يلحق بالشرعي؛ لأن النبي كَلِةٍ بعث لبيان الشرعيات» فيستحب 
لنا». اه قال الشارح في «الحاشية» [/ ]1١‏ : «قوله -يعني المحلي- (ناشئ من القولين في تعارض الأصل والظاهر) قضيته - 
كا قال العراقي- : ترجيح الأول» فيكون كالجبلي» قال : «ولكن كلام أصحابنا في الحج راكبا وجلسة الاستراحة وغيرها يدل 
لترجيح الثاني» فيكون للتأسّي)» قال : «وقد حكى الرافعي وجهين في ذهابه إلى العيد في طريق ورجوعه في آخر). وقال : «إن 
الأكثرين على التأسبى فيه». انتهى. اه ونقله العطار [؟/179]. 

)٠١(‏ (في الثالث) وهو البيان. 


١ /ا6‎ 


د وَمَا سِوَاُ) أي سوى ما ذَكِرَ في فعله' "0 إِنْ عُلِمَتْ صِفَتْهُ) : : من وجوب» أو نَذَبء أو إباحة”" (مَأْ تنه وثلة) 
في ذلك (في الْصَمّ) عبادةً كان أو لا0". 

وقيلَ : مِثلّه في العبادة فقط. 

وقبلَ 5 لا مطلقاف بل كمجهول الصّفْق ساق 

للا اواو ا اي ا ا 7 5 : 000 و تي أ 00 : :1 

* (وتعلم) صفة فعله -أي من حيث هو لا بقيدٍ كونه سوى ما ذكر' '“» فلا يشكل بذكر «البيان» هنا مع ذكره 
بل 

١‏ بِتَض) عليها : كقوله : «هذا واجبٌ» كن 

(1"وَتَسْويَةمَعْلُوم الجهَة'” ' : كقوله : هذا الفعلّ مُساو لكذا في حكوه. وقد عُلِمَتْ جهثه). 
ناد أو اميَالَا لد لِدَالُ عل وجُوبء أَوْتَدْبء أَوْ إباعةِ”") ل 


(م]وَوقُوعِهِ 1] انا[ 


)١(‏ (سوى ماذكر في فعله) أي من الجحبلي والمتردد والبيان والمخصصص. اه بناني [؟/98]. 

(0) (من وجوب أو ندب أو إباحة) سكت عن التحريم والكراهة؛ لأن لم يصدرا عنه يك ىا مرء والكلام إنها هو في 
الصادر عنه» لا في الفعل المطلق الذي يتعلق به الأحكام الخمسة. اه ١حاشية‏ الشارح» [8/ 1]. 

(7) (عبادة كان) أي كالصلاة» وقوله : (أو لا) أي كالبيع والشراء. اه بناني [98/5]. 

(5) (وقيل : لا) أي لا تكون أمته مثله (مطلقا) أي عبادة كان أو لا. 

(5) (وسيأتي) في قوله : «وإن جهلت فللوجوب في الأصح». 

#فائدة» : هذا جدول قوله : «وما كان جبليا» إلى قوله : «وإن جهلت فللوجوب في الأصح) : 


جهلت صفته من وجوب 


أو ندب أو إباحة 


1 نمام غيفة فذله إرت) 317 الرسيرف ملا عله لديل لأ باكر اه عطار [؟/9؟١].‏ 

(0) (أي من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما ذكر) أي من الجبلي والمتردد والبيان والمخصصء وأشار بهذا إلى جواب عم| 
ال رن كديس تسرف لبان مشروفة لزنه :| رطمت 10 أو وما وقوه روي القاقااني مهوي امشو انا برق 
البيان تعلم صفته بوقوعه بيانا»» وذلك نهافت وتكرار» وحاصل الجواب منع هذا؛ لأن «البيان» ذكر أوّلا لمعرفة حكم الفعل 
الواقع بياناء وثانيا لمعرفة أن وقوع الفعل مطلقا لا بقيد كونه سوى ما تقدم بيانا تما تعلم به صفته. اه ١حاشية‏ الشارح) [9/ 4 .]١‏ 

() (فلا يشكل إلخ) قد عرفت وجه الإشكال وجوابه. 

(9) (هذا واجب مثلا) أي ولم يقل : ١عليَ».‏ اه بناني [48/5] وعطار [؟/155]. 

)٠١(‏ (بمعلوم الجهة) أي الصفة» وهي الحكم. اه عطار »]17١5/1[‏ وعبارة البناني48/11] : «أي الصفة وهي الوجوب أو 
الندب أو الإباحة». اه 

)١١(‏ (ووقوعه بيانا أو امتثالا) 17]صورة البيان : أن لا يعلم صفة المأمور به فيفعله يَكِةِ لتعلم صفته : كأن يطوف بعد 
إيجاب الطواف؛ لتعلم صفته» فيعلم وجوب هذا الطواف؛ لكونه بيانا للواجبء فإن قلت : وجوب الطواف معلوم من الأمر - 


فيكونُ حكمُّه'"' حكم الِينٍ أو المتكلٍ. 
ملا 


2 وطن" الوخوت تّ) عن غيره : 
أَمَارَتُُ : كَالصَّكَاةٍ بدن" )؛ لأنه تبت باستقراء الشّريعة أن ما يُوَدن لها واجبةٌ بخلافٍ غيرها”" : كصلاةٍ العيدٍ 


والخسوفي" 
('وَكوْنه) أي الفعلٍ (كَنُوعَا) منه (لَوْ لَيحبْ0"" و ان 51 مني لو وتوت لزه 
عن هذه الأمَّارة لدليل"" : كا في سُجودَي السّهِوٍ والثّلاوةٍ في الصّلاةِ. 


وس وي ه 


* () يحص (التَدْبَ) عن غيره (ححرّهُ قد الْفرْيَة") : بأن تَدُلّ قري على قصدها بذلك الفعل مرا عن قَبْدٍ 


الوؤجوب' “و الفغل المجرة قضدها -كما صَرَّحَ به «الأصل١-‏ كثيث 0 0( بن عناة: وصوم وقراء: ومحرهيا ون 


التَطَوّعاتِ. 


فا فائدة علم وجوبه بيانا لذلك الأمر؟ قلت : فائدته وجوب الصفة التي وقعت : ككونه سبعاء والابتداء بالحجر وجعل 
البيت عن يسارهء وأيضا فيصح الاستناد في الوجوب إلى هذا البيان» فيكون دليلا آخر للوجوب. 

1 وصورة الامتثال : أن يكون المأمور به معلوماء لكن يأتي به لامتثال الأمر به : ما لو تصدق بدرهم امتثالا لإيجاب 
لاحن خوج لام رد ل امد وروي لووك وى راد امن الال لا وار تسم 
حيث استفيد من كل من الأمر والفعل» ودفع توهم توقف أجزاء المأمور به على بعض الوجوه. 

ولا إشكال ني عطف الامتثال على البيان وإن حصل بكل منهما الآخر فلا يقال : إن عطف العام على الخاص كعكسه 
شرطه الواو» وذلك لأن كلا منهما وإن كان أعم في نفسه من الآخر إلا أنه أريد به هنا ما يباين الآخر؛ لأنه وقع علة للوقوع, 
والتقدير : «ووقوعه لأجل البيان أو لأجل الامتثال» والبيان الذي الوقوع لأجله والامتثال الذي الوقوع لأجله متباينان». 
اه سم. اه بناني [5/ 14-94]. 

.]179/9[ (فيكون حكمه) أي المبين بالكسر. اه عطار‎ )١( 

() (ويخص الوجوب) أي يميزه كما أشار له الشارح بقوله : «عن غيره». اه بناني [44/7]. 

(3) (كالصلاة بأذان) أي 101 أن الصلاة المصحوبة بالأذان علامة على وجوببهاء وهذا كلام صحيح. [1] ويجوز حمله على 
أن المراد : أن الأذان للصلاة أمارة على وجوما » فيكون في العبارة ة قلبء والأصل : «كالأذان للصلاة» . اه بناني[494/751] 
وعطار [؟/ .]١17١‏ 

(5) (بخلاف غيرها) أي غير الصلاة بأذان؛ فإنه لا يحكم بوجوبهاء وليس المرادٌ : «فإنه ينتفي عنها الوجوب»؛ لثلا يرد 
عليه أن العلامة لا يلزم انعكاسهاء فلا يلزم من انتفاء علامة الوجوب كالأآذان انتفاء الوجوب. وإلا لانتقض بالمنذورة؛ فإنها 
لا أذان لها مع أنها واجبة. اه بناني [44/5]. 

(5) (كصلاة العيد والخسوف) والاستسقاء. اه محلي. 

(7) (لولم يجب) أي لولم يحكم بوجوبه أي ولم يعارضه شيء آخر. اه بناني [119/7]. 

(0) (وقد يتخلف الوجوب إلخ) إشارة إلى تقبيد الأمارة وهي قوله : «لولم يجب» إلخ بعدم المعارض. اه بناني [49/7]. 

() (مجرد قصد القربة) مجرد قصدها لا اطلاع لنا عليه» فالمراد أن تدل قرينة على قصدها بذلك الفعل مجردا عن قيد 
الوجوب : بآن ل بن يكن دليل الوجوب. اه «حاشية الشارح» [”/ ]١١5‏ وبناني [19/7]. 

(4) (عن قيد الوجوب) أي عن دليل يدل على الوجوب. فالمراد بالقيد الدليل» وهو متعلق ب١-مجرد)ء‏ ولا بد من هذاء 
وإلا فقصد القربة يكون في الواجب. اه عطار [؟/١17].‏ 

.]15 /[ (كثير) أي كثير بالنسبة لبقية الأمارات. اه ١حاشية الشارح)‎ ٠١ 


١4 


سا في 005 2 كوو كم لل 34 حّناء ةر الخ م0 
(1وَإِنَ جهلت" ') صفته (.. فللوجوب في الأصح ') في [1]حقه [؟] وحقنا؛ لانه الاحوط '. 
وقبلَ 3 للندس©)؛ لأنه المتَحَققٌ بعد الصّلب©. 
وقيلٌ : للإباحة؛ أن الأصل عدمٌ الطَلّب©. 
وقلَ : بالوَقف في الكل؛ لِتَعارْض الأدلةٍ. 
وقيل : في الأَوَلَيْنِ فقط مُطلقا”"؛ لأنها الغالِبٌ ين فعل النبيّ 0 
وقيلٌ : فيه| إن ظَهَرَ قصدٌ القرية”» وإلّا فللاباحة. 

5 1 فلم 1 )0١(‏ )سسا م اس س كه رب (ا) 
وسواء على غير هذا القول أظهرٌ قصد القربة م لا : 
ل 5 + 2 10 “ا 
ومجامّعة القربة للإباحة" ' : بآن يقصّد بفعل المباح بيان الجواز لِلأمَةَ فيئاب على هذا القصد '. 


(0)(وإن جهلت) مقابل قوله : «إن علمت صفته). 

(5) (فللوجوب في الأصح) نقله القاضي في «مختصر التقريب» عن مالكء قال القراني : «وهو الذي نقله أئمة المالكية في 
كتبهم الأصولية والفروعية» وفروع المذهب مبنية عليه». اه عطار [؟/ ]1٠٠١‏ عن «شرح المنهاج» لصاحب «الأصل». 

() (لأنه الأحوط) أي لأن الفعل إن حمل على الوجوب فلا يخرج عن عهدته إلا بالإتيان به» بخلاف ما إذا حمل على 
الندب أو الإباحة؛ فقد لا يفعل» ويكون في نفس الأمر واجباء فيفوت الاحتياط. اه بناني [44/1]. 

(5) (وقيل للندب) وهو المنسوب إلى الشافعي. اه عطار [5/ 170] عن (شرح المنهاج». 

قوله : (وقيل للندب) لم يقل الشارح فيه وفيم| بعده : «في حقه وحقنا» | قال في الذي قبله» وكأنه لعدم تصريحهم بذلك» 
وكلام الكمال في تقرير الدليل في هذا وما بعده فيه إشارة إلى أن المراد الندب والإباحة في حقنا فقط» ويؤيده قول الشارح في 
الخامس : «لأنهم| الغالب من فعل النبي يَل. اه بناني [99/7]. 

(5) (لأنه المتحقق) أي المجزوم به؛ لأن جزم الطلب قدر زائدٌ الأصل عدمه. وقد يقال : إنه لا طلب هنا؛ لأن الكلام في 
فعله يَكيِةِ وليس بطلبء وأجيب : بأن المعنى أنه يله لا يفعل إلا بعد الطلبء فعند الجهل بصفة هذا الفعل المحقق بعد الطلب 
الندب» ومن قال : الإباحة قال : لا نسلم أنه لا يفعل إلا عن طلب؛ لآن الأصل عدم الطلب. اه عطار [؟/ .]1١‏ 

(5) (لأن الأصل عدم الطلب) أي الأصل الأصيلء فلا يناني قوله : «لأنه المتحقق بعد الطلب». اه عطار [؟/ .]17٠١‏ 

(0) (مطلقا) أي ظهر قصد القربة أم لاء وهو راجع للأقوال قبله كلها ى) سينبه عليه الشارح. اه بناني [44/5]. 

(8) (لأنه الغالب من فعل النبى بَكِةِ) علة لتتخصيص الأولين. اه عطار [؟/ .]1١‏ 

زو اظير ]لع )نيه أنظليو و قضيه القر تمن أماراف الناضة كيف رز وه يباقن عياف كاذ وتنم 1 بين 
معه احتمال ندب» بخلاف ما هنا. اه عطار [؟/ .]17١‏ 

(١٠)(على‏ غير هذا القول) أي الأخير» وهو الأقوال الخمسة الأولى. 

)١١(‏ (وسواء على غير هذا القول ظهر قصد القربة أم لا) قد يقال : ما ظهر فيه قصد القربة يكون معلوم الصفة؛ لما مر 
من أن مجرد قصد القربة من أمارات الندبء والكلام هنا في مجهول الصفة» وقد يجاب : بأن الذي من أمارات الندب قصد 
القربة أي حصول ذلك ووقوعه بالفعل» والذي هنا ظهور ذلك لا حصوله ووقوعه. فليتأمل. اه بناني [49/7]. 

(؟1) (ومجامعة القربة للإباحة إلخ) أي : على القول بالإباحة» مع أن بين استواء الطرفين ورجحان أحدهما تنافيا. اه 
عطار [؟/١71١].‏ 

.]٠٠١ (فيئاب على هذا القصد) أي لا على الفعل؛ لآنه من حيث ذاته مباح لا ثواب فيه. اه بناني [؟/‎ )١3( 


١1 


اعد د ور 


2 (وَإِذَا تَعَارَضُ الْفِعْلٌ د" وَالْقَوْلُ) أي : تخاكف91"©» تحال مُقَتَضَييُها ل ديل على تكرر مُقَنَضَاةُ) أي القول 
0 قن اختصٌ) القول (به) بك : كأن :١]قالٌ‏ : «يجبٌ عَلَّ صومٌ عاشوراء في كل سنة)» 1 وأَفْطَرَ في سنةٍ بعد القولٍ 
أو قبله (.. فَالَْأَكَرُ) من الفعلٍ والقول : بأن عُلِمَ (َاسحٌ) لِلمُتقدّم منهها في حقّها". 

فإن ل يدل دليلٌ على تكرر ما ذِرَ في هذا القسم وقَسِيمَيْهالآتيبنِا" .. فلا نسم لكن في تَأَخْرِ الفعل*» لافي 
تَقَذّمه"؛ لِدَلالته" على الجواز المُستَورٌ. 

فَإِنْ جهِلَ) المَأحَرُ منهم| (.. فَالْوَفْفُ) عن ترجيح أحدهما على الآخَرِ في حقّه" إلى تَييُنِ الشاريخ (في الْأَصَحٌ)؛ 
لإستوائهم| في احتهال تَقَدِّ كل منهما على الآر. 

وقيل : يُرَجّحُ القول -وعُزِيَ إلى الجمهور -؛ لأنه أَفْوَى دَلالةً من الفعل؛ ُوضعه لها" والفِعل إن يدل بقريدة؛ 
أن لاا 00 


عر ا او د ري لس 2 ع مع 011 
وقيل : يرجح الفعل؛ لانه أقوّى بَيانا؛ بدليل أنه يبَيّن به القول : 


)١(‏ (أي تخالفا) فسر «التعارض» با التخالف» الأعم من «التعارض» الذي هو التقابل على سبيل التمانع؛ لأنه لو أريد 
به التقابل المذكور صار قوله : «ودل دليل على تكرر مقتضاه) مستدركا لا غناء ما قبله عنه؛ إذ لا يتحقق التعارض بذلك 
المعنى إلا إذا دل دليل على ما ذكر. اه بناني [؟/ ]٠٠١‏ وعطار [؟/١1].‏ 

(0) (في حقه) متعلق باسناسخ)». اه بناني [؟/ .]٠٠١‏ 

() (فني هذا القسم) وهو قسم ما اختص القول به (وقسيميه الآتيين) وهما : [1] قسم ما اختص القول بناء 11] وقسم ما 
عمنا القول وعمه وَلِةٍ. 

قوله : (الآتبين) هو الذي في نسخة «طريقة الحصول». وني سائر النسخ المطبوعة : «الاثنين»» والمعنى صحيح على كل. 

(:) (لكن في تأخر الفعل) أي عدم النسخ محله في تأخر الفعل؛ لدلالة الفعل المتأخرعلى أن غاية القول وقوع الفعل؛ 
لعدم دليل يدل على تكرر مقتضى القول. اه بناني [1/ 1٠٠١‏ و«اطريقة الحصول». 

(5) (لافي تقدمه) أي فإنه يكون منسوخا بالقول؛ لدلالة الفعل على الجواز المستمر» فإذا ورد بعده القول المنافي لمقتضاه 
كان ناسخا له» ووجه كونه منافيا لمقتضاه مع عدم الدليل على تكرر مقتضى القول : دلالة القول على انقطاع الاستمرار ولو 
بوقوع مقتضاه مرة. اه بناني [؟/ 1٠٠١‏ و«طريقة الحصول». 

(5) (لدلالته) أي الفعل. 

(0) (في حقه) متعلق بالالوقف». اه بناني [؟/ .]٠٠١‏ 

(8) (لأنه أقوى دلالة) فيه : أنه لا علاقة للقوة في النسخ» بل المدار على التقدم والتأخر كما صرح به في دليل الوقف. اه 
عطار [؟5/١7١].‏ 

(9) (لوضعه ها) أي للدلالة» أي لأجلها. اه بناني [؟/ .]٠٠١‏ 

2٠١(‏ (والفعل إنما يدل بقرينة إلخ) أي لكونه لم يوضع للدلالة» فله محامل؛ فلا بد من قرينة تعين بعض تلك المحامل 
الذي يراد من الفعل. اه بناني [؟/ .]٠٠١‏ 

.]18/9[ (بدليل أنه يبين به القول) أي المشكل» وذلك كالإشارة وتصوير الأشكال الهندسية. اه «حاشية الشارح»‎ )١1١( 

قوله : (بدليل أنه يبين به القول) أي المشكل منه؛ وذلك كما في خطوط ال هندسة ونحوها من الأشكال والإشارات 
والحركات التي جرت العادة بالاستعانة بها في التعليم إذا لم يف القول بالمطلوب. وذُفِعَ : بأن غايته أنه قد وجد البيان بالفعل» 
لكن البيان بالقول أكثر» فيكون راجحاء وبتقدير تسليم التساوي فالبيان بالقول أرجح؛ لكونه موضوعا للدلالة كما ذكر 
الشارحء ولما تقدم في بحث الموضوعات اللغوية : من أن القول أعم دلالة؛ إذ يعم المعقول والمحسوسء بخلاف الفعل؛ فإنه - 


١1١ 


قلنا : ١:‏ :البيانُ بالقولٍ أكثرُء ولو سُلّمَ نَساوِيِي| 1::لكن البيانُ" بالقولٍ أَقُوَى دَلالةَ كا مَرَّ؛ ا« ولأنه لا يَخْيَصٌ 
بالُوجود المحسوسس'"» 41 وَلِأنَ دَلَاليَهِ م مُتَمَقّ عليهاء بخلافٍ الفعلٍ في ذلك7”". 

(وَاتمَاوْض) في حقّنا حبث كل دلي على تأيه به في الفعل ”يعدم تَناولٍ القول لنا. 

وَإِنِ احقصٌ) القولٌ (بنا) : كأن قالّ : ١يجبٌ‏ عليكم صومٌ عاشوراء» إلى آخر ما م (.. فَلَاتَعَارض1افيه) 


أي في حقّه يل بين الفعلٍ والقول؛ يعدم تَنَاولِه له 01 وَفِيئًا الْمََكَرُ) منهما بن عُلِمَ (تَايحٌ) للمُتقدّم (إِنْ دل ليل 


عَلَ تَأَسّنَا) به في الفعلٍ» (01فَإِنْ جهلَ) الْتأخَرٌ (عُولَ بِالَْوْلٍ في ال صَح”"). 

وقبل : بالفعل7". 

وقيل : الوَقف؛ ليا م0. 

وإنَّا املف التصحيحٌ في اكَسألتين© لأنا مُتَعبّد متعيّدون فيا يَتَعَلَقُ بنا بالجلم بحُكيه! “اكيز و يفوا يلق 
به؛ إِذْ لاضرورة إلى الترجيح فيه. 


يختص بالموجود المحسوس. اه بناني .]٠١١/5[‏ 

)١(‏ (لكن البيان) الأولى : «فالبيان». 

(7) (ولأنه لا يختص) أي القول» وهو ما في النسخ المطبوعة» وفي نسخة الترمسي : «ولأنه يختص» بدون «لا»؛ وقال : 
قوله «لآنه يختص بالموجود المحسوس» : أي بخلاف القول؛ فإنه عام للمعدوم والمعقول أيضا. اه 

(*) (بخلاف الفعل في ذلك) أي ني كل الأمور الأربعة المذكورة» [1] فالبيان بالفعل قليل» ولو سلم تساويهم [؟]فالبيان 
بالفعل أضعف دلالة» 61] ولأنه -أي الفعل- يختص بالموجود المحسوس» 41:] ولأن دلالته غير متفق عليها. 

(:) (حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل) خرج به ما إذا لم يدل دليل على تأسينا به في الفعل -وهو الإفطار-» فلا 
يتوهم التعارض أصلا. اه عطار [؟/ 17]. 

قوله : (حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل) إن قلت : لم قيد التأمي به هنا وفيا يأتي بدلالة الدليل على التأمي» ول يقيد 
ذلك فيه| سبق من قوله : «وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله»؛ فإنه يفيد ثبوت التأمي وإن لم يدل دليل عليه» وهو المرافق 
لكلام غيره وللاستدلال بقوله تعالى : #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة# [الأحزاب ١:‏ ؟]؛ إذ لولم يدل دليل خاص 
م يحتج للاستدلال بذلك» قلت : وجه ذلك أن الكلام هنا في) إذا ثبت حكم في حقناء ثم وقع منه كه فعل يخالفه. فلا نترك 
ما ثبت في حقنا ويثبت تأسينا به إلا بدليل» والكلام هناك حيث ل يثبت في حقنا ما يخالف الفعل» فيطلب تأسينا به؛ لعدم 
المعارض فيه في حقنا. سم. اه بناني .]١٠١١/1[‏ 

(0) (كأن قال يجب عليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما مر) أي في كل سنة» وأفطر في سنة بعد القول أو قبله. اه عطار. 

(7) (عمل بالقول ني الأصح) أي لأنه أقوى دلالة. اه بناني [؟/١١٠]‏ ويأتي الإشارة إلى هذا التعليل. 

(0) (وقيل بالفعل) أي لأنه أقوى من البيان بالقول على ما تقدم. اه بناني 1٠١١/71‏ ويأتي الإشارة إلى هذا التعليل. 

(8) (لما مر) أي لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر. 

قوله : (للا مر) راجع إلى الأقوال الثلاثة» فهو إشارة الى أدلة كل من هذه الأقوال الثلاثة : [١]فدليل‏ العمل بالقول : أنه 
أقوى دلالة» 1؟] ودليل العمل بالفعل : أنه أقوى بياناء 15 ودليل الوقف : استواؤهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر. اه 

(9) (وإنما اختلف التصحيح في المسألتين) أي حيث رجح الوقف في حقه. والعمل بالقول في حقنا. اه بناني .]٠١١/5[‏ 

قوله : (في المسألتين) أي مسألة القول في حقه يَكِةِ ومسألة القول في حقنا. 

)0١(‏ (لأنا متعبدون) أي مكلفون في| يتعلق بنا أي في الفعل الذي يتعلق بناء وقوله : (بالعلم) متعلق باسمتعبدون)» 
قال سم : إن توجيه اختلاف التصحيح بأنا متعبدون إلخ لا يخلو عن إشكال؛ لأن الترجيح إنما يكون بدليل» ومجرد احتياجنا - 


١17 


"فإن ل يدل دليلٌ على تَأسّينا به في الفعل” فلا تَعارّضٌ في حقّنا؛ يعدم تُِوتٍ حكم الفعل في حقّنا. 
(1"اوَإنْ عَمَنا وَعَمَّهُ) القولٌ : كأن قال : ايجِبٌ عَلحَ وعليكم صومٌ عاشوراء» إلى آخِرٍ ما مر" (.. فَحْكْمُهَُ) أي 
الفعلٍ والقولٍ (كمَ مَرّ) :من أن الَأَحَرَ منهم| ]إن عُلِمَ ناسح لِلمُتقَدم في حقّه 1]وكذا في حمّنا :]إن دَلَّ دليل على 
تَأسّينا به في الفعل» 1:1 وإِلّا فلا تَعارْضٌ في حقّناء 1" وإن جُهِلَ المتأخَرٌ .. فالأصحٌ في حقّه : الوَقَْفُء 3«وفي حقّنا 


َقَدّمَ القول. 


للعلم بالحكم لنعمل لا يصلح دليلا مرجحا مع التعارضء مع أن هذا التوجيه لا يقتضي ترجيح خصوص القولء بل يقتضي 
الترجيح لأحد الأمرين من القول ومقتضى الفعلء إلا أن يقال : القول أحوطء لكن هذا في خصوص هذ المثال؛ وقد لا 
يكون القول أحوط. اه ما كتبه مبامش حاشية الكمال. اه عطار [؟/ 177]. 
(1) (فإن لم يدل دليل إلخ) محترز قوله : إن دل دليل على تأسينا به في الفعل». 
(0) (إلى آخر ما مر) أي في كل سنة» وأفطر في سنة بعد القول أو قبله. 
#فائدة» هذا جدول ما ذكره هنا : 


إذا تخالف قول النبى كَل وفعله 
ودل دليل على تكرر مقتضى القول 


ويكون القول ظاهرا في خصوصه 


به ب كأن قال : «يجب علي 
صوم عاشوراء في كل سنة» 
وأفطر في سنة قبلها أو بعدها 


وم أذكر في هذا الجدول ما إذا لم يدل دليل على تكرر مقتضى القول؛ لأنه يمكن قياسه على ما إذا دل دليل على ذلك. 


بنا كأن قال : «يجب عليكم 
صوم عاشوراء في كل سنة» 
وأفطر في سئة قبلها أو بعدها 


المتأخر جهل 
منهما المتأخر منهما 


فإن لم يدل دليل 
على تأسينا به في 
الفعل فلا 


تعارض 


ويكون العام ظاهرا في عمومه بنا وبه كَكاةٍ 


ويكون العام نصا فيه يَكِِ كأن 

قال : يجب علي وعليكم صوم 

عاشوراء في كل سنة» وأفطر في 
سنة قبلها أو بعدها 


جهل 


المتأخر 


فإن لم يدل دليل 
على تأسينا به في 
الفعل فلا 


تعارض 


ويكون العام ظاهرافيهيَِةِ كأن 
قال : «يجب على كل مكلف 
صوم عاشوراء في كل سنة» 

وأفطر في سنة قبلها أو بعدها 

جهل 


المتأخر 1 


منهما 


فإن لم يدل دليل 
على تأسينا به في 
الفعل فلا 


تعارض 


الظاهر أنه كالعام كا قاله الشارح 


١77 


(إلاأَنْ يَكُونَ) القول (الْعَامُ ظَاِرًا فيه) بكلِِ لا نصًا : كأن قالّ : يجب على كلّ مُكلّفٍِ صومُ عاشوراء» إلى آخْرٍ ما 
م (كَالْفعْلُ خَصِّضٌُ) للقولٍ في حقّه 1 تَقَدَّمَ عليه :أو تأَكَرَ عنه .1 أو جهِلَ ذلك» ولانَسْحَ؛ لأن الخصيض امون 
٠. 5 4 ٠ 7 0 4 5‏ اه د . 1 1 5 34 3 5 1 
منه'''؛ لا فيه من إعمالٍ الدَليلينِء بخلافٍ النسخ. نَعَمْه لو تَخْرٌ الفعل عن العمل بِمُقِتَضَى القولٍ فهو ناسخ كا مر آخرَ 


3 


«التخصيص». 

:ولو لم يكن القولٌ ظاهرًا في الخصوصء ولا في الحُموم : كأن قال : ١صومٌ‏ عاشوراء واجبٌ في كل سَئَةِ) .. 
فالظاهرٌ أنه كالعاةٌ؛ لِأنْ الأصلّ عدمٌ الخصوص””". 

أمّا تَعارْض القوكين”' فسيّأق في «التَعَادُلٍ والتّرجيح». 

وأمَا الفعلان”"' فلا يَتَعارَضانٍ -كما جَرّمَ به ابن الحاجب وغيده-؛ لجواز أن يكونٌ الفعل في وَقتِ واجباء وفي آكحَرٌ 
بخلافه؛ لِأنْ الأفعال لا عمومَ لها. 


)١(‏ (إلى آخر ما مر) أي في كل سنة» وأفطر في سنة بعد القول أو قبله. 

)١(‏ (لأن التخصيص أهون منه) أي من النسخ (لما فيه من إعمال الدليلين)؛ لأنه رفع للبعضء والنسخ رفع للجميع؛ 
ومحل ذلك في تأخر الفعل إذا لم يعمل كَل قبله بمقتضى القولء وإلا فهو نسخ في حقه؛ أخذا نما مر في التخصيص. اه 
«حاشية الشارح» [/ ]١١‏ وهو معنى كلامه هنا. 

() (ولو لم يكن إلخ) نبه عليه أيضا في «الحاشية» [/ ١‏ ؟]» ونقله البناني [؟/7١1].‏ 


حك كاد كا 
2 


١7 


ل(الْكَكَامْ في الَْحْبَارِ)* 
بفتح المزة : جمع «خَبرا. وهو يُطلّقٌ 3١]على‏ صِيغتِه 7؟]وعلى مُعناهاء وهو" : الى القائم بالتفس 

ا لقعا يمد يدامر كك كدذانت -كه الاصل)- به؛ تكثيرًا للفائدة”"» فقَلتٌ : 

(«المرَكّبُ)) من اللّفظ”" (: 7 إِمّا ١مُهْمَلٌ)‏ : بأن لا يكون له معئّى'*» (وَلَيْسَ مَوْضُوعًا) انافاه (وَهُوَ مَؤْجُودٌ 
في الْأَصَحٌ) : كمدلولٍ لفظ «الهدّيان»”؛ فإنّه لفظ مُرَكّبٌ مُهِمَلُ كصب من المْوّسٍ أو غيره ما لايُّقصَدٌ به الدّلالةُ 
عن ني 

وتفاه”' الإمامٌ الرَازَيُ قائا : إن الَركيب إِنَّها يُصارٌ إليه للإفادة؟"'» فحيث الْتَقّتِ انَْقَى» فمرجمٌ خلافِه” إلى 
أن مثلّ أ ل د : موي00 

(أؤ مُسْتَعْمَلٌ) : بأن يكونٌ له معنّى» و انط اج جدشى جرحم اا سم او 


#الكلام في الأخبار * 

)١(‏ (وهو) أي معنى صيغته. 

(؟) (تكثيرا للفائدة) علة للافتتاح بتقسيم مطلق المركبء مع أن المقصود بالذات هو البحث عن المركب الخبري» 
وحاصله : أنه لما كان تقسيم مطلق المركب يجر إلى الكلام في المركب الخبري لكونه من أقسامه كان ذلك محصلا للغرض مع 
زيادة الفائدة. اه بناني [؟/ .]٠١1‏ 

() (من اللفظ) وإلا فالمركب أعم. اه عطار [؟/ 1]. 

(5) (بأن لا يكون له معنى) عدل عن أن يقول : «بأن لا يوضع لمعنى)؛ لثلا يدخل فيه الكلام؛ بناء على أن دلالته عقلية؛ 
فإنه حينئذ لم يوضع. اه عطار [؟/*177]. 

(5) (كمدلول لفظ الهذيان) أي فإنه لفظ مركب موجود لا معنى له. اه ١حاشية‏ الشارح» [5/ .]1١‏ 

قوله : (كمدلول لفظ الحذيان) الكاف استقصائية إن أريد به ما لا معنى له من المركبات؛ لأنه ليس لنا مهمل إلا وهو 
هذيان» وللإدخال إن أريد به خصوص ما يحصل من نحو المريضء وظاهره : أن المذيان قاصر على المركبء فالمفرد لا 
يوصف بالإهمال» وني العبارة حذف مضاف أي : كمدلول ماصدقات لفظ الحذيان» وقد يقال : لا حاجة إليه؛1]11لوجود 
الكل في ماصدقاته» 1:1 أو لأن المراد بالمدلول الماصدقات. اه عطار [177/1]. 

() (ونفاه) أي نفى وجوده مسمى بهذا الاسم؛ لأن التركيب عنده : ضم لفظ لآخر للإفادة» وإلا فوجوهه لا يمكن 
إنكاره؛ لوجود لفظ مضموم بعضه إلى بعض لا معنى له. اه عطار [5/ 1] ويأتي مثله عن الشارح. 

(0) (قائلا إن التركيب إلخ) إشارة إلى ما فرعه عليه بقوله : «فمرجع خلافه إلى أن مثل ما ذكر ...» أي : من مدلول لفظ 
«الهذيان» بأنه لا يسمى مركبا من أن ما قاله الإمام الرازي مبني على تفسير «التركيب» بأنه : ضم لفظ إلى لفظ للإفادة» 
والأول مبني على تفسيره بأنه : ضم لفظ إلى لفظ آخر وإن لم يفد» وإلا فالإمام لا ينكر وجود لفظ ضم بعضه إلى بتعض بلا 
إفادة. اه «حاشية الشارح» 7/1 1]. 

() (فحيث انتفت انتفى) أي انتفى تسميته لذلك. اه عطار /١[‏ 17]. 

(9) (فمرجع خلافه) أي الإمام الرازي (إلى أن مثل ما ذكر لا يسمى مركبا) أي لا إلى نفيه من أصله. 

قوله : (فمرجع خلافه إلخ) لا يتفرع إلى ما قبله؛ فإن المتبادر منه الخلاف في الوجود. لا في التسمية» ولو حمل كلامه على 
أنه غير موجود في اللغة» والقائل بوجوده في غير اللغة» وكان الخلاف بهذا لفظيا كان أولى. اه عطار [؟/ 177]. 

(١٠)(لا‏ يسمى مركبا) أي ى! لا يسمى : «مفردا»» فهو واسطة» وعليه فالأقسام ثلاثة. اه بناني11/١١٠]‏ وبعضه في 
العطار [؟/ .]١77‏ 


١ 
ىر 4 3 ع له‎ 7 
(وَالَْتَارٌ: أنه مَوْضُوعٌ) أي بالنّوع”".‎ 


وقيلٌ : لاء والموضوعٌ مُفرّدائّه. 


0 ع و و 5 - 
والمركُبٌ المستعمل المفيلٌ”© يعر عنه بالالكّلام». 
تاس فا كن اق د مق ااه نه م مذي وو فا مه 

(011 و الكلامُ اللْسَانٌ) : لَفظ تَصَمَّنَ إِسْتَادًا مُفِيدَ”" مَقصُودًا لِذَاته). 

عملم 2 8 0 ا وو 101 5000 . 

فخرّح : [1] الخط. 1:] وَالرَمَرْء 1" والعقد. 1:] والإشارة؛ 01 والنصب. 1:] والمفرّد : ك(زيدٍ)» 501 وغيرٌ المفيدٍ : [1] 

7 5 0 5 و رةه 
كمالثَارٌ حارفا 1" و١تكلمَ‏ رَجل)» 1"] وارّجل يتكلة)”, وغيرٌ اللقصود : كالصََادرٍ من نائم» [] والمقصودٌ 
لغيره : كصلة الموصولٍ : نحو : ١جاء‏ الذي قامَ أبوه)؛ فإنّها مُفيدةٌ بالضَمٌ إليه مع ما معّه”'» مقصودةٌ لإيضا 


0 
- 


معناه"2. 

(::]2) «الكلامُ (النَمْسَان» : مَعْتَى في النَفْسٍ) أي قامَ بها (يَُبّ عَنهُباللّسَايَ أي بماصدّقاته. 

وهذا من زيادتي. 

(وَالْصَحٌ ِنْدَنًا : أنَّهُ) أي الكلام (مُشْيَرَك") بينَ اللْسانٌ والتّمسايٌ؛ لِأنْ الأصل في الإطلاقِ الحقيقة, 
قال الإمامٌ الرّازَيٌ : وعليه الْمحقّقونَ منّا". 


وقيلّ : إِنّه حقيقةٌ في النُسانٌ» مجارٌ في اللْسانٌ واختارّه «الأَضْلٌ). 00000000020238 


)١(‏ (بالنوع) أي بالأمر الكلي دون الأفراد كا في الوضع الشخصيء وليس المراد أنه وضع لفرد من نوعه كما قاله 
الشهاب عميرة» وبسط هذا الكلام يؤخذ مما كتبناه على «شرح العصام للوضعية». اه عطار [؟/ 1717]. 

قوله : (بالنوع) أي بأن قصد الواضع بوضع فرد من أفراد المركب الوضع لحقيقة المركب من حيث هي من غير نظر 
لأشخاص المركبات. اه بناني [؟/7١٠1].‏ 

(0) (والمركب المستعمل المفيد) أي لا المركب المستعمل مطلقا؛ لأنه أعم من الكلام به وبغيره : كالمركب التقييدي 
ك١«‏ الحيوان الناطق»., والإضاني كتعبد الله». اه ١حاشية‏ الشارح» [5/ 7]. 

(") (إسنادا مفيدا) أي بالفعل على اشتراط تجدد الفائدة» أو ما كان الشأن فيه الإفادة على مقابله. اه عطار [؟/ 175]. 

(:) (نحو رجل يتكلم) لأن الحكم على النكرة لا يفيد؛ إذ المحكوم عليه لا بد أن يكون معلوماء ويكفي في المحكوم له 
الشعور بوجه ما. اه عطار [؟175/5]. 

(0) (فإنها مفيدة بالضم إليه) أي إلى الموصولء ولا يخفى أنها إن| تفيد بالضم إليه مع غيره كاسجاء» في مثاله. اه 
«حاشية الشارح» ا 

(7) (مقصودة لإيضاحه) أي لا لذاتهاء وكذا جملة القسم؛ فإنها مقصودة لتأكيد الجواب» وكذلك جملة الشر_ط؛ فإن 
القصد منها تقييد الجواب كذا قيل» ورده السيد الشريف : بأن الفائدة المقصودة التعليق» وهو إنم| يحصل بمجموع الشر_ط 
والجواب, فالحق : أن الكلام هو المجموع. اه عطار [؟/ 15]. 

(0) (مشترك) أي اشتراكا لفظيا ىا هو صريح الشارح بعد, ولم يتعرض للاشتراك المعنويء وكانه لبعد القدر المشترك 
بينهم]. اه بناني [11/ ]٠١6‏ عن سم. 

(8) (لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة) أي وهو يطلق على كل منهما. اه عطار [؟/ 175]. 

(9) (منا) أي من أهل السنة. اه عطار [؟/ 14]. 


1١57 


قال الأخما 00 : 
إن الكلام لَفِي الْقُوادِوَإنَعَ) * جُعِلَ اللُسَانْعَل الْمُوادَِلِيلَا 
وقالتٍ المعتزلة : إن حقيقةٌ في اللّسان لِتََادْرِه إلى الأذهان دون التّمَساقٌ الّذي أبن الأشاعِرةٌ دون امُعتزلة. 
وياب 1١]عتًا‏ قالّه الأَحطَلُ : بأنَ مُرادَه الكلامُ الأَصلئٌ» فالكلامٌ النّسانٌ ليس أصليًا وإن كان حقيقةً ودليا على 
الأصلء [؟]وعمًا قالّه ا معتل" : بن تَبَادْرَ النَّىءِ -وإن كان علامة للحقيقة- لايَمْنَعٌ كونَ ما الْتََى فيه التَبِادْرٌ 
حقيفة أيكنا»:لآن العامة لا ترط فنها الأمكاس. 


و«التّفُسانٌ» : مَنسوبٌ إلى «التّفْس» بزيادة ألفي ونون؛ لِلدَّلالةٍ على العَظَمَةِ كما في قولهم “اشبدران) لِعظيم 


(وَالأَصولُ إِنَا يتَكَلْمْ فيه) أي في للسانٌ؛ لِأنَ بَحْنّه فيه””"» لا في اعت التَْسي . 


(َإِنْ أقَاد) أي ما صَدَقٌ اللّساز ف (بِالْوَضْع ع طَلَب .. 1لا قَطَلَبٌ ؤِكْر المَاهِية) أي : فاللّفظ المُِيدُ لطَلَّبِ ذِكْرِها 


)١(‏ (قال الأخطل) اعترض الاستدلال بذلك : بأنه ليس في قوله : «وإنما # جعل اللسان على الفؤاد دليلا» ما يوجب أن 
اسم الكلام عندهم مجاز في اللفظي؛ إذ اللفظي يتبادر عند إطلاق الكلام» ولأنه لا يلزم من كون اللفظي دليلا على النفسي أن 
يكون إطلاق الكلام على اللفظي مجازا. سم» قلت : لعل وجهه أن حاصل المعنى الذي أراده الأخطل : أن المعتدٌ به والمعؤّل 
عليه ما في الفؤاد» واللسان إن يعبر عما في الفؤاد» وهذا القدر قد يوجب كونه مجازا في اللساني» وانظر ما الفرق بين قوله : 
«ولأنه لا يلزم» إلخ وبين ما قبله. اه بناني .]٠١/9[‏ 

يف]١[ (وعم قاله المعتزلة إلخ) عبارة المحلي : «ويجاب على القولين عن تبادر اللساني : بأنه قد يكثر استعمال اللفظ‎ )7١( 
معناه المجازي 11 أو في أحد معنييه الحقيقيين» فيتبادر إلى الأذهان». اه قال الشارح في «الحاشية» [5/ 15] : «قوله : (ويجاب‎ 
إلخ) حاصله : أن مطلق التبادر ليس علامة للحقيقة» بل علامتها التبادر الحاصل بالصيغة» وإلا لانتقض بالتبادر الخاصل‎ 
بكثرة الاستعمال؟ لأنه وجد [١]في المجاز» مع أنه ليس بحقيقة» [] وني أحد المعنيين» مع أن الحقيقة لم تعرف به» بل بالحاصل‎ 
.]١70 والعطار [؟/‎ ]٠١/5[1 بالصيغة». اه ونقله البناني‎ 

() (لأن بحثه فيه) أي لأنه الذي يستدل به في الأحكام. اه «حاشية الشارح» [8/ 15]» وفيه تعليل الشيء بنفسه؛ لأن 
البحث هو الكلام» وأجيب : بأن المراد : «لأن غرضه من البحث». اه عطار [175/1]. 

(5) (أي ما صدق اللساني) نبه به على أن فاعل «أفاد؛ ضمير يعود إلى «اللساني»؛ لأنه أقرب ذكرا ومعنى. لا إلى 
«المركب» أو «الكلام» كما قيل بكل منهم|. اه ١حاشية‏ الشارح» [17/7] وعطار [175/1]. 

قوله : (أي ما صدق اللساني) أشار بذلك إلى أن تقسيم اللساني إلى الأقسام المذكورة باعتبار ما صدقه. لا مفهومه. اه 
بناني ]٠١77/5[‏ وعطار [؟/ 0 17]. 

(5) (فطلب ذكر الماهية) أي سواء كانت ماهية لكلي أو لجزئي. اه ١حاشية‏ الشارح» [/11]. 

قوله : (فطلب ذكر الماهية) أي 11] صفة 11] أو موصوفة [1] على وجه التعيين لبعض أفراده 111 أو دون ذلكء كما أجاب 
بذلك بعض المحققين عن الإشكال الوارد على تعريف الاستفهام ب| ذكر وتقريره : أن تعريف الاستفهام بأنه اللفظ المفيد 
لطلب ذكر الماهية ى] يؤخذ من هذا التقسيم غير جامع؛ لأن الاستفهام | يفيد طلب ذكر الماهية قد يفيد طلب تعيين فرد من 
أفرادها : نحو : «من ذا : أزيد أم عمرو؟». وقد يفيد طلب وصف من أوصافها : نحو : «هل استغنى زيد؟» واهل حصد 
الزرع؟». اه بناني .]1٠١/5[‏ 


1١ 1/ 


أي 1 ذانًا 1« أو صفة”" (: «اسْيَفْهَاة») : نحو : [1]١ما‏ هذا؟»: 1:] و١‏ مَن ذا : أَرَيْلٌ أم عَمَرُّو؟). 

(:3) طَلَبُ 00 تَحْصِيلِهًا "أو تحَصِيلٍ الْكَف عَنْهَا) أي اللّفظ اميد لذلك (: رن «آمد) 00 : نحو : [1] 
قم ؟]ودلا ته تقما (وَلَوْ) كان طَلّبُ تحصيلٍ ذلك”" (مِنْ ١1‏ مُلْتَمِسٍ) أي مُساوٍ للمطلوب منه َك بد (:!وَسَائْلٍ”"2) 
أي دون المحطالوب منه رتبةً فإِنْ اللفظ افيه لذلك منهما يُسمّى : (أَمرًَا) ]و (مهيًا). 

وقيلٌ : لاء بل يُسمّى من الأول : «الْتهاسّااء ومن الثاني : «سُوالَّا». 

فال الخلاني أَشَرْتُ بقولي : ١ولّو)‏ إلى آخره. 

(«وَإِله أي وإِنلم فد بالوّضع طَلَئا (.. 1ق لَا يتل 9) منه (صِدمًا وَكَذِبًا) في مدلوله( :1 اتَنْبِيةٌ) 5 
وَدإِْشَاء0) أي يُسمّى بكلّ تين سوا د آناة طلا باللازه' © :1 كالتَمَئي 1:] والَّجِي” ': نحو : (ليتّ الشَّبِابَ 
يَعودً) «لعلّ اللَّهَ يَعْهُ َعُْو عن 1. ]م لم يُفِدُ طَلَبا : نحو : «أنتِ طالقٌ). 

(0وَ تلهج 0) أي الصَّدّقَ والكّذِب ولو لاست وهو قولس طنط لقن مسابو ناا مه موا ال متاو ا 


)١(‏ (أي ذاتا أو صفة) إذ الاستفهام يكون [1]طلبا لذاتها : كالمثال الذي ذكره؛ [؟] ولطلب صفة من صفاتها : كتمييز فرد 
أفرادها : نحو : من ذا : أزيد أم عمرو؟». اه ١حاشية‏ الشارح) [17/7]. 

(؟) قوله : (ولو كان طلب تحصيل ذلك) في المطبوع : «ولو كان تحصيل ذلك طلب»»؛ والتصحيح من مخطوط الترمسي. 

(؟) (وسائل أي دون المطلوب منه رتبة) تسمية مثل هذا أمرا حقيقة مع تعريف الأمر بأنه : اقتضاء الفعل اقتضاء جازما 
غيرٌ ظاهر؛ إذ لا يظهر فيه الجزم في سؤال العبد ربه خصوصا مع ملاحظة أن التوعد بالعذاب من خاصية الجزم على ما تقدم 
في محله وإنم| يظهر هذا بالنسبة للخلق» لكن يبقى الكلام في أن السؤال منه تعالى بلفظ الأمر : كاساغفر لي» من أي الأقسام 
المذكورة» فإن خرج عنها كان التقسيم غير حاصرء فليتأمل» قاله سم. اه بناني .]1٠١1//7[‏ 

(5) (فما لا يحتمل منه إلخ) أي فا لم يفد بالوضع طلباء وهو حال من الضمير في «يحتمل» أي حال كونه كائنا منه أي نما 
بعد «إلا»» وصرح به لتلا يتوهم أن قوله : «فما لا يحتمل » إلخ تفريع على الشقين أعني ما قبل «إلا» وما بعدها. اه عطار 
1 ]. 

(0) (تنبيه وإنشاء) أي لأنك نبهت به غيرك على مقصودك, وأنشأته -أي ابتكرته- من غير أن يكون موجودا في الخارج» 
نقله سم عن بعضهم. اه بناني .]٠١17/1[‏ 

(1) (أفاد طلبا باللازم) أي بأن يكون المفاد لازم معناه كي في التمني والترجي؛ إذ معنى كل منهما ملزوم للطلب لا نفسه؛ 
إذ عود الشباب في التمني غير ممكن عادة» فلا يطلب وإنما معناه الحزن على فواته؛ ويلزم ذلك كونه مطلوبا لو أمكن؛ 
والترجي توقع حصول المحبوب الممكن كالعفو في مثال الشارح» ويلزم ذلك كونه مطلوباء وقولي : «إن عود الشباب لا 
يمكن عادة» محمول على تفسير الشباب بعود القوة والنشاط الحاملين قبل الشيخوخة. والقول بأنه غير ممكن عقلا مبني على 
تفسير الشباب بالسن الذي لم يتجاوز ثلاثين» فإمكان عود ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين» وهو مستحيل عقلا. اه 
«حاشية الشارح» ا1]. 

(0) (كالتمني والترجي) قال الشهاب : فيه بحث من جهة التمني» وأما الترجي فقد مشى في «المطول» على أنه لا طلب 
فيه» وإنم| هو ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله. اه وأقول : اختلفوا في التمني : فمنهم من قال : إنه لطلب المتمنى» ومنهم من 
قال : إنه لحالة نفسانية يلزمها الطلبء فم| ذكره الشارح أحد قولين» فما معنى البحث؟» قاله سم. وال حالة النفسانية هي 
التلهف والتحسر على فواته» وذلك يستلزم كونه مطلوبا لو أمكن. اه بناني [؟/7١1].‏ 

(0) (ومحتملهم| خبر) يخرج منه : أن «الخسبر» : 11 ما يحتمل الصدق والكذب»1:]أو كلام مركب يحتمل الصدق 
والكذبء وقد اعترض على هذا التعريف : بأنه يستلزم الدور؛ إذ الصدق معرف بمطابقة نسبة الخبر للواقع» والكذب بعدم 


١18 


7 -55 2 5 ود 2 5 ع 5 00 
من حيث هو" (: ١كحذ))»‏ وقد يُقطَّعُ بصدقه أو كذبه("؛ لأمور خارجةٍ عنه كما سيّأتي. 
وأبّى قومٌ -ىا قاله «الأصل»)- تعريف «الخيَرا كا أَبَوَا تعريف 0 «العلم» ١1‏ و«الوجود) [«او«العَدّم) :7اقيل 
ع 3 3 - - 
: لآن كلا منها ضروريء فلا حاجة إلى تعريفه'"» [؟]وقيل : لِعْسْر تعريفه. 


(وَكَدْ يقال ") -هو للبيانيّن- (: «الْإنْشَاءُ) : ما) أي كلام اخمل كدذارة في الخارج) : :]كا أنتِ طالقٌ). 
و 1 


راقو ]ودلا تَقما؛ فَإن مدلومًا -: من 11]إيقاع الطّلاقِ 11 وطلّب القيام”") [] وعدمه- يَحصّلٌ به. لا بغيره. 
فالإنشاء”" بهذا الَعنتى أَعَمّ منه بِالَتَى الأول لِشُمولِه" الطّلب بأقسامه السَابِقةٍ بخلافه بِالعنّى الأَوّلِ؛ فإنّه 
2 0 أ ل ا ل 1 
قَسِيمٌ للطلبٍ بالوّضعء وللخيّرِء فلا يَشْمَل الاستفهامٌ والآمرّ والنهيّ. 

(وَاكَبَ خلَافةُ) أي : ما يخصل بغيره مَدلولُه في الخارج”" : بأن يكون له خار خخ" : 8[ 1[ [|[|[|[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ [  [  [‏ [ 1 1 1111 


مطابقة نسبته للواقع» وأجيب بوجوه :11]منها : أن الخبر الاصطلاحي يعرف بالصدق والكذب اللغويين» والصدق 
والكذب الاصطلاحيين بالخبر اللغوي» 11 ومنها : أن هذا إن) يرد على من فسر الصدق والكذب بم ذكرء أما لو فسا 
بمطابقة النسبة الإيقاعية والانتزاعية للواقع وعدم مطابقتها للواقع فلا دور. سم. اه بناني .]1٠١7//1[‏ 

)١(‏ (من حيث هو) أي بمجرد النظر إلى مفهومه» أي بمجرد أن يلاحظ أنه نسبة شيء إلى شيء مع قطع النظر عن 
اللاحظ والقرائن الحالية والمقالية» بل عن خصوصية الخبر» كذا عبر بعضهم. سم. اه بناني .]٠١1/5[‏ 

قوله : (من حيث هو) أي من حيث كونه خبرا؛ لما تقرر أن ا حيئيات معتبرة في التعاريف. فدخل في التعريف الأخبار 
الواجبة الصدقء والأخبار الواجبة الكذب؛ فإن القطع بصدق الأولى لا لمجرد النظر إلى خبريتهاء والقطع بكذب الثانية لا 
لمجرد كونها أخباراء بل الأمور خارجة عن مفهوم الخبر. اه عطار [؟/177]. 

(5) (وقد يقطع إلخ) هو فائدة مراعاة ا حيثية التي ذكرها قبله. اه «حاشية الشارح)1؟/ 717]. 

(37) (فلا حاجة إلى تعريفه) المناسب أن يقول : «فلا يعرف». اه بناني [؟/ .]١1١١‏ 

(:) (وقيل لعسر تعريفه) أي لخفاته» ولا يلزم من كون التصديق به ضروريا أن حقيقته واضحة. ويحتمل أن عسر-ه 
لوضوحه؛ لأن توضيح الواضحات من المشكلات. اه عطار [؟/197]. 

(5) (وقد يقال إلخ) حاصله : تقسيم الكلام اللساني إلى خبر وإنشاء» وهو ما عليه البيانيون» وحاصل ما مر : تقسيمه 
إلى خبر وإنشاء» وهو ما عليه الإمام الرازي ومن تبعه» فالقسمة على قوطهم ثلاثية» وعلى قول البيانيين ثنائية» وقد بسطت 
الكلام على ذلك مع زيادة في (شرح الشذور». اه ١حاشية‏ الشارح» [/18] ونقله العطار[؟/178]. 

(7) (وطلب القيام) أي اللفظي؛ فإن النفسبي يحصل من غير اللفظ. اه عطار [178/5]. 

(0) (فالإنشاء) تفريع على ما ذكره في المثال. اه عطار [178/7]. 

(-8) (أعم منه بالمعنى الأول) وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب مما لا يفيد بالوضع طلباء وقوله : (لشموله) أي 
الإنشاء بهذا المعنى ما قبل الأول هو : ما أفاد بالوضع طلبا معه أي مع الأول» فنحو : «قهم» إنشاء على الثاني دون الأول؛ 
لإفادته بالوضع طلباء بخلاف «أنت طالق»؛ فإنه إنشاء على الأول كالثاني» فلذا مثل الشارح للإنشاء على الثاني بالمثالين. اه 
بناني ]1١١/5[‏ وعطار [178/5]. 

(4-9) قوله : (أي ما يحصل بغيره مدلوله في الخارج) كل منه ومن قوله : (بأن يكون له خارج صدق أو كذب) تفسير 
لاسخلافه»» لكن التفسير الأول بالحقيقة» والتفسير الثاني باللازم, قاله البناني .]1١١/7[‏ 

قوله : (في الخارج) أي خارج الأذهان» ولا يشكل عليه أن النسبة الذهنية والخارجية قد يتحدان ذهنا كقول القائل : 
«أطلب منك الضرب»؛ لحصول الاكتفاء بالمغايرة الاعتبارية؛ فإن النسبة القائمة بالنفس من حيث إنها مدلول اللفظ مطابقة 
ها لا من هذه الحيثية» بل من حيث ثبوتها في النفس» تأمله. اه عطار [178/7]. 

قوله : (بغيره) أي فيكون هو حكاية لذلك الغير. اه عطار [؟178/1]. 


١8 


صِدْقٌ أو كَذِبُ!" : نحو : «قامَ زيدٌ»؛ فإنّ مدلوله -أي مضموئّه من قيام زيد" - يِحْصْلُ بغيره» وهو حت ل'" لأن 
يكون واقعًا في الخارج» فيكونَ هو”' صِدْقَاء وغيرٌ واقع» فيكونَ هو”/ كَذًِا. 

(وََاعْرَجَ له*) أي للخيرٍ من حيثُ مضموئه” (عَنٍ الصَّدْقٍ وَالْحَذِبٍ؛ آنه" إِمَا مُطَابقٌ لِلْحَارِج) 
فالصّدْقٌ”: (0 أَوْ لَا) فالكَذِبُ» (كلَا وَايِطَة) بيتهها (في الْأَصَحٌ). 

وقيلَ بباء وني القولٍ بها : أقوالُ : منها : قولُ عَمْرِو بْنِ بَْرِ الجاحظ” : «الخبرُ :]إن طابَقٌ الخارج مم اعتِقادٍ 


و رم وبي 5 0 9 0 3 02 5 5 د 
المخيرٍ المطابّقة فصدقء 01 أو لم يطابقه مع اعتِقادٍ عدمها فكَذِبٌء 1:]وما سواهما : «وايطة بيتهم|ا» وهو" ' : أربعة : 


ل.ل 5 4 2 4 ار برض مه 3 ع روي 97 > 3 
7 أن يَنْتَفىَ اعتقاذه المطايئقة في المطابق : ١1‏ بأن يَعْتَقِدَ عدمّهاء 1" أو ل يَعْتَقِد شيئًا” '' 13 وأن يَنْتَفِىَ اعتِقَادُه عدمّها فى 


- 


# 


.4 1 بر ع م ع روس 6 
غير المطابق : ]١1‏ بآن يعتقدهاء 111 أو لم يُعتقد شيئا. 


.]15/[ (صدق أو كذب) بالرفع صفة ل«ما» بعد وصفها بجملة. اه ١حاشية الشارح)‎ )١( 

(1) (أي مضمونه من قيام زيد) نبه به على أن المراد بمدلول الخبر هنا النسبة؛ لما يأقي من أن مدلوله الحكم بها أو بثبوتها. 
اه «حاشية الشارح» 1" ؟ ؟]. 

قوله : (فإن مدلوله أي مضمونه) إن| فسر «المدلول» ب المضمون» الذي هو النسبة» لا بالحكم الذي هو المدلول حقيقة 
على ما سيأتي لأن النسبة هي التي تحصل بغيره» بخلاف الحكم؛ فإنه لا يحصل إلا به. انتهى. سم. اه بناني .]1١١/7[‏ 

() (وهو محتمل) ضمير (هو) يعود على (المضمون».» وهو قيام زيد. اه بناني .]١١١/1[‏ 

(5-5) (فيكون هو) أي قيام زيد الذي هو الخبر» وأبرز الضمير في 'يكون» الثانية في الموضعين لعوده لغير ما عاد عليه 
ضمير الأولى فيهما؛ فإن الضمير في الأولى يعود على «المدلول»» وني الثانية على «الكلام». اه بناني .]1١١/5[‏ 

(5) (ولا مخرج له) أي ولا خروج له فهو مصدر. اه بناني [؟/١١١]‏ أي لا واسطة. اه عطار [179/7]. 

(5) (من حيث مضمونه) أي الذي هو النسبة لا من حيث مدلوله الذي هو الحكم على ما سيأتي. اه بناني .]1١١/7[‏ 

(8) (فالصدق) أي فالخبر الصدقء وليس المعنى : فالمطابقة هي الصدق. اه بناني ]١١١/7[‏ عن سم. 

(9) (قول عمرو بن بحر الجاحظ) حاصله : أن الصور ست؛ لأنه [1]إما مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة» [5]وإما 
مطابق للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة» ["] وإما مطابق للواقع مع عدم اعتقاد شيع فهذه ثلاث صور مع المطابقة للواقع : 
أولاها صدقء والاثنتان بعدها واسطة. [:] وإما غير مطابق للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة» 1ه وإما غير مطابق للواقع مع 
اعتقاد المطابقة» [7] وإما غير مطابق للواقع مع عدم اعتقاد شيء؛ فهذه ثلاث أيضا مع عدم المطابقة للواقع : أولاها كذب 
والثنتان بعدها واسطة». اه بناني ]١١١/51‏ ونحوه في «العطار» 1179/71 وقال : «والمراد بالاعتقاد : الحكم الذهني الجازم 
أو الراجح» فيعم العلم والظن دون الشك». اه وهذا جدول الحاصل : 


(١٠)(وهو)‏ أي ما سواهما. 

)١١(‏ (أولم يعتقد شيئا) أي كالشاك» واستشكل بأن الشاك لا حكم منه ولا تصديقء بل الحامل منه تصور مجرد» فلفظه 
بالجملة الخبرية ليس بخبرء ورد بمنع أن تلفْظه مها ليس بخبر بل هو خبر وإن لم يكن منه حكم وتصديق بمعنى أنه لم يدرك 
وقوع النسبة أو لا وقوعها. اه ١حاشية‏ الشارح» [9/ .]"١‏ 


١ 


ا ل 8 0 ع نمو و ايء 1 1 و 

* (وَمَدَلُولَ الخبر) في الإثباتِ”" أي : مدلول ماصَدّقه' ' (ثبُوت النسْبّة) في الخارج”" : كقيام زيدٍ في «قامَ زيدٌ», 
-وهذا ما رَجَّحَه السَّعْد التّمتازاقٌ» ورَدَّ ما عداه-, (لَا الحَكُمُ ج0)). 

وقيلٌ : هو المُكمُ بها'*» ورّجّحَه «الأصلٌ» وفاقًا للإمام الرّاِيٌ مع حال له في «الكتاب الأوّلِ) : حيثُ جَعَلّ 
َه" مدلول اللفظ : الَعنّى ا خارجيّ دود المعنى الذي خلاًا للإمام, إلا أن يُقال" : «مادكَرَ كم" في غير لفظ 
ابر" ونحوه». 

ويُقاسُ باَب في الإثباتٍ : الخبرٌ في التّفي, فيال : «مدلولّه انتفاءُ التّسبِة لا الحكم به). 

ّم ما ذُكِرٌ" لا يُناني!"' ما حَقَّمَه الْمحقّقونَ مِن أن مدلولٌ الخيرِ -أي ماصَّدَقّه- هو الصَّدقٌ والكَذِبُ إِنها هو 


احتالٌ عقا92". 


)١(‏ (في الإثبات) أخذه من قول المتن : «ثبوتها»؛ لآن الثبوت لا يكون إلا في الإثبات» ويعلم حكم النفي بالقياس ك| 
سينبه عليه الشارح. بناني [؟/ ]١١5‏ وعطار .]١51١/1[‏ 

(1) (أي مدلول ماصدقه) أي ما يصدق عليه أنه خبر كازيد قائم» مثلاء لا مدلول نفس الخبر؛ فإنه ى| تقدم ما يحصل 
مدلوله في الخارج بغيره أو ما له خارج صدق أو كذب إلخ. اه عطار [؟/١4١].‏ 

(") (ني الخارج) ينبغي أن يراد به خارج النسبة الذهنية المفهومة من الكلام» وهو معنى الواقع ونفس الأمرء لا ما يرادف 
الأعيان» وإلا فالنسبة ليست خارجية الثبوت بهذا المعنى؛ لأنها من الأمور الاعتبارية» وفي «شرح التفتازاني على المفتاح» ما 
نصه : لا يخفى أن كل أمرين إذا نسب أحدهما إلى الآخر فمع قطع النظر عن تلفظ اللافظ وتعقل العاقل بينهما نسبة ثبوتية 
بأنه هو هو أو سلبية بأنه ليبس كذلك وهو معنى الواقع والخارج» وإن لم تكن النسبة أمرا متحققا في الخارج» ولا الأمر أن نما 
يلزم تحققه في الخارج. اه أي كقولنا : «شريك الباري ممتنع» مثلا. اه عطار [؟/ .]١57‏ 

(:) (لا الحكم بها) أي بالنسبة من حيث الحكم بها؛ للقطع بأن الذي نقصده عند إخبارنا بقولنا : «زيد قائم» هو إفادة 
المخاطب ثبوت نسبة القيام لزيد. لاحكمنا بذلك. اه «طريقة الحصول). 

(4) (وقيل هو الحكم بها) أي بالنسبة أي الكلامية؛ لأن دلالة اللفظ على الصور الذهنية وبتوسطها على ما في الخارج» 
فيكون مدلول الخبر هو الحكم بالنسبة لكن ينتقل منه إلى الوقوع في الخارج. اه «طريقة الحصول». 

(5-5) (ثم) في الموضعين أي ني الكتاب الأول. 

(0) (إلا أن يقال إلخ) عبارته في «الحاشية» [5/ 4"] : «وما رجحه من أن مدلوله الحكم بالنسبة لا بثبوتها في الخارج لا 
يخالف ما رجحه ني الكتاب الأول من أن اللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني؛ لآن الكلام ثم في اسم الجنس النكرة» 
والكلام هنا في الخبر». اه 

(8) (في غير لفظ الخبر) أي كاسم الجنسء فلا مخالفة بين ما هنا وما ثم. اه «طريقة الحصول». 

(9) (ثم ماذكر) أي من أن مدلول الخبر ثبوت النسبة لا الحكم بهاء ويحتمل أن يكون المراد تقسيم الخبر إلى الصدق 
والكذب. اه «طريقة الحصول). 

)٠١(‏ (لايناني إلخ) كأنه جواب عما يقال -مثلا- : «يلزم من كون مدلول الخبر ثبوت النسبة في الخارج أنه لاشيء من 
الخبر بكذب. فيقال : إن كذب الخبر بأن ل تثبت نسبته في الخارج ليس مدلولا له؛ لأن مدلول الخبر الصدق والكذب احتمال 
عقلى. اه «طريقة الحصول). 

)١١(‏ (احتمال عقلي) أي نشأ من كون دلالة الخبر وضعية يجوز فيها تخلف المدلول عن الدال» وليس الكذب مدلول 
اللفظ ولا مفهومه. اه «طريقة الحصول). 


١/١ 


كه سسا 


* (وَمَوْرِدُ الصَّدْقَ وَالْكَذِبٍ”") في الحبر”" (التَسْبة التي تَضَمَنَهًاا" فَقَطْ) -أي دون غيرها- (: كَقِيَامِ زَبْدٍ 
١قَمَ‏ رَيْدُبْنُ عَمْرو" لا بُنْوَنهُ) يعمرو أيضًاا"» فَمَوْرِدُ الصَّدقٍ والكَذِبٍ في الخبر المذكور السب وهي : قيامُ زيدء لا 
بنونّه يعمرو فيه أيضًاء إِذ لم يُقِصَدْ به الإخبارٌ بها. 

(كَالشَّهَادَة بتوكِيلٍ فُلَانٍ بْنِ فَلَانِ فُكَانا : شَهَادَةٌ َبالتوْكِيلٍ فَقَطْ) أي دون تسب الول ىا هو قولٌ عندناء وقالّ به 
الإمامُ مالك» () لكن (الرَّاجِح””') عندنا : أنها عاي غير لِلمُوكَلٍ (ضِمْئًاء ١"اوَبَالتَوْكِلٍ‏ أضلًا؛ 
لِتَصْمُنِ تُبوتٍ التوكيلٍ المقصود لِتْبِوتِ نسب الوكلِ؛ ل عيب عن يَجلِسٍ الحكم"". 


00 


() (ومورد الصدق والكذب) جعل النسبة محل ورود الصدق والكذبء وهو محل مجازي. اه عطار [؟/57١].‏ 

(0) (في الخبر) صرح به الشارح لآن الكلام فيه» ويدل عليه أيضا مرجع الضمير المستتر في «تضمنها». اه عطار 
.]١ 11‏ 

(") (النسبة التي تضمنها) يعني النسبة الإسنادية كالنسبة التي تضمنها «قائم» في «زيد بن عمرو قائم»» لا مايقع في أحد 
الطرفين من النسب التقييدية كبنوة زيد لعمرو في المثال. اه بناني ]١١7/51‏ وعطار [؟/ 47 .]١‏ 

(5) (أيضا) أي ى!| أن مورده النسبة. اه عطار [؟/ .]١54‏ 

(5) (لا بنوة زيد لعمرو فيه) أي في الخبر المذكور (إذ لم يقصد به) أي بالخبر المذكور (الإخبار بها) أي بالبنوة فلو قال 
شخص : «جاء زيد بن عمرو) وكان زيد قد اتصف بالمجيء في الواقع دون بنوته لعمرو لم يكن ذلك الشخص كاذبا في خبره. 
بل صادقا؛ لأنه إنم) أخبر بالمجيء, وقد وقعء لا بالبنوة» ومن هذا القبيل ما يحكى : أن الإمام ابن عرفة حضر عقد نكاح عقده 
شيخه ابن عبد السلام لولده وكتب الصداق وكتب أهل المجلس شهادتهم فيه؛ فلم وصل إلى ابن عرفة ليكتب شهادته وجد 
فيه : «تزوج العالم الفاضل فلان» إلخ» فامتنع من كتب شهادته» وقال : «لم أعرف له علما حتى أشهد به)» فقال له شيخه : 
«١إنك‏ جاهل أنت إنما تشهد على النكاح دون العلم». اه بناني .]١17/5[‏ 

(5) (ولكن الراجح عندنا إلخ) يدل له استدلال الشافعي وغيره من أصحابنا على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى : 
#وقالت امرأت فرعون*4 [القصص : 9]» وقد يقال : هذا مستثنى من محل الخلاف. اه «حاشية الشارح»[5/9]» وعبارة 
العطار [؟/ 55 ]١‏ : «قال الكمال : يشهد استدلال الشافعي وغيره من الأئمة على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى : #وقالت 
امرأة فرعون* [القصص : 4] وما في «البخاري» مرفوعا : «أنه يقال للنصارى : ١ما‏ كنتم تعبدون؟»» فيقولون : «كنا نعبد 
المسيح ابن مريم». فيقال : «كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد». اه 

(0) (لغيبته عن مجلس الحكم) قال شيخنا الشهاب : «إذ لو كان حاضرا لشهد على عينه» وسجل عليها». اه وأقول : 
الذي يظهر : أنه لا مانع من جواز الشهادة مع حضوره على اسمه ونسبه المميز له أيضاء وعلى هذا فالتعليل بالغيبة للزوم 
الشهادة حينئذ؛ إذ لا يتأتى مع الغيبة الإشارة إلى العين» فليتأمل. انتهى. سم. اه عطار [1/ »]١45‏ وعبارة البناني [117/1] : 

"قوله : (لغيبته عن مجلس الحكم) كأنه علة لمحذوف يدل عليه المقام تقديره : «وأتى بالشهادة على هذا المنوال لغيبته) 
إلخ» أي وأما لو كان حاضرا لشهد على عينه وسجل عليه» كما قاله الشهاب». اه 


١ا/‎ 


0ك 
9#( مييّنالت )* 
ىر صر 0 0 
(اليد) بالتَطر لأمور خارجة عنه0) 
3 4( إِمَا مَفَطُوعٌ ِكَذِيوا") 1 إمَا (قَطْعَا : كَاكمْلُوم خلافة7") 01 إما (صَدُووَةً) : نحو : «التقيضان يجتمعانٍ أو 


17 يَرتفِعانِ)» (1:1 أو اسْتِذْلَالا) : 11]كقول المَلْسَفِيٌ : «العال قديم)؛ 1١]وكبّعضٍ‏ الممسوب لِلنبِيّ يكللة؛ لأنه و رُوِيَ عنه أ أنه 
قال : ١سيُكْدَبٌ‏ عَلَ). فإن كان قالّه فلا بد من وُقوعه. وإلّا -وهو الواقع؛ فإنه غيدُ معروفٍ”)- فقد كُذْبَ به عليه» 
وهذا المثالُ جَعَلَ فيه «الأصلٌ» خلاقاء وليسّ بمعروفيه بل صَرَّحَ الأَسْنَويٌ فيه بالقَطع. 

* (وَكُلٌَ حَبرِ) عنه يل" (أَوْهَم بَاطِلًا") أي : أَوْقَعَه في الوَهْم -أي الذَّمْنْ- (وَ1يَفْبلُ تأويلة :نهر 

]ما (مَوْضْوعٌ) أي مكذوبٌ علبه بَلِِ؛ لوسحو كدوم : «أنه تعالى خَلَّقَ نفسّه) فهو كَذْتٌ؛ لإهامه باطلاء 
وهو حُدُوتّهه وقد دَلَّ العقلّ القاطمٌ على أنه تعالى م كر !عن التدوت. 

57 أَوْ نص مِنْهُا ") من جهة راويه (مَا يُزِيلُ الوَّه*) الخاصل بالتقصانٍ منه : ) في خبر «الصَّحيحَينِ) [خ : 
44:0 عن ابن عُمَرَ قال : "صل بنا التَنُ كي صلاةً العشاءٍ في آخر حياتّه. فلمًا سَلَّم قامَ فقال: 
«أرَأيتكم ليلّتكم هذه [فإنَ] على رأس مائة سنةٍ منها لا يد يبْقَى تمن هو اليو على ظَهْرِ الأرض أَحَدٌ”, ا 


«مسألة : الخبر إما مقطوع بكذبه إلخ 

)١(‏ (بالنظر لأمور خارجة عنه) أي وأما بالنظر إلى نفس مفهومه فقد تقدم أنه يحتمل الصدق والكذب. اه بناني 
١3‏ ] وعطار[؟55/7١].‏ 

.]١54/1[ (إما مقطوع بكذبه) قدمه لطول الكلام على الصادق. اه عطار‎ ٠( 

(") (كالمعلوم خلافه) أي خلاف مدلوله. اه بناني ]1١7/5[‏ وعطار .]١54/5[‏ 

() (وإلا) أي وإن لم يكن قاله (وهو) أي كونه لم يقله (الواقع فإنه) أي هذا الحديث (غير معروف) قال العراقي في 
«تخريج أحاديث البيضاوي» : «لا أصل له». اه عطار [؟/ 1517]. 

(5) (وكل خبر عنه) أي نقل عنه يَكللِ. اه عطار .]١54 /١[‏ 

(5) (أوهم باطلا) الظاهر أن معنى «الإيهام» هنا الدلالة؛ إذ ما احتمل وجهين راجحا ومرجوحا والمرجوح باطل ليس 
بمقطوع الكذب؛ لإمكان الذهاب إلى الطرف الآخر. اه عطار [؟/44١].‏ 

(0) (أو نقص منه) معطوف على «موضوع» كا أفاده الشارح في «الحاشية» [/ 9”] ونحوه العطار [؟/44١].‏ 

(8) (ما يزيل الوهم) أي لفظا لو ذكر لأزال الوهم. اه عطار [؟/54١].‏ 

)9( (أرأيتكم إلخ) التاء هي الفاعل» والكاف حرف دال على المخاطبء واليلتكم) مفعولء وقوله : (فإن على رأس 
إلخ) اسم «أن» ضمير الشأن محذوفاء وجملة (لا يبقى) خبر «إن»» وقوله : (منها) نعت لالمائة»» و١من»‏ للابتداء أي مائة سنة 
مبتدأة من هذه الليلة» وقوله : (ممن إلخ) حال من «أحد)؛ لأن نعت النكرة إذا تقدم عليها أعرب حالا كما تقرر في محله. 
وقوله : (على ظهر الأرض) خبر «هو»؛ و«اليوم» نصب على الظرفية» والعامل فيه متعلق قوله : «على ظهر الأرض» المحذوف 
أي : من هو مستقر على ظهر الأرض. اه بناني .]١١1//1[‏ 

قوله : (أرأيتكم) هو بفتح المثناة؛ لأنها ضمير المخاطبء والكاف ضمير ثان لا محل لما من الإعرابء والهمزة الأولى 
للاستفهام, والمعنى : أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم؛ والجواب محذوف تقديره : «قالوا : «نعم». اه «فتح الباري». 

ولفظة «فإن» ساقطة من النسخ, أثبتها من «المحلي» و«الصحيحين»» قال الشر-بيني 1117/11 : «قوله : (فإن على رأس 
إلخ) جملة مستأنفة جواب سؤال نشأ من السابق؛ فإن معناه : أعرفتم حاها العجيبة» فكأن السامع قال : «ما حالها؟»». اه 


١/7 


قال ابنُ عُمَرَّ : «فْوَهَلَ”" النَّاسٌ في مُقالتِه يه" أي : غَلِطُوا في فهم المرادٍ منها عنث امتكرا لفظة «اليوم». 
ويُوافِقَه فيها(" خبرٌ «مُسلِم[140] عن أبي سعيدٍ : «لا تأت ماه سنة"» وعلى الأَرضٍ نَفْسٌ منفوسة اليوة”2» وقوله 


0 ب ع رم الل 
: ١منفوسة»)‏ -أي مَولودة2- احتررٌ به عن الملائكة” . 


. 
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ا ات ع 5200 5 ع عقوا 1710 نه راك 
(وسَبَب وَضعو)) -أي الخير- (: ١‏ نِسْيَانٌ) من الرّاوي روي فيَذكرٌ غيره ظانًا أنه مَرويّه. 


أو تَنْفِيٌ) : كوّضع الزَّنادقة” أخبارًا تَحَالِفُ العُقولٌ؛ تنفيرًا للعُقلاء عن شريعته الُطمّرة. 


(1) (فوهل) بفتح المهاء. اه محلي. 

)١(‏ (فوهل الناس في مقالته) وإنم| قال : ١لا‏ يبقى من هو اليوم» يريد : أن ينخرم ذلك القرن. اه محلي, قوله : «ذلك 
القرن» أي القوم الموجود في ذلك الزمان. اه عطار [؟/ .]١55‏ 

(") (ويوافقه فيها) أي في لفظة «اليوم» أي في إثباتها. اه «حاشية الشارح» [97//5] وبناني [؟/1117] وعطار [؟/ .]١45‏ 

(5) (لا تأتي مائة سنة) أي آخرها. اه بناني ]1١17/1[‏ وعطار [؟/ .]١55‏ 

(5) (اليوم) ظرف ل١منفوسة».‏ اه بناني ]1١7/7[‏ وعطار [؟/ ]١45‏ قال العطار : «والمراد باليوم : القطعة من الزمان 
وهي حالة إخباره كَلْةٍ بذلك». اه 

(5) (مولودة) في الدسخ المطبوعة : «موثوقة», والمثبت من المحلي ونسخة الترمسبي- كما نقله عنه صاحب «طريقة 
الحصول). 

(0) (احترز به عن الملائكة) أي ولا يحترز به عن الجن؛ فإنها مولودة» لكن قد يشكل : بإبليس؛ فإنه لم ينقرض مع أنه من 
الجن» وكان موجودا حينئذ» ويمكن أن يجاب : بمنع أنه مولود وبأنه لم يكن حينئذ على وجه الأرضء فلعله كان ني المواء أو 
على البحرء فيخرج بقوله : على ظهرا. وبمثله يجاب عن إيراد الخضر؛ بناء على أنه حي؛ وفي ذلك خلافء قال بعضهم : 
والظاهر : أن حديث : «يبعث الله على رأس كل مائة» إلخ مبني على هذا الحديث؛ فلا يبنى على تاريخ ال هجرة» بل من 
تحديده. وذلك بعد المجرة بعشرة أعوام» فيتأخر التحديد عن القرن الهجري عشرة أعوام. اه عطار [؟/ .]١55‏ 

وقوله : (احترز به عن الملائكة) ولا يحترز به عن الجن؛ فإنها مولودة» لكن قد يشكل بإبليس؛ فإنه لم ينقرض مع أنه من 
الجن وكان موجودا حينئذ» ويمكن أن يجاب ١1‏ بمنع أنه مولود» 11 وبأنه لم يكن حينئذ على ظهر الأرضء ولعله كان في ال حواء 
أو على البحرء فخرج بقوله : على ظهر الأرض»» 01 أو هو مستثنى» وأما من يحدث بعد من البشر فاحترز عنه بقوله : 
«اليوم»» قاله سمء قال البناني ]١18/5[‏ : «جوابه الثالث هو الأولى» وأما الثاني فلا يخفى بعده». اه 

قوله : (احترز) خبر. 

() (وسبب وضعه) أي كذبه» وعبر به تفننا. اه عطار .]١55 /١[‏ 

(9) (كوضع الزنادقة) قال الشيخ خالد : «وضعت الزنادقة أربعة عشر ألف حديث تخالف المعقول؛ تنفيرا للعقلاء عن 
شريعته َك قاله حماد بن زيد». اه وقال البدخشي في «شرح المنهاج» : «17] من أمثلة ذلك : ما روي أنه قيل له : ايا رسول 
الله مم خلق ربنا»» فقال : «خلق خيلاء فأجراها فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق»» تعالى الله عما يقول الظالمون» 51] 
ومنها : ما وقع من الغلاة المتعصبين في تقرير مذهبهم وردا على خصومهم كما روي أنه قال : «سيجيء من أمتي أقوام يقولون 
: «القرآن مخلوق»» فمن قال ذلك كفر بالله العظيم؛ وطلقت امرأته من ساعته؛ لأنه لا ينبغي لمؤمنة أن تكون تحت كافراء 
وعن جهلة القصاص ترقيقا لقلوب العوام ىا سمع أحمد ويحيى في مسجد عن قاص يقول : «أخبرنا أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين عن عبد الرازق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : «من قال : «لا إله إلا الله؛» خلق 
الله من كل كلمة منها طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان». وأخذ في قصة طويلة فأنكرا عليه هذا الحديث, فقال : 
"أليس في الدنيا غيرى) أحمد ويحيى», أو على المالكين على المال والجاه تقربا إلى الحكام ى| وضعوا في الدولة العباسية نصوصا 
على إمامة العباس رضي الله عنه. اه وأقول : «في الكتب المؤلفة في الموضوعات غرائب كثيرة من ذلك ولكلام النبوة رونق 


1١7: 


وقول : «أو تَنفيٌ' أَوْلَ من قوله : «أو افتراة»؛ لِأنْ الإفتراة قِسمٌ من الوَضعء لا سَبَبٌ له. 

أَوْ غَلَطّ) من الرّاوي :1اابآن يُسيق لساله إلى غير مَرويّه 191 أو يَضَعٌ مكائّه”' ما يَظنّ أ نه يودي معناه”". [-] 
ولوق ايك عدب 

(أَوْ غَيْدُهَا) : كما في وضع بعضه”" أخبارًا في الترغيبٍ في الطّاعة» والثَرّهِيبٍ عن العصية. 

2# (دمأَؤ) مَقطوعٌ بكذبه (في لَص" :1 كخَبرٌ مُذَّعِي يا 
ان كت صذقه (11) لا (تَصَدِيقٍ الصَّادِقٍَ ) له؛ لِأنْ الرّسالةَ عن الله على خلافي العادة» والعادةٌ 
تقض بكذب من يدعي ما يُالِفُها بلا دليل. 

وقيل : لا يُقطّعٌ بكذبه؛ لتجويزٍ العقلٍ صدقه". 

#* أنا مُذّعِي الو -أي الإيحاء إليه- فقط”" فلا يُقَطّعُ بكذبه» كا قالّه إمامُ الحرَمَِنِ('"» وظاهرٌ : أن عله قبل 
تُرولٍ أنه َك خاتم السين”” 0١‏ أما تعد بعدّه فيَقطّعٌ بكذبه؛ يقيام الدَليلٍ القاطع على أنه خاتِمُ 00 


ا 


أنه رسولٌ عن الله إلى النّاس (بلا 


وسر ينجل لمن أكثر النظر في كتب السنة» وفقنا الله لذلك. اه عطار [؟/ .]١545‏ 

.]١57/1[ (أو يضع مكانه) أي مع ذكره الأصل؛ ليغاير النسيان. اه عطار‎ )١( 

(7) (مايظن أنه يؤدي معناه) أي والواقع خلافه. وإلا فلا وضع. اه عطار [؟57/5١].‏ 

(") (أو يروي ما يظنه حديثا) زاده على المحلي» وذكره في «الحاشية) [/ 89]. 

(:) (كما في وضع بعضهم) هم الكرامية. اه عطار .]١57/5[‏ 

0( (أو مقطوع بكذبه في الأصح) معطوف على «١مقطوع‏ بكذبه قطعا». 

(7) (كخبر مدعي الرسالة إلخ) أي بقطع النظر عن الدليل الشرعيء وإلا فمع النظر إلى الدليل الشر-عي بعد وروده لا 
يقال : «على الأصح)». بل : «قطعا»» وعبارة الشيخ خالد : «وهذا مفروض فبم| قبل بعثة نبينا كَكلِ ونزول قوله تعالى : #وخاتم 
النبيين* [الأحزاب : ]5٠‏ وقوله يك : «لا نبي بعدي», أما بعد ذلك فالقطع بكذبه معلوم من الدين بالضر_ورة» وقيام الدليل 
القاطع على أنه خاتم النبيين كَل . اه على أن تجويز العقل صدقه لا ينافي القطع بكذبه عادة؛ لآن معنى تجويز العقّل خلاف 
العلوم العادية : أنه لو قدر وجود خلافها لم يكن محالاء لا أنه يجوز خلافها بالفعل كما قرره ابن الحاجب. اه عطار ]١47/7[‏ 
ونحوه في «البناني» [؟18/5١١].‏ 

(0) (بلا معجزة إلخ) فإذا قال : «معجزتي أن الله تعالى ينطق هذا الحجر» فنطق بتكذيبه علم كذبه؛ إذ لو كان صادقا لما 
أظهره على هذا الوجه» بخلاف ما لو قال : «معجزتي أني أحيى هذا الميت» فأحياه فنطق بتكذيبه؛ لأنه ذو اختيار كسائر الخلق» 
والإعجاز في إحيائه. اه عطار .]١57/5[‏ ْ 

(8) (ولا تصديق الصادق» المراد بالصادق : النبي الذي جاء قبله. اه عطار .]١57/5[‏ 

(9) (لتجويز العقل صدقه) فيه : أن هذا لا ينازع فيه الأول؛ لأنه إنما عمل بالعادة» والتجويز العقلي لا ينافي القطع 
بحسب العادة كما مر. اه بناني »]١118/7[‏ وعبارة العطار ]١51/1[‏ : «قوله : (لتجويز العقل إلخ) فيه : أن الأول لا يمنع 
ذلك كما أن الثاني لا يمنع الأول» وحينئذ فالخلاف لفظي». اه 

.]٠ (فقط) أي دون دعوى الرسالة. اه ١حاشية الشارح»[9/‎ )٠١( 

.]770/11 (كما قاله إمام الحرمين) أي في «البرهان»‎ )١١( 

(؟1) (قبل نزول أنه يَكِةٍ خاتم النبيين) في قوله تعالى : وخاتم النبيين [الأحزاب : .]4٠‏ 

)١(‏ (لقيام الدليل إلخ) وقال البناني 1118/11 : «لكونه معلوما من الدين بالضرورة». اه 


1١و70‎ 


وقولي : اوتصديق) أَوْلَ من قوله : «أو تصديق»؛ لإهامه أنه لا بد" مع المعجزة من تصديق تي له وليّس 
كذلك7©. 

وَخَبَرُقَّتَ!") -بضمٌ أوَلِهه وتشديدٍ ثانيه وكسره- أي : فُنّصَ (عَنُْ) في كب الحديثٍ (وَ] يُوجَدْ عِنْدَ 
أَهْله9») من الوا لقضاء العادة بِكَذِْبٍ ناقله. 

وقيلٌ : لا يُفْطَمُ بكَذِبه؛ تجويز العقلٍ صدقٌ ناقله. 

وهذا" بعد استقرار الأخبار» أمّا قبلّه -: ىا في عَصر الصّحابة”"- فِلأحيهم أن يَرْوِيَ ما ليسّ عند غيره كما 
قالّه الإمامٌ الرّاز وك 


(1وَمَا نْقِلَ آحَادًا فيه تتوََرُ لداعي عَلَ تَقْليو') تَوَاثُرًا 13 إِما لغرابته 000 


)١(‏ (لإيهامه) أي التعبير ب«أو» (أنه) أي الشأن (لا بد) أي ني ادعاء الرسالة. 

(0) (وليس كذلك) إذ أن أحدمما كاف. اه بناني ]١18/1[‏ أي كاف في ادعاء الرسالة. 

(7) (وخبر نقب) فيه : أن الاستقراء لا يفيد القطع والتام متعذر. اه عطار [؟/57١]»‏ وعبارة البناني ]١15-118/5[‏ : 
«قوله : (وما نقب إلخ) بحث فيه المصنف -ي يعني «الأصل»)- ني «شرح المنهاج» فقال بعد أن نقل عن الإمام : «ولقائل أن 
قلغن مقوى لعب خلد واللسص اراد هنع لان فكب ييمن قاطلها وركد تجرد ونيا تعيلار اد 
غالب يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك الخبر وإن فرض دليل شرعي أو عقلي أو توفر الدواعي على نقله عاد إلى القسمين 
المذكورين في الكتاب أي «المنهاج». اه قلت : ويؤيد ما قاله : أن الاستقراء الناقص إنها يوجب الظن كما نص عليه الأئمة» 
وأما الاستقراء التام فهو متعذر أو متعسر جدا». سم». اه 

(:) (ولم يوجد عند أهله) أي لا في بطون الكتب ولا في صدور الرواة» قاله الأسنوي. اه بناني .]١19/7[‏ 

(6) (من الرواة) أي كل فرد ممن ينسب له رواية الحديث غير من سمعناه منه» فالمراد بالأهل ذلك» وهذا ما يفيده قول 
الشارح : «أما قبله» أي قبل استقرارها إلخ» وليس المراد بالأهل من رواه عنهم راويه. اه شربيني [119/7]. 

(5) (وهذا) أي القطع بالكذب على الأصح. اه بناني [119/5]. 

22ر0 

(8) (كما قاله الإمام الرازي) في «المحصول» [4/ ٠٠‏ 

(9) (في) د ل : (على نقله) متعلق «تتوفر). اه بناني .]١١9/5[‏ 

وقوله : (الدواعي) أي على الناس. اه عطار [؟/57١].‏ 

قال العطار [147-141/1] : «وأورد على ذلك الإمام الغزالي في «المنخول» الاختلاف في دخوله كَل مكة؛ فإنه كان في 
مزدحم من الخلق واختلفوا هل كان صلحا أو غيره متمسكين فيه بأخبار الآحاد. وأجاب : بأنه تواتر أنه يكل دخلها شاكي 
السلاح متهيئا لأسباب الحرب, وإنما الخلاف في جريان أمان لهم معه. وذلك ما يخفى» فلا يبعد انفراد الآحاد به. وكذلك 
حجه يك فإنه أحرم على ملا من الناس» واختلفوا هل كان مفردا أو قارنا؟ وأجاب : بأن التمييز بين القران والإفراد ما 
يخفى» ولا يدركه إلا الخواصء فلا يبعد استبهامه» وكذلك انشقاق القمر لم يتواتر» ولذلك أنكره الحليمي» واعتذر القاضي 
بأنها آية ظهرت ليلاء ولم يكن معه يَكةِ إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ثوب الغفلة على الناس. اه فإن قلت : يصنع 
الحليمي وغيره ممن أنكر انشقاق القمر وقد قال تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر : »]١‏ قلت : أجاب إمام 
الحرمين في «البرهان» : بأن الماضي بمعنى المستقبل على حد قوله تعالى : #أتى أمر الله# [النحل : »]١‏ وأنه سينشق عند قيام 
الساعة» ويشهد لذلك ذكره مقترنا باقتران الساعة. قال الإمام : «وأما إفراد الإقامة وتثنيتها فإن بلالا -رضي الله عنه- كان 
يقيم بعد الحجرة إلى انتقاله يَكةِ إلى دار البقاء في اليوم والليلة حمس مرات» ثم اختلف النقلة فيه» فكيف لا ينقل تواتراء 
وأجاب القاضي : بأنه لعله يثني مرة ويفرد أخرىء ولم يشع واحد منهماء وليس بشثيء» بل المعتمد عندي في ذلك أن الصحابة - 


١ا/ك‎ 


: كسقوط الخطيب”" عن الِدبرِ وقتّ الخُطبة» 1 أو لِتَعلَقِه بأصل دينِيٌ : كالنْصٌ على إمامة علي -رضي اللَّهُ عنه- في 
قوله يَكِِِله : «أنتَ الخليفةٌ من بَعدي». فَعَدَمُ تَواثرِه دليل على عدم صِحته"" 
وقالتِ الرّافضةٌ : لا يْقطعٌ بكَذِبه تجويزٍ العقلٍ صِدْقَه قه0". 


* (1وَإِما) ممقطوعٌ (بِصِذَْقِهِ :11 كخَبرَ الصَّادِق) أي روؤزالتة 1 5م لتَزُهه عن الكَذْبء []ورسوله”؛ 
لِعصِمّته عنه” . ١‏ 

ا وَبَعْضٍ النسُوبٍ لِلبّبِيَ”) وك وإن ل تَعْلَمْ عينّه”" 

10 وَالوَاتِر) -دءمعتّى 1]أو لفظًا-. 

(وَهُوَ) أي المتوار ( :حبك جع“ ل" يَمْتَيِعٌ) عادةا '" (تَوَاطُوّهُمْ) أي تَوافْقَهِم (عَلَ الْكَذِبِ («اعَنْ 


تَحْسُوسٍ” ') لاعن معقولٍ؛ ااا ااا ااا ااا ا ا اا 001010101 ا 00 


-رضي الله عنهم- هونت أمر الإفراد والتثنية» ولم يعتنوا بالإشاعة» وليس ذلك بدعا فيها ليس من العزائم. انتهى». اه 

.]1417 عطار [؟/‎ ]١19/5[ (كسقوط الخطيب إلخ) أي كالإخبار بذلك. اه بناني‎ )١( 

(1) (فعدم تواتره إلخ) بل لا يعرفه أهل الحديث فضلا عن أن يكون متواترا. اه بناني [؟/ .]1٠١‏ 

() (وقال الرافضة لا يقطع بكذبه إلخ) وقد قالوا بصدق ما رووه منه في إمامة علي -رضي الله عنه- : نحو : «أنت 
الخليفة من بعدي» مشبّهين له با لم يتواتر من المعجزات كحنين الجذع وتسليم الحجر وتسبيح احص قلنا : هذه كانت 
متواترة» واستغني عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن» بخلاف ما يذكر في إمامة على؛ فإنه لا يعرف» ولو كان -أي لو كان 
يعرف- ما خفي على أهل بيعة السقيفة أي الصحابة الذين بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة من الخزرج» وهي صفة مظللة 
بمنزلة الدار لهم» ثم بايعه علي وغيره رضي الله عنهم. اه بحلي. 

(:) (أي الله إلخ) لم يذكر مع خبر الله ورسوله خبر الآمة وهو الإجماع؛ لآنه مختلف في قطعيته. اه «حاشية الشارح» 
0 ]» قال بعضهم : «أو لأنه يخرج عن خبر الله ورسوله». اه بناني [؟/ .]1٠١‏ 

(2-5) (ورسوله) أي : بالنسبة لمن سمعه» وقوله : (وبعض المنسوب) -أي المنقول- بالنسبة لمن لم يسمعه. اه عطار 
.]١‏ 

(7) (لعصمته عنه) أي عن الكذب أي عمدا أو سهوا. اه بناني [؟/ .]17١‏ 

(0) (وإن لم نعلم عينه) أي بالنظر له في ذاته وإن قطع به لعارض تواتر. اه عطار .]١57/1[‏ 

(8) (وهو أي المتواتر) أي المتواتر لفظاء ويلزم من تواتره لفظا تواتره معنى» وأما المتواتر معنى فقط فلا يدخل في هذا 
التعريف؛ لأنه خبر آحاد. اه عطار .]١51//5[‏ 

(9) (خبر جمع) قيد أول» وقوله : (يمتنع إلخ) قيد ثان» وقوله : (عن محسوس) قيد ثالث. اه بناني[1/١٠1]‏ وسيأت في 
الشرح الإشارة لذلك في قوله : «وهي كى| يؤخذ من تعريفه كونه خبر جمع». 

)٠١(‏ (يمتنع عادة) هو ما صرح به جمع من المحققينء فالقول بأنه ممتنع عقلا وهم أو مؤول. اه «١حاشية‏ الشارح» 
7» وقوله : «أو مؤول» أي : بأن العقل يحكم بالاستحالة بالنظر إلى العادة» لا بالنظر إلى التجويز العقلي جردا عن 
العادة؛ فإنه لا يرتفع وإن بلغ العدد ما عسى أن يبلغ» لكن ذلك التجويز لا يمنع حصول العلم العادي بالامتناع ىما علمت. 
اه بناني [9/ .]1١١‏ 
فقط. قال البدخشي في «شرح منهاج البيضاوي» : «ومنه : إخبار الصوفية عما يتكشف لم : من عالم الغيب بعد الارتياض - 


1١ 


لجواز العَلَّطٍ فيه" : كخبر الفلاسفة بقدم العالم. 

: 1١افإن‏ اتَمَقَ الجمعٌ المذكورٌ في اللّفظٍ واللَعتّى!" فهو ال را 1 
«١مَعْنَوي‏ 5 اراد وات ع ات ا اللي اموا" م بأنه أغطى فَرَسَاء [م] وآغرٌ بأنه أغطّئ بغيراء 
وهكذاء فقد انه تَمَقُوا على معبّى كَل وهو : الإعطاءً. 


واعن محسوسٍ) : متلق بالْخَيرا. 


مير و 


* (وَحُصُولٌ الْعلْم) من خيرٍ بمتضموفه! (آيه) -أي : علامةٌ- - (اجهاع شْرَ رَائِطِو”) أي الْنواتر في ذلك الخبر"”, 


أي : #الأموز المْحقّقة له"2 وه ل : 17]كونه خبرَ جمعء ("اوكوئهم بحي يَمْتَيِعُ"' تواطّؤهم 


عل الكذية كن وكوثه عه عسوي” 


والإعراض عم| سوى الحق ظاهرا وباطنا : من الوقائع القلبية والحقائق السرية والأنوار الرجعية؛ فإن كل ذلك مما أخبر به جمع 
عظيم من مرتاضي الأعصار المختلفة من الأولياء المقربين والأصفياء المتأهلين» ويبعد عادة أن يكونوا كاذبين فيا قالوا». اهم 
عطار [؟58-151/5١].‏ 

)١(‏ الجواز الغلط فيه) أي في المعقول, وأورد : أن الحس يتطرق إليه الغلط أيضاء وأجيب :11]بأن تطرق الغلط إليه بعيد 
لا يعارض العلم» 11 وبأن المراد محسوس لا يقبل الاشتباه : كالإخبار بوجود بلدة كذاء ومن هنا خرج الإخبار بقتل عيسى 
عليه السلام» على أنه لم يوجد في المخبرين عدد التواتر؛ لأن المخبر به ستة وقع بينهم اختلاف. اه عطار .]١58/1[‏ 

() (ني اللفظ والمعنى) أي المعنى الجزئي أو الكلي» وقولهم : «دلالة القرائن ظنية» محمول على دلالته على المعنى الحزئي 
المختلف فيه ني الألفاظ الظاهرة المعنى» وهي مع ذلك متواترة لفظا. اه ١حاشية‏ الشارح» [/41]. 

() (فإن اتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنى فهو لفظي وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي فهو معنوي) قال سم : 
«أقول : بقي ما لو اختلفوا في اللفظ دون المعنى ىا في الألفاظ المترادفة» فيحتمل أنه من المعنوي للاختلاف في اللفظ» وفيه 
نظر؛ لأنه اعتبر في المعنوي الاختلاف في المعنى أيضاء ولا اختلاف ههنا فيه» والأوجه : أنه من اللفظي؛ لأن اللفظ وإن 
اختّلف في حكم المتحد؛ لاتحاد معناه» وعلى التقديرين هو خارج من كلامه. إلا أن يقال : المراد الاتفاق في اللفظ ولو حكماء 
فيكون داخلا في القسم الأول في كلامه) . اه بناني [؟/ ».]1١٠١‏ وعبارة العطار ]١58/71[‏ : «قوله : (فإن اتة تفق الجمع إلخ) وكذا 
إذا اتفق الجمع على المعنى مع اختلاف اللفظ وكذا عكسه ىا في المشترك لكن التواتر من حيث النطق باللفظ». اه 

(:) (وحصول العلم من خبر بمضمونه إلخ) أي ولو مع قرائن لازمة» فخرج خبر الواحد الذي أفاد العلم بالقرائن 
المنفصلة ى] سيأتي. اه ١حاشية‏ الشارح12”/ 57] ونقله البناني [؟/ »]151-١١‏ وعبارة العطار[1؟587/5١]:‏ «قوله : (وحصول 
العلم إلخ) أي على وجه العادة من الخبر مجردا عن القرائن الخارجية» بخلاف خبر الآحاد؛ فإن حصول العلم فيه ليس من 
مجرد الخبر» بل بواسطة ما انضم إليه من القرائن». اه وانظر «تقريرات الشربيني»71/١؟١١]‏ ني هذاء قال الشربيني بعد كلام : 
«فالحاصل : أن خبر الآحاد لا يفيد العلم إلا مع القرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه» بخلاف المتواتر؛ فإنه يفيده مع 
عدمها سواء كان مع قرائن لازمة أو لا». اه 

قوله : (من خبر) متعلق باسحصول». وقوله : (بمضمونه) متعلق بالالعلم»). اه بناني .]11١/1[‏ 

(5) (آية اجتماع شرائطه إلخ) قال العطار [؟/158] : في العبارة قلبا أي : واجتماع شرائطه آية حصول العلم منه أي من 
التواتر». اه () (في ذلك الخبر) متعلق بالاجتماع) . اه ١«حاشية‏ لك ا ار ال 

(0) (أي في الأمور المحققة له) تفسير للشرائط» وأشار بذلك إلى أن المراد باسشرائطه» : أجزاؤه المحققة -أي الموجدة- 
لماهيته» لا ما كان خارجا عنها. اه ونحوه قال العطار[؟58/1١].‏ 

() (بحيث يمتنع) والصفات اللازمة ترجع لحذه الحيثية. اه عطار .]١58/1[‏ 


١ 


- 
ا 


* (وَلَا تَكْفِي الْأَرْبَعَة"2) في عدد الجمع اكذكور؛ لاحتياجهم إلى التَرْكِية فيا لو شّهِدُوا بالزّنا", فلا يُفِيدٌ قوهّم 
العلم. 

(وَالْأصَحٌ أَنَّمَارَاد علَيْهَا) أي الأربعة (صَالِحٌ) لأن يكفِيَ في عددٍ الجمع المذكور (مِنْ خَيْرٍ ضَبْطِ) بعددٍ 
معي أذ عدده خمسةٌ» وإن تَوَقَفَ القاضي فيها. 

وقيلٌ : عَشَرةٌ؛ لِأنْ ما دوكبا آحاذ". 

وقيلٌ : انا عَشَرَ عد ةا الْذِين [١نْصَبَهم‏ موسى لبني ! اثيلّ ليعْلِمُوه بأحوالهم”, ]أو بَعَتّهه'") 


و 


للع 0 بالشام © 5 إسرائيلٌ [المأمورينة”" بجهادهم'” 3 لِيَخيرُوهم]” (١‏ بأحوالهم التي للا م 


)١(‏ (ولا تكفي الأربعة) أي من حيث العددء وأما من حيث الحال فيكفي ى) في حال الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة 
لايل ان تعيك الخال كني الراسور كرون ع رام الل هاف عر ها سانا ان بكر رالإنام الشائضي 
رضي الله عنهم)؛ فإنه يفيد الجزم أكثر من إفادة ذلك بعد التواتر» لكن ذلك من جهة حال المخبر وجلالته. لا من جهة العدد» 
تأمل. اه عطار [؟/58١].‏ 

)١(‏ (لاحتياجهم إلى التزكية إلخ) فيه بحث؛ لأنا لا نسلم أن احتياجهم إلى التزكية لعدم حصول العلم؛ بدليل أنه لو 
وجد عد التواتر احتيج إلى التزكية كما هو ظاهر كلام الفقهاء الشافعية» ويدل عليه أن غاية ما يفيد عدد التواتر العلم» 
والراجح عندهم أن القاضي لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى» وإذا لم يكن الاحتياج إلى التزكية لأجل حصول العلم -بل 
أمر تعبدي- فلا يدل على عدم كفاية الأربعة» فليتأمل. اه سمء وفيه : أن كلام الشارح يفيد -فيما يأني- أن الخلاف ني أقل 
العدد الكافي في التواتر» فلعل الأولى أنه خبر الآحاد المفيد للصدق بقرائن خارجية. اه عطار .]١595-١58/5[‏ 

() (لأن ما دونها آحاد) قال سم : في إثبات المطلوب به نظر واضح. اه قال البناني [؟/177] : (ولعل وجهه :؛ أن 
تسمية ما دونها بالالآحاد» عند الحسابء والكلام في اصطلاح الأصوليين» لا اصطلاح الحساب». اه وعبارة العطار 
17 :: «قوله : (لأن ما دونها آحاد) إن أراد آحادا عند أهل الحساب فلا يصح التمسك به؛ لأنه خلط اصطلاح 
باصطلاح, وإن أراد في هذا الفن لزم المصادرة» وقال بعض : «لأنه جمع قلة»» وهو واه؛ إذ لا ارتباط بين روج العدد عن 
جمع القلة وبين إفادة العلم». اه 

(5) (عدد النقباء» في قوله تعالى : #وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا» [المائدة : .]1١‏ اه محلي. 

(5) (ليعلموه بأحوالهم) أي ليعلم النقباء موسى بأحوال بني إسرائيل. 

(5) قوله : (الذين نصبهم إلخ) وقوله : (أو بعثهم إلخ) هما قولان» والثاني منهما ذكره المحلي في شرح الأصل». والأول 
ذكره الشارح أيضا في «حاشيته) [/48] 

(0) (للكنعانيين) أمة تكلمت بلغة تضارع العربية أولاد كنعان بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. اه «حاشية 
الشارح [/58] ونقله البناني 1/11؟١].‏ 

(8) (طليعة) أي ليتطلعوا على أخبارهم» وهو حال من «أو بعثهم). اه عطار 55/11 ]١‏ وبناني [177/5]. 

(9) (المأمورين) صفة لاسبني إسرائيل». اه ١حاشية‏ الشارح» [8] وبناني [177/5]. 

)١ 0)‏ (بجهادهم) أي الكنعانيين. اه ١حاشية‏ الشارح» 158/71 وبناني1؟/ 177]. 

)١١(‏ قوله : (المأمورين بجهادهم ليخبروهم) زيادة من المحلي لا بد منهاء قال البناني ]1١7/1[‏ : قوله : (ليخبروهم إلخ) 
أي ليخبر النقباء قومهم وهم بنو إسرائيل بها لا يرهب من أحوال الكنعانيين ليقووا على قتالهم. اه 

(١١)(لا‏ يرهب) بضم أوله من «أرهب» بمعنى «أخاف» يعني : أن سيدنا موسى عليه السلام لما بعثهم أمرهم بكتم ما 
يرهب من أحوالهم عن القوم؛ بخلاف ما لا يرهبء فلم| رجعوا أفشى السر منهم عشرة» واثنان كتم| السر- كما قال تعالى : 
#قال رجلان من الذين يخافون* الآية [المائدة : 77]. اه 


7 


وقيل : عِشرُون؛ لقوله تعالى : #إِنْ يَكُنْ نْ مِنْكُمْ عِشْرونَ صَابِرُونَ 74 ' [الأنفال : 58]. 


2 


وقيلَ : أربعون؛ لقوله تعالى : يا ا يما الي حَسَبُكَ الهو مَن اتَبَحَكَ مِنَ المؤْمنِينَ" 4 [الأنفال :54]» وكانوا 


2 


أربعينَ رجلده". 
وقِيلَ : سبعون”)؛ لقوله تعالى : #وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجلُا لِمِيِقَاتِنَا 74 [الأعراف .]1١56:‏ 
وقيلَ : ثلاثّائة وبضعَةً عَشَرَ عددُ أهل عَزْوَةِ بد رٍ"» و«البضعٌ» -بكسر الباءء وقد تُفَْح- : ما بين العّلاثِ إلى 
وده الأقرال1 فيفة إذ عاق لشيءٍ منها" بالأخبار ولواقك" دلي مانا دل عل أن ذلك 
العدد شَرْطٌ لتلك الوّقائع» 1::ولا على كونه مُِيدًا للهلم. 


)١(‏ (لقوله تعالى : إن يكن منكم عشرون صابرون4) تمامه : #يغلبوا مائتين4» قال المحلي : «فيتوقف بعث عشر-ين 
لمائتين على إخبارهم بصبرهم» فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك». اه 

(؟) (ومن اتبعك من المؤمنين) هو عطف على لفظ الجلالة أي : يكفيك الله والمتبعون لك من المؤمنين» أما إذا عطف 
على الكاف فلا يتأتي الاستدلال المذكور. اه بناني [1177/71]) وعبارة «طريقة الحصول» : «قوله : (ومن اتبعاك من المؤمنين) 
ووجهه -كا قال الأسنوي- : أن «من» إن كانت مجرورة -عطفا على الكاف كا قاله بعضهم- فإن كون الله كافيهم يقتضى- 
حراسته دينا ودنياء ويستحيل مع ذلك تواطؤهم على الكذب». اه 

00 زوكاترا ارين رنجاة :فالا الل وكاتوا “مقا أعرالشتية أريعن رجا كمليي عمر رقي ليه مت 
بدعوة النبي كله فإخبار الله عنهم بأ نهم كافو نبيّهِ يستدعي إخبارهم عن أنفسهم بذلك له؛ ليطمئن قلبه» فكونهم على هذا 
العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك». اه قال الشارح في «الحاشية» [/55] : «قوله : (وكانوا كما قال 
أهل التفسبر أربعين رجلا إلخ) الذي في «تفسير البغوي» وغيره : أنهم كانوا ثلاثة وثلاثين رجلاء وستة نسوة» ثم أسلم عمرء 
فتم به الأربعون» فعليه في الرواية الأولى تغليب». اه ونقله العطار .]١549/5[‏ 

(:) (وقيل سبعون) أي لم يعبدوا العجل. اه عطار .]١59/1[‏ 

(5) (#واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) أي 1١]للاعتذار‏ إلى الله تعالى من عبادة العجل» [؟] ولسماعهم كلامه 
من أمر ونبي؛ ليخبروا قومهم با يسمعونه» فكونهم على هذا العدد ليس إلا لآنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. اه 
محلي» قال العطار [؟/59١]‏ : «قوله : (للاعتذار) أي فالمراد بالميقات» الشيء المؤقت وهو الاعتذار». اه 

() (وقيل ثلاثمائة [1] وبضعة عشر) وعبارة إمام الحرمين وغيره : [1] (وثلاثة عشراء وزاد أهل السير على القولين :1] 
«وأربعة عشر) [] واخمسة عشر) [0] و(ستة عشر) [1] و(ثانية عشر») 7 واتسعة عشر ا وبعضهم قال : إن ثانية من الثلاثة 
عشر لم يحضروهاء وإنها ضرب لهم سهمهم وأجرهم؛ فكانوا كمن حضرهاء وهي البطشة الكبرى التي أعز الله بها الإسلام؛ 
ولذلك قال َكِةِ لعمر فيا رواه الشيخان : «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم». وهذا -لاقتضائه زيادة احترامهم - يستدعي التنقيب عنهم ليعرفواء وإنا يعرفون بإخبارهم» فكونهم على هذا العدد 
المذكور ليس إلا لأنه أقل عدد يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. اه محلي. 

(0) (وهذه الأقوال) أي السبعة الستة منها عبر في كل منها بالقيل»)» والسابع أشار إليه بقوله : «وإن توقف القاضي 
فيها». وفي «طريقة الحصول» : قوله : (وهذه الأقوال) أي الستة. اه (8) (لشىء منها) أي من الأقوال. 

(4) (ولو سلم) أي تعلقها بالأخبار (فليس فيها ما يدل إلخ) وقال الشارح في «الحاشية» [6/ *0] : #ويجاب أيضا عن 
توجيه اشتراط الأربعين : بأنه لا معنى لإخبارهم النبي بها ذكر بعد إخبار الله تعالى إياه به؛ لحصول الاطمئنان به». اه ونقله 


البنانى [؟/ 717-1١75‏ 1]. 


* (وَ) الأصحٌ 6 أي الحواتَرَ :]لا يُشْترَط فبه إشلام) في رُواتهه (اولا عَدالتُهِم, 1*اولا اختِلافٌ أنسابهم 


2 ع بالأؤق20, ]ولا عَدَمُ احْيِوَاءِ بَلَدِ) عليهم؛ يتجوز أن يكوكزا تحكفَارَاء 1 وقَسَفَكَ 1 وأقاربَ» ]ون 


وقيل : لا يجورٌ ذلك؛ لجواز تَواطُوْهم على الكذب”"» فلا يُفِيدٌ خيرهم العلم. 
قلنا : الكَثْرّة مانعةٌ من التَّوَاطُوْ على الكذب. 


(و) الأصحٌ : (أَنَّ الْعلْمَ فيوا"») أي في الُنواتِر (ضَرُورِيٌ) أي : يْصْلُ عند سّماعه يمن غير اتاج إلى تر ؛ 
لاله 1 لا كان علدا + 50 وَالصنياق: 


0 


وقيلٌ : نَظَرِيٌ”2» ١1‏ بِمَعتى : أنه"" مُتوقفٌ على مُقدَّماتٍ حاصلة عند السَامِعه وهي ما مر مِن الأمور الُحققةٍ 
ليكون الَبَرِ مُتواتِرًا )»01 لا بِمَعنّى : الإحتباج إلى النَظَر ع عَقبَ السّماع» فلا لاف في الَعتَى في أنه ضَروريٌ “ب إذ 
تونتدهل تلك التثمات لأا كوك خرر وري 7 


)١(‏ (كما فهما) أي [1] عدم اشتراط العدالة [؟] وعدم اشتراط اختلاف الأنساب (بالأولى)» قال العطار [؟/ 115١‏ : «وكذا 
لا يشترط البلوغ ى] نقله سم فيم| كتبه مامش حاشية الكمال عن «شرح الإرشادا لشيخه ابن حجر في باب الشفعة» قال : 
«ولو كفارا أو صبيانا»». اه 

(7) (وأن يحومهم بلد) كأن يخبر أهل قسطنطينية بقتل ملكهم. اه محلي» وهذا مثال للكفار من أهل بلد واحد؛ وهي 
إسلامبول قبل فتحهاء قاله البناني .]١77/5[1‏ 

(") الجواز توطؤهم على الكذب) أي جواز ذلك عقلاء وحينئذ فلا خلاف في المعنى. اه عطار [5/ .]15١‏ 

(5) (العلم فيه) أي بسببهء ف١سفي»‏ للسببية. اه بناني [177/1]. 

(6) (كالبله) جمع «أبله» وهو سليم الصدرء أو من لا فطنة له. اه عطار [؟/١15]»‏ وعبارة البناني [11/1] : «المراد 
باسالبله» : من ليس عندهم تمييز تام لا من لا تمييز عندهم أصلا». اه 

(7) (وقيل) أي وقال الكعبي والإمامان إمام الحرمين والرازي كا في «الأصل» : (نظري). 

(0) (بمعنى أنه إلخ) هذا التفسير لإمام الحرمين كا في «الأصل». 

(8) (الأمور المحققة لكون الخبر متواترا) : [1] من كونه خبر جمع» [1] وكوغهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذبء [0] 
وكونه عن محسوس. اه بناني [1/ 7؟١].‏ 

(9) (فلا خلاف في المعنى ني أنه ضروري) أي لأن القائل بأنه نظري فسر كونه نظريا باحتياجه إلى التفات النفس إلى 
المقدمات الحاصلة عندهاء وهذا شأن كل ضروريء لا بأنه يحتاج إلى الاستدلال» فالنظري بهذا المعنى لا يخرج عن كونه 
ضروريا؛ لما علمت من أن الالتفات المذكور حاصل مع كل ضروريء فلم يخالف القائل بأن نظري القائل بأنه ضروري» 
وقوله : (فلا خلاف في المعنى) لا يخفى أن قوله : «في المعنى» ظرف لغو متعلق باسخلاف»؛ إذ الخبر قوله : «في أنه) إلخ» فكان 
القياس حينئذ تنوين «خلاف»؛ لأنه شبيه بالمضاف. اه بناني .]١7/1[‏ 

.]1١5١1/؟[ (لاينافي كونه ضروريا) أي لأنه ليس المراد بالمقدمات المنتجةً للمطلوب حتى تنافي الضرورة. اه عطار‎ )٠١( 

قوله : (لا ينافي كونه ضروريا) وكذا كونه ضروريا لا ينافي كونه نظريا بالمعنى المذكورء ولم يزد الشارح هذا للعلم به 
ولأن المقصود رد القول بأنه نظري للقول بأنه ضروري الذي هو الأصل الراجح. لا رد القول بأنه ضروري إلى القول بأنه 
نظري بالمعنى المتقدم ى| لا يخفى. اه بناني [1؟/ 1777]. 


لفل 


* (ثمَ :؟إنْ أَخبَُوا) أي أهلُ اير المنواتر كلهم (عَنْ تسوس لَهُمْ) : بأن كانوا طَبّقِةَ واحدةً (قَذَاكَ) أي 
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إخبارُهم عن محسوس لهم واضحٌ في حُحصول التَّواثرٍ 

إل أي وإن لم يرُوا كلهم عن حسوس لهم : بأن كانُوا طبقات”"» فلم يخ عن حسومي إلا الطَّّقةُ 
الأول'" منهم (كَقَى) في حصولٍ التّواثرٍ(ذلِكَ) أي إخبارٌ الأول عن محسوس ها مع كون كلّ طَبْقةٍ من غيرها جمعًا 
لو بازع قن الكرنى اك لع يوالها لوال مكرتو اكذلك” 2 فلا يُفِيدٌ حَبَرُهم التّوائْرٌ. 

وهذا" بان أن الُوائر ف الطنقة الأو قد تيكرث آحادًا فيا بذعا كا فى القراءات القناذي0, 

وتعييري باد شم إلى آخره أَوْلَ من تعبيره با ذَكَرّه كا لايخْمَى على الْتَأمّلء وقد أَوْضَحْتُ ذلك في 
«الحاشية)7' 1 ١ه].‏ 


(و2 الأصح م 3 عِلْمَهُ) أي : المتواتر -أي العِلمَ الحاصل منه- (1١لِكَثْرَةٍ‏ الْعَكَده” ع( واد 0 ١مس‏ ع 
ِلسَامِعين له» فيَجِبُ حُصولّه يكل منهم» 7 وَلِلْقَرَائْنَ) الزَائِدةٍ على أقلّ العَدَدِ الصّالِح له 5 1010 


.]15١/7[ (واضح في حصول التواتر) أي لوجود كل القيود المتقدمة. اه عطار‎ )١( 

(؟) (طبقات) أي طبقتين فأكثر. اه 

(") (إلا الطبقة الأولى) لأن المراد بإخبارها عن محسوس إخبارها بأنها عاينت الحكم من النبي كَل اه عطار [/ 157]. 

(5) (كم| علم بمااما مر) أي في التعريف. 

(5) (بخلاف ما لو م يكونوا كذلك) أي لم يكونوا جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب. 

قوله : (بخلاف ما لولم يكونوا كذلك) أي في غير الطبقة الأولى. اه أي وأما الأولى فلا نزاع فيها؛ لأنما تخبر عن 
محسوس. اه بناني [7/ 5 17]. 

(1) (وبهذا) الإشارة إلى الاشتراط المذكور. اه بناني [؟/ 5 .]١7‏ 

(0) (كما في القراءات الشاذة) قال الشهاب عميرة : وهذا إن يأتي على مقابل الأصح القائل بقرآنيتها كما مر في صدر 
الكتاب الأول» ومر أيضا أنه يعمل بها من حيث الخبرية على الأصح كا مر في خبر الآحاد» ولا يضر في ذلك عدم قرآنيتها. 
اه بناني [7/ 4 ؟١]‏ وعطار [؟/ 157]. 

() (من تعبيره بها ذكره) وهو قوله : لثم إن أخبروا عن عبان فذاك؛ وإلا فيشترط ذلك ني كل الطبقات». اه 

(9) (وقد أوضحت ذلك في الحاشية) حيث قال فيها [57/8] : «قوله : (عن عيان) قاصر عل المعاينة» وليس مراداء 
فالأولى : «عن محسوس»» وقوله : (وإلا فيشترط ذلك ني كل الطبقات) لا يخفى أن اشتراط ذلك علم من حد المتواتر الذي 
قدمه؛ فالأولى أن يقول : "ثم إن أخبروا عن محسوس هم فذاك, وإلا كفى ذلك» أي : وإن لم يخبروا كلهم عن محسوس لهم بأن 
أخبر عنه الطبقة الأولى فقط كفى في حصول التواتر إخبارها عن محسوس هم مع ما علم من كون كلهم جمعا يؤمن تواطؤهم 
على الكذب. اه ١حاشية‏ الشارح»57/12] ونقله العطار [؟5/١65-161١].‏ 

٠١(‏ (وأن علمه لكثرة العدد إلخ) يعني : أنه إن حصل منه علم بالفعل لكثرة العدد لأحد فلا بد من حصوله لغيره» 
وليس المراد : أن كثرة العدد لازمها حصول العلم؛ لما عرفت أنه قد يتوقف حصول العلم على القرائن اللازمة. اه «تقريرات 
الشربينى) [؟١/ .]١١5‏ 

)1١1(‏ (في راويه) أي راوي المتواتر» وفي «المحلي» : في رواته) بالجمع. 

(؟1) (الصالح له) أي للخبر المتواتر. اه «حاشية الشارح» [/1] وكذا الضمائر بعده. اه عطار [؟/ 157]. 
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2ه زمره و و 
1 


5 8 - 3 و ام 5 و 3 و 
: بن تكون لازمة له”'2 : من أحواله المتعلقةٍ ]به 01]أو بالمخير به(" 01 أو بالمخير عنه” ' (قَل ختلّف). فيتحصل 


لِزِيدِ دون غيره من السَامِعين؛ أن القَرائْنَ قد تَقُومُ عند * شخص وك ا 
* أما الب اليد للم بالقَّرائِنِ الْمْفْصِلةٍ عنه” فليس بمُتواتر. 
وقبل دعب خحُصولٌ العلم من التواتر م مُطلَقا"؛ لِأنّْ القرائ> ”© ذ مل ذلك ظاهرةٌ لا تَخْمّى على السَامع . 


وقِيلٌ : لا تحب ذلك* مُطَلًَا": بل قد يحصّل لكل منهم ولبعضهم فقط؛ لجواز أن لايَصَل لبعض بكثرة 
العددٍ كالقرائن” . 


)١(‏ (بأن تكون لازمة له) أي للخبرء احترز به عن القرائن غير اللازمة» وهي المنفصلة كا بينها الشارح بعد فاندفع ما 
قيل : إن الخبر الذي لم يحصل العلم منه إلا بانضمام القرائن ليس بمتواتر. اه (حاشية الشارح» ["/ 010]. 

وقوله : (بأن تكون لازمة) بيان لمراد المتن؛ فإنه أطلق «القرائن» مع أن مراده : اللازمة أي : المتصلة بالخبر المنواتر. اه 
بناني [1/ .]١١5‏ 

.]151 (المتعلقة به) أي بالخبر : كأن تكون الرواة كلهم اتفقوا على لفظ واحد وهيئة واحدة. اه عطار [؟/‎ )١( 

(5-7) (أو بالمخير عنه) بكسر الباء : بأن يكون المخبر مجرد الصدقء وقوله : (أو المخبر به) بالفتح : بأن يكون ما أخبر به 
من الأمور الواضحة التي لا تخفى على السامع» ويحتمل أنه بالفتح فيه أي الموضوع والمحمول» فيختلف التواتر باختلاف 
حالهما. اه عطار [؟/ ؟5١].‏ 

وعبارة البناني[7/ 1١١5‏ : (مثال المتعلقة بالمخبر عنه : «زيد زيد قائم» مثلاء ومثال المتعلقة بالمخبر به : «زيد قائم قائم). 
بالخبر : «زيد قائم» ازيد قائم»» فهذه قرائن يتقرر بها المخبر عنه أو به أو الخبر في ذهن السامع حيث التفت إليها أفضل تقررء 
بخلاف من لم يلتفت لها؛ فإن تقرر ذلك عنده دون الأول». اه قال الشربيني في «تقريراته» [؟/ ١؟1]‏ : «قوله : (مثال المتعلقة 
بامخبر عنه إلخ) جميع ما ذكره راجع إلى عبارة الخبر» وليس ذلك هو المراد» بل المراد الأمور الخارجة عن الخبر التي لا تنك 
عنه : [1] كحصول الخبر مع انزعاج المخبر عن الموت مثلاء 111 وكون المخبر موسوما بالصدقء 01 والمخبر عنه قريبا من 
الوقوع ى] تقدم عن العضد». اه 

(0) (بالقرائن المنفصلة عنه) كالعلم بوجود الأسباب التي يترتب عليها ما أخبر به. اه عطار [؟/ ؟15]. 

قوله : (أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه إلخ) المراد بالقرائن المنفصلة هي : الزائدة على ما لا ينفك التعريف 
عنه عادة» وهي التي ليست بأحوال في الخبر والمخبر عنه والمخبر» وذلك كالصراخ والجنازة وخروج المخدرات ونحو ذلك 
فيا إذا أخبر ملك بموت ولده كذا في «العضد» و«السعد).ء فأفاد : أن ما لا ينفك التعريف عنه غالبا -وهو المراد بالقرائن 
اللازمة التي تكون في المتواتر- لا يفيد بواسطتها خبر الآحاد العلم» وذلك ظاهر؛ لقوة ما زادع| لا ينفك التعريف عنه عن 
غيره» وبه يندفع توقف سم هناء فتأمل. اه شربيني [5/1؟1]. 

(5-7) (مطلقا) في الموضعين : أي سواء كان العلم نشأ من كثرة العدد أو من القرائن» وكذا الإطلاق في القول الثاني. 
اه بناني [؟/ ]١١5‏ وعطار [؟/ 157]. 

(0) (لأن القرائن) أي اللازمة المتصلة. اه بناني [؟/ 5؟1]. 

(8) (لا يجب ذلك) أي العلم لكل أحد. اه عطار [؟/ 151]. 

(4) (لجواز أن لا يحصل العلم لبعض بكثرة العدد كالقرائن) لا يخفى بعد هذا القول. اه بناني [؟/5؟1]. 


لديل 
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# (وَ) الأصحٌ”" :001( أنَّ الإجماع”" عل وَفْق”" حَبَر) لا يَدُلُ على صِدْقِه”' في نفس الأمر مُطَلََاا”'؛ لإحتالٍ أن 
يكونّ للإجماع مُستئدٌ آخرٌ. 


وقيلّ : يَدُلٌ عليه مُطلَقّا”؛ لأنّ الظاهرٌ اناد الُجوعين إليه'”؛ عدم ظُّور مُستنْدٍ غيره. 


- 
جه 8 


وقيلَ : يدل 0:1 إن تَلَقَوْه" بالقبولٍ : بأن تَعرَّضُوا" للاسينادٍ إليهء 1: ولا فلا يَدُلُ؛ لجواز استنادهم إلى 


.]157 (والأصح) أي من أقوال ثلاثة. اه محلٍ وعطار [؟/‎ )١( 

(؟) (والأصح أن الإجماع على وفق إلخ) معنى ما ذكره : أن الإجماع على حكم موافق لما يستفاد من خبر وارد لا يدل على 
صدق ذلك الخبر أي من حيث نسبته إلى النبي يَكلِةِ مثلا : كورود : «النية في الصلاة واجبة»؛ فلا تقول : إن هذا الحديث 
جيم بالندية [للدلوحودالإجاع عل وقق )ميد ينه وله ولا يدل عل غيدة) أي تق نيجه لقائلهة إذ حو صلق 
في نفسه. اه بناني )]١77/11[‏ وعبارة العطار [؟/ ]1١57‏ : «كما إذا أجمعوا على وجوب النية في الصلاة الموافق لخبر : «إنها الأعمال 
بالنيات»» فإجماعهم على هذا الحكم موافق لمعنى الحديث» فهل يدل على أن هذا الحديث قاله النبي أو لا؟». اه 

(*) (على وفق) بتثليث الواو : موافقة أي على معنى موافق لمعنى خبر. اه عطار /١[‏ 157]. 

(:) (لا يدل على صدقه) خبر «أن). 

قوله : (لا يدل على صدقه) لا يخلو [1]إما أن يراد صدق المتن 191 أو صدق نسبته للنبي يك [١]فإن‏ أريد الأول دل قطعا 
على صدقه؛ لآن موافقة الإجماع له تقتضي صدقه؛ لأنه معصوم من الخطإء [؟1 وإن أريد الثاني فالإجماع لا يوصف بموافقة 
النسبة أو مخالفتها؛ لأن الموافقة إنم) هي في الأحكام, وأجيب : بأن الحكاية والمحكي لم كانا شيئا صح أن يقال : الموافقة على 
الحكم المأخوذ من المتن لا تدل على صدق النسبة والإسناد, فالمراد : أن موافقة الإجماع للخبر في الحكم لا يدل على صدق 
نسبته إلى النبي. اه عطار [؟/ .]151-1١55‏ 

(2-5) (مطلقا) في الموضعين أي : سواء تلقوه بالقبول أم لا. اه عطار [؟/ .]1١5‏ 

(5) (لأن الظاهر استناد المجمعين إليه) حيث لم يصرحوا بالاستناد إليه. اه محلي» أي وأما حيث صرحوا به فلا إشكال 
في استنادهم إليه. اه عطار [؟/ .]١67‏ 

قوله : (لأن الظاهر استناد المجمعين إليه) ووجه دلالة استنادهم إليه على صدقه : أنه لو لم يكن حينئذ صدقا -بأن كان 
كذبا- لكان استنادهم إليه خطأ. وهم معصومون منه, قلنا : لا نسلم الخطأ حينئذ؛ لأهم ظنوا صدقه. وهم إنما أمروا 
بالاستناد إلى ما ظنوا صدقه, فاستنادهم إليه إنم| يدل على صدقه ولا يلزم من ظنهم صدقّه صدقٌه في نفس الأمرء وقيل : إن 
ظنهم معصوم من الخطا. اه حلي قال الشارح في «الحاشية» [158/7 : «قوله : (ولا يلزم من ظنهم صدقه صدقه في نفس 
الأمر) لا يقال : فالإجماع حينئذ ظني, وقد قالوا : «إنه قطعي»؛ لأننا نقول : ١ل‏ يجزموا بأنه قطعيء بل اختلفوا فيه وبتقدير أنه 
قطعي إن| هو قطعي في الظاهر وإن كان في طريقه ظني؛ لأن ظن المجمعين معلوم لهم قطعاء وذلك لا ينافي في قطعية الإجماع 
في الظاهر»». اه 

(0) (إن تلقوه) بأن علم ذلك من تصريحهم. اه بناني [177/1]. 

(6) (بأن تعرضوا) أي المجمعون. وعبارة المحلي : «بأن صرحوا»» قال العطار [؟/107] : «قوله : (بأن صرحوا) الباء 
للسببية» فهو بيان لسبب التلقي بالقبول» وفيه إشارة إلى أن قوله : «إن تلقوه بالقبول) معناه : أنه علم أخهم تلقوه بالقبول؛ لأن 
التصريح المذكور إنءا يتسبب عنه العلم بالتلقي» لا نفس التلقي الذي هو اعتقاد معناه؛ فإن التصريح يتأخر عن التلقيء فلا 
يكون سببا له؛ إذ السبب لا يتأخر عن مسببه. اه ونحوه في «البناني) [157/7]. 

(9) (وإلا) أي وإن لم يتلقوه بالقبول بأن لم يتعرضوا بالاستناد إليه. اه محلي. 

٠١(‏ (إلى غيره) مما استنبطوه من القرآن. اه محلي. 
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67# الاصح : ]أن (بَقَاءَ خَ ير" تَتوَفَر الدّوَاعي'" عَلَ إِبْطَالِِ) : بأن ل يُبْطِلْها" ذَوُو الدّواعي مع سَماعِهم له 
آحادًا) لايَدلٌ على صِدقِه. 

وقيلَ” : يَدُلَّ عليه؛ لتاق على قبوله حيئذ". 

ُلنا : الاتفاقُ على قبوله إن يدل على ظَنّهم صِذْقَهه ولا يَْرَمُ منه صِذْقُه في نفس الأمر. 

مثاله : قوله يكل عات -رضي اللّه عنه- : «أنتٌ مني بِمَنزِلةٍ هارون”" من موسى إِلّا أنه لانَبِيّ بعدي» : رواه 


7 


1 ارس 1ه 1 28 
الشّيِحَانٍ [خ : 4417م : 411177 فإِنْ دواعي بَنِي أميّه" -وقد سَمِعُوه- مُتوفرةٌ على إبطاله؛ لِدَلالتِهِ على خلافةٍ عل 


رضي اللّه عنه' “ -كىم) قيل”2- كخلافةٍ هارونَ عن موسى بقوله : #اخلّفني في قَوْمِي 4 [الأعراف :14 ] وإن مات 


م 


+ 1 ولا 
قبله” ُ'ث ا1آ ا م 0 


.]167 /١[ (بقاء خبر) أي بقاؤه من غير إبطال. اه عطار‎ )١( 

01( تتوفر الدواعي) أي دواعي السامعين لذلك الخبر. اه «طريقة الحصول). 

فر (بأن لم يبطله) تصوير لقوله : «بقاء». اه عطار [؟/57١].‏ 

(5) (آحادا) حال من هاء «سماعهم). اه «طريقة الحصول». 

(5) (وقيل) أي قال الزيدية ى) في «الأصل» (يدل عليه): و«الزيدية» : نسبة إلى زيد بن العابدين بن الحسين بن علي رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين بدلوا وغيروا في مذهبه ونسبوا إليه أقوالا هو بريء منها . اه بناني [111//5]. 

(5) (حينئذ) أى حين إذ تتوفر الدواعى على إبطاله ول يبطلوه. اه «طريقة الحصول». 

(0) (أنت مني) أي : قربك مني (بمنزلة هارون) أي : في الخلافة» فهذا يدل على أن عليا يتولى الخلافة بعده يك اه 
عطار [؟/ .]١67‏ 1 

(6) (فإن دواعي بني أمية) أي شهواتهم؛ فإنهم كانوا يكرهون عليا رضي الله عنه. اه بناني [؟/ ]١67‏ وعطار [177/5]. 

(9) (لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه) الحق : أنه لا يدل؛ لأنه يَلِةٍ تركه بالمدينة لما ذهب إلى الغزو» وقال له علي - 
زفق الك عيكة «اصملي بدرلة السبافوالعتينان4 ).نال 3 لف + «آنا عرد ى أن تكون نس بمنؤلة هارون سن نوسق» أن 
بحن ذقث إل لالجا وعلبة فق قومه أي لبن نذا يقض يدنك فلك أسرة بيأورة غليه السلا اعم 000/1 
وبناني 1717/71]» وقال البناني : «قرره بعض المحققين» وهو وجيه حسن»). اه 

.]157 /١[ (كما قبل) أي قاله الشيعة. اه ١حاشية الشارح» 1/ 54] وعطار‎ 21١( 

)١١(‏ (وإن مات قبله) أي مات هارون قبل موسى -عليه الصلاة والسلام-. اه «حاشية الشارح)» [/51] عطار 
[؟/ "5 .]١‏ 

قال العطار /١[‏ 1155 : «واعلم : أن الشيعة قد استدلت على استحقاق سيدنا علي الخلافة بعده َك بأدلة : 

(منها) هذا الحديث. 

(ومنها) : 1] قوله يَكِةِ خاطبا لأصحابه : «سلموا على علي بإمارة المؤمنين»» [1] وقوله -عليه الصلاة والسلام- مخاطبا له 
: «أنت الخليفة بعدي»» 151 وقوله -مبشرا إلى علي وأخذ بيده- : «هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا». وغير 
ذلك من الأدلة النقلية والعقلية» وقد أورد جملة منها النصير الطومى في مبحث الإمامة من متن «التجريد)؛ ولوّث هذا 
العف ياك مطاف فيفيه الأكنة د رفيا الك عليير التميع د عل ماش عقيدة الرائضية والقيف وقد ساق :قاراتج 
ذلك المتن لردها والجواب عنها -جزاهم الله عن الدين خيرا-» وكنت رأيت في بعض حواثي ذلك الكتاب نقلا عن 
شارحه أكمل الدين : أن النصير مات قبل إتمامه فأكمله ابن المطهر الحلٍ» ووضع فيه هذه المطاعن» وقد كان من غلاة الشيعة» 
وهذا اعتذار حسن لو تم؛ فإن المؤرخين كلهم مجمعون على أن الطوسي من أكابر الشيعة ورؤسائهم. 


ه18 


تطلرية :و أخرية ذلك مدكورة فى كن أصول الدب 0 
ولم يبطلوه '. وأجوبة ذلك مذكورة في كتب أصول الدين ". 
ار 3 و ا ل 000 000 عم ع 2 روه 0 6د 
#* () الأصحٌ : أن (افْتِرَاقٌ العلَّاء”") في خبر (يَيْنَ 1١3‏ مُوَّولٍِ) له (01]وَمحتَجٌ) به (لا يَدَل عَل صِدَقِهِ). 
2 2 5 
وقيلٌ : يَدلْ عليه؛ للاتّفاق على قبوله حيئئذ". 


و 6 
قلنا : جوابه ما مَرّ آنفا؟. 


#* وقد قرر العلامة علي القوسجي ني شرحه على ذلك المتن المسمى باسالشرح الجديد» حاصل ما تمسكوا به : من قوله 
عليه الصلاة والسلام : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»». قال : (إن المنزلة اسم جنس أضيف. فعمّ ى) إذا عرف باللام؛ 
بدليل صحة الاستثناء» وإذا استثنى منها مرتبة النبوة بقيت عامة في باقي المنازل التي من جملتها كونه خليفة له ومتواليا في 
تدبير الأمر ومتصرفا في مصالح العامة ورئيسا مفترض الطاعة لو عاش بعده؛ إذ لا يليق بمرتبة النبوة زوال هذه المنزلة 
الرفيعة الثابتة في حياة موسى عليه السلام لوفاته» وإن قد صرح بنفي النبوة لم يكن ذلك إلا بطريق الإمامة. 

* وأجيب : بأنه غير متواتر» بل هو خبر آحاد في مقابلة الإجماع» ويمنع عموم المنازل» بل غاية الاسم المفرد إلى العلم 
الإطلاق» ورب| يدعي كونه معهودا معينا كاسغلام زيد». وليس الاستثناء المذكور إخراجا لبعض أفراد المنزلة بمنزلة قولك : 
«إلا النبوة بل منقطع بمعنى «لكن»» فلا يدل على العموم» كيف ومن المنازل الأخوة في النسب, ولم تثبت لعلي. 

وأجيب عن غيره من النصوص عموما : بأنه لو كان في مثل هذا الأمر الخطير يعني نصب الإمام المتعلق بمصالح الدين 
والدنيا لعامة الخلق مثل هذه النصوص الجلية لتواتر واشتهر فيما بين أصحابه كَل ولم يتوافقوا في العمل بموجبه؛ ولم يترددوا 
حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتعيين الإمام حيث قال الأنصار : ١منا‏ أمير» ومنكم أصير»» ومالت طائفة إلى أبي بكرء 
وأخرى إلى العباس» وأخرى إلى علي ولم يترك علي -رضي الله عنه- محاجة الأصحاب ومخاصمتهم وادعاء الأمرله 
والتمسك بالنص عليه بل قام بأمره وطلب حقه كما قام به حين أفضت النبوة إليه» وقاتل حتى أفنى الخلق الكثير مع أن 
الخطب إذ ذاك أشدء وني الأول الأمر سهل» وعهدهم بالنبي يَلِةٍ أقرب, وهمهم في تنفيذ أحكامه أرغب» وكيف يزعم من له 
أدنى مسكة أن أصحاب رسول الله يَكِةِ مع أنهم بذلوا مهجهم وذخائرهم وقتلوا أقار.هم وعشائرهم في نصرة رسول الله 
كل وانقياد أمره واتباع طريقته أهم خالفوه قبل أن يدفنوه مع وجود هذه النصوص القطعية الظاهرة الدلالة على المراد». اه 

)١(‏ (ولم يبطلوه) أي بنو أمية الخبر. اه ١حاشية‏ الشارح»[51/9]. 

قوله : (ولم يبطلوه) من تمام العلة» فهو عطف على «متوفرة على إبطاله». اه بناني [171//5]. 

() (وأجوبة ذلك مذكورة في كتب أصول الدين) وقد نقلنا بعضها عن العطار قريبا. 

(") (افتراق العلماء) لعله ضمنه معنى «الدوران» أو «المتردد»؛ لأجل قوله : «بين» أي : دائرين أو مترددين إلخ, ثم إن 
هذا معلوم ما قبله بالأولى؛ لآن ما قبله مفروض في توافر الدواعي على الإبطال» بخلاف هذا. اه عطار [؟/ .]1١54‏ 

قوله : (افتراق العلماء إلخ) معناه : إذا ورد حديث فاختلف العلماء على فرقتين -: [1]فرقة قبلوه واحتجوا به؛ [] وفرقة 
أولوه وحملوه على محمل- لايدل ذلك على القطع بصحته. اه «طريقة الحصول». 

(:) (للاتفاق على قبوله) وذلك لأن الاحتجاج به يستلزم قبوله» وكذا تأويله يستلزم ذلك, وإلالم يحتج إلى تأويله» نعم 
قد يقال : قد يكون التأويل على تقدير الصحة كا يقع لهم كثيرا أهم يمنعون الصحة. ثم يقولون : «وعلى تسليم صحته فهو 
محمول على كذا» إلا أن يقال : التأويل من غير تصريح بتقدير التسليم لا يكون عادة إلا مع اعتقاد الصحة. اه سم. اه عطار 
3 158] وبناني [117/7]» وزاد البناني : «وافتراق العلاء المذكورين أشبه في المعنى بالإجماع على وفق الخبر حتى كأنه من 
جنسه. فناسب تعقيبه به» فإن قيل : كان القياس تأخير مسألة الإجماع على وفق خبر ثم تعقيبه بها ذكر» فينبغي الفصل المذكور 
مع المحافظة على المناسبة المذكورة» قلت : كأنه لآن الإجماع المذكور أقرب إلى الدلالة على الصدق مما بعده» فكان نفي الدلالة 
على الصدق عنه أهم» فقدم» فليحرر ما هو أوجه ما ذكر. سم». اه 

(5) (حينئذ) أي حين إذ افترقوا بين مؤول ومحتج. 

(5) (ما مر آنفا) وهو أن الاتفاق على قبوله إن| يدل على ظنهم صدقه. ولا يلزم من ذلك صدقه في نفس الأمر. اه محلي. 


اليل 


بد 1١‏ الكر ث 119١‏ الل)يع. ده كت اكد موعس كه رديه سي 1 2 1 ويه 
8 الاصح : (أن المخير ) عن محسوسس (بحَضْرَةٍ عَدَدِ التواتر و1 د بوه ولا حَامل) لهم (عَلى سكوتهم) 
5 0 - 5 5 5 مي 014 525 
عن تكذيبه : [1]مِن نحو خوفيء 71]أو طمّع في شيء منه» 1:1 أو عَدم علم بخبره'' صاوق"'" فيا أخبر به؛ أن 
0 ع 2 7 0 1 
سكوتهم تصديق له عادة » فيكون الخبر صدقا 5 
2-5 وي رار ع . 
وقيل : لا؛ إذ لا يَلِرَّمُ من سكوتهم تصديقه؛ لجواز سكوتهم عن تكذيبه لا لشيءٍ. 
تصرح نممو ابر ترون رياقن: 


* (أَوْ) أي : والأصحٌ : أن الّخبرَ عن محسوس"" (يِمَسْمَع مِنَ الي يكلِِ) أي : بمكان يَسْمَعْه منه الَبٌِ 0 (وَلَا 
حَامِلَ) له (عَلَ سُكُوتِهِ) عن تكذيبه (صَاوِقٌ) فيا أَخرَ به رح]دِييًا وار اه لأن 0 
على كَذِبٍ. 


0 


وقبل : لا؛ إذْ لا يَدُلٌ سكوثه على صِدْقٍ امُخيرِ :10 أمَا ني الدَّينِ فلجواز أن يكون النبي ١1‏ بَينَه 1؟] أو 
يباه" با حافك" ما أَخيرَ به المخرثة («اواقا في الدّتبوي فلتجواز أن لا يكرت الب يَمْلٌَ حاله كا في لقا اح 


)١(‏ (والأصح أن المخبر إلخ) والتحرير ني هذه المسألة | في «العضد» : أنه إذا أخبر واحد بحضور عدد التواتر عن 
محسوس ول يكذبوه : 017 فإن كان ما يحتمل أن لا يعلموه -مثل خبر غريب لا تقف عليه إلا الأفراد- لم يدل سكوتهم على 
صدقه قطعاء [1] وإن كان ما لو كان لعلموه ولكنه ما يجوز أن يكون امل عن السكوت عن تكذيبه خوفا أو نحوهلم يدل 
سكوتهم على صدقه أيضاء 1*1 وإن علم أنه لا حامل لهم عليه فهو يدل على صدقه قطعاء أي بحسب العادة» وهذه المسألة من 
أفراد الإجماع السكوتي. اه بناني [؟/178] وعطار [؟/ 156]. 

(؟) (أو عدم علم بخبره) لكونه غريبا. اه «حاشية الشارح) [/ 10]. 

(؟) (صادق) خبر «أن». 

(4) (تصديق له) فيه بحث؛ لأن سكوتهم يجوز أن يكون لعدم علمهم بحال المخبر به» ولو سلم أنه تصديق لم يلزم منه 
أنه صدق؛ لجواز أن يكون لظنهم صدقه, ولا يلزم منه صدقه ى| مر في غيره. نعم, لو فرض أن الإخبار عن شيء وجد 
بحضرتهم ظهر أن سكوتهم تصديق» وأجيب : بتصوير المسألة با إذا أخبر عن محسوس لا يخفى على مثلهم. اه عطار 


[؟/ هه .]١‏ 
(5) (لأن سكوتهم تصديق له عادة) فقد اتفقوا -وهم عدد التواتر- على خبر عن محسوس؛ إذ فرض المسألة كذلك كما 
صرح به الآمدي. اه محلٍ. (1) (فيكون الخبر صدقا) قطعا. اه حلي. 


(0) (عن محسوس) أي لا يخفى على مثلهم عادة كما صرح به الصفي الحهندي. اه عطار [؟/ 155]. 

(8) (أي بمكان يسمعه منه إلخ) قال الشهاب : أوضح من هذا أن يقال : «أي بمكان سماع صادر ذلك السماع ومبتداً 
من النبي يلد فتكون من» ابتدائية. اه وعبارة الشارح لا تنافي ذلك كا لا يخفى» قاله سم.ء قال البناني [8/5؟١]‏ : ١في‏ 
دعوى أن عبارة الشارح يصح حملها على ما قال الشهاب نظر بين». اه 

(9) (دينيا كان أو دنيويا) أخذه من التفصيل الآتي. اه عطار [؟/ .]١55‏ 

.]١55 (أو أخر بيانه) فيه أنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. اه عطار [؟/‎ )٠١( 

()( ب يخالف) يتنازعه كل من «بينه) و(بيانه». اه ١حاشية‏ شية الشارح)1”/ ]5١‏ وبناني [9/5؟1]. 

)1١(‏ (كما في إلقاح النخل إلخ) استدلال على أنه يجوز أن لا يعلم النبي حال الدنيوي وإن لم يكن مثالا لما نحن فيه؛ إذ لا 


1١ما/‎ 
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رَوَى مُسَلِمْ [81 ]عن أنسٍ : أنه عَكَِدِ م مَرٌ بقوم يُلَفَحونَ فقال : الوم تَفْعَلُوا آَصَلْحَ). » قالَ29 : محر يما فد 2 
بهم» فقا" : ١ما‏ لِتَخْيِكم)؟. قالُوا : «قُلْتَ : كذا وكذا»"» قال : «أنثم أَعلَمُ مر دُنياكم. 
وقيل #كادن فالددر الا 
الوا توخيو" عله مَامَر. 
ونيم '" في الدّينيٌ 0 بّ : أن سَبْقَ البيانٍ أو تأخيره لا يِيحُ السَكوت عند وُقوع الْكرِ؛ ليا فيه من إيهام ُ تَغيْرِ الحكم 
في الأولء وتأخير اليبانٍ عن وقتٍ الحاجة في الثاني» وف الدتبَويٌ 0 : أنه إذا كان كَذِبًا وم يَعْلَّمْ به التي كَل يُعْلِمُه 


الليه”"© عضيعة لهعن أنايقة أحذا على كذب. 


أخبار هنا بحضرته. اه بناني [؟/179] وعطار [؟/ 1545]. 

)١(‏ (قال) ضميره لأنس. اه بناني [9/7؟1]. 

(0) (فخرج شيصا) أي لم يشتدٌ نواه. اه عطار [151/1]. 

(*) (فقال) ضميره للنبي يك اه بناني [9/17؟١].‏ 

() (قالوا قلت كذا كذا) كناية عن قوله : «لولم تفعلوا لصلح». اه بناني [179/1]. 

(0) (أنتم أعلم بأمر دنياكم) أي بكيفية التلقيح. اه عطار [151/1]. 

قوله : (فقال أنتم أعلم بأمر دنياكم) أي فدل هذا على أنه يكِِ لم يكن يعلم هذا الأمر الدنيوي» وغيره مثله؛ فيجوز فيه 
ذلك. اه بناني .]١19/5[‏ 

قال البناني ]1١5/11‏ : «واستشكل قوله يَلِةِ : «لو لم تفعلوا لصلح» بأنه حينئذ إخبار بخلاف الواقع» وأجيب : بأنه قد 
تقرر أن صلاح النخل باللقاح مثلا من باب ربط المسببات بأسبابهاء ولو شاء الله لصلحت الثمرة بدون اللقاحء فأراد يكل 
بقوله ذلك بيان أن اللقاح سبب عادي لا تأثير له. وأنه تعالى قادر على إصلاح الثمرة بدونه» ولو شاء ذلك كان» فمعنى قوله 
: «لولم تفعلوا لصلح» أي : حيث تعلقت المشيئة الإلية بصلاحه. وقوله : «أنتم أعلم بأمر دنياكم» لا يناني ذلكء أشار له 
الكمال في باب الإجماع». قال البناني : «تأمل ما وجه عدم منافاته» والذي يظهر لي -والله أعلم- أن قوله يَكِةِ : «أنتم أعلم 
بأمر دنياكم» -حيث كان المراد بقوله : «لو لم تفعلوا» إلخ ما ذكر- أراد به التوبيخ بأنهم لم يفهموا مراده يَكِِ حيث تركوا التأبير 
مع أنه لم يأمرهم بتركه» وقوله : «أنتم أعلم بأمر دنياكم» أي من أمر دينكم» فتأمل»» قال البناني : «وبم| تقرر من أن معنى قوله 
يك إلى آخر ما ذكر يجاب عن الاستد لال به على كونه يَكِةِ لا يعلم حال الأمور الدنيوية كا ذكره الكمال». اه 

(5) (صادق في الدنيوي) أي لحواز أن لا يكون النبي كَلِةٍ يعلم حاله» كذا علل» وفيه نظر؛ فإنه إنما يناسب عدم الدلالة 
على الصدق لا الدلالة عليه. اه بناني .]١79/17[‏ 

(0) (بخلاف الدينى) أي فإنه غير صادقء أي لحواز أن يكون بيّنه يَكِْ أو أخر بيانه» بخلاف ما أخيره به المخبر كما مر. 
اه بناني .]١159/5[‏ ْ 

(8) (وقيل عكسه) أي صادق في الديني» بخلاف الدنيوي؛ لجواز أن يكون النبي كك لا يعلم حاله كما يؤخذ من 
التوجيه السابق» وهذا التفصيل أظهر من الأول. اه بناني [9/7؟1]. 

() (وتوجيهههم)) أي التفصيل وعكسه. اه عطار [1517/7]. 

)2١(‏ (وأجيب) أي من طرف الأولء وهو القائل بالصدق مطلقاء فإن قيل : قد يرد على هذا الجواب أنه قد يكون الحال 
بحيث لا يفهم تغيير الحكم لشدة يقظة الحاضرين أو لقرائن حالية أو مقالية» وهذا الجواب لا يجري في هذه الحالة» قلت : 
يمكن أن يقال : إن كون الحال مبذه الحيثية حامل للتقرير للنبي كَِِ وقد قيد المسألة بنفي الحامل عليه. سم. اه بناني [9/7؟1]. 

(0 ووفي الدنيوي) عطف على «الديني». اه بناني [9/5؟1]. 

1 عله النس دول )8 عليه كدي النامطيو فوارك 10+« تكيتيؤناك إربدزل لانمل نيك عه قري 
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أمَا إذا وْجِدَ حاملٌ على ما ذَكِرَة"' - : كأن كان المخيرَ من يُعَانِدُ ولايَنْمَعُ فيه الإنكارٌ- فلا يكون صادقًا 
قَطعا0: 

ويا مون الصَّدْقٍ قَحَمَُ الْوَاحِدِا". وَهُوَ : ما لَيَنَْهِ إِلَ التَوَائر")) سواءً ١1‏ أكانَ راويه واحدًا 1:1 أم أَكْتَنٌ 
3 أفاد العلمَ بِالقَرائِنٍ الممْفصِلة ]أو 00 , 

(وَمِنْهُ) أي خير الواح («المسْتَفيض)7 2 وَهَوَّ: الشَائِعُ) بين الناسٍ (عَنْ أَضلٍ”"2, بخلافٍ الشائع لاعن 
أصل» (وَقَدَ يس ين :(مَشَهُووًا1): فه) بمعنى:؛ 

وقيل :#المسهورة نه بمَعتّى «المتواقر». 

وقيل : قِسمٌ ثالث غير الْمتواتر والآحاد. 


وعند الْمحدَّئِينَ هو أَحَمُ و من المتواتر. 


وافقت ألستتهم في ذلك وإن كان دينيا. اه محلي. 

)١(‏ (أما إذا وجد حامل على ذلك) أي على سكوته» وهذا محترز قوله : «ولا حامل». 

(؟) (أما إذا وجد حامل على ما ذكر كأن كان المخبر ممن يعاند ولا ينفع فيه الإنكار فلا يكون صادقا قطعا) أي قولا 
واحداء قال البناني [7/ 170] : «فيه إشكال؛ لما تقدم أول كتاب السنة : أن النبي يَكِةِ لا يقر أحدا على فعل باطل وإن كان يغريه 
الإنكار» وأي فرق بين القول والفعل مع أن كلا منهما معصية؟» ويجاب : بأن ما هنا مبني على أحد الأقوال هناك)». اه 
وعبارة العطار ]1١55/1[‏ : «قوله : (كم) إذا كان المخبر إلخ) بناء على أنه عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه تغيير المتكر إلا إذا 
أفاد» وهو خلاف القول المتقدم». اه وعبارة الشارح في الحاشية» [5/ 17] : «والحامل على الكذب صورته : أن يكون 
الكذب مباحا». اه 

(") (وأما مظنون الصدق فخبر الواحد) إن قلت : لم غير الأسلوب» وهلا عطفه على ١مقطوع‏ الكذب» و«مقطوع 
الصدق». فقال : «وأما مظنون الصدق فخير الواحد)؟؛ قلت : إشارة إلى أن هذا هو الأصل في الخبر» وكأن أصالة هذا 
معلومة مقررة» فلم| ذكر القسمين الأولين الخارجين عن الأصل فيه رجع إلى بيان ما علم أنه الأصل وطلبت النفس بيانه» 
فكأنه قال : «الأصل فيه المعلوم أصالته الذي هو مظنون الصدق فهو خبر الواحد» فتأمله بلطف. سمء قال البناني [؟/ 170] : 
(أي فقول المتن : «وأما مظنون الصدق» مقابل لمحذوفء فكأنه قال : «هذا -أي ما ذكر من كون الخبر إما مقطوعا بصدقه 
وإما مقطوعا بكذبه- خلاف الأصلء وأما الأصل فيه فكونه مظنونا». 

فإن قيل : بقي عليه من الأقسام مظنون الكذب فلم تركه؟ قلت : أشار إليه بقوله : «وكل خبر أوهم باطلا»؛ قاله سم). 
اه بناني [؟/ .]17١‏ 

(:) (إلى التواتر) أي إلى حد التواتر : تصريح بتسمية ما وراء نحو الثلاثة والأربعة خبر واحد. والاصطلاح كذلك كما 
صرح به الأسنوي وغيره. سم. اه بناني [؟/ ]1٠٠0‏ وعطار [7؟/151]. 

(0) (أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أو لا) فإن قيل : إدخال هذا تحت خبر الواحد ينافي فرض المصنف أنه مظنون الصدق» 
قلنا : لا نسلم المنافاة؛ لآن المراد أنه في ذاته مظنون الصدق, وذلك لا ينافي أنه يفيد العلم بواسطة أمر خارج عنه. اه سم. اه 
عطار [؟/ ]١٠٠١‏ وعطار1[؟/57١].‏ 

(5) (ومنه المستفيض) وقيل : إنه من المتواتر» وقيل : إنه قسم برأسه» فليس آحادا ولا متواتراء بل واسطة» فمقابل المتن 
قولان. اه بناني [1/ »]11٠١‏ وعبارة العطار 1155/71 : «قوله : (ومنه المستفيض) تعريض بمن جعله واسطة». اه 

(0) (عن أصل) الأصل هو الإمام الذي ترجع إليه النقلة. اه بناني [؟/ .]17١‏ 


لحيل 


* (وََكَلَهُ) -أي ال ُُستفيض أيْ : أَقَلَ عددٍ راويه0"- (: الَْانِ(") -وهو : قولٌ الفقهاء-. 
عي 0 واس سيط ور كه 350000 وه 
(وَقِيلَ : مَا رَادَ عَلى ثَلَانَةَا") -وهو : قول الأصوليّينَ-. 


وقيلٌ : ثلاثة” -وهو : قول المحدّئينَ-. 


)١(‏ (أي أقل عدد راويه) دفع لتوهم أن الأقلية من حيث تعدد الروايات باختلاف وجوههاء ولا يدفع الوهم صيغة 
التذكير في «اثنان»؛ لاحتمال وقوعه على الخبرين. اه عطار .]١57/5[‏ 

(؟) (وأقله اثنان) مأخوذ من قول الشيخ في «التنبيه» : «وأقل ما يثبت به الاستفاضة : اثنان». اه محليء وأراد 
بالالشيخ» أبا إسحاق الشيرازي شيخ العراقيين. اه عطار [؟/157]. 

قوله : (وأقله اثنان) نقله الرافعي في الشهادات عن جمع. اه ١حاشية‏ الشارح) [/ 14] ونقلع العطار [؟/51١].‏ 

() (وقيل ما زاد على ثلاثة) عبارة ابن الحاجب : «المستفيض : ما زاد نقلته على ثلاثة». اه محلي. 

(:) (وهو قول الأصوليين) فقد جزم به الآمدي وغيره. اه ١حاشية‏ الشارح» [5/ 54] ونقله العطار[؟/151]. 

(5) (وقيل ثلاثة) القول بالثلاثة غريب قاله الكمال. اه عطار [؟57/5١-/51١].‏ 

* عبارة البناني [؟/ ]17١‏ على قول المحلي : «وأقله اثنان» وقيل : ثلاثة» : «قال السيوطي : والثاني هو اختيار ابن الصباغ» 
وقال الرافعي : إنه أشبه بكلام الشافعي» وهو الذي جزم به أهل الحديث, فلم يذكروا سواه فقالوا : «ما تفرد به راو واحدة 
: اغريب)»» أو راويان : «عزيزاء أو ثلاثة فأكثر : «مشهور». اه كذا نقل ذلك عن جزم أهل الحديثء ولم يلتفت إلى ما جزم 
به النووي في «التقريب» تبعا لابن الصلاح ما يخالف ذلك حيث قال : (إذا انفرد عن الزهري وشبهه تمن يجمع حديثه رجل 
بحديث سمي : «غريبا»» وإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي : «عزيزا»» فإن رواه جماعة سمي : «مشهورا». اه قال السيوطي في 
اشرحه» : «كذا قال ابن الصلاح أخذا من كلام ابن منده» وأما شيخ الإسلام -يعني ابن حجر العسقلاني- وغيره فإنهم 
خخصوا الثلاثة فه| فوقها بالمشهور, والاثنين بالعزيز لعزته أي قوته لمجيئه من طريق آخر أو لقله وجوده». اه سم. اه 


#* (الْأَصَحٌ : أن خَََ الْوَاحِد يُفِيدٌ ْله" بقَرِيئَة") : كا في إخبار وجل(" موت ولد القرق” عل المويق 
مع قرينة البكاء” ' وإحضار الكَمْنِ والنَعْشء ولا يُشترَ ترط في الواحي” العَدالةٌ؛ تَعْويلًا”" على القرينة. 

443لا ينين العلمَ ل" وغليه الك تقو عداو ماوت «الأصل» ف شرح المختَصَر) 6004/53 

وقبل29 :يفيل خطلقا” بشرط الكذالة7 0 لاير5١‏ عت العمل به سا0 000 


#«إمسألة * 

)١(‏ (يفيد العلم) أي العلم الضروري كما يدل عليه قول الفنري: «قال الإمام أحمد : يوجب علم| ضروريا كرامة من الله 
تعالى» وقال داود وغيره : علما استدلاليا». اه وقد ذكر صاحب «الأصل» الإمام أحمد الفا في اث شتراط القرينة فقطء فعلم : 
أن موضع خلافه هو العلم الضروريء والفرق بينه وبين المتواتر : أن حصوله في المتواتر بواسطة ما لا ينفك التعريف عنه 
عادة» وهو القرائن المتصلة» فكأنه من نفس الخبرء خلاف ما هناء على أن المتواتر يفيد العلم الضر-وري بسبب كثرة العدد 
مطردا وإن لم يطرد بسبب القرائن» وأما خبر الواحد فلا يفيده مطردا؛ لأن إفادته للقرائن. اه شربيني بحذف .]1١/5[‏ 

(؟) (الأصح : أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة) هو ما عليه الآمدي» وابن الحاجبء وغيرهماء واختاره المصنف -يعني 
صاحب «الأصل»- مع قوله في اشرح المختصر» [1:04/7 : إن ما عليه الجمهور هو الحق. اه ١حاشية‏ الشارح) [/ 54]» 
ونقله البناني .]171١/5[‏ 

قوله : (يفيد العلم بقرينة) في معنى الحزئية أي : قد يفيد العلم بالقرينة» نبه عليه السعد. اه شربيني .]17١/51[‏ 

(") (كما في إخبار رجل) من إضافة المصدر لفاعله؛ فيتعين على هذا التأويل أن يكون خبر آحاد» وأما على أنه من إضافة 
المصدر لمفعوله فلا؛ لجواز أن يكون المخبر له جمعا. اه عطار [؟//ا5١].‏ 

(:) (المشرف) أي المعلوم لنا إشرافه على الموت. اه بناني ١/51‏ 17]. 

(5) (مع قرينة البكاء) الإضافة بيانية» والمفيد للعلم حينتذ مجموع الخبر والقرائن؛ لا الخبر وحده؛ ولا القرائن وحدها. 
اه بناني .]171١/5[‏ 

قوله : (مع قرينة البكاء إلخ) لا يقال : «إن العلم حصل بالقرائن» لا بالخبر»؛ لأنا نقول : «لولا الخبر لجوزنا موت غيره)» 
وتنظير العبري في «شرح المنهاج» : بأن التجويز باق مع تحقق الخبر أيضا مدفوع : بأن التجويز المنفي هو العاديء ولا ينافيه 
بقاء التجويز العقلي. اه عطار [؟/171]. 

0 (في الواحد) أي الراوي الواحد» وفي المطبوعة : «في الواحدة» بالتأنيث» والتصحيح من «المحلي). وعبارته : «وإنالم 
يقيد «الواحد» بالالعدل» كما قيده به ابن الحاجب لأنه لا حاجة إليه على الأول حيث يفيد العلم؛ لآن التعويل فيه على 
القرينة». اه (0) (تعويلا) أي اعتمادا. 

(8) (وقيل) أي وقال الأكثر ى] في «الأصل» وكما سيصرح الشارح بعد : (لا يفيد مطلقا). 

(9-9) (مطلقا) في الموضعين أي : مع القرينة أو لا. اه «طريقة الحصول». 

)٠١(‏ (وعليه الأكثر) أي أكثر الأصوليين. اه «طريقة الحصول). 

)1١(‏ (وقيل) أي قال الإمام أحمد ىا في «الأصل» : (يفيده مطلقا)» قال ابن قاسم : «إيتأمل مراد الإمام أحمد من ذلك» 
وهل كان يحصل له العلم من الآحاد وخصوصا عند وجود المعارض وخالفة بقية الأئمة فيا ذهب إليه)». اه نقله البناني 


)١١( .]١517/؟[راطعلاو ]١3١[‏ (بشرط العدالة) أي في الواحد. 
(1) (حينئذ) أي بين العدالة») . اه بناني »]17١/51‏ وعبارة «طريقة الحصول» : قوله : (حينكذ) أي حين إذ كان خبرَ 
الواحد العدل. اه 


)١15(‏ (كما سيأتي) في قوله : «ويجب العمل به في الفتوى والشهادة». 


١.4١ 


وإنّا يِبُ العمل با يُفِيدٌ العلمَ لقوله تعالى : لوَلا تَقْفٌ مَالَيْسَ لَك بوِعِلةُ”'4 [الإسراء: +0» إن يَتبعُونَ إلا 
الظَّنَّ) [الأنعام :: كبى عن أتباع غير العله”" »؛ ودَمٌّ على اتُباع الظّن”". 
قلنا : ذاكَ”" فيها الكَطلوبُ فيه العلمٌ من أصول الدَّينٍ : كوّخدانيّة اللَّهِ تعالل؛ يا تبت مِن وٌجِود العَمَلٍ بالظّنَ في 
الفروع©. ١‏ 
وقيلٌ”” : يُقيدُ عِلَا نظَريً"" إن كان مُستَفيضًاء جَعَلّه قائله واسطةً بين امُدوائر اليد يلعلم الشر_وريٌ- 
والأتحاق -الفيل للظرةت, 


ِ- 0007 3 5 م 5 2 2 3 
* (وَيجِبٌ العمل بو'") أي بخبر الواحدٍ (في ١1‏ الفتوّى” 01 وَالشْهَادَة) -أي : ]ما يُفتَى به الْمفتى» 50000 


(1) (#إولا تقف ما ليس لك به علم4) أي : لا تتبع ما ليس لك به علم أي : لا تعمل با لا تعلم. اه بناني [11/1]. 

(5-5) (نهى) أي الله تعالى (عن اتباع غير العلم) أي بقوله : #ولا تقف*# إلخ (وذم على اتباع الظن) أي بقوله : #إن 
يتبعون إلا الظن * [الأنعام : ]١17‏ أي : ما يتبعون إلا الظن. اه بناني [؟/171]. 

قوله : (نبى عن اتباع غير العلم) والنهي للتحريم» فلا يكون واجباء وقوله : (وذم على اتباع الظن) فدل على حرمته. اه 
عطار [؟5//ا6١].‏ 

(") (قلنا ذاك) أي النهي والذم» وحاصل الجواب : أن هذه النصوص وإن كانت ظاهرة في العموم لكنها مخصوصة با 
يطلب فيه اليقين» ثم هذا الجواب الذي أورده الشارح أحد وجهين أجاب بها العضدء والآخر : أنا لا نسلم أنه لولم يفد 
العلم لكان العمل به اتباعا لغير المعلوم؛ للإجماع القاطع على وجوب اتباع الظواهر. سم. اه بناني51/١17]‏ وعطار [1617//1] 
زاد العطار قوله : «وفي اشرح البدخشي للمنهاج» : أنه ظاهر ليس بقطعي مع أن المدلول من مسائل الأصول التي لا بد فيها 
من قاطع مع أنه لا عموم له في الأشخاص. ولا ني الأزمان وقابل لتخصيص ولغيره؛ مثل تأويل العلم بها يعم الظن والقطع. 
اه عطار [؟//ا6١].‏ 

(5) (لما ثبت من وجود العمل بالظن في الفروع) علة للحصر المستفاد من قوله : «ذاك فيها» إلخ» أو علة لمحذوف أي : لا 
مطلقا؛ لما ثبت إلخ. اه بناني [171/1]. 

(5) (وقيل) أي وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وابن فورك ىا في «الأصل» (يفيد إلخ). 

(5) (يفيد علم| نظريا) لم يتعرض لكون العلم المستفاد على غير هذا القول كالمستفاد على الأول بالقرائن ضروريا أو 
نظرياء ولا يبعد أنه لا يتعين واحد منهماء بل قد يكون ضرورياء فيحصل بعد حصول القرائن من غير التفات إلى ترتيب 
ونظرء وقد يكون نظرياء فيتوقف على ذلكء فليتأمل. اه سم. اه نقله البناني [؟/11] والعطار [151//7]. 

(0) (ويجب العمل به أي بخبر الواحد في الفتوى والشهادة) معناه : يجب العمل بكل من فتوى المفتي وشهادة الشاهد 
وإن لم يبلغ واحد منهما عدد التواتر» فيجب العمل با يفتي به المفتي ولو كان المفتي واحداء وبشهادة الشاهد ولو كان واحدا 
فيها يقضي فيه بالشاهد الواحد واليمين» وليس المعنى أن خبر الواحد الوارد عن الشارع يجب العمل به في بابي الفتوى 
والشهادة ى قد يتوهم من العبارة» ولذا فسرها الشارح -دفعا لهذا التوهم- بقوله : «أي فيها يفتي» إلخ؛ والمراد بالسخبر 
الواحد» : مال يبلغ حد التواتر» فيشمل الواحد والأكثر. اه بناني [1/ 177]. 

قوله : (ويجب العمل إلخ) تبع في التعبير باالوجوب» صاحب «الحاصل»؛ وني «محصول الإمام» ما يشعر بأن الاتفاق 
إنا هو على الجواز في هذه الأمور دون الوجوب؛ لأنه قال : «ثم الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا يعلم 
صحته كا في الفتوى والشهادة والأمور الدينية». اه نقله البدخشى. اه عطار [158/5]. 

00 (ق القعو) على يداك خدوفة آي وارذااق الترى ولي ظرقا نوا عله با نلعيل أنه ينيد أن الع اذ 


١045 


13 ويَشْهَد به الشاهلٌ”" , بشّرطها" » وفي معتى القّتوى : اكه" (إِحْمَاعَاء وني بَائّي الأمور اليك" وَالديوية0 في 
الْأَصَمّ) وإن عارّضه قيا )2 : 11] كالإخبار ١1‏ بدّخولٍ وقت الماذة نه از عتحن ال" "2 [:] وكإخبار 11 طَبيب 
11 أو غيره ]١[‏ بِمَضْرَّة شيء 11 أو تفْعه(") 

وي" يد يَمْتَِمُ العمل به مُطَلَقًا)؛ لأنه نا يفِيدٌ الظّنَّ وقد مِيَ عن اتّباعِه ا مرا 3 

در 00 

قلنا : تَقَدّمَ جو ابه آنهًا"©. 

وب يه دقان لأنها تَدْرَ و0 واحتّالٌ الكَذِبٍ في الآحاد شُبْهةٌ. 


قلنا لاقل أن 6 ااا 1 1 00 


المفتي يعمل بخبر الآحاد في فتواه وفي الشهادة» كذا قال الناصرء وبحث معه سم : بأنه لا مانع من ذلكء» ومعنى عمله في 
الفتوى : أنه إذا وقع في فتواه عمل به وعول عليه؛ ولا يخفى ضعفه. اه عطار [158/1] وبعضه في البناني 51/ 177]. 

)١(‏ (ويشهد به الشاهد) أشار إلى أن المراد ب١خير‏ الواحد» ما عدا المتواتر؛ إذ لا يكفى في الشهادة واحد. اه عطار 
73 وفي نسخه : «لا يخفى». والصواب : (لا يكفى». 

() (بشرطة) أي من عدالة وسمع وبضر وغيره مما هو معروف في محله: اف احاشية الشارح14+/10] وتقاله البناني 


.]١08/5؟[ والعطار‎ ] "١/11 
]17١7/؟1ينانبلا (وفي معنى الفتوى الحكم) لأنه فتوى وزيادة» قاله البرماوي. اه «حاشية الشارح» [617] ونقله‎ )9( 
.]١51//5؟[راطعلاو‎ 


(5) (وني باقى الأمور الدينية) أي بعد الفتوى والشهادة : كالحدود. 

(0) (والدنيوية) زاده على «الأصل». قال في «الحاشية) [9/ 317] : ا(صرح به البيضاوي وغيره» . اهه وقوله : «وغيره» أي 
كالخطيب البغدادي في «الكفاية» [ص ”":] والقرافي في (شرح تنقيح الفصول» [ص 0107 وعبارة البيضاوي في «المنهاج» [ص 
4: «واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية». اه 

(5) (وإن عارضه) أي خبر الواحد (قياس) جلي أو خفي. اه «طريقة الحصول). 

قوله : (وإن عارضه قياس) إشارة إلى أحد الأقوال المقابلة للأصح. 

(0) (كالإخبار بدخول وقت الصلاة أو بتنحس الماء) مثالان للأمور الدينية» وقوله : (وكإخبار طبيب وغيره بمضر-ة 
شىء أو نفعه) مثالان للأمور الدنيوية. 

.]١158/؟[ قوله : (أو بتنحس الماء) ولو خالفه مذهبا إن بين وجهها. اه عطار‎ ١ 

() (وقيل) أي : وقالت الظاهرية ى] في «الأصل» (ب يمتنع إلخ). 

(9) (مطلقا» أي عن التفصيل الآتي. اه محل أي لا عن السابق أيضا حتى ب يمتنع العمل به في الفتوى والشهادة ىك) 
يتوهم من الإطلاق. اه عطار [؟/ .]1١‏ 

* (وقد بي عن اتباعه) وذم عليه في قوله : إولا تقف تقف ما ليس لك به علم # [الإسراء : 7*] إن يتبعون إلا الظن‎ )٠١( 
[الأنعام : 117]. اه محلي» وقوله : (كما مر) أي قريبا في المسألة السابقة.‎ 

)١١(‏ (تقدم جوابه آنفا) أي قريبا في المسألة السابقة» وهو أن النهي عن اتباع الظن إنم) هو في أصول الدين لا في الفروع 
التي الكلام فيها. اه بناني [1/ 4 11]. 

)1١(‏ (وقيل) أي : وقال الكرخي ك] ني «الأصل» (يمتنع العمل به في الحدود). 

(1) (ني الحدود) أي : كأن يروي شخص عن النبي يَلكَهِ : «من زنى حد). اه بناني [7/ 115] وعطار [؟/١17].‏ 

. (لأنها تدرأ بالشبهة) لحديث كبش انحن : «ادرؤوا الحدود بالشبهات)»). اه حلي‎ )١5( 

.]1١ (قلنا لا نسلم أنه شبهة) أي : لأن احتمال خبر العدل الكذب ضعيف. اه بناني [1/ 114 وعطار [؟/‎ )١5( 


١7 


على أنه موجودٌ في الشهادة أيضًا”". 
وقيل" : يَمْتَنِع ]فيا تَحُمٌ به البَلْوَى”", نأو خالقه راويه' ”51 أو عارّضّه قياس ولم يكن راويه فقيهًا"”". 


وقيلٌ غيه ذلك2. 


قوله : (لا نسلم أنه شبهة) أي لما ثبت من كون خبر الواحد حجة على الإطلاق بالدلائل القطعية» كذا في «التلويح»» وفي 
«العضد) : «قلنا : لا شبهة مع الحديث الصحيح ىا لا شبهة مع الشهادة وظاهر الكتاب وإن قام الاحتتمال فيها)».اه 
«تقريرات الشربينى) [؟١/‏ 5 17]. 

(3اؤضل السسويعوة ل الشهافة انع لعجل يتين الوا سراحك اتقاعانفقها #اللاضام روفه ترقا ول لزاه لهذ 
: بأنه مقصد. وهي وسيلة» والوسائل يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد. اه عطار [؟/ .]1١‏ 

(؟) (وقيل) أي وقال الحنفية كما في «الأصل» : (يمتنع إلخ). 

(") (فيما تعم به البلوى) أي في حكم تعم به البلوى» وعموم البلوى من حيث احتياج الناس إلى السؤال عنه» ويصح أن 
تكون «ما» في قوله : «لآن ما تعم به البلوى» عبارة عن الفعل أي : في فعل تعم به البلوى من حيث وقوع الناس فيه. اه بناني 
53+ وقال العطار[؟/١17]‏ : «قوله : (فيم| تعم به البلوى) «ما) واقعة على الخبر ىا يدل عليه قوله بعد : (أو خالفه 
راويه»؛ لأن ضميره عائد على ١ما»»‏ وني الكلام مضافان محذوفان أي : في حكم ما تعم أي حكم خبر تعم البلوى بمضمونه)»؛ 
لأن البلوى تعم بنفس الخبر» فالمضمون مس الذكر في الحديث». اه أي حديث : «من مس ذكره فليتوضأ». 

قوله : (فيها تعم به البلوى) : بأن يحتاج الناس إليه : كحديث : «من مس ذكره فليتوضاً» صححه الإمام أحمد وغيره؛ لأن 
ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه» فتقتضي العادة بنقله تواترا'"؛ لتوفر الدواعي على نقله» فلا يعمل بالآحاد فيه قلنا : لا 
نسلم قضاء العادة بذلك”". اه محلي. 

(:) (أو خالفه راويه) عطف على صفة «ما)» إن كانت نكرة» وعلى صلتها إن كانت موصولة؛ وكذا قوله : «عارضه)». اه 
بناني 177/171]. 

قوله : (أو خالفه راويه) فلا يجب العمل به؛ لأنه إن| خالفه لدليل» قلنا : في ظنه» وليس لغيره اتباعه؛ لأن المجتهد لا يقلد 
مجتهدا كما سيأتي : مثاله : حديث أبي هريرة في «الصحيحين» [خ : 0177م :1148 : (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبع مرات»» وقد روى الدارقطني [السنن : ]17/١‏ عنه أنه أمر”" بالغسل من ولوغه ثلاث مرات» قال : «والصحيح عنه سبع 
مرات”"». اه محلي. 

قوله : (أو خالفه) يؤخذ منه ما صرحوا به من أن الخلاف فيا إذا تقدمت الرواية» فإن تأخرت أو لم يعلم الحال فيبجب 
العمل به اتفاقا”». اه محلي. 

(5) (ولم يكن راويه فقيها) قيد لقوله : «أو عارضه قياس». 

(7) (وقيل غير ذلك) فقال قوم : لا يجب العمل به في ابتداء النصّب”» بخلاف ثوانيهاء حكاه ابن السمعاني عن بعض 

)١(‏ (بنقله تواترا) الظاهر : أن المراد بالتواتر ما يعم المشتهر» وإلا فكثير من الأحاديث تتوفر الدواعي على نقله وليس متواترا. اه 
عطار .]١151/5[‏ 

(؟) (قلنا لا نسلم قضاء العادة بذلك) بدليل قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة ووجوب الغسل من التقاء الختانين» وهما ما تعم به 
البلوى» وأيضا قبوله في نحو الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة» والحنفية أوجبوا بها الوضوءء وهو منهاء فهو محجوجون به. كذا في 
«العضد). اه شربيني [115/57]. 

() (أمر) مبني للفاعل أي : أمر أبو هريرة به. اه «حاشية الشارح)» [/ 9/7]. 


(:) (والصحيح إلخ) فالتمثيل السابق على غير الصحيح. اه عطار [7/ ]١717‏ ونحوه في ١حاشية‏ الشارح) ["/ 7]. 
(5) (اتفاقا) أي من الحنفية. اه عطار [؟/ .]١77‏ 


(0) (في ابتداء ال ب) هو أول مقدار تجب فيه الزكاة» و«النص ب) جمع «نصاب»». وهو القدر الذي تجب فيه الزكاة» و«ثوانيها» هى 


1 


ع 


* وإذا قُلنا بأنه نحبُ العمل به فيب (11] سَمعًا))4؛ لأنه يلل كان يَبْحَث0" الآنحاة إلى القبافل والنّواحى لتبليغ 


الحنفية”'"» قال : «فقبلوا خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة أوسق؛ لأنه فرع”"©» ولم يقبلوه في ابتداء نصاب الفصلان”” 
والعجاجيل”"؛ لأنه أصل»» يعني : فيما إذا ماتت الأمهات من الإبل والبقر”'' في أثناء الحول بعد الولادة وتم حولها”' على 
الأولاد» فلا زكاة عندهم على الأولاد”"' مع شمول الحديث لها”"» وهو قول أبي حنيفة الأخير قال : «لعدم اشتالها على السن 
الواجب©2, وقال أوّلا : «يجب تحصيله»”' كقول مالك» وثانيا : «يؤخذ منها» كقول الشافعي». اه «الأصل» مع «المحلي), 
وانظر بقية الأقوال فيه. 

)١(‏ (سمعا) لا عقلا. اه محلي, أي : الدليل على ذلك سمعي لا عقلي. اه عطار [؟/158]. ثم لا يخفى أن قوله : «فلو لا 
أنه» إلخ استدلال عقلي» فيكون الدليل السمعي هنا مقوى بالدليل العقلي» فقول المحلي : «لا عقلا» أي : لا عقلا صرفا. اه 
عطار ]١158/9[‏ أيضا. 

(7) (لأنه يَكِةِ كان يبعث الآحاد إلخ) إن قيل : هذه مصادرة على المطلوب؛ لأن المستدل به خبر الآحاد أيضاء أجيب : 
بأن التفاصيل الواردة ببعثه بك الآحاد وإن كانت آحادا فجماتها تفيد التواتر المعنوي كالأخبار الدالة على شجاعة علي - 
رضي الله عنه- وكرم حاتم. اه بناني [؟/ 17] وعطار .]١58/5[‏ 
: ما زاد على أول مقدار تجب فيه الزكاة فرضا أو وقصاء و«الوقص» : ما بين الفرضين. اه عطار [7/ ]١١‏ ونحوه في «البناني» [؟/ 170]. 

قوله : (وقال قوم لا يجب العمل به ني ابتداء النصب) فإذا ورد خبر آحاد بأن في خمسة أوسق زكاة لم يعمل به عند هذا القائل» 
بخلاف ما إذا ورد بأن ما زاد على ذلك فيه الزكاة» وقد كان وجوب الزكاة في الخمسة ثابتا بالمتواتر مثلا فإنه يعمل حينئذ بخبر الآحاد 
بوجوب الزكاة في ذلك الزائد» فقوله : «فقبلوا خبر الآحاد ني النصاب الزائد على خمسة أوسق» أي والحال وجوب الزكاة في النصاب 
الأول» وهو الخمسة أوسق قد ثبت بالمتواتر». اه 

)١(‏ (عن بعض الحنفية) هو قول أبي يوسف ومحمدء وأما أبو حنيفة فإنه لم يعتبر في زكاة الزروع والثار نصاباء بل أوجبها في القليل 
والكثير» قاله الكمال. اه عطار [؟/ .]١١‏ 

.]118 (لأنه فرع) أي فيغتفر فيه -لكونه تابعا- ما لا يغتفر في المتبوع. اه بناني [؟/‎ )١( 

(7) (الفصلان) جمع «فصيل» وهو ولد الناقة. اه عطار .]١51/5[‏ 

(5) (والعجاجيل) جمع «عجول) تقديرا كاسسنور وسنانير»» أو جمع اعجل) -وهو ولد البقرة- على خلاف القياس؛ لأن 
«فعائيل» لا يكون جمعا للثلاثي. اه بناني [؟/ 175 ] ونحوه في (العطار) [؟/ .]١1١‏ 

(4) (يعني فيما إذا مانت الأمهات من الإبل والبقر) إنما اقتصر عليههما مع أن غيرهما -كالغنم- كذلك؛ لاقتصار ابن السمعاني على 
الفصلان والعجاجيل» ولا يطلقان على أولاد الغنم» وقوله : (من الإبل) راجع للفصلان, وقوله : (والبقر) راجع للعجاجيل. اه بناني 
[؟/دلاا]. 

(5) (وتم حوها) أي حول الأمهات. اه بناني [؟/ 175]. 

(5) (فلا زكاة عندهم ني الأولاد) أي لأنها أول نصاب حينئذ» وصورتها : أن يكون عنده أربعون شاة مثلا ماتت قبل تمام حوها وقد 
أنتجت أربعين شاة. اه بناني [؟/ 170 ]. 

(0) (مع شمول الحديث لا) أي حديث «البخاري» ]١504[‏ عن أنس حيث كتب له أبو بكر لما وجهه إلى البحرين : (بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يَلةِ : في أربع وعشرين من الإبل فا دونها الغنم : في كل حمس شا فإذا 
بلغت حمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ...) الحديث. اه ١حاشية‏ الشارح) [9/ .]0/1-1/٠١‏ 

(8) (لعدم اشتمالها على السن الواجب) فيه : أن قضية السياق : أن علة ذلك كونه ثابتا بخبر الآحاد لا عدم الاشتمال على السن» 
وقوله : (على السن الواجب) أي الحيوان الواجب إخراجه في الزكاة. اه بناني [؟/ 170]. 

(9) (وقال أولا يجب تحصيله) أي السن الواجب ليخرجه زكاة. اه بناني [؟/ 170]. 

٠١‏ (وثانيا يؤخذ منها) أي فله ثلاثة أقوال : (أوها) : تجب الزكاة في الأولاد. ويجب تحصيل السن الواجب عنها من غيرهاء 
(وثانيها) : تجب الزكاة فيها ويؤخذ المخرج عنها منهاء (وثالثها) : نفي وجوب الزكاة فيهاء لكن الجاري على عدم العمل بخبر الآحاد في 


فلولا أنه يبُ العمل بخَبرهم ل يكن لِبَعْثِهم فائدة”". 

(قِيلَ : "ا وَعَفْلَ"') أيضًاء وهو" : أنه لولم يجب العمل به" لَتَعَطَّلَثْ” وَقَائِمُ الأحكام الَروِيَةِ بالآحادء ولا 
سيبل إل القول يذلاك 

وترجيحٌ الأَوّلٍ مِن زيادتي. 


ابتداء النصب هو الثالث. اه بناني [؟/ ١18‏ ]. 

)١(‏ (فلو لا أنه يجب العمل إلخ) إشارة إلى قياس استثنائي استثني فيه نقيض التالي» وتقريره هكذا : «ل لم يجب العمل 
بخبر الواحد لما بعث يَدِةٍ الآحاد لتبليغ الأحكام + لكنه بعثهم لذلك». اه عطار [158/5]. 

(0) (وعقلا) أي من جهة العقل. اه محلي» بين به أن «عقلا» تمييز عن النسبة. اه «حاشية الشارح» [/18]. 

(”) (وهو) أي العقل. 

(:) (لولم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام) يعني واللازم باطل» فكذا الملزوم» فقد حذف الشارح الاستثنائية» 
وهي : الكن وقائع الأحكام لم تتعطل»), وذكر دليلها وهو قوله : «ولا سبيل إلى القول بذلك» أي التعطل. اه بناني [175/1]. 

قوله : (أنه لولم يجب العمل به إلخ) وقد استدل أيضا بأنه لما وجب اجتناب المضار إجمالا قطعا وجب تفاصيل مثل قبول 
خبر الواحد العدل في مضرة أكل شيء معين» فيحكم العقل بأنه لا يؤكل» وني انكسار جدار يريد أن ينتقض» فيحكم العقل 
بأنه لا يقام تحته» وما نحن فيه كذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار قطعاء ومضمون خبر 
الواحد تفصيل له. والخبر يفيد الظن به فوجب العمل به قطعاء والجواب أنه مبني على الحسن والقبح عقلاء ولو سلم فلا 
نسلم أن العمل بالظن في تفاصيل مقطوع الأصل واجبء بل هو أولى بالاحتياط وم يتنه إلى حد الوجوب. اه عطار 
[1/ 9ه .]١‏ 

(5) (لتعطلت) أي من الوجه الذي لاحظه الشارع؛ فإن أكثر ملاحظاته الوجوب. فلا يقال : لا يلزم من عدم الوجوب 
التعطيل؛ لوجود الجواز. اه عطار [؟/69١].‏ 

(5) (بذلك) أي التعطل. 


١045 


3 ال 
4 
00 
ل 1 يه 5 قثي 
(المختار”" : أن تكذيبت الْأَصْلٍ الْمَزْع*") فيا رَواه عنه' ' (وَهوَ هُوَ جَازِم””') به : كأن قالّ”" : «رَوَيْتٌ هذا عنها» 
فقال”" : «ما رَوَيْتّه له) (لَا بُسقِط مَزوية") عن القبول". 

وقيل يُسقِطَه؛ٍ لِأنَ أحدّهما كاذبٌ» ويَحتملٌ أن يكونَ هو" الفرع» ذ وو له 
قُلنا : يحَتِلُ سيان الأصل له" بعد روابته للفرع, ا 0 


#مسألة» 

)١(‏ (المختار) وفاقا للسمعاني وخلافا للمتأخرين كالإمام الرازي والآمدي وغيرهما. اه «الأصل» مع «المحلي». 

قوله : (المختار أن تكذيب إلخ) وجه هذا المختار : أن الفرع عدل ضابط إلى آخر شروطه؛ وقد تقدم أنه يجب العمل 
بخبره» والوجوب لا يسقط بالاحتمال» والأصل وإن كان عدلا أيضا إلخ لكنه كذب عدلاء وتكذيب العدل خلاف الظاهرء 
فإن قلت : يلزم أن يكون الأصل كاذبا وهو أيضا عدل» فيكون خلاف الظاهر» قلت : لاء بل هو الظاهر؛ لأنه كذب في 
التكذيب للفرع العدل» وقد عرفت : أنه خلاف الظاهر» فيكون كذب الأصل هو الظاهرء إلا أنه لعدالته يحمل النسيان» 
فتدبر. اه شربيني [178/1]. 

(1) (تكذيب الأصل الفرع) «تكذيب» مصدر مضاف لفاعله -وهو «الأصل»)- «الفرع» مفعوله؛ والمعنى : أن الشيخ 
المروي عنه لو كذب تلميذه الراوي في كونه روى عنه هذا الحديث مثلا -وإنها رواه عن شيخه”"- لا يسقط ذلك المروي في 
الاستدلال به وغيره» أي لأن التكذيب إن هو في الرواية لا المروي» والفرض أن كلا منهما جازم بدليل ما بعده -أي بدليل 
قوله : «وهو جازم»-. اه بناني [19/1] ويأتي نحوه عن العطار [؟/ 115]. 

(") (فيما رواه عنه) أي في رواية ما رواه عنه؛ لأن التكذيب في الرواية لا في المروي كما أشار إلى ذلك بقوله : «كأن قال ما 
رويته له». اه عطار 5[1/ ]١55‏ ونحوه في «البناني» [179/17]. 

(:) (وهو) أي الفرع (جازم) أي وا حال أن الفرع جازم بأنه قد روى الخبر عنه» وهذا القيد زاده على «الأصل». 

(5) (كأن قال) أي الفرع» وهو تصوير لجزم الفرع» وقوله : (فقال) أي الأصلء» وهو تصوير لتكذيب الأصل. 

(5) (لا يسقط مرويه) أي العمل به» وتقبل رواية كل منههما له. اه عطار [؟/ 114]. 

قوله : (لا يسقط مرويه) قال الماوردي : «إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل»» وفيه نظرء والمراد بالمروي ما تكاذبا 
فيه سواء أكان حديثا أم بعضه. اه ١حاشية‏ الشارح» [74/8] ونقله البناني [19/7]. 

(0) (عن القبول) أي درجة القبول» وفي جواز استناد الفرع للأصل بعد التكذيب خلافء والمختار الجواز لاحتمال 
النسيان. اه عطار [؟55/5١].‏ 

(4) (أن يكون هو) أي الكاذب. 

(9) (نسيان الأصل له) أي لرواية ما رواه» قال الناصر : القبول منوط بظن الصدقء لا بمجرد احتماله» ولا ظن مع قيام 
الاحتمالات المتساوية» فلا قبول» فالذي قاله المتأخرون -ومنهم ابن الحاجب والعضد- من السقوط اتفاقا هو الوجه؛ إذ 
القبول يتوقف على ظن الصدق» والسقوط على نفي ذلك الظنء لا على ظن نفي الصدق. اه وأجاب سم : بأن حاصل كلام 
الشيخ وغيره في هذا المقام إنما هو في العدالة والجرح بحسب الظاهر والحكم, لا بحسب الواقع؛ لآن مناط القبول وعدمه 
شرعا للذين هما المقصود بالبيان هاهنا إن| هو العدالة والجرح بحسب ما ذكره» فكلام الشيخ مبني على توهم أن المراد تفريع 
نفي الجرح في الواقع» وهو خطأء وإن) المراد تفريع نفي الجرح في الظاهر والحكم, ولا شبهة ني أن ذلك يتفرع على احتمال 
السهو ولا يتوقف على ثبوت السهو في الواقع» بخلاف انتفاء الجرح في نفس الأمر؛ فإنه إنم| يتفرع على ثبوت ذلك في الواقع» 


0 (وإنما رواه عن غيره) الصواب حذفه. اه شربيني [179/171]. 


١1/ 


فلا يكون واحدٌّ منهم| -بتكذيب الآحر له- ججَروحا0". 
(لقبعا َو اجْتَمَعَا في شَّهَادةٍ ان > عدي ب انادف والكَذِبٌ على النْبيّ لو“ في ذلك 
بتقدير”' إِنّ) يُسْقِطُ العَدالةَ إذا كانَ عَمْدَ00. 
وإذا لم يَسْقَط©) مَرويٌ الفرع بتكذيب الأصلٍ له فيشَكه في أنه رَواه له0" 51 أو ظَنّه أنه ما رّواه له" و21 
وقيلَ : يَسقَطُ به؛ قِباسًا على تُظيرِه*”' في شهادة الفرع على شهادةٍ الأصل". 


0 م ا 00 وام رركن 2 وو 
قلنا" ': باب الشهادة أضيّق؛ إذ يعتير فيه الحرية والذكورة وغيرّهما. 


ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال. اه بتصرف. اه عطار [5؟/ 175]. 

)١(‏ (فلا يكون إلخ) تفريع على العلة» وأورد : أن الكلام في سقوط مروي الفرع فكان يكفي أن يقول : «فلا يكون الفرع 
بتكذيب الأصل له مجروحا». وأجيب : بأنه يلزم من تكذيب الأصل للفرع تكذيب الفرع له. اه عطار [؟/15]. 

)١(‏ (والكذب على النبي يك الذي يؤول إليه الأمر (في ذلك). اه محلي» وقوله : (الأمر) أي الرواية عن الشيخ (في 
ذلك) أي التكذيب. اه ويحتمل أن يكون المعنى : «الذي يؤول إليه الأمر أي التكذيب في الرواية». اه عطار [5؟/ 154] 
وعبارة «البناني» 1؟/١15]‏ : «قوله : (في ذلك) أي التكذيب, ويحتمل أن يكون المعنى : الذي يؤول إليه الأمر أي التكذيب في 
ذلك أي في الرواية». اه 

قوله : (والكذب إلخ) جواب سؤال تقديره ظاهر. اه بناني .]١4١/51[‏ 

(©) (بتقدير) أي تقدير كذب الفرع دون تقدير أن يكون الكاذب هو الأصل؛ فإنه ليس في ذلك الكذب على النبي وَل 
كما هو ظاهر. اه بناني 1١4١/71‏ وعبارة العطار [؟/ 150]: «أي تقدير كذب الفرع؛ إذ على احتمال نسيان الأصل لااكذب 
أصلا». اه 

(5) (إذا كان عمدا) أي وهو منتف فيهم| نحن فيه؛ إذ الفرض أن كلا منهما عدل وهو لا يعمد الكذب عليه يلي اه عطار 
17 ونصه في المطبوعة : «إذ الغرض إن كان منهما عدل وهو لا يعتمد الكذب» إلخ. فصححته. 

(1) (وإذالم يسقط) بفتح الياء وضم القاف. وقوله : «مروي الفرع» بالرفع فاعله. 

(0) (فبشكه) أي شك اللأصل (في أنه) أي الأصل (رواه) أي المروي (له) أي للفرع» ومثله قوله : (أو ظنه إلخ). 

(8) (أولى) أي بعدم السقوط عن القبول» أو هو خبر عن مبتد! محذوف تقديره : فعدم السقوط عن القبول بشكه في أنه 
رواه له أو ظنه ذلك أولى. 

(9) (وعليه) أي على القبول (الأكثر) من العلماء؛ لما تقدم من احتمال نسيان الأصل. اه محلي» (كما| صرح به الأصل) 
وعبارته : «وإن شك أو ظن والفرع جازم فأولى بالقبول» وعليه الأكثر». اه 

(١)(عل‏ نظيره) أي السقوط. اه «طريقة الحصول». 

)١١(‏ (ني شهادة الفرع على شهادة الأصل) صورتها : أن يقول الشخص لآخر : «اشهد على شهادتي»» فيشهد الثاني على 
شهادة الأول من غير أن يعلم المقول له ذلك وهو الثاني بمضمون ما يشهد به تبعا للأول”'"» فلذا كان فرعاء والأول أصلا. 
اه بناني [؟/١54١]»‏ وعبارة العطار [؟/ 150] : «قوله : (في شهادة الفرع على شهادة الأصل) أي على نظيره : ى) لو قيل : ١اشهد‏ 
فلان بكذا وأشهدني على شهادته»» فالشاهد بكذا هو الأصلء» والشاهد على الشهادة هو الفرع» فإذا قال الأصل : «لم أشهدك 
بكذا» لم تقبل شهادة الفرع». اه 

.]116 (قلنا إلخ) حاصل الجواب الفرق» وشرط القياس مساواة الفرع للأصل أو أولى. اه عطار [؟/‎ )١١( 


.]١5١/5[ (تبعا للأول) الأولى : «وإنما شهد على كون الأصل شاهدا». اه شربيني‎ )١( 


١38 


ودَخَلَ بِقَيْدٍ (وهو جازم : ما لو 1١]جَرْمَ‏ الخد بتفى الَرّواية ]أو ظَدهُِ 1 أوشَكٌ فيه. 
0 فيَسْقْطُ مَروِيّه إلظ1]إن ظَنّها الفرغٌ امع ظنٌ الأصا 


-10 
ث |دى 


تَفيّهاء ]أو شك فيه 


وبا تَقَرّرَ عْلِمَ : أن صُوَرَ 1 الَرْمٍ :: والظَنٌ 1" والشَّك من الأصلٍ والفرع يَسْع " وأَنَ الَرْوِيّ يَسْقْطُ في أربع 
مننها”" دون المَقية0؟. 


)١(‏ (إلا إن ظنها الفرع مع ظن الأصل نفي الرواية أو شك فيه) أي فلا يسقط مرويه في هاتين الصورتين» وقوله : (أو 
شك) بصيغة الماضي أي: شك الأصل (فيه) أي في نفي الرواية» والأولى 17]إبدال ««مع» بالواو» وقراءة «ظن» بصيغة الماضي» 
و«الأصل» فاعله» فيكون قوله : «أو شك فيه» معطوفا على «ظن) 171 أو تبقى العبارة ىا هي ويقرأ قوله : "أو شك» بصيغة 
المصدر مجرورا عطفا على (ظن» المجرور باسمع)» والأمر في ذلك سهل. 

() (تسع) حاصلة من ضرب ثلاثة أحوال الأصل -وهي : 13] جزم 11 النفي 191 وظنه والشك فيه- في ثلاثة أحوال 
الفرع -وهي : [1] جزم الرواية عنه [1] وظنها [؟] والشك فيها-. اه «طريقة الحصول». 

والصور التسع موضحة هي : 
١الأولى‏ : أن يجزم الأصل بنفي الرواية ويجزم الفرع بهاء وفي هذه الصورة لا يسقط المروي. 

١‏ الثانية : أن يجزم الأصل بنفي الرواية ويظن الفرع إياهاء وفي هذه الصورة يسقط المروي. 

الثالثة : أن يجزم الأصل بنفي الرواية ويشك الفرع فيهاء وفي هذه الصورة يسقط المروي أيضا. 
الرابعة : أن يظن الأصل نفي الرواية ويجزم الفرع بهاء وفي هذه الصورة لا يسقط المروي. 

] الخامسة : أن يظن الأصل نفي الرواية ويظن الفرع إياهاء وفي هذه الصورة لا يسقط المروي أيضا. 
*]السادسة : أن يظن الأصل نفي الرواية ويشك الفرع فيهاء وفي هذه الصورة يسقط المروي. 
السابعة ا ا ار ار ف ا 


4 


م 


8 


م 


تامع :أن يكلامل ف لف إلروالة ويشك القرء هال وق نهقة الصصرزة بسقط الروي ‏ 
* وهذا جدول الصور التسع بيان حكم كل منها : 


[9رة (في أربع منها) وهي الصورة الثانية والثالثة والسادسة والتاسعة ا مر ويظهر من الجدول. 
(5) (دون البقية) وهي خمس صورء وهي الصورة الأولى والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة ى| مر ويظهر من الجدول. 


1ك 


* (وَزِيَادَةٌ الْعَذْلِ! '") فيما رّواه على غيره من العُدولٍ!" (مة مَقْبُولة" ١1‏ إن َعَم اتاد الَحْيِسِ" ' :1 بأنْ مُيِمَ 
تَعَدَّدُهُ)؛ لجواز أن يكونً التي كي ذَكَرَها في مجلس وسَكتَ عنها في آخَرٌ 1" أو ل يُعْلَمْ تَعَدَّدَه ولا انََادُه؛ أن 
الغالبَ في مثلٍ ذلك التَّعدّذ0. 

«م وَل أي العامة 00 : النع) -أي منع قبوها- 0 إن كَانَ غَيْرْه) أي غير من زادَ (لَا 


يَغْفُلُ) -بضمٌ الفاء أَشْهَرُ من فتجها- (مِثْلْهُمْ عَنْ مِْلِهًاعَادَة*): 01 أَوْ كَانتِ الدَّوَاعِي”' تَتَوَفرٌ َل تَفْلِهاا”'), 00 


)١(‏ (وزيادة العدل) مثالها خبر مسلم ]١١70[‏ وغيره : اجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا». فزيادة 
"تربتها» تفرد به أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة» ورواية سائر الرواة : «جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا». اه 
«حاشية الشارح» [*/ 18١‏ ونقله البناني ]١5١/51‏ والعطار [؟57/1١].‏ 

(؟) (من العدول) أشار بهذا إلى الفرق بين هذه وما يأتي في قوله : «أو واحد عن واحد)؛ فإنها بين اثنين فقط. اه بناني 
3ه ونحوه في (العطار) [؟57/1١].‏ 

قوله : (وزيادة العدل فيه| رواه من العدول) اعلم : أن المزيد عليه [1]إما واحد 01 أو أكثر» وتلك الزيادة إما أن ينفرد بها 
عمن روى معه [١]عن‏ النبي 111 أو عن شيخ» وعلى كل”'' [1]إما أن يتحد المجلس 1 أو يتعدد 11 أو لم يعلم ذلك» وعلى كل 
إما أن يكون غير من زاد 11] لا يغفل مثلهم عادة -لكثرتهم وعدم المانع من الضبط كاشتغال فكر- 101 أو يغفل [١]وتتوفر‏ 
الدواعي على نقلها 191 أو لاء وعلى كل 7١]إما‏ تغير الزيادة المزيد عليه 1 أو لاء فهذه ثانية وأربعون صورة: وكلها مأخوذة من 
المصنف تصريحا في البعض وقياسا في البعض. اه شربيني [7؟/١4١].‏ 

(') (وزيادة العدل مقبولة) أي قطعا. اه «طريقة الحصول»؛ أي لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ سواء بحث عنها 
في كتب الأحاديث فوجدت فيها أو لا؛ لأنها ليست أصلا برأسهاء وإن| هي تمام حديث,ء وأما قوله سابقا : (وخبر نقب عنه 
في كتب الحديث» إلخ فمحله في أصل الحديث. اه عطار [117/7]. 

(5) (إن لم يعلم اتحاد المجلس) قضيته : أنه لا يجري هنا الخلاف الآتي عقبه» وعليه جمع» لكن بعضهم أجراه. اه ١حاشية‏ 
الشارح» [*/ 7ى] والعطار[؟577/5١].‏ 

(5) (الجواز أن يكون النبي كَلِْ) أي أو الشيخ» فالنبي مثال لا قيد. اه بناني 57/71 .]١‏ 

(7) (لأن الغالب في مثل ذلك) أي في زيادة العدل ما اختلف فيه الرواة. اه عطار ]١77/1[‏ (التعدد) أي والعلة ما 
ذكرءوهو جواز أن يكون ذكرها النبي يَكْةِ في مجلس وسكت عنها في آخر. اه بناني [؟/ .]١57‏ 

0) (والمختار) وفاقا للسمعاني ك) في «الأصل». واختاره «الأصل» أيضا. 

(8) (إن كان غيره لا يغفل مثلهم إلخ) أي كانوا في الكثرة بحيث لا يتصور غفلة مثلهم عن مثل تلك الزيادة سواء كانوا 
عدد التواتر أو لا وسواء كانت الغفلة ابتداء أو دواماء أو ابتداء فقطء أو دواما فقط. اه شربيني [؟/ .]١47‏ 

(9) (الدواعي) ولو من غير الرواة. اه عطار 177/51]. 

.]١57 (كانت تتوفر الدواعي على نقلها) أي سواء كان غير من زاد يغفل مثلهم عن مثلها عادة أم لا. اه بناني [؟/‎ )١( 

قوله : (كانت تتوفر الدواعي على نقلها) أي : كان مثلهم يغفل عن مثلها لكن تتوفر دواعي من سمعها على نقلهاء فإن 

)١(‏ (وعلى كل) أي من الأربعة المذكورة» وقوله : (إما أن يتحد إلخ) أي فالثلاثة في الأربعة باثني عشرء وقوله : (وعلى كل) أي من 
الاثني عشرء وقوله : (إما أن يكون إلخ) فهذه اثنان : إحداهما : متردد بين كونه لا يغفل أو يغفل وتتوفر الدواعي نقلها أي الزيادة» 
وثانيتهما قوله : «أم لا» أي أم لا تتوفر في ثبوت غفلة مثلهم, والاثتتان في اثنتي عشرة بأربع وعشرين» وقوله : (وعلى كل) أي من الأربع 
والعشرين» وقوله : (إما تغير إلخ) فهذه الأربع والعشرينء فتم كما قال ثانية وأربعون صورة. اه «تقريرات الشيخ محمد علي بن حسين 
المالكي على حاشية العطار» 1١77/11‏ وقد كتبت «تقريرات الشربيني» بهامش «حاشية العطارا. فكتب الشيخ محمد علي المالكي المذكور 
تقريرات عليهاء وفي الصفحة التالية جدول هذه الصور الثمان والأربعين دون إشارة إلى حكم كل منها : 


>35 

متردد ولا تتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد وتتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد ولا تتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد وتتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد ولا تتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد وتتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد ولا تتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد وتتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد ولا تتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد وتتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد ولا تتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد وتتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد ولا تتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد وتتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد ولا تتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد وتتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد ولا تتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد وتتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد ولا تتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد وتتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 
متردد ولا تتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 


متردد وتتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 


متردد ولا تتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 


متردد وتتوفر الدواعي الزيادة لا تغير 


إلا قَبَثْ0. 
وقيلَ : لا تُقبَلُ مُطَلَقًا"؛ لحواز حَحَطَإ من زادَ فيها. 


زا 7 ا مك 7 ا 200 
وقيل : تقبّل مُطلقا!"» وهو ما اشْتَهَرَ عن الشافعيٌ» ونقل'" عن جمهور الفقهاء والمحدثين؛ لجواز غَفْلَةٍ مَ نم 


ني فس ع وا و 2 101 8 1 ا 1ه 
وقيل : إن كان غيرٌ مَن زادَ لا يَغفل مثلهم عن مثلها عادةً لم تقبّل» وإلا قبلت”2. 
وقيل : بالوّقف عن قبوا وعَدَّمه7”. 


توفر الدواعي يدل على الحرص عليهاء ولم يقل بعد قوله : «على نقلها» : «تواترا»؛ لأن المسألة عامة فيا إذا كان السامعون 
عدد التواتر أو لا. اه شربيني [؟/ .]١47‏ 

)١(‏ (وإلا) أي وإن كان غيره يغفل مثلهم عن مثلها أو كانت لا تتوفر الدواعي على نقلها (قبلت). 

#إفائدة» يؤخذ من قوله : «وزيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده إلى قوله : «وإلا قبلت)”" اثنتا 
عشرة صورة» ووجهها : أن زيادة العدل [1]إما أن تكون مع علم اتحاد المجلس» [؟] وإما أن تكون مع علم تعدده؛ 151 وإما أن 
تكون مع عدم العلم بالاتحاد ولا التعدد» وعلى كل من الثلاث ]١[‏ فبالنظر إلى من زاد : [1]إما أن يكون لا يغفل مثلهم عن 
مثلهاء 13] وإما أن يكون يغفل مثلهم عن مثلهاء فهما اثنان» 3] وبالنظر إلى الدواعي [1]إما أن تتوفر على نقلهاء 101 وإما أن لا 
تتوفر على نقلهاء وهما اثنان» فالثلاث في اثنتين أوليين بستء والست في اثنتين أخريين باثني عش وهذا جدوها مع بيان 


(5-5) (مطلقا) في الموضعين أي عن التفصيل السابق واللاحق. اه «طريقة الحصول»: 711 أما التفصيل السابق فهو: 
أنه إن كان غير من زاد لا يغفل مثلهم عن مثلها أو كانت تتوفر الدواعي على نقله لم تقبل» وإلا قبلت» فمعنى الإطلاق بالنسبة 
إليه : أنه سواء كان غير من زاد يغفل مثلهم عن مثلها أو لاء وسواء كانت الدواعي تتوفر على نقلها أو لا 11 وأما التفصيل 
اللاحق فهو : الشق الأول من التفصيل السابق كا يأتي. 

قوله : (مطلقا) في الصور الأربع الأوائل المسطورة في الجدول» وأما الصور الثان الأخيرات فإنها مقبولة اتفاقا ى) مر. 

(") (ونقل) أي نقله الخطيب البغدادي. اه عطار [177/5] عن الكمال. 

(4) (وإلا) أي وإن كان غير من زاد يغفل مثلهم عن مثلها (قبلت)» فهذا القول موافق للقول الأول المختار في الشق 
الأول من تفصيله. 

(5) (وقيل بالوقف إلخ) لتعارض دليلٍ القبول مطلقا وعدمه كذلكء أعني : [1] جواز غفلة من لم يزد عن الزيادة» 


)١(‏ (اثنتا عشرة صورة) ولا يدخل فيها قوله : «فإن كان الساكت أضبط» إلخ. 


١ 


(فَإِنْ كان السَّاكِتٌ) عنها”" فيا إذا عَلِمَ اتحادُ الَجِلِسٍِ (أُضْبَطَ”") من ذَكَرَها (01أَوْ صَرَّحَ ب بتَفيمَا عَلَّ وَجْهٍ 
قبل © + كآن قال :نا سونقهاة© (.. تعَاوَضًا) أي وخ الزيادة 0)وعر عَدَمَهَاء يخلافق ما إذا تاها عل 
وَجْهِ لا يُقبَلُ : بأن محص التَمْيَ فقال : ١ل‏ يَقْلّها التي يكلِا؛ َإنّه لا أثرَ يذلك". 

* (وَالْصَحٌ (القوولة زوق القاري :زم ة وتركانها (أخرىن أو الْقَرَه) بها (وَاحِدٌ عَنْ وَاجيِ) في| 
رَوَياه (فبلَث”") وإن عُلِمَ اتاد الَجْلِسِ؛ 00 


3 وجواز خط من زاد فيها. اه «طريقة الحصول). 

)١(‏ (الساكت عنها) أي عن الزيادة» أي غير الذاكر لها -كما فسر به المحلي-؛ أخذا من تقسيم المتن الساكت عنها إلى 
أضبط وإلى مصرح بنفيهاء فعلم : أن المراد بالساكت من لم يصرح بإثباتها صرح بنفيها أو لم يتعرض لا إثباتا ولا نفيا. اه بناني 
]١ 13‏ ونحوه في «العطار) [1717/5] عن الشهاب عميرة. 

قوله : (فإن كان الساكت عنها أضبط إلخ) تقييد لمحل المختار السابق» ولا يقال : «أضبطية الساكت أقوى من عدم 
غفلته عن الزيادة ومن توفر الدواعي على نقلهاء فيكون أولى منه بمنع القبول»؛ لأنا نقول : لا نسلم ذلكء بل الأمر بالعكس 
كا لا يخفى على المتأمل». على أن العلامة الأبياري حكى قولا في الساكت الأضبط : أن الزيادة تقبل» واستظهره. اه ١حاشية‏ 
الشارح» [9/ 6 6ا. 

(؟) (فإن كان الساكت أضبط) كأن يغفل لكونه عددا قليلا لكنه أضبط. اه شربيني .]١47/1[‏ 

قوله : (أضبط) أي للخبر. اه 

() (على وجه يقبل) بأن يكون النفي محصوراء بخلاف المطلق كا ذكره الشارح. اه «حاشية الشارح»[/ 85] ونقله 
البناني [؟/ 47 .]١‏ 

(:) (كأن قال ما سمعتها) أي ولم يمنعه مانع من سماعها كما قيده أبو الحسين البصر-ي. اه «حاشية الشارح) [7/ 85] 
ونقله البناني 1؟/ 47 ]١‏ والعطار 1717/11] ونحوه في «الشربيني12[؟/ 21١47‏ قال العطار [؟17377/5] : «قال الناصر : أن هذافي 
التحقيق لساع الزيادة لا لها». اه قال سم : نبه الشارح بقوله : «كأن قال» إلخ على أن المراد من زة نفي الزيادة نفي ساعهاء 
خلاقاكن بتر مين المرنة لأدكالك الأعو مو الذي بسح نكيت إن ها ركون عل وبج ماقي كهذا الخال لما كارن هيل 
وجه لا يقبل» فهو تبيين لمراد المتن؛ ليصح تقسيمه المذكورة. اه 

(5) (تعارضا) لأن الأضبطية والتصريح بنفي الزيادة يقاومان بُعْدَ سهو الإنسان فيا لم يسمع حتى يجزم بأنه سمع الذي 
هو مرجح القبولء ويُبّعِدانٍ قَرْبَ سهوه عما سمع الذي هو مانع من موافقة من لم يزد. اه شربيني [1/ 577 1]. 

(5) (فإنه لا أثر لذلك) فلا يقبل؛ لأنه لا مستند له. اه عطار [1517//9]. 

(0) (لو رواها) أي الزيادة. 

() (أو انفرد واحد عن واحد إلخ) يؤخذ منه : أن ما مر من قوله : «وزيادة العدل مقبولة» مصورة ب إذا انفرد العدل 
بزيادة عن العدولء لا عن واحد؛ بقرينة قوله : «وقيل : إن كان غيره لا يغفل مثلهم» حيث أتى بضمير الجمع. اه بناني 
]١ 1: /1[‏ وعطار [؟/178١].‏ 

(9) (قبلت وإن علم اتحاد المجلس) قال العطار [1177/1 : «ينبغي أن محل ذلك إذا لم تغير الزيادة الإعراب. وإلا 
تعا تعارضا كما صرح به الصفي الهندي» .اه 

قوله : (وإن علم اتحاد المجلس) أما إذا علم أن المجلس متعدد فلا خلاف في أن الزيادة مقبولة”'. اه «طريقة الحصول). 
وقوله : «مقبولة» أي إذا لم يغير حكم تركها حكم إثباتباء وإلا تعارضا حتى يقوم المرجح». اه عطار [؟/117]. وصورة تعدد 
المجلس : كأن قال : «حدثنا رسول الله يل ونحن بوادي العقيق : «جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا». ثم قال بعد 


.]١ 57 (مقبولة) أي سواء غيرت إعراب الباقى أو لاء كذا في «المحصول). اه شربيني [؟/‎ )١( 


اود 


سَّ 0 ٠. 3 ٠‏ ع << ع مه 585 نا 5 
3 لجواز السَّهُو في الثّرْكِ”"' في الأولى”' .01 ولأنَ مع راويها زيادة عِلم في الثانية'". 
ثُ 0 7 0 7 6 5 
وقيلٌ : لا يُقْبَلَ"؛ 01 لجحواز المَطَ فيها في الأول 1" ومِّحَالَفَةٍ رَفيقِه في الثانية. 
م 0 4 7 0 ع ع 
وقيل : بالوّقف في الأولى» وقياسه يأتي في الثانية. 


70006 


*() الأصحٌ (أنَهُ إنْ غَيدتْ) زيادةٌ العَذْلٍ (إِغْرَاب الْبَاقِى تَعَارَضًا)) أي القران؛ لإختلاني الحتّى0© حيتفنٍ 
ا 00 1 0 صََلَانَ ا 2 0 2< 

: كما لو رُوِيّ في خَبَرِ : «فَرَض رسول الله يَكِةِ رَكاة الفطر صاعًا من تَنْرا- : صف صاع”2. 

ا ا ا م ا عدهوه و 1 

وقيل ' : تقبّل الزيادة ا إذا لم يتغيّر الإعراب. 

* () الأصحٌ : (أنَّ حَذْفَ بَعْض اَي جَائْرٌ إلا أَنْ يَتَعلَقَ بهِ الَْاتِي)؛ فلا يجورٌ حَذْفَه انافاه لإخلاله بِالَعنَى 
الصف كن كران اارغارة ون أوقييقة 40 يشلافين لدسماة تالا واقيور عقن لخن د ا 

د 2 مسيسى. 6 اد يتعلى. به المافىء جور ان مسد 

وقيلَ : لا””؛ لإحْتالٍ أن يكونّ لِلضّمٌّ فائدةٌ تفوت بالتَفْرِيقٍ. 


ذلك : «حدثنا ونحن بذات الرقاع -مثلا- : «وطهورا» من غير ذكر «التربة». اه عطار [5/ 21١717‏ وعبارة البناني [؟/ ]١57‏ : 
«كأن قال : «حدثنا رسول الله يك يوم الخميس وقت طلوع الشمس ثاني ربيع الأول فقال : «جعلت لنا الأرض مسجدا 
وتربتها طهورا», ثم ذكر بعد ذلك ما تقدم وأسقط لفظ «تربتها». اه 

)١(‏ (لجواز السهو) قد يقال : أنه يجوز حذف الخبر» فيحتمل أنه لم يسه عن الزيادة» بل حذفها. اه عطار [9؟/1717]. 

)١(‏ (ني الأولى) وهي صورة ما إذا رواها مرة إلخ» وقوله : (في الثانية) وهي صورة ما إذا انفرد واحد إلخ. 

(*) (وقيل لا يقبل) أي في الأولى والثانية. 

(5) (والأصح أنه إن غيرت إعراب الباقي إلخ) أي ما تقدم فيها من الأقوال محله حيث لم تغير الإعراب والمعنى» فإن 
غيرته| تعارضا. اه بناني 1؟/ 57 .]١‏ 

قوله : (والأصح أنه إن غيرت الإعراب تعارضا إلخ) أي بناء على قبولماء فإن لم تقبل -: بأن كان الساكت لا يغفل مثلهم 
عن مثلها عادة- فلا تعارض. اه عطار .]١58/5[‏ 

(5) (لاختلاف المعنى) فيه : أنه لا يلزم من تغيير الإعراب تغيير المعنى كما في #واسأل القرية# [يوسف : 7] أي : أهل 
القرية» فالظاهر : أن مراده : غيرت الإعراب والمعنى» ويدل على ذلك قوله : «لاختلاف المعنى حينئذ». اه عطار [178/5]. 

(5) (نصف صاع) نائب فاعل «روي»» ويصح نصبه على الحكاية» ورفعه حينئذ بضمة مقدرة أي : فالزيادة هي لفظة 
«انصف»» وقد غيرت إعراب صاعء فصار مجرورا بعد أن كان منصوبا. اه بناني [7/ 5 .]١4‏ 

(0) (وقيل) أي قال لأبي عبد الله البصري كما في «الأصل» (تقبل الزيادة إلخ). 

(8) (كأن يكون غاية) : كى) في حديث الصحيحين» [خ : 1154م : 00847 : (أنه جَكِةِ مبى عن بيع الثمرة حتى تُرِْي). 
اه محلي» وقوله : «تزهي» هو من باب «أروى يروي» ويقال : «زها يزهوا من باب «عدا يعدو). وظاهر : أنه لو حذف منه 
قولةة تحت توهينة لاخدل المفلى المرادمناء لدلالته خيعل عل عدم جواز نيم القمرةمطلقاء مد أن خلم الموإزافيه مقيد يعدم 
بدو الصلاح. اه بناني .]١57/1[‏ 

وقوله : (أو مستثنى) : كى! في حديث ١مسلم)‏ [4077] : ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن» 
مثلا بمثل» سواء بسواء». اه محلي» , وظاهر : أنه لو حذف منه قوله : «إلا وزنا بوزن» إلخ لاختل المعنى المراد منه؛ لدلالته 
حينئذ على عدم جواز بيع الذهب بمثله والورق بمثله مطلقاء مع أن عدم الجواز فيه مقيد بعدم الماثلة وزنا. اه بناني أيضا 
[11/5ا. 

(9) (وقيل ل”'") أي لا يجوزء وسقط لفظة «لا» من النسخ المطبوعة. 
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مثاله : قوله يكل -في البَخْر - : «هُو الطّهورٌ ماؤٌه. الجل مَيتنُهه”"؛ إِذْ قولّه : «الجل مَيَْنها لا تَعَلّقَ له با قبلّه. 


- 
ع مس راع 


* (1 وَلَوْ أَسْئَدَ وَأَرْسَلُوا) أي : أَسْنَدَ التبر2" إلى النّبيٌ كل واحدٌ من رُواتِه [وأَرْسَلّه الباقون : بأن ل يَذُكُرُوا 
و 


الصّحابِي 1:3 (أَوْ رَفَعَ وَوَقَفُوا) أي : رَفَعَ الخبر إلى النْبِيّ لِ واجدٌ من رُواته”"] وَوَقَقَه الباقون على 1١‏ الصّحابِيّ 1؟] 


)١(‏ (مثاله قوله يك إلخ) فإنه يجوز روايته بحذف أحد جزأيه المذكورين» وقد يقال على بعد : «ابحذف السؤال الذي 
رواه أبو داود وغيره بلفظ عن أبي هريرة : قال : سأل رجل رسول الله يَلِةِ : ايا رسول الله إنا نركب البحر» ونحمل معنا 
القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟» فقال رسول الله يك : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». اه 
«حاشية الشارح» 65/91 ]. 00 

>» 

قال الإمام النووي في (مقدمة المجموع شرح المهذب) [ص 516؟] : 

«اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب : أصحها : يجوز رواية بعضه 
إذا كان غير مرتبط بها حذفه بحيث 01 لا تختلف الدلالة» 13] ولا يتغيّر الحكم بذلكء ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في 
الاحتجاج في التصانيف, وقد أكثر من ذلك المصنف في «المهذب». وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطواتفء وأكثر منه أبو 
عبد الله البخاري في («(صحيحه). وهو القدوة». اه 

وقال أيضا في «التقريب)» : 

«اختلف بي رواية بعض الحديث الواحد دون بعض : [١]فمنعه‏ بعضهم مطلقا؛ بناء على منع الرواية بالمعنى» [؟] ومنعه 
بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذاء ["] وجوّزه بعضهم مطلقاء [؛] والصّحيح : التفصيل» 
وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث ]١1‏ لا يختل البيان» 1؟] ولا تختلف الدلالة بتركه» وسواء 
جوّزناها بالمعنى أم لاء رواه قبل تامًا أم لاء هذا إن ارتفعت منزلته عن التّهمة» فأمّا من رواه تامّا فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن 
يُتَّهّم بزيادة أوّلاء أو نسيان لغفلة وقلّة ضبط ثانيا .. فلا يجوز له النتقصان ثانياء ولا ابتداء إن تَعَينَ عليه أداؤه». 

قال : «وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب .. فهو إلى الجواز أقربء قال ابن الصلاح : «ولا يخلو من كراهة»» قال : 
«وما أظنه يواقق عليه». اه قال السيوطي في «التدريب» : «فقد فعله الأئمة : مالك» والبخاريء وأبو داود» وغيرهم». اه 

)١(‏ (أي أسند الخبر) أي ذكر سنده إلى النبي يَككِةِ ولم يسقط الصحابي : كأن يقول ابن القاسم : «حدثنا مالك عن نافع 
عن ابن عمر عن النبى يِه : أنه قال كذا». و«المرسل» يسقط الصحابي» وهو ابن عمر في المثال المذكور. اه بناني [7/ 55 .]١‏ 

(") (أو رفعه إلى النبي إلخ) «الرفع» : إيصال الراوي الخبر إلى النبي يك كان مع الإسناد أو الإرسال» وقيل : «المسند) 
و«المرفوع» متحدان كما يعلم من كتب المصطلح. و«الوقف» : أن لا يوصل الراوي الخبر إليه كَكِةِ بل يقف به على الصحابي أو 
من دونه : كأن يقول في المثال السابق : «حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي يِه أو «حدثنا مالك عن نافع» ولم يزد 
على ذلك. اه بناني [7/ 45 .]١‏ 

(4) (على الصحابي أو من دونه) فيه أن هذا خلاف مصطلح أهل المصطلح. اه عطار [؟/158]. 

ابييل 4 : التنبيه الأول : وقع في النسخ المطبوعة من اغاية الوصول» سقطات بين قوله : أي أسند الخبر إلى النبي 
يكِدِ واحد» وقوله : «ووقفه الباقون على الصحابي أو من دونه»» وهي قوله : «وأرسله الباقون بأن لم يذكروا الصحاب أو رفع 
ووقفوا أي رفع الخبر إلى النبي ب واحد), وأثبتّها هنا من نسخة الترمسي بهامش «نيل المأمول» 17٠١/11‏ وهي موجودة في 
«الأصل» مع «شرح المحلي»» وسبب هذا السقط : أن لفظ «رواته» مكرر مرتين : [1]مرة في مسألة الإسناد مع الإرسال 1؟] 
ومرة في مسألة الرفع والوقف. كما وقع مثله فيم| مر وما يأتي» ويدل على هذا السقط قوله الآتي : «أي فالإسناد والرفع»» فقوله 
: «فالإسناد» عائد إلى مسألة الإسناد مع الإرسالء وقوله : «والرفع» عائد إلى مسألة الرفع والوقف. والله أعلم. 


١ك‎ 


(فَكَالرَيَاةا'') أي 3 فالإسنادٌ :أو الرَّفْعٌ كالزّيادة؟" فيا مَرّ من التفصيل والخلاني” ' وغيرهما”, ومَعلومٌ : أن 
التمصيل بين ما تَتوَ توَْرٌ دواعي على تَقَلِه وما لا تتَوَفَرٌ لا يُمْكِنُ جيه هنا”'» وتَعَدَهُ دجس السّماع من الشيخ هنا 
كتَعَدَّدِ تَلِسِ ل 


التنبيه الثاني : قوله : «أو رفع ووقفوا» الظاهر أنه من المتن -أي «لب الأصول»- لا من الشرح حيث فسرره بعد بقوله : 
«أي رفع الخبر» إلخ» ولكنه غير موجود في نسخ «اللب» المطبوعة. 

.]178/1[ وعطار‎ ]١45 (فكالزيادة) أي في متنه» وإلا فهذه زيادة أيضا. اه بناني [؟/‎ )١( 

قوله : (فكالزيادة) راجع للمسألتين ىا يدل له قوله : «أي فالإسناد والرفع» إلخ. اه ترمسي .]1٠١ /١[‏ 

(7) (أي فالإسناد أو الرفع كالزيادة) لأنه| زيادة على الإرسال والوقف. قال ابن قاسم : صور المسألة ب) إذا كان المسند 
أو الرافع واحداء وغيره جمعاء ومثله العكس بالأولى. اه ترمسي [5/ .]11٠١‏ 

مثال ذلك : حديث : "لا نكاح إلا بولي» : رواه إسماعيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أَبِي بردة 
عن أبي موسى متصلا إليه يك ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عنه وَكةِ مرسلاء فقد سئل الإمام 
البخاري عن هذا الحديث» فحكم لمن وصله» وقال : «الزيادة من الثقة مقبولة»» هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما 
جبلان في الحفظ والإتقان. اه ترمسي [1/ .]1٠١‏ 

(") (فيما مر من التفصيل والخلاف) فيقال : 11]إن علم تعدد مجلس السماع من الشيخ فيقبل الإسناد أو الرفع؛ لجواز أن 
يفعل الشيخ ذلك مرة دون أخرى. وحكمه ني ذلك القبول”'' على الراجح» 11 وكذا إن لم يعلم تعدد المجلس ولا اتحاده؛ لأن 
الغالب في مثل ذلك التعدد, 1 وإن علم اتحاد المجلس ف[-فيه أقوال : أحدها : ترجيح الإسناد أو الرفعء والثاني : ترجيح 
الإرسال أو الوقف. و" ثالثها : التوقف عن القبول وعدمه, والرابع : إن كان مثل المرسلين أو الواقفين لا يغفل عادة عن 
مثل الإسناد أو الرفع لم يقبل» وإلا قبل» فإن كانوا أضبط أو صرحوا بنفي الإسناد أو الرفع على وجه يقبل كأن قالوا : «ما 
سمعنا الشيخ أسند الخبر أو رفعه» تعارض الصنيعان”". اه «شرح المحلي» بزيادة» وقال السيوطي : «والمعروف في كتب 
الحديث بدل حكاية الرابع قول : أن الحكم للأكثر» وقول : أنه للأحفظء ولا ذكر فيها للثالث». اه ترمسي [؟/ .]111-71١‏ 

(4) (وغيرهما) أي ما يمكن جريانه هنا. اه ترمسي [؟/ .]11٠١‏ 

(5) (ومعلوم أن التفصيل بين ما : تتوفر الدواعي إلخ) هذا في قوة الاستدراك على قوله فيما مر من التفصيل» وقوله : (لا 
يمكن مجيئه هنا) خبر «أنَّ)» فيكون الراجح هنا هو الراجح هناك, قاله في «البدر الطالع». اه ترمسي .]11١١/1[‏ 

() (وتعدد مجلس الشيخ هنا أي في مسألة الإسناد والإرسال ومسألة الرفع والوقف. وقوله : (كتعدد مجلس السماع 
من النبي يَكةِ ئم) أي في مسألة زيادة المتن» ووجه اعتبار مجلس الشيخ هنا ومجلس النبي يك ثمة : أن الزيادة هنا هي الإسناد 
والرفع» فيجب أن يكون مجلسها مجلس السماع من الشيخ؛ إذ لا معنى لكون مجلس النبي يَكةِ هو مجلس الإسناد والرفع إليه 
كما هو ظاهرء وأيضا فلو اعتبر هنا مجلسه يَكِةِ كان الرفع إليه ثابتاء فلا يتأتى فيه الخلاف؛ لعدم ضرر الإرسال والوقف على 
هذا التقدير مع ثبوت الإسناد. اه ترمسي .]1١١/1[‏ 

قال في «البدر الطالع» : «سكت عم إذا أسند الواحد الحديث مرة وأرسله أخرى أو رفعه مرة ووقفه أخرى؛ لآن حكمه 
معلوم بالقياس على ما مر»» وعبارة اشرح الكوكب» : «ولو وقع الأمران من واحد -ولا يتصور ذلك إلا مع تعدد المجلس- 

)١(‏ (وحكمه) أي الشيخ (في ذلك) أي في ذلك الفعل وهو الإسناد أو الرفع (القبول) أي فيقبل الإسناد أو الرفع» ويحتمل أن 
المعنى : وحكمه أي حكم ذلك الفعل من إسناد أو رفع في ذلك أي في حالة تعدد مجلس السماع. اه عطار [179/5]. 

قوله : (وحكمه ني ذلك القبول على الراجح) أي حكم الشيخ في فعل ذلك مرة وتركه أخرى القبول على الراجح؛ قياسا على حذف 
الخبر. اه شربينى [7/ .]١56‏ 

ماين الممكوفيق ومن ارش 31/0 

( (اتعارضن الصفنان» اق مننيع الاسعاد والإزسان ومتيع الرقم والرقك لعننانق 6/01 


ال 


عور ه 


* (وَإدَا عمَلَ صَحَابييٌ مَرْويه" عَلَ أَحَدٍ حْمَكيها'' خيلَ عَلَيْها" 1 إِنْتََاَيَا) : كا الفْرْءِ» يخوِلُه على ١1‏ الطَهْرٍ 
أو الحَيض؛ لِأنْ الظّاهرٌ أنه إِنَّا عمَلّهِ عليه لقرينة”". 
وتوف الشيحْ أبو إسحاقٌ الشَّرازَي فنقال”© : «فيه نَظَرٌ)ء أي لاحتّالٍ أن يكون حَمَله لمواققة رَأيه لا ِقرينة"". 


فمقتضى العبارة جريان الأقوال» والصحيح في كتب الحديث تقديم الإسناد والرفع أيضاء وفي بععض كتب الأصول : أن 
الحكم لما وقع منه أكثر)» انتهى» وإليه أشار في «ألفية المصطلح) : 

وإزيكن من واحد تعارضا * فاحكملهفي المرتضى بم مضى 
وقال الماوردي : لا تعارض بين ما ورد مرفوعا مرة وموقوفا على الصحابي مرة أخرى؛ لآنه قد يكون رواه وأفتى به. اه 
ترمسي .]11١/7[‏ 

)١(‏ (وإذا حمل صحابي مرويه إلخ) يعني : إذا روى صحابي حديثا فيه لفظ مشترك وحمله على أحد معنييه ففيه تفصيل 
وخلاف. اه ترمسبى .]1١١/7[‏ 

(©أزمل اعد عمليه) نفك ورتحيلىة وليل عل الاسشوز اول يريع إذللك لبد اكالية زلية وقرل: قم سد 
«فكالمشترك» أي في غير هذا”'"» وإلا فهذا نفسه مشترك. سم. اه بناني [؟/57١]‏ وعطار [؟/ .]17١‏ 

(") (حمل عليه) أي اتبع في ذلك الحمل على أحد المحملين» قال ابن قاسم : المتبادر من عبارته : أن العمل بذلك حينئذ 
واجب. اه ترمسى [1؟5/١١1].‏ 

(4) (إن تنافيا) أي المحملان. اه ترمسبى .]11١/7[‏ 

(5) (لأن الظاهر أنه إن حمله عليه لقرينة) قال العلامة الناصر”" : يرد بها سيجيء من أنها قريئة في ظنه وليس لغيره اتباعه 
فيه» ويمكن الفرق : بأن ترك الحمل فيا له ظاهر -أي كما فيما سيجيء- يؤدي إلى إعمال المروي في ذلك الظاهرء وفيها ليس له 
ظاهر -كما هنا- يؤدي إلى تعطيل المروي”". اه وفيه : أنه إن أراد ب١سترك‏ الحمل فيما ليس له ظاهر» [1] ترك الحمل مطلقا 
فهذا غير لازم من ترك الحمل على ما حمل عليه الراوي» 111 أو ترك الحمل على ما حمل عليه الراوي فهذا لا يؤدي إلى التعطيل؛ 
لإمكان الحمل على غير محمل الراوي» ويمكن الفرق أيضا : بأن ظهور القرينة في الواقع للراوي فيا ليس له ظاهر أقرب من 
ظهورها له فيه له ظاهر؛ لوجوب البيان عليه يَكِةٍ في الأول؛ لافتقاره إلى البيان أبداء بخلاف الثاني» فليتأمل» قاله سمء قال 
البناني [1/ 47 ]١‏ : «الحق ما أبداه العلامة من الفرق» وتعقب سم له ساقط كا لا يخفى» وذلك غني عن البيان» وأما ما أبداه 
هو من الفرق فلا يخفى ضعفه. فتأمل». اه 

(5) (فقال) أي في «اللمع» [ص ]» وعبارته فيه : «أما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما : مثل ما 
روي عن عمر رضى الله عنه : أنه حمل قوله يَكِةٍ : «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» على القبض في المجلس. فقد قيل : أنه 
يقبل ذلك؛ لأنه فيكت اتن : وفيه نظر عندي». اه 

(0) (أي لاحتمال إلخ) هذا من كلام الشارح لا من كلام الشيخ» وجه به نظر الشيخ؛ بدليل «أي»»: وفي التعليل به نظر؛ 
لأن القائل بالأول لا ينفي هذا الاحتمالء إلا أن يكون المراد : الاحتمال على السواء. اه عطار [؟/ .]17١‏ 

قوله : (لاحتمال أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة) قال العلامة الناصر : هذا الاحتمال لا ينفيه الأول» بل يثبته أيضا 
ويثبت ظهور الاحتمال الأول عليه والشيخ ينفي ظهوره ويجعله مساوياء وإذا تبين هذا لك علمت أن الشيخ لم يتوقف في 
ظهور الحمل عليه؛ بل ينفيه | هو ظاهر لفظه المحكي. اه ويوافق هذا قول الشهاب : «قوله : (أي لاحتمال إلخ) أي كما 

.]11١ (في غير هذا) أي ني غير محل هذه الحالة» وهي حمل الصحابي. اه عطار [؟/‎ )١( 

() (قال العلامة إلخ) وكذا العطار [1؟/ .]١1١‏ 

(") (يؤدي إلى تعطيل المروي) لأنه لا يمكن حمله على معنييه لتنافيهماء وعلى أحدهما بعينه؛ لأنه مجمل» وقد يقال : يمكن أن يكون 
في الكقاب أن السنة ما يفيد مله عل غير تحمل الرازي» ويه ينض كلام سمه ويسافظ كلام البناق. اك شربيني 1045/61 


وخَرّجَ جَ بلالصّحايٌ) : غيذه". 

وقيل : مله اتا بعن0". 

الَف على الأصحٌ :نظيو القروة امعان ث3 

وَإلَا) أي وإن ل يَتنافيا (فكَاْْيك" في يه عَلَ مَخْتينو)» وهو الأصح كا مر فَبُسْمَلُ للَرْويُ على 
حْمَلَيْه ا ل ل 

(فَنْ عمَلَهُ) أي حمَلَ الصّحابيٌ مَرْوِيّه فيها لو تَنَاقٌ الَحْمَلانِ (مَلّ غَبْرِ ظَاهِرِِ) : كأن حَمَلَ اللّفْظَ على معناه 


الحجازيّ دون المتقيقيّ”" (خُيلَ عَلَ ظَاهِره في الْصَحٌ)؛ اغْتِبارًا بالظّاهرء 0 


يحتمل هذا يحتمل أن يكون لقرينة على السواء فيكون الحمل لقرينة هو الظاهر محل منع عنده». اه وهذا الاعتراض مبني على 
أن مراد الشارح بقوله : «وتوقف الشيخ أبو إسحاق» أنه توقف في ظهوره فيه» وهذا تمنوع لا دليل عليه في كلام الشارح, ولا 
ضرورة تلجئ إليه» وإنا المراد : أنه توقف في حمله عليه» بل هو المتبادر من كلام الشارح؛ لأن المتبادر من المقابلة بالالتوقف» 
لما رجحه كون التوقف في) رجحه. والذي رجحه هو الحملء لا كون الظاهر الحمل» فتدبره؛ فإنه في غاية الوضوح. قاله سم. 
اه بناني .]١57/5[‏ 

.]117/1[ (وخرج بالصحاب غيره) وهو التابعي ومن بعده» فلا يحمل على ما حمل عليه في الأصح. اه ترمسي‎ )١( 

(1) (وقيل مثله التابعي) أي لما تقدم من أن الظاهر أنه إن| حمله عليه لقرينة. اه ترمسي [117/1]. 

(") (والفرق) أي بين الصحابي حيث يقبل حمله وبين التابعي حيث لم يقبل حمله (على الأصح : أن ظهور القرينة 
للصحابي أقرب) أي لمشاهدته لصاحب الشريعة واطلاعه على ما لم يطلع عليه التابعي. اه بناني .]١57/5[‏ 

(4) (فكالمشترك) أي فحكمه حكم المشترك المتقدم. اه عطار [؟/ .]107١‏ 

(5) (وهو) أي حمل المشترك على معنيبه (الأصح كما مر) في الكتاب الأول في مسألة المشترك في قوله : «والأصح أن 
المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا». اه 

() (ولا يختص) أي المروي. هكذا في النسخ والأنسب : «ولا يخص)""' بدون التاء أي : ولا يقصر كما هو عبارة المحلٍ 
(بمحمل الصحابي) لأنه ل يحصرء فيحتمل أنه اقتصر على أحدهما مع قوله بالآخر. اه عطار [؟/ .]1٠١‏ 

(0) (على معناه المجازي دون الحقيقي) أو الأمر على الندب دون الوجوب”". اه محلي. 

إفائدة4 هذا جدول قوله في المتن : «وإذا حمل صحابي مرويه» إلخ مع قوله في الشرح : «أما إذا م يتنافيا فظاهر» إلخ : 


حمل على ظاهره في الأصح | حمل على حقيقته ومجازه 
ومثل هذا الجدول يجري أيضا في حمل التابعي مرويه ولكن بإبدال قولنا : «حمل عليه بلا توقف» في الصورة الثالثة بقولنا : «لم 
يحمل عليه في الأصح». 


)١(‏ (ولا يخص» بالبناء للمفعول. 

() (أو الأمر على الندب دون الوجوب) قال العلامة : من عطف الخاص على العام. اه وفيه : أن عطف الخاص على العام لا يجوز 
أن يكون باسأو» كى) نصوا عليه» فيجب أن يكون من عطف الباين : بأن يقيد اللفظ في قوله : «كأن حمل اللفظ» بغير الأمر بالنسبة لحمله 
على نحو الندب. اه 


08 


وفيه”" وفي أَمثاله قال الشَافعيٌ : «كيفف أَنْوّكُ الحديت”" بقولٍ > مَن لَوْ عاضر ته" لَحَبجَجته2؟). 
وقبلَ : يحْمَلُ على عَملِه مُطلَقا(”؟؛ لأنه ل يَفْعَلْه" إلا يدليل. 
قلنا : في ظَنّه وليس لغيره اتَباعُه فيه””» 
وقيل0» :ْمَل غليه إن فَعله لقلنه أ: نه قَصَدَ التْبِيّ و00" من ينة” '' شاهّدها. 
ا 00 


ما إذا ل يتَناقَيا فظاهرٌ حمل على حقيقتِه ومجازه؛ بناءً على الرّاجح من استعمالٍ اللّفظٍ فيهما. 


)١(‏ (وفيه) أي في حمل الصحابي مرويه على غير ظاهره. اه عطار »]17١/7[‏ ومثئله قوله -من زيادته على اشرح 
الأصل»- : (وفي أمثاله) أي نظائره. 

قوله : (وفيه وني أمثاله) قال الترمسي [1/ 115] : «فيه''' إشارة إلى الجواب عم| أورد''' من أن الشافعي -رضي الله عنه- 
لم يقل ذلك في حمل الصحابي مرويه على غير ظاهره؛ بل في قول الصحابي المخالف لظاهر الحديث سواء المخالف الراوي 
وغيره» وحاصل الجواب”" : أن الشافعي -رضي الله عنه- قاله فيه وفي أمثاله» فقد قاله فيه في الجملة». اه 

(0) (كيف أترك الحديث) أي ارالك عله عل افر اه عطار [؟/ 4117١‏ قال البناني!'[147/1] : (وهذا -أي عدم 
العمل بقول الصحابي المخالف لظاهر الحديث- مذهبناء ومذهبنا -أي المالكية- : أن قول الصحابي حجة». اه 

(؟) (من لو عاصرته) أي عِشْتٌ معه في عصر واحدء وني اشرح الكوكب الساطع" للسيوطي : ١كيف‏ أترك الخبر 
لأقوال أقوام لو عاصرتهم» إلخ. اه ترمسي [115/1]. 

(5) (لحججته) أي أقمت عليه الحجة» والمراد : جادلته. اه بناني [1/ 417 1]» وعبارة العطار [؟/١17]‏ : أي غلبته 
بالحجة». اه قال العطار ]12١/7[‏ : ثم إن مقام الشافعي ينبو“ عن هذا القول بالنسبة للصحابي إلا أن يقال : معنى 
«حججته) : تجادلت معه؛ لا غلبته با حجة, تأمل». اه 

جد للك ا لبوا رحا ا و التو الجا ال ار 
وديانتهم؛ لآ نهم إذا عرفوا الحق مع غيرهم رجعوا إليه ولو كان أدون منهم» فهذا محمل قول الشافعي رضي الله عنه) .اه 
ترمسي [115/1]. 

(5) (وقيل يحمل على حمله مطلقا) أي عن التفصيل الآتي» وهذا محكي عن أكثر الحنفية والمالكية. اه ترمسي [115/1]. 

(3) ( يفعله) أي لم يفعل حمل الخبر على غير ظاهره. اه ترمسي [1/ 715]» وكذلك الضمير في قوله الآتي : «إن فعله». 

(0) (قلنا) جوابا عن هذا القيل (لظنه) أي ذلك الدليل إنما يدل عليه بحسب ظنه (وليس لغيره) من المجتهدين؛ أي : لا 
يجوز له (اتباعه فيه) أي في ظنه؛ لما يأتي أن المجتهد لا يقلد مجتهدا. اه ترمسي /١[‏ 115]. 

(8) (وقيل يحمل عليه إن فعله لظنه إلخ) هذا منقول عن أبي الحسين البصري. اه ترمسي [؟/ 115]. 

(9) (لظنه أنه قصد النبي يَكهِ) وطريق العلم بأنه فعله لذلك إخباره أي كأن يقول : «علمت أن النبي يَكَِةِ قصد ذلك 
بقرائن»» ووجه عدم اعتبار ذلك على الأول أن ذلك بحسب ظنه؛ نعم إن قال : «أخبرني النبي كَل أنه أراد ذلك» فلا كلام في 
قبوله» وهو ليس من باب العمل بحمل الراوي | هو ظاهر. اه بناني 417/51 .]١‏ 

.]١1١ /5[ (من قرينة) متعلق باظنه), أفاده العطار‎ )١( 

)١(‏ (فيه) أى في قوله : «وفى أمثاله». 

(1) (عما أورد إلخ) ذكر الإيراد البناني ]١51/11‏ والعطار 1؟/ 11]. 

() (وحاصل الجواب إلخ) هذا الجواب للعطار [؟/ ١1١و171].‏ 

(5) (قال البناني) وهو مالكي المذهب كا تقدم. 

(5) (ينبو) يقال : «نبا الشيء ينبو نَبّوّة) : لم يستو في مكانه المناسب. 
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قر 1 
ل 
ك2 سر 9 9 


- 2 8 7 5 ور 1 8 8 رت ار و 1 
#* (لا يُقبّل) في الرّواية''' (17مختّل!") في عَمَلِه : 17 كمَجُنونٍ وإن تَقَطعَ جنونه' 1010 و كمفيق من جنوه و 
ف ١‏ ايز 2 نت ّ .0 و هو 02 
في زَّمَنِ إفاقته”' ؛ إذ لا يمكنه التَحَرّرٌ عن الخَلل. 
5 ولع مهو 
وتعبيري بلمختل» أعم من تعبيره بالمَجنون). 


مس روو 


(1:0) لا (كَافِوٌ"') وإن عُلِمَ منه التَّديّنُ والنَّحَوّرُ عن الكَذِبٍ”"؛ إِذْ لا وْنُوقَ به في الجُمْة) 5000 


م 
ع 


اير 


د 
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#إمسألة # 

)١(‏ (مسألة) في شروط الراوي وما يتعلق بباء وهي أربعة : 13 الإسلام 11 والبلوغ 151 والعقل [؛] والعدالة» وهي في 
الحقيقة ترجع لشرطين : العدالة والضبط. اه ترمسي [117/1]. 

(؟) (لا يقبل في الرواية) للأخبار النبوية وغيرها. اه ترمسي [117/7]. 

(9) (مختل) بتشديد اللام من «الاختلال» وهو التغير والاضطراب. اه ترمسي [117/1]. 

(4) (وإن تقطع جنونه) غاية : أي سواء أطبق جنونه أم تقطع كا عبر به المحلٍ في «اشرح الأصل». 

(5) (وأثر) أي الجنون (في زمن إفاقته) هي جملة حالية» ومفعوله محذوف أي : خبلا”", وهو بتشديد الثاء» وأما ضبطه 
بالتخفيف والمد -بمعنى «رَوَى وَتَقَلَ في حال الإفاقة ما تحمّله في حال الجنون»- فخلاف الظاهر وبعيد عن المراد وإن كان 
صحيحا في نفسه. اه عطار ]17١/5[‏ ونقله الترمسبى [111-717/57]. 

قوله : (وأثر في زمن إفاقته) هذا العيد عاد للمفيق هق جترني) والمحلي في «شرح الأصل» جعله قيدا للمجنونء 
وعبارته مع «الأصل» : ”لا يقبل في الرواية مجنون؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عن الخلل وسواء أطبق جنونه أم تقطع وأثر في 
زمن إفاقته». اه قال الشارح في «الحاشية» [8/ 148 : قوله : (وأثر في زمن إفاقته) احترز به عما إذا لم يؤثر فيه؛ فإنه تقبل روايته 
فيه» لكنه زمن إفاقته مطلقا ليس بمجنونء وإنا لم تقبل روايته في الزمن الذي أثر فيه جنونه لخلل في عقله لا لجنونه. فلا 
حاجة إلى هذا القيد» بل قد يضر. اه ونقله البناني ]١57/1[‏ والعطار [؟/١17]»‏ قال ابن قاسم" : «وأقول : لما كان الخلل في 
زمن الإفاقة ناشئا من الجنون كان حكم المجنون منسحبا عليه» فصح ذكر ذلك القيد وما يترتب عليه» وناسب ذلك لدفع 
التوهم» وأما قوله : «بل قد يضر» [1]فإن كان إشارة إلى أنه يوهم قبول المجنون إذا تقطع جنونه ول يؤثر في زمن إفاقته وأنه لا 
تقبل روايته في زمن إفاقته حينئذ فهو منوعء بل تقبل روايته حينئذ ى) صرح به الزركثي نقلا عن ابن السمعاني وهو ظاهرء 
1"] وإن كان إشارة إلى شيء آخر فليصور؛ لنتكلم عليه». اه ونقله البناني [17/1] والعطار 171/51 أيضا. 

() (ولا كافر) مراده به من لا ينتمي إلى الإسلام» وهو المجاهر» فلا يدخل فيه المبتدع الذي يكفر ببدعته. فسقط 
اعتراض من قال : إنه داخل في الكافر فيم| تقدمء فلا حاجة إلى ذكره. اه عطار .]10١/1[‏ 

قوله : (ولا كافر) أي ولو كان يحرم الكذب. اه شربيني [1517/7]. 

(0) (والتحرز عن الكذب) عطف ]١1‏ مرادف» 11 أو مغاير باعتبار أن الكذب قد يفعل بمقتضى- العادة. اه عطار 
73١131‏ ] ونقله الترمسبى [1117/5]. 

ادق لعل رده زطارة إل السلا لجان الفدون والتسرة رجاه الوك فاق الزوانة ولاك رحني 
القبول» وللضعف المذكور أردف ذلك -تقويةً- بقوله : «مع شرف» إلخء قاله العلامة. اه بناني ]١47/1[‏ ونقله أيضا العطار 
١17‏ قال البناني بعد نقله المذكور : «وكان الأولى حينئذ أن يعلل بعلو منصب الرواية عن الكافر فقط». اه 

)١(‏ (خبلا) بضم الخاء وسكون الباء : فساد العقل. اه «المعجم الوسيط». 

(7) (عائد إلى المفيق من جنونه) | قاله الترمسي في «حاشيته) [115/1]. 

(*) (قال ابن قاسم) أي عن قوله : «فلا حاجة إلى هذا القيد». اه ترمسي [117/17]. 


1” 
)1 
220 و 


مع شَّرَّفِ مَنِصِب الرّواية 


0 2) 


(وَكَذَا صَبِيٌ مي" (ني الْأَصَحّ)؛ إِذْ لا ؤثوقٌ به؛ لأنه -لِعِلْوه بِعَدّم تكليفه! “- قد لا يرز عن الكَذْبٍ. 


وقيل : يُعْبَلٌ إن عُلِمَ منه التّحرّرُ عنه 
ما عي الممرر قلا يبل قطعا كالمجتول. 


وود مدي د عردم هه 


2 (وَالْأَصَحٌ أنه بقْبَلٌ 1 بي ميز ((نحمل بَلعَ فَأدّى”)) ما تَحَمَلّه؛ لإنتفاء المحذور انان 00 


.]١47/؟[ (مع شرف منصب الرواية) أي لنفوذها على كل مسلم. اه شربيني‎ )١( 

(؟) (عنه) أي عن الكافر» وهو متعلق ب١-شرف)؛‏ لتضمنه معنى الفعل. اه عطار [؟/١1].‏ 

(*) (وكذا صبي) فصله باكذا» لأجل قوله : «في الأصح». وأما الأولان فباتفاق. اه عطار .]10١/5[‏ 

() (مميز) لم يصرح باالتمييز) في المتن للعلم به'''؛ فإن غير المميز لا يمكنه الاحتراز عن الخلل؛ فلا يقبل قطعا 
كالمجنون. اه محل وعطار ]17١/7[‏ ويأتي ذلك قريبا في الشرح. 

(5) (لعلمه بعدم تكليفه) علة''' لقوله : «قد لا يحترز عن الكذب»». وقد يقال : هذا الدليل غير شامل؛ إذ قد لا يعلم 
عدم تكليفه أو يظن تكليفه» اللهم إلا أن يراد علمه بذلك بالقوة» فالمعنى : «لأنه يمكن أن يعلم؛ فقد لا يحترز»» قاله ابن 
قاسم. اه بناني [1/ 51 .]١‏ 

(5) (فبلغ فأدى) الفاء فيه وفي الكافر والفاسق'" للترتيب مطلقا لا بقيد التعقيب؛ إذ لا فرق في ذلك بين التعقيب 
والمهلة» يرشد إليه قول «المنهاج» : «فإن تحمل ثم بلغ وأدى قبل». اه ناصر”. اه عطار 1؟/١17]‏ وبناني 1147/11 قال 
العطار : «لا يقال : «بل هي للتعقيب» ويعلم القبول مع التراخي بالأولى؛ لأن مضي الزمن مظنة تجدد التحمل والاستحضار 
والتذكر»؛ لأنا نقول : «هذا معارض : بأن الطول مظنة الاشتباه والنسيان لبعد العهدء بخلاف التعقيبء ثم إنه قد تقرر في 
الفروع أنه لو شهد كافر معلن حال كفره أوصى حال صباه أو عبد حال رقه. ثم أعادوها حال كلهم بالإسلام في الأول 
والبلوغ في الثاني والعتق في الثالث قبلت» بخلاف ما لو شهد كافر مسر" أو فاسقء ثم أعادها حال الإسلام في الأول والتوبة 
في الثاني فلا تقبل؛ للتهمة» ولا خفاء أن الرواية كالشهادة في القسم الأول, بل أولى؛ لأن الشهادة أضيق» وأما في القسم الثاني 
فيحتمل أنها مثلها ويحتمل القبول فيهاء ويفرق : بضيق باب الشهادة ووسع باب الرواية» ولهذا لا تقبل شهادة جرّت نفعا 
للشاهد» وتقبل رواية جرّت نفعا للراوي : كأن يروي العبد خبرا يتضمن عتقه ويستمر المحفوظ أي على كونه متحملا على 
غير ضبط». اه 

قوله : (يقبل صبي مميز تحمل فبلغ فأدى) فإنه حال الأداء مكلف, وأيضا فقد اتفق العلماء على قبول رواية أحداث 
الصحابة عنه يَِةٍ كابن عباس وابن الزبير والسبطين والنعمان بن بشير وأنس بن مالك رضي الله عنهم من غير فرق بين ما 
تحملوه قبل البلوغ وبعده؛ ولم ينقل الفحص في شيء من روايات هؤلاء عن الوقت الذي تحملوا ذلك عنه يِه ولو كان 
التحمل في غير حالة البلوغ غير معتبر لم يغفل الفحص عن وقته ولو في بعضهاء ولو فحص عنه لنقل ظاهراء ول يتقل. اه 
ترمسي [118/1]. 

(0) (لانتفاء المحذور السابق) وهو كونه قد لا يحترز عن الكذب لكونه عالما بأنه غير مكلف. 

.]1 40/71 (للعلم به) أي من نصب الخلاف كما أشار إلى ذلك بقوله : «فإن غير المميزا إلخ. اه بناني‎ )١( 

(؟) (علة) أي مقدمة. 

() (وفي الكافر والفاسق) الآنيين قريبا في الشرح. 

(4) ورد سم محض تعسف لا حاجة بنا إلى إيراده. اه بناني [7/ 58 .]١‏ 

(0) (مسر) بتشديد الراء : من «الإسرار». 
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وقيلّ : لا(" إِذِ الصّعَرُ مَظِنَةُ عدم الصَّبْط ويَسْتَوِرٌ المحفوظ بحاله”". 
ولو عل 1" كافر فأَسْلَمَ فأدّى © ]أو فاسقٌ فتات فى 9©) قبل 


/ 6 تم دام وورد - واس ء ل سكو سس ماع سمه ََ 42 8س 
# (3191) الأصح : أنه يقبّل (مبْتدِعْ”") حرم الكَذْب 01 وَلَيْسَ بدَاعِيَة'' 01]وَ لا يُكفْرٌ ببلْحته)؛ 0 


0 هم 


)١(‏ (وقيل لا) أي لا يقبل صبي مميز تحمل الخبر فبلغ فأدى. 

)١(‏ (ويستمر المحفوظ بحاله) يعني : أن محفوظه المشتمل على عدم التحرز والضبط لصغره يستمر معه بعد بلوغه. 
فالذي يؤديه بعد بلوغه هو ذاك المحفوظ على ما هو عليه. اه بناني ]١58/51‏ ونقله الترمسبى [118/17]. 

(") (ولو تحمل كافر فأسلم فأدى) قبل» قال صاحب «الأصل» في «شرح المنهاج) : 0 الصحيح). اه محلي» قال 
الشارح في «الحاشية» ["/ 14] : «قوله : (قال في شرح المنهاج على الصحيح) فيه إشعار باستغرابه. وهو كذلكء. بل رده 
العراقي فقال : «هذه الصورة لا خلاف فيهاء وإنما الخلاف ني التحمل صبيا». اه وعبارة الترمسي-[118/7] : «قوله : (ولو 
تحمل كافر فأسلم فأدى إلخ) أي قبل على الصحيح ». اه ْ 

قوله : (ولو تحمل كافر فأسلم فأدى) قبل» وذلك ١1‏ لقبول رواية جبير بن مطعم في أنه سمع النبي كك يقرأ في المغرب 
بالطور ى) في «الصحيحين» مع أن سماعه إياها منه بك نا كان قبل أن يسلم لما جاء في فداء أسارى بدرء [1] ولعدم الاستفسار 
عن مرويه هل تحمله في حالة الكفر أو الإسلام» ولو كان تحمله حال الإسلام شرطا لاستفسرء ولو استفسر لنقل» ول ينقل. 
اه ترمسى [1؟118/5]. 

(4) (قتآب قافى) ظاهرة + آنه لاايسترظ الأسوزا» ويقرقا ينه وبين باب القهادة + يغسيقه وقال الإضاء التووي في 
«التقريب» : «تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله يِه فلا يقبل التائب منه أبدا وإن حسنت 
طريقته» كذا قال أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وأبو بكر الصيرني الشافعي. اه عطار [؟/175]. 

(5) (أو فاسق فتاب فأدى قبل) أي على الأصح أيضا. اه ترمسي [118/1]. 

() (والأصح أنه يقبل مبتدع) أي بشروط ذكر منها ثلاثة'"» وزيد رابع» وهو : أن لا يروي ما يوافق رأيه» ذكره الحافظ 
أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي» وأقره الحافظ ابن حجر. اه ترمسي [111/1]. 

(1) (وليس بداعية) التاء فيه للمبالغة كاعلامة». اه بناني ]١58/7[‏ وهو الذي يدعو الناس إلى بدعته كما يأتي له. 

(8) (ولا يكفر ببدعته) اعترض”" : بأن هذا القيد مستغنى عنه بقوله أولا : «وكافر»» فلا حاجة إلى ذكره ولا فائدة فيه. 
اه وأجيب : [١]بأن‏ بين قوله أولا : «ولا كافر) وقوله ثانيا : «ويقبل مبتدع» إلخ عموما وخصوصا من وجه؛ إذ الأول يشمل 
المبتدع الذي يكفر ببدعته وغيره من الكفار, والثانن يشمل المبتدع المذكور وغيره من المبتدعين المسلمين» فيجتمعان في مبتدع 
يكفر ببدعته» وينفرد الكافرٌ فيمن كفر لا ببدعته والمبتدعٌ"'' فيمن لم يكفر ببدعته؛ فالأول عام في المبتدع وغيره خاص 
بالكافر» والثاني عام في المسلم وغيره خاص بالمبتدع» وإذا خص عموم كل بخصوص الآخر تعارضا في المبتدع الذي يكفر 
ببدعته؛ فإن الأول يقتضي عدم قبوله؛ والثاني يقتضي قبوله فمن المهم بيان حاله؛ وأن التعويل على عموم الأول دون الثاني» 
3 وأيضا فالتقييد بذلك لدفع قبوله وإن كفر ببدعته ىا في بعض الأقوال الآتية””)» فيكون قوله : «ولا كافر؛ حصوصا بغير 
هذاء وللوطئة لذكر خلاف المقابل المذكورء فتأمله. اه ترمسي [119/1]. 

: (ذكر منها ثلاثة) وهي القيود الثلاثة المذكورة في المتن» وهي : الأول : أن يحرم الكذب. والثاني : أن لا يكون بداعية» والثالث‎ )١( 
أن لا يكفر ببدعته.‎ 

.] ١54/8 /57[ (واعترض) المعترض هو العلامة الناصر كما في «البناني»‎ )١( 

(") (والمبتدع) أي وينفرد المبتدع إلخ. 

(4) (وأيضا فالتقييد إلخ) هذا جواب ثان» وهو للشهاب عميرة ى] في «البناني» 54/71 .]١‏ 
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أ من الكَذِبٍ مع تأويله في الإبتداع'"» بخلان ]من لا يحرم الكذت”" 01 أو يكون داعيَةا" -: بأن يَذْعْوَ 
الئاس إلى بدعته””) - "أو يُكَفَد ببدعقه””) -َ كمُنْكِرٍ ١7‏ احدوث العا" ['] والبَعث» [»] وعِلْم الله با مدوم 
وبالحرئِيّات- فلا بُقْبلُ واحدٌ من العلاثة2 ومن رَجَحَّه في الثاني ابن الصّلاح والتووي لق وقالّابِنُ حِبّانَ : «لا 
أَعْلَمُ فيه اخحتلاقًا7)). 


وقيلَ : يُقبَلُ من يرّمُ الكذب وإن كان داعي" و م ا 


.]119/1[ (لأمنه) أي المبتدع (من الكذب إلخ) تعليل لقبول المبتدع بقيوده المذكورة. اه ترمسي‎ )١( 

() (بخلاف من لا يحرم الكذب) فإنه لا يقبل» سواء كفر ببدعته أم لا. اه محلي. 

قوله : (بخلاف من لا يحرم الكذب) أي فإنه لا يقبل» قال الجلال السيوطي ني «شرح الكوكب» : «قطعا». اه ترمسي- 
[119/5]. 

(") (أو يكون داعية) فلا يقبل أيضاء قال السيوطي : «وهذا هو الأصح عند أهل الحديث؛ ومنهم ابن الصلاح 
والنووي». اه بناني »]١58/1[‏ ونقله في «الأصل» عن الإمام مالك. اه ترمسي [119/1]. 

(5) (بأن يدعو الناس إلى بدعته) تفسير لاللداعية»). وفيه إشارة إلى أن التاء في «داعية» للمبالغة كعلامة» و«راوية» لا 
للتأنيث. اه بناني 48/11 ]١‏ وترمسى [119/5]. 

(5) (أو يكفر ببدعته) فإنه لا يقبل عند الأكثر؛ لعظم بدعته. اه «شرح الأصل». 

(60) (كمنكر حدوث العالم إلخ) وكالمجسم. اه (اشرح المحلٍ». قال الشارح في «الحاشية» [9/ 95] : «قوله : (كالمجسم) 
قضيته : تكفير المجسمة» وهو ما جزم به في «المجموع) [5/ 157] في صفة الأئمة» وهو مقيد لما نقله في «الروضة) ]199/1١[‏ 
ك«أصلها» عن جمهور الفقهاء : أنهم لا يكفرون واحدا من أهل القبلة». اه 

قال البناني ]١8/5[‏ : «اعلم : أن المجسم فريقان : [1١]فريق‏ يعتقد أن الله تعالى جسم كسائر الأجسام» وهذا لا خلاف 
في كفره؛ [1] وفريق يعتقد أنه تعالى جسم لا كسائر الأجسام, بل جسم يليق به. وهذا مختلف في كفره”"» والمجسم في كلام 
المحلي المذكور من القبيل الثاني'". اه 

قوله : (كمنكر حدوث العالم إلخ) ومثل أيضا بالقائل بخلق القرآن بناء على أنه كافر» لكن الذي عليه الأكثر أنه غير 
كافر» والكلام عليه طويل. اه ترمسي [119/7]. 

(0) (فلا يقبل واحد من الثلاثة) وهم 3 المبتدع الذي لا يحرم الكذب» 1:] والذي دعا الناس إلى بدعته» *] والذي كفر 
ببدعته» أما الأول 

() (رجحه) أي رجح القبول (في الثاني) وهو المبتدع غير الداعية (ابن الصلاح والنووي) وغيرهما ناقلين له عن الكثير 
أو الأكثر. اه «حاشية الشارح» [7/ 15] قال ابن الصلاح والنووي -واللفظ للنووي- : «هذا هو الأظهر الأعدل. وقول 
الكثير أو الأكثر». اه ترمسى [؟/ .]17١‏ 

(9) (قال ابن حبان لا أعلم فيه اخختلافا أي بين العلماء في عدم قبول الداعية» بل كلهم اتفقوا عليه» بخلاف غير الداعية؛ 
فقد قال -أعني ابن حبان- : «ليس بين أهل الحديث من أثمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو 
إليها أن الاحتجاج به جائز»» لكن استغرب الحافظ ابن حجر دعواه الاتفاق من غير تفصيلء قال : «نعم» الأكثر على قبول 
غير الداعية». اه ترمسي [؟/ .]17١‏ 

١‏ (وقيل يقبل من يحرم الكذب وإن كان داعية) وهذا قول جمع من السلف كابن أب ليل والثوري وأبي يوسف. بل 

)١(‏ (وهذا مختلف في كفره) قيل : لا وجه لكفره؛ لأن مرجع قوله إلى أنه ليس بجسم أصلا أي لا جسم لا كالأجسام, فهو مجرد 
تسمية. اه شربيني .]١548/57[‏ 

6 (ن القين انا لحل الأززميل التعرايف اناق عل ضير س رز لاله اتا قبل فر ار يني 1 


اللا 


ع 526 ع 0 
» وهو الذي رَجَحَه «الأصل». ومُراذه : إذا لم يكَفْر ببدعته””. 


3 


يا ومو 2-6 2 20( 
وقيل : يقبّل من يحرم الكذبَ وإن كفرَ ببدعته '. 
الخ ل ) 
وقبل : لا يقبّل مطلقا" '؟؛ لإيتداعه المفسق له '. 


)1١(ه‎ 


ا مَرَ 


8 2 3 0 5 20 ا ل كن 6 
(:35) الأصح : أنه يقبّل (مَنْ ليْسَ فَقِيهَا وَإِنْ َالَف القِيّاس”). 


حكاه الخطيب البغدادي عن الشافعي -رضي الله عنه-؛ لقوله : «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية؛ لأنمم يرون 
الشهادة بالزور لموافقيهم». اه ترمسي [؟/ .]17١‏ 

.]17١ /١[ (لما مر) أي لأمنه من الكذب مع تأويله في الابتداع. اه ترمسي‎ )١١( 

)١(‏ (ومراده إذا لم يكفر ببدعته) بهذا المراد صرح الجلال المحلي وغيره» وأما من كفر ببدعته فلا يقبل؛ لعظم بدعته. اه 
«حاشية الترمسى) [؟١/ .]17١‏ 

(5) (وقيل) أي وقال الإمام الرازي وأتباعه كما في اشرح المحل» (يقبل ممن يحرم الكذب وإن كقر ييدغنه) -كالمجسم 
كما مر - لأمن الكذب فيه. اه «شرح المحلي». قال النجاري : «ولأن كفره ليس بصر-يح» بل لأنه يستلزم الجهل بالله. 
والجهل بالله كفرء ويستلزم إيقاع العبادة لغير الله. وهو الجسم المعتقد فيه الألوهية؛ على أن لازم المذهب ليس بمذهب”". 
اه من النجاري. اه عطار [؟/ 177] ونقله الترمسي[51/١17].‏ 

وني "تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» للجلال السيوطي نقلا عن الحافظ ابن حجر التحقيق : أنه لا يرد كل مكفر 
ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيهاء وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم رد جميع الطوائف». 
قال : «فالمعتمد : أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه. 
فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله انتهى. اه عطار [117/1] 
ونقله أيضا الترمسبي [؟/ .]151-77١‏ 

() (وقيل) أي قال القاضى أبو بكر الباقلانني ومن وافقه ى) في «حاشية الترمسى» ]17١/1[‏ (لا يقبل مطلقا) أي سواء 
دعا الناس إليه أو لا. اه عطار 1؟/ 1077]» وني «تقريرات الشربيني» 1١48/51‏ : أي سؤاد حرم الكذب أو ل”"». اه ونقله 
الترمسي في «حاشيته) [؟/١17].‏ 

قوله : (لا يقبل مطلقا) لأن ني الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها لذكره. اه ترمسى .]17١/5[‏ 

(4) (لابتداعه المفسق له) فيه : أن كل فسق لا يمنع الرواية» وحينئذ يكون مفسقه مما لا ترد به الرواية. اه «حاشية 
العطار) [؟/ .]١7١‏ 

قوله : (لابتداعه المفسق له) ظاهره : أن فسقه محل وفاق”"» وفيه نظر؛ لعذره بالتأويل؛ قاله الشهاب. اه بناني .]١58/5[‏ 

(5) (وإن خالف القياس) الغاية إشارة إلى الخلاف فيه كا بينه بقوله : «خلافا للحنفية في| يخالفه». اه ترمسي .]17١/1[‏ 

)١(‏ (لازم المذهب ليس بمذهب) قال العطار 117/51 : قولحم : الازم المذهب ليس بمذهب» مقيد ب إذا لم يكن لازما بينا». اه 

(؟) (أي سواء حرم الكذب أو لا) قال الشربيني [1/ 1177] : (ولا يقال : «سواء كفر ببدعته أولا»» وإلا لزم أن الإمام مالكا يقبل 
الكافر ببدعته إن لم يكن من الداعية» وهو مخالف لقول الشارح -يعني المحلي- : «أما من يجوز الكذب» إلى أن قال : «وكذا من يحرمه 
وكفرا إلخ. اه 

() (ظاهره أن فسقه محل وفاق) قال بعض المحققين : «لعل ظهوره مأخوذ من عدم رد المؤلف له بنحو : «لا نسلم فسقه)»؛ وقد 
يقال : «إن ترك ذلك اكتفاء بقوله قبل : «مع تأويله ني الابتداع»؛ فإن التأويل يخرجه عن الفسق؛ لأنه اجتهاد. وقصارى الأمر : أنه 
ارتكب البدعة جاهلاء ومن ارتكب الفسق جاهلا به لا يفسق كما سيأتي. اه ترمسي-71/١117)‏ ومراده بالسبعض المحققين) هو 
الشربيني في «تقريراته» [7/ ١‏ 177]» قال الشربيني : «ومثل هذا في «سعد العضد» خلافا لما في اشرح منهاج البيضاوي» للصفوي : من أنه 
فاسق مقبول؛ لإقدامه غير عالم» فيبعد كذبه» وهو مخالف لاشتراط عدالة الراوي. اه 


514 


خلاًا ! ا ؛ أن لفك 0 جح اختال الكذب. 


قلنا : ل 


(41]و) الأصح : الا (7مُتَسَاهِلٌ ف غَيْرْ الحدِيثْ) -: بأن1]يَتَساهَلَ في حديث الناس» 01 ويتَحَرَّرَّ في 
الحديث التّبويٌّ-؛ لِأَمْن الخَلّل فيه بخلافي 1 المتساهل فيه”” فيرَدٌُ. 
و لايل اناما مُطلَقا(”'؛ أن التَساهْلٌ في غير الحديث النبويّ يجرٌ إلى التَساهّلٍ فيه. 


2706 ه ليب > يقو 


* (ه وَيُقبَلٌ مُكْيْرٌ) من الرواية (وَإِنَ َدَرَتْ مََالْطتهُ ِلْمُحَدَّنِينَ "إن أَمْكَنَ تَحْصِيلٌ ذْلِكَ الْقَدْرك) الكثير الذي 
رواه (في ذَلِكَ الزَّمَن) الذي خالّطّهم فيه» 1؟افإن ل يُمْكِنْ ل يُقبَلُ في شيءٍ مما رواه؛ لِظّهورٍ كذبه في بعض لاتَعْلَمُ 


20 
عينة. 
5 2 


سرس فيه 


(وَشَوْطُ الرَّاوِي” : 3« الْعَدَالَة وَهِيَ) لغةً: التَوَسُلُ وشرعًا -بالعتى الشَاملٍ للمُرُوءةٍ- (: مَلَكَةٌ) أي 


)١(‏ (خلافا للحنفية فيم) يخالفه) فإنهم لم يقبلوا رواية غير الفقيه في ذلك كحديث المصراة» قال الولي العراقي : ١ل‏ يحك 
الشيخ أبو إسحاق عنهم إلا فيها يخالف الأصولء لا مطلق القياسء ولم يحك صاحب «البديع» منهم إلا عن فخر الإسلام 
منهم خاصة بشرطء» فحكى عنه : إن كان الراوي من المجتهدين كالخلفاء الراشدين والعبادلة قدم الخبر على القياس»ء أو من 
الرواة كأبي هريرة وأنس فالأصل العمل بالقياس مالم يوجب الضرورة تركه : كحديث المصراة؛ فإنه لا تعارض -بالإجماع- 
في ضمان العدوان بالمثل أو القيمة». اه ترمسي .]17١/1[‏ 

(؟) (لا نسلم) أي لا نسلم أن مخالفته ترجح احتمال الكذب؛ لوجود العدالة المانعة من الكذب. اه ترمسي .]17١/5[‏ 

(") (بخلاف المتساهل فيه) أي في الحديث النبوي ساعا أو إسماعا : كمن لا يبالي بالنوم في الساع أو الآداء وكمن 
يحدث مع ترك أصله المقابل بأصل صحيح أو أصل شيخه. اه ترمسي [171/1]. 

(:) (وقبل لا يقبل إلخ) هذا منقول عن الإمام أحمد بن حنبل. اه ترمسي [1/ 177]. 

(5) (مطلقا) أي ني الحديث وغيره. اه «شرح الأصل». 

(5) (إن أمكن تحصيل ذلك القدر إلخ) هذا فيمن يأخذ الحديث بالسماع» وأما من أجازه الشيخ بجميع مروياته أو أعطاه 
أصلا مصححا فيقبل وإن اجتمع لحظة بالشيخ. اه عطار 1[؟/ 174] ونقله الترمسبي [؟/ 177-777]. 

(0) (وشرط الراوي) أي شرط قبول روايته. اه عطار [؟/174]. 

قوله : (وشرط الراوي) قال الشهاب : أي لغبر المتواتر؛ لا مر من عدم اشتراط الإسلام في روايته» ولا بد أن يستثنى 
المبتدع أيضاء لما مر من قبول روايته» إلا أن يقال : إنه ليس فاسقا. اه بناني [؟/59١]‏ ونحوه في «العطار» [؟/ 107]. 

() (العدالة) أي تحققها؛ بقرينة ما يأ في قول الشارح [ص 10] : ١لانتفاء‏ تحقق العدالة». اه بناني .]١59/5[‏ 

(9) (أي هيئة راسخة) قيد به في تسمية الهيئة «ملكة)؛ إذ الحيئة النفسانية تسمى قبل رسوخها : «حالا»» وبعده : «ملكة». 
اه «حاشية الشارح» [97/1] ونقله العطار[؟/174]. 

قوله : (أي هيئة راسخة) الوصف في أول عروضه يسمى : «حالا» و«هيئة»» فإن تكرر حتى رسخ بحيث يتعذر زواله أو 
يتعسر سمي : «ملكة». اه بناني ]١54/7[‏ ونحوه في «العطار) [؟/ 411754 قال سم : والمأخوذ من كلام الفقهاء : أن المدار على 


١ 


(ممتَعٌ ا قُْرَافَ) أي ارتِكاب (:0 الْكَبَائِر' “0 اوصَغَائْرٍ الجسّةا) :11 كُسَرقةٍ قٍَ َةِ لَقُمَةَا "1 وتطفيفي رو (زم 
وَالرَذَائِلٍ الماح حا*') -أي الجائزة بالمعتّى الأَعَمّ أي : الملأذون في فعلها”. لا بمَعئى «مُسَْوية الطَركَينِة- (: 01 كَبَوْلٍ 
بطريق) -وهو مُكروة” “-: 01 والأكل في السُوقٍ”" لِخيرٍ سُوقيٌ' يي اا ااا ااا 00 


عدم ارتكاب ما ذكر وإن لم يكن عنده ملكة» بل بمجاهدة النفس. اه عطار [5/ 175] ونحوه في «البناني» .]١45/5[‏ 

)١(‏ (اقتراف الكبائر) أي : ما هو كبيرة عند المقترف» فيدخل المبتدع في العدل في باب الرواية. اه بناني[491/7١]‏ عن 
العلامة الناصرء ونحوه في «العطار» [1754/5]. 

قوله : (اقتراف الكبائر) دخل فيه الكبائر التّركية : كترك الفروض؛ لما مر أن المكلف به في النهي هو الكف. وهو فعل» 
والأمتهاد قعل | مق شد عل ندياه ها والني دالا قت فت كل ترد نواد مال قويطق الأدوو الاح اكا واوعل أذ فاه 
الجمع المعرف باللام أو الإضافة آحاد, والمراد : اقترافها عمدا بلا عذر مسوغ ى] هو معلوم» ويصرح به قوله الآتي : «ويقبل 
من أقدم جاهلا على مفسق). ويعلم منه حال من أقدم ناسيا ى| لا يخفى. اه عطار [5/ 4 117]. 

(؟) (وصغائر الخسة) أي الدالة على خسة فاعلها ودناءته. اه بناني .]١59/7[‏ 

(*) (كسرقة لقمة) التمثيل به مبني على اشتراط النصاب في كون السرقة كبيرة» وفيه كلام. اه عطار [174/1] وهو 
كلام ابن قاسم كما نقله البناني .]١59/51‏ 

(5) (وتطفيف تمرة) التطفيف بها زيادتها عند الأخذ ونقصها عند الدفع. اه بناني .]١5/5[‏ 

(5) (والرذائل المباحة) -جمع «رذيلة» وهي : الدناءة. اه ترمسي 4/51 17]. 

قوله : (والرذائل المباحة) قال سم : يمكن أن يستغنى عن اعتبار اجتناب ذلك في العدالة» وإنم| هو من قبيل اعتبار المروءة 
زيادة على العدالة في القبول ى) هو ظاهر ماني الفروع. اه عطار ]174/١1‏ ومثله في احاشية الترمسي-) [4/5؟11]» قال 
الترمسي : «وأجيب عنه : بأن الماوردي قسم المروءة المشترطة في القبول إلى ثلاثة أقسام» وجعل قسما منها شرطا في العدالة» 
وهو مخالفة ما يستخف من الكلام المؤدي إلى الضحك وترك ما قبح من الفعل» فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة في العدالة» 
وارتكابها مفسق». اه 

(5) (أي الجائزة ة إلخ) لما كان المتبادر من «الإباحة» التخيير وليس مرادا؛ لأنه لا يجامع التمثيل بالبول في الطريق الذي هو 
مكروه فسرها ب١الجواز»؛‏ لأن المتبادر منه عدم الامتناع وإن أطلق أيضا بمعنى «التخيير». وظاهر أن هذا التفسير للتنبيه 
ودفع توهم أن الإباحة بمعنى «التخيير». فيناني تمثيل المتن» وإلا فهو قرينة واضحة على إرادة هذا التفسير؛ لأن الإباحة لفظ 
مشترك يحتاج لقرينة» وهي التمثيل بالبول» والمؤلف استعمل في المتن المشترك مع قرينته الواضحة على المراد منهه وهي ذلك 
التمثيل» وفي الشرح فسر المشترك بها صدق بالمراد به» بل بما يتبادر منه أنه المراد منه» والحاصل : هذا المتبادر من الجواز رفع 
التحريم» بخلاف الإباحة؛ فإن المتبادر منها استواء الطرفين» وسبب هذا التبادر كثرة الاستعمال فيما يتبادر كل فيه والتبادر 
لكثرة الاستعمال لا ينافي الاشتراك كا تقدم في مبحث المشترك» كذا أفيد. اه ترمسي [؟/ 5 17] استفاده من كلام ابن قاسم 
الذي نقله البناني [؟/ .]١6١‏ 

(0) (لا بمعنى مستوي الطرفين) بقرينة كلامه عقبه. اه ١حاشية‏ الشارح» [7/ 917]. 

(0) (كبول بطريق وهو مكروه) أي حيث ل يترتب عليه إيذاء. اه عطار [1/ 174] وإلا حرم. اه ترمسي 4/11 17]. 

(9) (والأكل ني السوق) أي ولم يضطره الجوع والعطشء وإلا فلاء أو كان في رمضان وأذنت المغرب عليه وهو في 
السوقء أو : نسي أن يأكل في البيت قبل صلاة صبح يوم عيد الفطرء فله أن يأكل في السوق. اه عطار [؟/ .]١175‏ 

() (لغير سوقي) بضم السين وسكون الواوء وفتحها لحنء والمراد به : من يلازم السوق للبيع والشرراء وإن كان 
فقيهاء والخانات ليست ملحقة بالسوق, وأكل المجاور في الأزهر لا يفسق به أيضا مطلقا سواء كان وقت خلوة أو لاء وأما 


)١(‏ (من الأمور الثلاثة) المذكورة في المتن» وهي : [1] الكبائر» [؟] وصغائر الخسة» [5] والرذائل المباحة. 


١‏ 2 ريز 
وغيرهما ما يخل بالمروءة' ". 
0004 قاطي ا 0 له 4 ا اقم وم مف :بره دم 7 
والمعنى ': تمنع اقتراف كل فَرَدٍ من أفرادٍ ما ذكر » فباقترافٍ فرد” ' منه ' تنتفي العدالة. 
را 5 5 2 عر 1 ه ارين واج “عه 02 
أمَا صَعائْرٌ" غير الحْسَّةٍ : 7 ككِذْبَةٍ لا يَتَعَلَق بها صَرَرٌ 1 ونَظِرَةٍ إلى أَجْبَبية - فلا يُشْتَرَط اللَنْعُ من اقتّرافٍِ كل فَرْدٍ 
منها””". فلا تَنَْفِي العدالة باقترافٍ شيءٍ منها إلا أن يُصِرّ عليه ولم تَغْلِبْ طاعاته©. 


و 


و اذاف أن العدالةً * 0 اق م اس وال كن نوه د ولج نر د + ضرزة فر 03" م2 سعء .267 و ١1م‏ 
* وإذا تقررّ انا | سر في الرواية (فلا يقبّل ني الاح ١1‏ بجهول باط -وَهوَ : المستور- 2000 


غير المجاور 1١]فإن‏ كان في وقت خلوة فلا يفسق» 11] وإلا فسق» وكل ذلك مرجعه العرف. اه عطار [؟/ 175]. 

)١(‏ (وغيرهما مما يخل بالمروءة) أي 13 كالإفراط في المزح المفضي إلى الاستخفاف به. [] وصحبة الأرذال» 1:] وتعاطي 
الحرف الدنيئة : كالحياكة والدباغة والصياغة. اه ترمسى [؟/514]. 

(؟) (والمعنى) أي معنى التعريف المذكور. اه ترمسى 4/1 17]. 

(”) (من أفراد ما ذكر) أي من الأمور الثلاثة في كلام المتن. اه «حاشية الشارح» [/ 917]. 

(5) (فباقتراف فرد إلخ) اقتصر على «الفرد» لأنه مفهوم «كل فرد) فيم| تقدم'""» والتقييد في ذلك المفهوم بل الفرد» في 
مفهومه تفصيل» وهو : أنه إن اقترف غير الفرد وغلبت طاعاته على معاصيه لا يفسق» وإلا فسق. اه شربيني [؟/ .]16١‏ 

(5) (منه) أي 11 ما ذكرء [1] أو من أفراد ما ذكر. 

(5) (أما صغائر غير الخسة) بإضافة «صغائر» إلى «غير»؛ وفي نسخة الترمسبى-[5/ 115] : «أما الصغائر غير الخسة). 
والمثبت من النسخ المطبوعة» وهو الذي في #شرح المحلي»؛ وهو مقابل قوله في المتن : "صغائر الخسة». 

(0) (فلا يشترط المنع من اقتراف كل فرد منها إلخ) قال العلامة الناصر : صادق بأن الملكة المذكورة يمكن معها اقتراف 
كل فرد منها واقتراف بعض منها دون بعضء فتنتفي العدالة باقتراف كل فرد منها على الثاني دون الأول» ولا تتتفي باقتران 
فرد منها على كل منهماء فقول الشارح : «فباقتراف فرد منها لا تنتفي العدالة» اقتصار على المحقق وطرح للمشكوك, قال 
الشهاب ابن قاسم : الذي تلخص عن الشافعية أن الإتيان بجميع أفرادها لا يسقط العدالة إذا غلبت الطاعات» بخلاف ما 
إذا لم تغلب» فيجوز أن يكون قول الشارح : «فباقتراف فرد منها لا تنتفي العدالة» احتراز عن اقتراف الجميع مثلا؛ فإن فيه 
تفصيلا بين أن تغلب منه الطاعات» فلا يسقطء. وإلا فتسقطء ىا يجوز أن يكون ذلك لمقابلة ما ذكره في الكبائر وصغائر 
الخسة» ولأنه أقل ما يكفي في الفرق بين ذلك وصغائر غير الخسة» وأما قوله : «اقتصار على المحقق» إلخ فيرد عليه أنه لا شك 
عند المؤلف بعد كون المتلخص في المذهب ما ذكرء فليتأمل. اه ترمسي [1/ 115]. 

(8) (إلا أن يصر عليه ولم تغلب طاعاته) على معاصيه, فتنتفي العدالة به*"2, وإلا -أي فإن أصر عليه وغلبت طاعاته على 
معاصيه- فلا تنتفي العدالة به*". 

(9) (فلا يقبل ني الأصح مجهول باطنا) لانتفاء تحقق العدالة. اه ترمسي [157/1]. 

قوله : (فلا يقبل مجهول باطنا) هو على طريقة الأصوليين, أما على طريقة المحدثين والفقهاء الشافعية فيقبل على الراجح 
كما عزاه النووي لكثير من المحققين وصححه. اه ١حاشية‏ الشارح) [19/9]. 

.]١61١/7[ (باطنا) منصوب على التمييز المحول عن نائب الفاعل أي المجهول باطنه. اه بناني‎ 0١ 

)١١(‏ (وهوالمستور) أي مستور العدالة بأن روى اثنان فصاعدا ول يوثق فهو مجهول الباطن عدل الظاهر. اه ترمسي. 

)١(‏ (فيها تقدم) أي في قوله آنفا : «تمنع اقتراف كل فرد من أفراد). 

(؟) (فتنتفي العدالة به) أي بإصراره عليه مع عدم غلبة طاعاته. 

() (فلا تنتفي العدالة به) أي بإصراره عليه مع غلبة طاعاته. 
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[]) لا (َحَهول مُطْلَقًا) -أي باطنًا وظاهرًا(2- (3::1) ل (تَحْهُولٌ الْعَبْنِ") : كأن يُقالّ : «عن رَجل0”©؛ لإنتفاء 
تحقق العدالة . 


وقيلَ : يُقبّلون”"؛1]اكتفاءً بظَنّ حخصويها في الأول 137300000 


)١(‏ (ولا مجهول مطلقا أي باطنا وظاهرا) لانتفاء تحقق العدالة وظنها. اه «شرح المحلي». 

قوله : (ولا مجهول مطلقا) أي مع كونه معروف العين بروايتين عنه فلا يقبل في الأصح روايته. اه ترمسي [177/1]. 

قوله : (أي باطنا وظاهرا) الظاهر : أن المراد بالمجهول ظاهرا : من انتفت مخالطته» قاله سم. اه بناني [؟/151]. 

() (ولا مجهول العين) لانضمام جهالة العين إلى جهالة الحال. اه «شرح المحلي»). 

قوله : (ولا مجهول العين) قال الشهاب : الظاهر أن منه ما لو قال الراوي : (عن رجل أعرفه)؛ لجهالته عند غيره. اه 
بناني [7/ .]15١‏ 

(") (كأن يقال عن رجل) ينبغي أن يستثنى منه ما لو كان القائل ذلك معروفا بأنه لا يروي إلا عن عدلء قاله الناصر. 
اه شربيني .]15١/57[‏ 

قوله : (ولا مجهول العين كأن يقال عن رجل) هذا مع قوله : (فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة) طريقة الأصوليين» وهي 
مخالفة لطريقة المحدثين؛ إذ المعروف عندهم : 111 أن «مجهول العين» : من ليس له إلا راو واحد”"'» 11 وأن نحو «عن رجل) 
من المتصل الذي في إسناده مجهولء أو من المنقطع؛ إذ المبهم كالساقط» 551 وأن الوصف ب الثقة» مسألة أخرى, وهي التوثيق 
على الإمهام من غير معرفة الموثق كالواقع في تمثيل الشارح بقوله : «كقوله : أخبرني الثقة»؛ لكن كون الوصف بال الثقة» 
مسألة أخرى لا يمنع ذكره هنا؛ إذ المعنى متقارب بين «أخبرني الثقة» و«أخبرني رجل ثقة)؛ إذ تسمية الموثق وعدم تسميته 
سيان. اه «حاشية الشارح» ]٠١5-1١١/[‏ وسيأتٍ تتمته [ص 18] عند قول الشارح : (كقول الشافعي أخبرني الثقة إلخ). 

(5) (لانتفاء تحقق العدالة) تعليل لعدم القبول في الثلاثة ىا قررناه. اه ترمسي [177/1]. 

(0) (وقيل يقبلون) أي 111 المجهول باطنا [1] والمجهول باطنا وظاهرا 81 ومجهول العين» 01 أما قبول المجهول باطنا فهو 
قول أبي حنيفة وابن فورك وسليم الرازي كا نقله عنهم في «الأصل»2 1١.1‏ وأما قبول المجهول باطنا وظاهرا وقبول مجهول 
العين فهما من زيادة الشارح على «الأصل». و«الأصل» ادعى الإجماع فيهماء قال الشارح في «الحاشية» ["/ 1٠٠١‏ : «فيه -أي في 
ادعاء الإجماع - نظر؛ فقد حكى ابن الصلاح وغيره الخلاف في ذلك». اه وسيأتي نحوه في الشرح. 

#تكميل # : وقال إمام الحرمين : يوقف عن القبول والرد إلى أن يظهر حاله بالبحث عنه» قال : ويجب الاتكفاف عم| 
ثبت حله بالأصل إذا روى هو" التحريم فيه إلى ظهور حاله؛ احتياطا”". اه «شرح المحلي». ورجحه الحافظ ابن حجرء 
حيث قال : «والتحقيق : أنه لا يطلق القول بالرد والقبول» بل موقوف إلى استبانة حاله ى| جزم به إمام الحرمين» ونحوه قول 
ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر). اه ترمسي [111/1]. 

(6) (اكتفاء بظن حصوها) أي العدالة في الأول) وهو المجهول باطنا؛ فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في 
الباطة 7 . اه «شرح المحلي). 

قوله : (اكتفاء بظن حصوها في الأول) قال الشربيني [؟/١15]‏ : فيه : أن الفسق مانع يجب تحقق عدمه كالصبا والكفر؛ 
فإنا لا نقنع بظن عدمههماء بل العلم بعدمهم| واجب لقبول الرواية. اه 

(1) (إذ المعروف عندهم إلخ) قال السيوطي في «شرح الكوكب» : «وظن الزركشي وغيره : أن المراد به من لا يسمى كارجل») 
و«إنسان»» قال الشيخ ولي الدين : وهو تخليطء فليتنبه). اه ترمسي [157/57]. 

(؟) (إذاروى هو) أي مجهول العدالة. اه بناني [7/ .]١51١‏ 

(؟) (وقال إمام الحرمين إلخ) اعترض ذلك صاحب #الأصل» : بأن اليقين لا يرفع بالشك, يعني : فا حل الثابت بالأصل لا يرفع 
بالتحريم المشكوك فيه | لا يرفع اليقين -أي استصحابه- بالشك بجامع الثبوت. اه (شرح المحلي). 

(4) (فإنه يظن من عدالته في الظاهر إلخ) هذا ممنوع؛ فإنا لا نسلم أنه يظن ذلكء بل هما مستويان» نعم يظن ذلك إن بنينا على الأصل 


وتحسيئًا لِلظْرٌ بالأخيرين”". 
بسكا «الأصل» الإجماعَ على عدم قبولم| مردودةٌ تقل ابن الصّلاح وغيره'" المخلاف فيهما. 


(فَإنْ وَصَعَهُ) -أي الأخير0"- (نَحو الشافعِيٌ) من أتمّةٍالحديث الرّاوي عنه” (رىبلالئقة) دأو بتفى 


#َ 


التَهُمَةِ) : كقوله : (ُخْبرَني الثقَةٌ) ]أو «مَن لا أنبمه”' (قبِلَ في الْأَصَحٌ) وإن كان الثاني دون الأوّلٍ”"' رتبة؛ 
وَذْللك لآن واعقه هه أمقة اطديق الا تصقه رذ للك | لا ووو ل 

وقيلَ” : لا يُقبَلُ؛ لجواز أن يكونّ فيه جارح ول يَطَلِعْ عليه الواصفٌ. 

قُلنا : يبْعْدُ ذلك جدًا مع كونٍ الواصف مِثلّ الشّافعيّ جا به على حكم في دين اللّه. 


.]157/1[ (وتحسينا للظن بالأخيرين) فإن مبنى الأخبار على حسن الظن بالراوي. اه ترمسي‎ )١( 

(7) (وغيره) كالزركشي في «البحر) [4/ 187] والسيوطي ني «التدريب شرح التقريب» [ص 9١؟].‏ 

(*) (فإن وصفه أي الأخير) وهو مجهول العين» قال الشربيني ]1١5١/9[‏ : «والظاهر أن وصفه مجهول الظاهر والباطن 
بذلك كذلكء. وقد يقال : المراد امجهول الظاهر والناظ )ا + عور ل:ذلاك عل الإطالاق: بخلاف من وصفه نحو الشافعي؛ 
فإنه معلوم له». اه 

(5) (من أئمة الحديث الراوي عنه) فإن قلت : أي حاجة لقول : «الراوي عنه). وهلا اقتصر على قوله : «من أئمة 
الحديث)؟» قلت : الحاجة إليه بناء الجواب الآتي في قوله : «قلنا يبعد» إلخ عليه؛ فإنه روى عنه فقد احتج بمرويه على حكم 
في دين اللهء واحتجاجه على ذلك قد بني عليه الجواب الآتي» ولا يضر أنه قد يروي عنه ولا يحتج به؛ لأن الرواية عنه مظنة 
الاحتجاجء فاكتفى بالمظنة» ولم يقتصر على قوله : «الراوي عنه» لأن من ليس من أئمة الحديث لا تعتبر؛ لأن غير أئمة الحديث 
لا خبرة لهم بحال الرواة» فلا يعتبر وصفه بالثقة» قليتأمل. سم. اه بناني [7/ 157]. 

(5) (كقوله أخبرني الثقة) أفاد البيهقي [مناقب الشافعي : 4577/١‏ 7/ 17-715] عن الربيع : أن الشافعي إذا قال : «أخبرني 
الثقة» فهو يحيى بن حسان, وإذا قال : «من لا أمهم» فهو إبراهيم بن أبي يحبى» وإذا قال : «بعض الناس» فهو أهل العراق» 
وإذا قال : «بعض أصحابنا» فهو أهل الحجاز وقال أبو حاتم [آداب الشافعي : ص 45] : إذا قال الشافعي : [1] «أخبرني الثقة 
عن ابن أبي ذئب» فهو ابن أبي فديكء 111 أو «عن الليث» فهو : يحيى بن حسانء 7+1 أو ١عن‏ الوليد بن كثير» فهو : أبو أسامة» 
[أو «عن الأوزاعي» فهو : عمرو بن أبي سلمة:» 1ه أو «عن ابن جريج» فهو : مسلم بن خالد الزنجيء 51 أو اعن صالح 
مولى التوأمة» فهو إبراهيم بن أبي يحبى. اه «١حاشية‏ الشارح) [/ .]٠١ 5-1١7‏ 

(5) (وإن كان الثاني) أي قوله : «أخبرني من لا أتهمه» (دون الأول) أي قوله : «أخبرني الثقة» (في الرتبة)» هو”" إشارة إلى 
خلاف الذهبي حيث قال -ك] نقله عنه «الأصل)- : «ليس -أي قوله «من لا أمهمه)- توثيقاء وإنما هو نفي للاتهام»» قال 
المحلي : «وأجيب : بأن ذلك إذا وقع من مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله تعالى كان المراد به ما يراد بالوصف 
ب١الثقة»‏ وإن كان دونه في الرتبة». اه 

(0) (إلا وهو كذلك) أي ثقة في نفس الأمر؛ لأن الظاهر أنه لا يصفه بالثقة إلا بعد البحث التام والخبرة التامة» وبهذا 
التقرير يندفع ما قد يقال : لا يلزم من وصفه بالثقة أن يكون عدلا؛ لجواز أن يكون الواصف تمن يرى الاكتفاء بالمستور. اه 
سمء قال النجاري : وببذا تصير الأقسام -كما قال بعضهم- أربعة : [1] مجهول العين والعدالة» 1؟] ومعلومهماء [:] ومجهول 
العدالة دون العين» [؛] وعكسه. فالأول لا يقبل بلا خلافء والثاني يقبل بلا خلافء والثالث لا يقبل على الأصح. والرابع 
يقبل على الأصح. اه عطار [؟/ ]١107/‏ ونحوه في «البناني» [؟/ 157]. 

(8) (وقيل) أي وقال الصيرفي والخطيب [الكفاية : ص 07"] كما في «الأصل» : (لا يقبل إلخ). 


في الناس العدالة» وقد رجحه السعد على «العضد). اه شربيني [7/ .]151١‏ 
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(كمَنْ دم مَعدُوْرًا) بفحو (ااتأويل أو جهل”" حلا عن التَدَيْنِ بالكذب» 5 أو إكراهٍ (عَل) فِعلٍ (مُقَسَّقٍ 
مَظْنُونِ) : كشُر ب تَبِيذِ 0 أَوْ مَفْطُوع'") : كشر_ب عمرء فيْقبَلُ في الأصحٌ» سواءٌ اعْتَقَدَ الإباحةً أم م يَعْتَقِدْ 
شيئًا”"؛ لعذره. ا 
وقيلَ : لا يُقبَلُ؛ لإرتكابه الْمَسّىَّه وإن اعْتَقَدَ الإباحة. 
وقيلٌ : يُبلُ في المظنونٍ دون المقطوع". 
وخَرَج ب المعذور) : مَن أَقْدَمَ ]عا بالتحريم"' باختياره» ]أو مُتَدَينًا بالكذب» فلا يُقبّلٌ قطعًا. 


وبما تَعَرَّرَ عم أن قولي “امخدورًاة أول من فقول «لجاهكة)7 . 


0 مس00 : أن «الْكَبيرَة : ما توغ عد عَلَيْها') بنحوٍ عَضَبٍ أو لَعْنٍ ا ا 0 


.]151 /7[ (أو جهل) بأن قرب إسلامه؛ أو نشأ بعيدا عن العلماء. اه شربيني‎ )١( 

قوله : (أو جهل) أي جهلا بسيطا ومركبا؛ بدليل التعميم. اه عطار [؟/178]. 

(1) (أو مقطوع) استثني منه المتدين بالكذبء فلا يقبل قطعاء وقد استثناه الشافعي”' بقوله : «إلا الخطابية». اه 
«حاشية الشارح» ["/ى١1ا].‏ 

(7) (سواء اعتقد الإباحة) أي فيكون الجهل بالحرمة مركبا (أم لم يعتقد شيئا) فيكون الجهل بسيطاء ومن ثم قبلت رواية 
المبتدع بالشرط السابق؛ لأن ما أقر عليه من الابتداع ليس كبيرة عنده» بل يعتقد حقيقة في الغالب» فيكون جهله مركباء 
فقولههم في تعريف العدالة : ١إنها‏ ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر» معناه : ما هو كبيرة عند المقترف. فيدخل المبتدع بشر_طه في 
العدل في باب الرواية ى] نبه عليه بعض المحققين» فلا يقال : كيف يتصف المبتدع بالعدالة في باب الشهادة والرواية مع 
اقترافه المفسق؟؟ لأن المراد : أنه مفسق مع العلم أو الظن بالحرمة؛ بدليل قوم : «ويقبل من أقدم على مفسق» إلخ. اه عطار 
217 عن النجاري. 

(:) (يقبل في المظنون دون المقطوع) لآن المظنون قيل : إن كل مجتهد فيه مصيبء بخلاف المقطوع؛ فإنه محل وفاق. لا 
مدخل للاجتهاد فيه إن كان من الفرعيات» وإن كان من الأصول فالمصيب فيه واحد معين اتفاقا. اه عطار [178/7] عن 
النجاري. 

(5) (عالما بالتحريم) ]١[‏ ينبغي : «أو ظانا»» 01 أو أراد ب١سالعلم»‏ : ما يشمل الظن كا يستعمله الفقهاء كثيرا. سم. اه 
بناني [؟/ ١51"‏ ] وعطار [178/5]. 

(5) (وبا تقرر علم أن قولي معذورا أولى من قوله معذورا) قال «الأصل» : «ويقبل من أقدم جاهلا على مفسق أو مقطوع 
في الأصح». اه قال الشارح في «الحاشية» 11١8/[‏ : «قوله : (كمن أقدم جاهلا) كان ينبغي أن يقول : «من أقدم بتأويل)؛ 
لأن المسألة مصورة بذلكء كذا قيل» وأشار الشارح إلى رده بقوله : «سواء اعتقد الإباحة» إلخ, والأفيدٌ : أن يقال : «من أقدم 
معذورا» أي بجهلء أو تأويلء أو إكراه» أو غيرها». اه 

(0) (والمختار إلخ) وقال الشارح في «الحاشية» [7/ 1٠٠١‏ : «والمختار : أن «الكبيرة» : ما قرن بوعيد أو حد». اه 

(8) (أن الكبيرة) أي المتقدمة في شرط الراوي. اه عطار [10/8/5]. 

قوله : (أن الكبيرة) أي حدها. اه بناني [؟/ 157]. 

(9) (ما توعد عليه) أي زيادة على مطلق الوعيد الوارد في مخالفة الأمر. اه عطار [178/5]. 


.]١١٠١ و«الكفاية») للخطيب [ص‎ .]7٠١08/٠١١[ انظر : «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم [ص 187]» و«السنن الكبرى») للبيهقى‎ )١( 
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(بخُصُوصِه) في الكتاب أو السّنَةِ (عَالِيًا). 
وقيل : هي ما فيه حَدّ قال الرَافعِة0'' : «(وهه”" إلى تر جيح هذا أَمَْلُء وَالأوّلُ مَايُوجَد لأكثرهو”"2, وهو 
الأَوْقنٌ 10 ا ذَكَرُوه('' عند تفصيل الكبائر), أي 0 منها كل مال اليتيم والعُقوقٌ وغيرهما بم لاحَدَّ فيه. 
ذَكرَ «الأصلٌ) : «أنَ المختارٌ : قولُ إمام الحرّمينٍ : إتها كل جَريمة"' تون :بل ارات مرتكيها”" بالدّينٍ :0 
ورِقَةٍ الدّيائة» وإنّا ل أَخْمَرْه لأنه يتَناوَلُ صَعْائرَ المخِسَة مم أن الإمام إِنّا صَبَططَ به ما يُبْطِلُ العدالَةً من المحاصي 
مُطْلّقا” '"» لا الكبيرةً التي الكلامٌ فيها. 


.]159/8[ (قال الرافعي) أي في «الشرح الكبير»» وتبعه النووي في «الروضة»‎ )١( 

(؟) (وهم) أي الفقهاء. وكذا الضمير في قوله : (لأكثرهم)» وأما الضمير في : (ذكروه» فراجع إلى الأصوليينء وأورد 
على هذا الترجيح : أن من الكبائر ما لا حد فيه : كعقوق الوالدين والفرار يوم الزحف. اه عطار [178/1]. 

() (الأوفق) أي الموافق؛ إذ لا موافقة في التعريف الثاني لما ذكره الأصوليون. قاله البناني [؟/ 157]. 

(*) (عند تفصيل) أي تعداد الكبائر؛ فإنهم عدوا منها الربا -بالموحدة- وأكل مال اليتيم والعقوق ونحوهاء ولا حد في 
شيء منها. اه عطار 1178/11 ويأتي نحوه في الشرح. 

(0) (أي لعدهم إلخ) من كلام الشارح فسر به قول الرافعي : «عند تفصيل الكبائر». 

(7) (كل جريمة) أي معصية» ويقال : «جرم يجرم» من باب «ضرب يضرب». قال الله تعالى : #ولا يجرمنكم شنئان 
قوم* [المائدة : ”]. اه بناني [/ 197]. 

(0) (بقلة اكتراث مرتكبها) أي بقلة اعتنائه واهتمامه. اه بناني [؟/ 157]. 

(6) (ورقة الديانة) أي الدين أي : ضعف الدين» فهو عطف لازم على ملزوم. اه بناني [؟/ 159]. 

وعبارة العطار1؟174/5] : «قوله : (بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة) الظاهر : أنه متلازمان عادة» وفسر- 
شيخنا العلامة : «الاكتراث») بالاهتام والاعتناء» و«الديانة» بالعبادة» قال : «ف١الاكتراث»‏ من الأوصاف القلبية» وارقة 
الديانة» من الأوصاف البدنية» وهو غير متعين؛ لجواز أن يراد بالرقة الديانة» ضعف التدين الشامل لضعف اهتمامه 
واعتنائه». اه 

(9) (يتناول صغائر الخسة) ظاهره : أنه يتناول أيضا الرذائل المباحة» وقد يوجه بأن المباح وإن أسقط المروءة لا ينافي كثرة 
الاكتراث بالدين وقوة الديانة» وبأنه لا يصدق عليها معنى الجريمة إلا بتملف. اه سم.ء قال البناني [157/7] : «وقد يقال : 
الحد المذكور كا يتناول صغير الخسة يتناول صغائر غير الخسة"'' مع أن المبطل للعدالة الأولى فقط كما تقدم» فليتأمل». اه 

)9١(‏ (مع أن الإمام نا ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي مطلقا) أي حيث قال في «إرشاده) [ص 708] : ١كل‏ جريمة 
تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة . اه بناني [؟/ ]١57‏ وعطار1؟/174] عن النجاريء ونقله 
أيضا ابن حجر ال هيتمي في «الزواجر) .]:/١[‏ 

قوله : (ما يبطل العدالة من المعاصي) أي الشامل لتلك. اه «شرح المحلي), قال العطار 1[؟174/1١]‏ : قوله : (الشامل) 
بالنصب صفة ل«م)»» وقوله : (لتلك) أي لصغيرة الخسة». اه 

#تكملة لتعريف الكبيرة* قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والشيخ تقي الدين السبكي : «الكبيرة» : كل ذنب”", 

.]157 (يتناول صغيرة غير الخسة) فيه أن صغيرة غير الخسة إنم| استقرت لارتكابها مع دناءتهاء بخلاف غيرها. اه شربيني [؟/‎ )١( 

() (كل ذنب) قال العلامة : المشهور عندهم فساد الحد بتصديره باسكل)؛ لأن المحدود الماهية» و«كل» إنما تدل على الأفراد» 
وأجاب سم بها حاصله : أن تصدير الحدود بها وقع في كلام كثير من المحققين» ومنهم ابن الحاجب في «كافيته»» وأجيب عن ذلك 
بأجوبة منها : أن الإتيان ب١سكل»‏ لبيان الاطراد أي بيان أن التعريف مطرد» فليست جزءا من التعريف, وإنما التعريف ما بعدها. اه 
بنانى [/ 57 1]. 
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1 59 8 هر 51 7 9 ىم داع 5 و 
* والكبائر - بعد أكرهاء وهو : 3 الكفر ى] هو مَعلومٌ- (01 كقتل2"7) عَمْذَا أو شبْهّه(" ظلًا. 
ررس وَرْنَا) -بالراي7"-؛ لآية : #وَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًَا #4 [الفرقان : 14]. 


2 ولوَاط7)؛ ا 


وَمَيَا الصغائر”''؛ نظرا إلى عظمة من عصى به عز وجل» وشدة عقابه”"» وعلى هذا يقال في تعريف العدالة بدل «11] الكبائر [؟] 
وصغائر الخسة» : «11] أكبر الكبائر 1] وكبائر الخسة)”"؛ لأن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة اتفاقا””». اه «الأصل) مع 
ااشرحه) . 

)١(‏ (كقتل) قال ابن حجر الهيتمي في «التحفة» /١١[‏ "] : «وأكبر الكبائر بعد الكفر : القتل ظلما». اه قال العلامة عبد 
الحميد الشرواني في ١حاشيته) /1١1[‏ "] : «وظاهره ولو كان المقتول معاهداء أو مؤمناء ولا مانع منه» لكن ينبغي أن أفراده 
متفاوتة» فقتل المسلم أعظم إثاء ثم الذميء ثم المعاهد والمؤمّن». اه 

(؟) (عمدا أو شبهه) بخلاف الخط ى| صرح به شريح الروياني'”. اه (شرح المحلي». قال الشارح في «الحاشية») 
:]131١/5[‏ «قوله : (بخلاف الخطإ) أي فليس بكبيرة» بل ولا صغيرة؛ لأنه ليس بمعصية». اه 

(") (بالزاي) احترازا عن الريا. اه عطار [؟/179]. 

(5) (لأية #والذين لا يدعون مع الله إها آخر»4) تتمتها : #ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون» 
[الفرقان : 54]» وهذه الآية دليل الكبائر الثلاث أعني : الكفر والقتل والزناء روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه : 
قال : قال رجل : «يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟»» قال : «أن تدعو لله يِذّا وهو خلقك»». قال : «ثم أي©؟, قال 
: «أن تقتل ولدك”"' مخافة أن يطعم معك» قال:(ثم أي؟»؛ قال : «أن تزني حليلة جارك”"2: فأنزل الله عز وجل 
تصديقها”” : #والذين لا يدعون مع الله إِنها آخرة [الفرقان : 18] الآية. اه «شرح المحلي). 

(5) (ولواط) وهو أفحش من الزناء ولذلك شددت المذاهب في عقوبته حتى إني رأيت في كتاب «إرشاد الأذهان») -وهو 
كتاب لبعض أهل اليمن مؤلف في فقه الزيدية- ما نصه : «ويتخير الإمام في القتل -أي قتل اللائط والملوط به- بين ضربه 
بالسيف والتحريق» والرجم, والإلقاء من شاهقء وإلقاء جدار عليه» والجمع بين أحدها مع الإحراق. اه وأقول : أما الرجم 
والإلقاء من شاهق فقد قيل : بهاء وأما التحريق ف| أظن أحدا قال به في عقوبة من العقوبات سواهم. اه عطار [؟/ .]18١‏ 

)١(‏ (ونفيا الصغائر) أي قالا : ليس في الذنوب صغيرة» بل كلها كبائر؛ نظرا إلى عظمة من عصى بهاء ولا يخفى أنه محالف للظواهر 
كقوله تعالى : #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه* [النساء : ]١‏ الآية» ونحوه من السنة كثير. اه بناني [1/ ]١107‏ وعطار [؟/11/4]؛ قال 
البناني : «لكن إذا تأملت قوله : «لأن بعض الذنوب لا يقدح في العدالة اتفاقا؛ وجدت الخلاف كما قال بعضهم راجعا إلى التسمية لا 
المعنى. اه وقال العطار : «وجدت بخط بعض الفضلاء أن بعضهم نفى الكبائر نظيرا لسعة ال رحمة». اه 

(7) (نظرا إلى عظمة إلخ) أي لا نظرا لذاتها. اه عطار 11/9/51]. 

(") (أكبر الكبائر وكبائر الخسة) نائب فاعل «يقال»» ولفظ «أكبر» و«كبائر» بالجر على الحكاية» ورفعه| بضمة مقدرة» ويصح 
الرفع. اه بناني [؟/ ١57‏ ]. 

(:) (لأن بعض الذنوب) أي وهي كبائر غير الخسة عندهماء فلا تضر ولا تقدح في العدالة عندنا وعندهماء لكن عندنا تسمى 
صغائر» وعندهما كبائر» فالخلف راجع إلى التسمية. اه عطار [114/51]. 

(5) (كما صرح به شريح الروياني) أي من أنه شبه كبيرة» أما الخطأ فلا إشكال في كونه ليس معصية؛ فضلا عن كونه ليس بكبيرة» 
فلا وجهة لتخصيص شريح بنقل نفي كونه كبيرة. اه عطار 179/51]. 

(7) (ثم أي) «أي» مبتدأء والخبر محذوف تقديره : أي أعظم. اه عطار [119/7]. 

(0) (أن تقتل ولدك) التقييد بالولد أو بحليلة الجار لمزيد التنفير والقبح» فلا ينافي أن القتل والزنا مطلقا من الكبائر» فتم الاستدلال 
بالحديثء وأما الآبة فظاهرة. اه عطار [57/ 1١19‏ ]. 

(6) (فأنزل الله عز وجل تصديقها) أي تصديق هذه المقالة» والآية وإن لم تصرح بالترتيب كالحديث لكن رتبت فيها المذكورات 
ذكراء ولا بد في الترتيب ذكرا من حكمة؛ وهي تفاوتها في الرتبة على حسب التفاوت في الذكرء أشار له العلامة. اه بناني [؟/ 5 .]١5‏ 


لأنه مُضَيّعٌ لماء المَْلٍ بوَطْيِهِ في فر ج'"' كالرّنا". 
5 2 2 
3 ((!وَشْرْتٍ حمر" وإن 1 يسك لقلتهاء وهي : المشتد من ماء العنب. 
5 موه ما 20 52 4 7 2 5 
* 0< وَمُسْكِر) ولو غيرَ حمر : كالمُشئَدٌ من تّقِيع الزَّيبٍ المسمّى بالنْبيِ؛ لبر صحيح وَرَدَ فيه”". 
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005 / م 200 وعد ناك 8 0ه - 7 
أمّا شرب ما لا د يُسكِرٌ لقلته من عر الخمر فصَغيرة حك في حَنَّ مَن شَربه مُعتَقدًا حله؛ لقبول شهادته» وإلا فهو 
د ره 2 + اجره ماي 7 5 .أ و اع ض 5 
كبيرة حقيقة؛ لإيجابه اَذَه ولِلتوَعدٍ عليه» وفي مَعنّى ذلك”' ما اختلف في تحريوه : من مُطبوخ عَصير العِنّب. 
عام مهام وله ١‏ ون ِ 00 3-6 واو ١‏ ل الي 2 
** (21] وَسَرقَةٍ) ربع مثقال» أو ما قيمته ذلك؛ لآية : #وَالِسََارقٌ وَالسَارَقَة 4 [المائدة :24]. 


أمَا سَرقَةٌ مادون ذلك فصغيرةٌ قالّ الَلِيميُ” : إِلَا إن كان المسروقٌ منه مسكيئًا لا غِنّى” به عن ذلك؛ ا 


)١(‏ (لأنه مضيع لماء النسل بوطئه في فرج) محرم لذاته» فلا يرد الاستمناء والعزل عن حليلته» وقد ينتقض هذا أيضا 
بوطء الآيسة والصغيرة والحامل» فالأولى أن يزاد : «في فرج ليس محل النسل»» وأجيب : بأن المراد بكونه مضيعا لماء النسل : 
أنه مظنة ذلكء فلا يرد أن كلا منها كبيرة وإن لم ينزل أو عزل عن المزني مها والملوط به. اه عطار »]18١/1[‏ ونحوه في البناني 
]١١5/5[‏ عن سم. 

(؟) (لأنه مضيع لماء النسل بوطته في فرج كالزنا) وقد أهلك الله قوم لوط أول من فعله بسببه”'' ى) قصه الله في كتابه 
العزيز. اه «شرح المحلي»» ويمكن أن يكون ذلك استدلالا آخرء ووجهه : أن الله قصه في كتابه العزيز تحذيرا لهذه الأمة من 
وقوعها فيه» فيصيبها ما أصابهم كما يستفاد من السياقات والأدلة» فهو في تقدير توعد هذه الأمة على هذا الفعلء قاله سمء 
ويحتمل أنه من تمام التعليل لقوله : «ولواط»» فتكون العلة كونها مضيعا لماء النسل مع إهلاك الله تعالى قوم لوط به» وبه 
يخرج ما تقدم أيضا من الاستمناء والعزل. اه بناني [؟/ »]١55‏ وعبارة العطار [؟/ ]18١‏ : «قوله -أي المحلي- : (وقد أهلك 
الله إلخ) كأنه إشارة للتوعد عليه بخصوصه. قال بعض مشايخنا المالكية : وفيه وهن على مقتضى مذهبه من أن شرع من قبلنا 
ليس شرعا لنا». اه 

() (وشرب خمر) وكذا الآكل» ومطلق وصول الجوف مما لا يعد أكلا ولا شربا : نحو ابتلاع الأثر الخفيف الذي لا 
يجيء بواسطة ابتلاع ريقه المشتمل عليه مع أنه لا يعد أكلا ولا شرباء وكذا العصرء والاعتصار» وحملها وطلب حملها لشريها 
ونحوه ينبغي أن يكون كشربها أخذا من حديث اللعن. 

وفي الزواجر» : «أما شرب الخمر ولو قطرة منها فكبيرة إجماعاء ويلحق بذلك شرب المسكر من غيرهاء وني إلحاق غير 
المسكر خلاف, والأصح إلحاقه إن كان شافعيا»» ثم قال : «وأما ما اقتضاه كلام الروياني من أن شرب غير الخمر إنم| يكون 
كبيرة إذا سكر منه فمردود» إلى أن قال : «فسكوت الرافعي على كلام الروياني ضعيف. وكذلك قول الحليمي لو خلط خمرا 
بمثلها من الماء فذهبت شدتها وشربها فصغيرة». اه عطار [؟١/ .]18١‏ 

(4) (لخبر صحيح ورد فيه) قال يَلِةٍ : 'إن على الله عهدا”'' لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال”"». قالوا : ايا 
رسول الله وما طينة الخبال؟»» قال : «عرق أهل النار» : رواه مسلم [2185]. اه «شرح المحلي». 

(5) (وني معنى ذلك) أي ما لا يسكر لقلته من غير الخمر. 

() (قال الحليمي) منسوب إلى «حليمة السعدية» رضى الله عنها مرضعته يك اه بناني [؟/ .]١55‏ 

(0) (لاغنى) يقال : غني يغتّى» من باب «صدي يصدّى». اه بناني 11/ ]١05‏ وعطار [؟/141]. 

.]١١5 /9[ (بسببه) متعلق بالأهلك)». اه «حاشية الشارح»‎ )١( 

(؟) (إن على الله عهدا) أي ميثاقاء ويطلق أيضا على اليمين. اه بناني [5؟/ .]1١95‏ 

(") (أن يسقيه من طينة الخبال) زاد السيوطي في «الدر المنثور» في الحديث : «ولو مغفورا له؛» وهو من الغرابة بمكان. اه بناني 
[؟/ هه .]١‏ 


ارح 


فيكونٌ كبيرةً. 


* (1ها وَعغصَب) لال أو نحوه؛ لخبر «الصَحيحَينٍ) [خ : 0147م 141١8:‏ : امن ظلم قَيْدَ شِبّْرٍ من الأرض طوقه 


آي 
-- 


من سبع أَرَضينَ)(2, وقَيّدَه”" العباديّ وغيده با يبلغ قيمته رُبْعَ مثقالٍ كا يُقَطّمٌ به في السَرقة"". 

0 (وَقَذْفيِ0) محرّم ينا أو لواط؛ لآية: إن اذوه فو المخضَنَاتِ 4 [النور : نلق تَعَمْ قال 
لخَليوِئُ” : قَذْف اح صغيرة [؟]وملوكة 1“ وحْرَّة مُتَمَتَكةٍ صغيرة؛ لِأنَ الإيذاء فيه دوئّه في الخُرّةٍ الكبيرة المستترة. 

أما القَذْفُ الاح" : كقذف الرَّجُلٍ زوجتّه إذا عَلِمَ زناها أو ظلَّهِ ظَنَ مُوَكَدَا فلِيسٌ بكبيرةه ولا صغيرةِء وكذا 


جَرْحُ الرّاوي والشَّاهِدٍ بالزّنا إذا عَلِمَ بل هو واجبٌ". 


)١(‏ (من ظلم قيد شبر من أرض إلخ) الاستدلال به مبني على أن الظلم مساو للغصب معنى”", لا أعم منه'", وإلالم 
يصح الاستدلال به على الوعيد على الغصب. لكن بقي أن يقال : إن الدليل أخص من المدعى؛ إذ الحديث في غصب شيء 
خحصوصء وقد يقال : التوعد على ما ذكر المفيد كونه كبيرة قد علل بالظلم» فيقاس عليه غيره؛ لوجود العلة المذكورة فيه. اه 
بناني [5/ 156]. 

(1) (وقيده) أي قيد كونه كبيرة؛ إذ الكلام في ذلك» وأما حرمته فثابتة في القليل والكثير. اه بناني [7/ .]1١50‏ 

(7) (كما يقطع به في السرقة) أي كما يجزم التقيبد المذكور في السر_قة أي في كونها كبيرة» فهو من «القطع» بمعنى 
«الاتفاق»» لا بمعنى (إبانة العضو) ى) يرشد إلى ذلك قوله : «وأما سرقة الشيء القليل فصغيرة»؛ إذ لو كان من «القطع) 
بمعنى «الإبانة» لكان المناسب في الاحتراز أن يقول : «أما سرقة القليل فلا يقطعه». اه عطار [؟/١18]‏ عن النجاري» ونحوه 
في البناني [1/ 01١55‏ قال البناني : وتوضيحه أن ما ذكره في الاحتراز فرع عن تقييد كون السرقة با تبلغ قيمته نصاباء وذلك 
فرع عن كون «القطع» بمعنى «الاتفاق», وأن الضمير في ابه) عائد على التقييد بم| تبلغ قيمته نصاباء أشار له العلامة». اه 

(4) (وقذف) أي رمي بزنا في معرض التعيير» بخلاف التعيبر بغير ذلك» فليس بقذف كما تقرر. اه بناني [؟/ 150]. 

(5) (قال الحليمي إلخ) وقال ابن عبد السلام : «قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة ليس بكبيرة 
موجبة للحد”""؟ لانتفاء المفسدة». اه «شرح المحلي». 

(5) (أما القذف المباح) أي غير الحرام» فيشمل الواجب؛ فإنه قد يجب القذف ليترتب عليه اللعان ونفي الولد إذا علم أنه 
ليس منه؛ لأنه يحرم استلحاق من ليس منه كا يحرم نفي من هو منه. اه عطار [؟/ 187]. 

(0) (بل هو واجب) للنصيحة في دين الله تعالى. اه ١حاشية‏ الشارح)» .]١١1//[‏ 

قوله : (بل هو واجب) الأحسن : أن يجعل ضمير «هو» عائدا على قذف الرجل لزوجته وجرح الراوي والشاهدء 
وتوحيد الضمير لتأول مرجحه بالمذكورء والإضراب إبطالي» وبهذا يجاب عن بحث العلامة قدس سره؛ ويستغنى عم| تعسفه 
سم. اه بناني [؟/ .]١60‏ 

.]١54 (مساو للغصب) فالأخذ باليمين الفاجرة ظلم غصب. اه شربيني [؟/‎ )١( 

(؟) (لا أعم منه) بناء على أن الأخذ باليمين الفاجرة ظلم لاا غصب. اه شربيني [؟/ .]١50‏ 

(*) (ليس بكبيرة) خالفه البيهقى, فقال : بل الظاهر أنه كبيرة موجبة للحد فطاما عن جنس هذه المفسدة» ولظاهر قوله تعالى : 
#والذين يرمون المحصنات؟ [النور : 4] الآية» وهذا رمى محصنة. اهكمال» (موجبة للحد) الغرض نفي كونه كبيرة» لاتفي إيجاب 
ليده شكرن لني منهبا كل القيد و لقي اف عطار 93 2101 1129 وغارة الكان ]قر له :«(لبى كير موجية للننا 
الل ترجه إل القيد ومو أن افليس يكور فول" ريعب 501 دوطلا غل خلذف ااقاعنة اللملية ون أن الس ذا مدل سل قد 
بقيد توجه إلى ذلك المقيد». اه 
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(. ٠اوَنَوِيمَةٍ)‏ وهي تقل كلام بعض النّاسِ إلى بعضٍ على وَحَهِ الإفسادٍ دبيتهم'”؛ لخبر «الصَّحيحَينٍ)'[خ : 
4م : الا يَدْخُلٌ اله نم2 بخلاف تَقَلٍ الكلام نصيحة لِلمَنقولٍ إليه : كما في قوله تعالى حكايةً : #إيَا 


ون ايمر ونَ بك لِيَقملُوكَ4 [القصص : ٠‏ فإنّه واجب. 
و 


* أمَا الغيبة -وهي : ذِكرّك” لإنسانٍ بم| تكرّهُه وإن كان فيه”- فصغيرةٌ قاله صاحبُ «العْدّةِ20, 0 


)١(‏ (وهي نقل كلام بعض الناس) ولو بنحو إشارة أو كتابة سواء كان المنقول إليه هو المتكلم في حقه أو لمن له به علاقة 
كصديقه وقريبه وغلامه ممن يترتب الإفساد على النقل إليه» وأنه لا فرق بين أن يقصد الإفساد أو لا حيث كان الإفسادمما 
يترتب على النقل وعلم ذلكء وأن المراد بالإفساد ما يحصل منه تأذ لا يحتمل عادة. اه عطار [؟/ 187]. 

(0) (لخبر الصحيحين إلخ) وروى الشيخان أيضا : «أنه يَكةِ مر بقبرين» فقال : «إنهم|''' ليعذبان» وما يعذبان في كبير» - 
يعني عند الناس-» زاد البخاري في رواية : «بلى إنه كبير -يعني عند الله- : أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة'"» وأما الآخر 
فكان لا يستتر من بوله». اه «شرح المحلي». ب 

(©) (لا يدخل الجنة) أي مع السابقين» والمراد باالنمام» : النام لا المبالغة ى) تفيده الصيغة» فالمراد أصل الفعلء وبهذا 
اندفع ما يقال : إن الدليل أخص من المدعى؛ إذ المدعى أن النميمة كبيرة وإن لم تتكرر» والحديث لا يدل على أنها كبيرة إلا إذا 
تكررت؛ لأن «نمام» من صيغ المبالغة» فيدل على التكرار. اه عطار [1/ 185] وبناني [157/5]. 

(5) (ذكرك) لا مفهوم للذكر بل المدار على ما يفهم به المغتاب”" ما يكرهه ولو بنحو فعل : كأن يمشي مشيته أو إشارة 
بنحو يد أو جفن أو كتابة» وقد يشعر لفظ «الغيبة» بأن ذكر الشخص ب) يكره لا يكون غيبة إلا إذا كان الشخص المذكور غائبا 
أي لا تسمى غيبة إلا عند ذلك» واعتبر ذلك القرافي وابن ناجي من أصحابناء والأكثر على خلاف ذلك؛ ولا يعرف لهم كلام 
يوجب قصرها على ما يذكر بغير حضور الإنسان» بل عمومات كلامهم صادقة بحضوره. وراجع شرح العلامة اللقانٍ 
الكبير لجوهرته» وهذا خلاف في التسمية ىا علمت» وأما في الحكم فذكر الشخص ب يكره في غيبته وعند حضوره سواء في 
أن كلا كبيرة. اه بناني [7/ 157]. 

(0) (وإن كان فيه) إشعار باندراج البهتان في الغيبة» لكن تعريف النووي لما في «الأذكار» بأنها : «ذكر الشخص با فيه ما 
يكره» يقتضى تباينههاء وكأنه استند في ذلك للحديث المشهور حيث قابل البهتان بالغيبة» ولفظ الحديث : أن رسول الله كَل 
قال : :«أتدرون ما الغيبة؟»» قالوا : ”الله ورسوله أعلم»» قال : «ذكرك أخاك بما يكره»» قال : «أرأيت إن كان في أخي ما 
أقول»» قال : «إن كان فيه ما د تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد مبته» وأجيب : بأن صدر الحديث يدل على أنها أعم منهء 
فهو أفحشها. اه بناني [1517/7]. 

(5) (قاله صاحب العدة) هو : الحسين بن علي بن الحسين الطبريء و«العدة» هي : «العدة الكبرى شرح الإبانة» لأبي 
القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني . اه «طريقة الحصول». وني تعليقات «حاشية الشارح» 1١11/71‏ : لهو: 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري المعروف بالسصاحب العدة». وبالسشيخ الإسلام) أيضاء إمام المسلمين» 

.]187 /7[ وعطار‎ ]١57 /7[ (إنهما) أي صاحبيهما أي القبرين. اه بناني‎ )١( 

(9) (فكان ينعي بالتميمة) فيد أن «كان» فيد التكرار» ولا يلرم من تركب الوغيق عل تكرار اليقة تزه عل أضنل اللزئمة نحت 
يكون مطلق النميمة كبيرة. اه عطار [7/ 187]» وعبارة البناني57/71١]‏ : «قوله : (فكان يمشي بالنميمة) قد تقرر أن ١كان‏ يفعل) 
للتكرار على ما مر : نحو : «كان حاتم يكرم الضيف». فالحديث إنم| دل على أن تعذيبه لتكرر النميمة منه» ولا يلزم منه أن مطلق النميمة 
كبيرة» قاله العلامة» ويمكن أن يجاب : بأن استعمال «كان يفعل» للتكرار استعمال عرفي كها مر» ويستعمل أيضالمطلق الفعلء ولعلهم 
حملوا الحديث هنا على هذا الاستعمال الثاني؛ لما قم عندهم من قرينة أو سياق» قاله سم». اه 

قوله : (فكان يمشي بالنميمة) ليس المراد التكرار؛ لما أخرجه الطبراني : "ليس مني ذو حسد ولا نميمة» وإن كان لفظ «كان يفعل 
كذا» يراد منه التكرار عرفا ى) مر. اه شربينى .]١957/57[‏ 

00000 اا 0 


ا 


وأَكَرّه الرّافعيُ ومن تَبِعَه! لِعَموم اللو نا نَحَمْ قال الفرْطْبِيُ في «تفسيره»7" ؛ إنا كبيرة يلا خلاق ويَشملها 
تعريفثُ الأكثر ”* «الكبيرة» با توعد عليه بخصوصه قال تعالى” : أَمحِبٌ أ أحَدُكُمْ أَنْيَأُكُلَ لحم أَخِيه مك40 
ا 00 

قلت : ليس كذلك”"؛ لإمكانٍ الجمع بِحَمْلٍ النصّ وما ذكر" على ما[ إذا أَصَدَّ على الغيبة” ".أو قُرِئَتْ با 
بها يُصَيدُها كبيرةً”' "2 1+ أو اتاب عدا" . 


2 200 
وقد أَحْرَجتها بزيادتي : «غاليًا”©. 


ماخ الضرة9 © ذ 1 > 5# إزهن 
وتباح عي في ستةٍ مَواضعٌ مذكورة في محلها 4 ل ع عد هه ورك ولا ابي 24 2 6ل ل مايوه ليق فاو بق 3 لس ع لف ع ع كوف ايك وا ب ل م 


والحافظ كثير السماع» رحل إلى الآفاق لطلب الحديث» خرج به الآئمة» كان كثير العبادة» سيفا للسنة على أهل البدعة» مات 
سنة 5454 ه اه «طبقات الشافعية» [57/1] لللأسنوي. 

)١(‏ (ومن تبعه) كالنووي. اه «طريقة الحصول». 

(؟) (لعموم البلوى بها) والمفتى به الآن أنها كبيرة في حق العلماء والصالحين» صغيرة في حق غيرهم وإن جاء الوعيد 
فيها؛ لما ذكره الشارح من عموم البلوى بها». اه عطار [؟/ 187] عن النجاري. 

(") (نعم قال القرطبي إلخ) الذي قاله القرطبي من أنها كبيرة بلا خلاف هو مذهبنا أي المالكية» ونفي الخلاف باعتبار 
مذهبه؛ فإنه مالكيء فلا ينافي الخلاف الذي ذكره الشارح قبل؛ لأنه على مذهبه. اه بناني [157/7]. 

(5) (تعريف الأكثر) وهو الذي اختاره الشارح كما تقدم. اه 

(5) (قال تعالى) : إولا يغتب بعضكم بعضا (أيحب أحكم أن يأكل لحم أخيه ميتا) فكرهتموه4 [الحجرات : 1١١7‏ وقال 
: الما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يَحْوِسُون''' وجوههم وصدورهم. فقلت : «من هؤلاء يا جبريل؟»: قال : 
١هؤلاء‏ الذين يأكلون لحوم الناس”''» ويقعون في أعراضهم» : رواه أبو داود [874:]. اه «شرح المحلي». 

(5) (أيحب أحدكم إلخ) هذا متضمن للوعيد» فيصدق عليها تعريف الكبيرة. اه عطار [؟/ 187]. 

(0) (في ذلك) أي في أن الغيبة كبيرة. اه 

() (ليس كذلك) أي ليس القول المذكور ضعيفاء فضلا عن كونه باطلا. اه 

(9) (وما ذكر) أي من قول القرطبي. اه 

٠ )‏ (على ما إذا أصر على الغيبة) أي ولم تغلب طاعته. اه «طريقة الحصول). 

.]١١9/7[ ,أو قرنت با يصيرها كبيرة) : كأن يترتب عليها قتل ظلا . اه (حاشية الشارح»‎ )١١( 

)١6(‏ (أو اغتاب عدلا) أي أو ولياء أو حامل القرآن» أو عالما. اه «طريقة الحصول). 

(1) (وقد أخرجتها) أي الغيبة من جملة الكبائر (بزيادتي) في تعريف «الكبيرة» وهي قولي : (غالبا). 

)١4(‏ (وتباح الغيبة) أي لغرض صحيح شرعي لايتوصل إليه إلا بها . اه «طريقة الحصول). 

(15) (وتباح الغيبة في ستة مواضع مذكورة ني محلها) من كتب الفقه. وهي : 111 التظلم عند من له ولاية أو قدرة على 
إنصاف المتظلم من ظالمه؛ 111 والاستعانة على تغيير المنكر من له قدرة على إزالته» 1*1 والاستفتاء» [؛] وتحذير المسلمين من الشر 
ونصيحتهمء [ه] والتجاهر بالفسق أو البدعة» [1] والتعريف. وقد بسط النووي الكلام عليها في «أذكاره» وغيره» ومازيد 
عليها يرجع في الحقيقة إليها. اه «حاشية الشارح)71/ »]11٠١‏ وقد ذكرها في «زوائد الروضة» بإيضاح. اه عطار [؟/ 1857]. 
الخواطرء قاله في «الإحياء». اه شربيني .]١97/1[‏ 

.]157/7[ وبناني‎ ]١187 /1[ (يخمشون) أي : يخدشونء بضم ا ميم وكسرها : من باب «ضرب» و(نصر». اه عطار‎ )١( 

(؟) (يأكلون لحوم الناس) قال بعض الشيوخ : والأكل محقق عند أهل الله يرونه بأبصارهم» ولذلك قال بعضهم : أنها تفطر 


و 


201 لو عي .يم 2 . 
وقد نظمتها في بَيتِينِء فقلت : 
عو 5 7 ا - 0 - ٠‏ 2 0 2 
وتباح غِيبة[١الْسْتَفتٍ'1:]ومن‏ 3 رامَإعانةإرر فعمكوي”"” 
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24 8 - 
وسمهض. (4 وت 5 و اس 535 ٠‏ ووه ٠ه‏ 01 - - > 
ومعرفٍ 1:1 متظلم' "1ه متكلم * في مُعْلِ نَفِسَقا'1معالمحذراا' 


050 > 4 3 ات هه 1 اء 5 عر ٠.‏ 
* (111]وَشَهَادَةٍ زور*) ولو بها قل؛ لأنه و عَدَها 1١7‏ في خير من الكَبائ ”2 1" وني آخَرَ من أكبّر الكبائر' 0 


رواهما الشيخان1خ؛: اهم :555 01 1]. 


: (وقد نظمتها) ونظمها شيخه الكمال أيضا في بيتين وهما‎ )١( 
اندع لحسيس بقيتة في سسنة 2 متظلم ("اومُعرّفٍ م] ندر‎ 
وهر فقا (ه] ومُشتَفْتٍِ [:1ومن طَلبّالإعانةفي إزالة مُنْكَرٍ‎ »( 
اه بناني [؟/151] وعطار [؟/ 01187 وذكرهما أيضا الشبراملسبى في «حاشيته على النهاية»» والشرواني في ١حاشيته على التحفة»‎ 
تقلاعن الشبراملمي: والجمل في «حاشيته على المنهج»: والبجيرمي في احاشينه غلى المنهج؟: وكلهم عزوا البيتين إلى بعضهي‎ 
وهما للكمال كما نققله البناني والعطار.‎ 

(1) (وتباح غيبة لمستفت) فيباح له أن يقول للمفتي : «ظلمني بكذا فلان». اه 

1 (ومن رام إعانة لرفع منكر) فيباح لمن استعان على إزالة المنكر ورد العاصي إلى الصواب أن يقول لمن يظن قدرته على 
إزالة ذلك : «فلان يعمل كذا فازجره عنه»). اه 

(:) (ومعرف) فإذا كان الإنسان معروفا بلقب : ك١‏ الأعمش» و«الأعرج» جاز تعريفه بذلك لكن بنية التعريف». ويحرم 
إطلاقه على جهة النقص. اه 

(5) (متظلم) فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى نحو السلطان فيذكر : «أن فلانا ظلمني وفعل بي كذا». اه 

(5) (في معلن) بضم الميم وكسر اللام اسم فاعل : «أعلن»» وقوله : (فسقا) مفعوله؛ أي : مجاهر بفسقه أو بدعته. اه 

(0) (مع المحذر) أي للمسلمين من الشر والناصح لهم كجرح الرواة والشهود. اه «طريقة الحصول». 

(4) (وشهادة زور) وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة؟ : تردد فيه ابن عبد السلام» وجزم القراني بالنفي» بل قال 
: ولولم تثبت إلا فلسا”". اه «شرح المحلي», وكلام الشارح -من زيادته- : «ولو بما قل» يوافق ما جزم به القراني. 

#تنبيه# : قال العلامة : لو كانت الشهادة عند غير حاكم ونحوه فهل هي كبيرة أيضا؟ فيه نظر. اه قال البناني [1/ 18917] 
: «الظاهر : أنها كبيرة أيضا». اه 

(8) (عدها في خبر من الكبائر) حيث قال : «الكبائر : 11 الإشراك بالله؛ 11] والسحرء 1*1 وعقوق الوالدين» [؛] وقتل 
النفس»[0:] وقول الزور» أي شهادة الزور. اه «طريقة الحصول». 

(9) (وني آخر من أكبر الكبائر) حيث قال : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر» ثلاثا : «17]الإشراك بالله. 1؟] وعقوق الوالدين»» 
وكان متكئا فجلسء» فقال : «ألا01] وقول الزورء 1:] وشهادة الزور» فا زال يكررها حتى قلنا : «ليته سكت). اه «طريقة 
الحصول). 

قوله : (وني آخر من أكبر الكبائر) لا منافاة بين الحديثين؛ لأن ما هو أكبر من الكبائر من جملة الكبائر» ولا منافاة أيضا بين 
الحديث الثاني وبين الحديث السابق الدال على أن الشرك وحده أكبر الكبائر؛ لآن الأكبر في الحديث السابق حقيقي» وفي هذا 
إضافي. اه بناني [؟/017١]‏ وعطار [؟/ 187]. 
الصائم. اه عطار [”؟/ 147]. 

: (ولو لم تثبت إلا فلسا) قال العلامة : [1]إن أريد بالإثبات ضد النفي انتقض بشهادة الزور النافية لما هو ثابت في نفسه‎ )١( 
كشهادتهم على من له فلس على آخر باق بأنه أبرأه منه 111 وإن أريد بالإثبات التصحيح عند الحاكم انتقض بشهادة الزور المردودة» فلو‎ 


37 / 


_ 
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(111] وَيَمِين فَاجِرَة(")؛ لخير «الصَّحَيحَين) لخ :لا« دلاءم : مه"] : «مَن حَلَّفَ على مالٍ امْرئ مُسلم بغير حَقه 
٠ 1 ِ 8‏ 2 2 1 ا ْ َّ 
لَقَىَ الله وهو عليه غعَضْبانٌ) "2 ا لم جَرَيًا على الغالب» وإلا فالكافر المعصومٌ كذلك. 

ل 0 ا ا 2 اه « ىاد 
ابن عيَيْنة- : في رواية : «يعنني قاطعَ رَحم)؛ و«الققطيعة» -: قعيلة من القطع- : ضِدٌَ الوَضْلٍء و«الرَّحِمُ) : القرابة”. 


14 2 0 0 ه) ع اع 3 لاس سس ليه عد بو" الوا َه 
* (141 وَعَقَوقَ) للوالدَيْنِ” أو أحدهما؛ لأنه َك عَدَه 3١افي‏ حبر من الكبائ ”1510 وني آخَرَ من أكبر الكبائر”" : 


م ته 3 -ه . 7 21 7 5 
** (11] وَقَطيعَة رجه'")؛ لخر «الصَّحَيِحَين) [خ : 458 م : 1477] : «لا يَدْخل الجن قاطعٌ)ء قال سّفيان -أي 


رواهما الشيكان اع : ١‏ لالم :1 0107 1]ء اا او الأو املا الا لواف اسلا اف ف م لام 


»]1010/1[ (ويمين فاجرة) أي كاذبة أي صاحبهاء فالإسناد مجازي على حد #عيشة راضية4 [القارعة : /ا]. اه بناني‎ )١( 
وعبارة العطار [؟/187] : «أي كاذبة» وهو من الإسناد للسبب؛ لأنها سبب لفجور الآتي بها». اه‎ 

(0) (لخبر الصحيحين من حلف إلخ) وقال : «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. وحرم عليه 
الجنة»» فقال له رجل : «وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟»» قال : «وإن كان قضيبا من أراك» : رواه مسلم [751]. اه 
«شرح المحلي). 

() (وقطيعة رحم) أي بالإساءة والهجرء أما بترك الإحسان فالأقرب -كىم قال العراقي [الغيث المهامع : ”/017]- أنه 
ليس بكبيرة ولا صغيرة» ويحتمل أن يكون صغيرة في بعض الأحوال. اه ١حاشية‏ الشارح» [/ 177]. 

قوله : (وقطيعة رحم) على حذف المضاف أي مقتضى الرحم؛ لأن الرحم القرابة» ولا يتأنى قطعهاء ومعناه : أن يقطع ما 
ألف القريب منه من سابق الوصلة والإحسان لغير عذر شرعيء لا فرق بين أن يكون الإحسان الذي ألفه منه قريبه مالا أو 
مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أو غير ذلك. اه عطار [؟/ .]١187‏ 

قوله : (وقطيعة رحم) أي قطع صلته» والصلة : إيصال نوع من الإحسان ]| فسر بذلك غير واحدء والقطيعة : ضدهاء 
وقد يقال : إيصال نوع من الإحسان لا يتعين بكونه من المال» بل يصدق بالكلمة الطيبة ونحوها ىا يصدق با مال في بعض 
الأحوال» والحاصل أن ذلك يختلف باختلاف الأقارب يسارا وإعساراء وزمانا ومكاناء وبالواصل كذلك. وذلك مشاهد لا 
يحتاج إلى تصويرء قاله بعضهم. اه بناني .]١58/11[‏ 

(5) (والرحم القرابة) قال العلامة قدس سره : القرابة لا تقبل القطيعة» فالمناسب : أن يراد بالرحم هنا المودة والتواصل 
الناشئان عن القرابة المذكورة مجازا في السبب عن المسبب. اه وقد يجاب : بأن المراد قطع مقتضاها ةما يليق بهاء ومثل ذلك 
معهود شائع» وإنما أسند القطع إليها مع إرادة ما ذكر مبالغة حتى كأن من قطع ما ذكر قطع الرحم نفسهاء فلا حاجة إلى 
إخراجها عن معناهاء بل ولا وجه له مع تفويت هذه المبالغة التي قصدها الشارع ى) هو اللائق بكمال بلاغته» قاله سمء قال 
البناني 1158/51 : «هذا الكلام ليس بعيدا من كلام العلامة» فقد يقرره ولا يدفعه». اه 

قوله : (والرحم القرابة) أي مطلق القرابة لا بقيد المحرمات. اه عطار [187/1]» عبارة «طريقة الحصول» : «قوله : 
(والرحم القرابة) أي من جهة الأب أو الأم من غير تقيبد بمحرمية». اه 

(5) (للوالدين) أي وإن علياء فيشمل الجد والجدة من جهتي الأب والأم دون غيرهما كالخالة والعم. اه 

(5) (عدها في خبر من الكبائر) حيث قال : «الكبائر : 111 الإشراك بالله؛ 11] والسحرء 1*1 وعقوق الوالدين» 41 وقتل 
النفسء [ه] وقول الزور» أي شهادة الزور. اه 

(0) (وني آخر من أكبر الكبائر) حيث قال : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر» ثلاثا : «17]الإشراك بالله. 1؟] وعقوق الوالدين»» 
وكان متكئا فجلسء فقال : «ألا01] وقول الزور» 1:] وشهادة الزور» فا زال يكررها حتى قلنا : «ليته سكت). اه 
قال : «ولو لم تتعلق إلا بفلس» كان أشمل. اه وقد يجاب : باختيار الشق الأول» وفرض الكلام في الإثبات على وجه التمثيل للعلم 
بحال النفي بالمقايسة ووضوح عدم الفرق بينهم| في ذلك؛ قاله سم. 


78 


وما تحخيثههما [خ 455١:‏ م :3005ع] : «اخخالة بمَمْلةٍ الأ رم وحم الها ري77 :ا عَم الرّجْلٍ صِنْوُ أبيه) -أي : 
مله - فلا يَدُلَانِ على أئهم| كالوالدَيْن في العقوق. 

* (01وَفِرَارِ) من الزَّحْف؛ 1ح لآية : لوَمَنْ يُوَُمْ يوْمَئِذِ دبرَه# [الأتفال :0 0] ولأنه يلد عَدَه من السَبْع 
الموبقاتٍ -أي المهيكات- : رواه الشَّيِحَانٍ ع : 5315.م :8508 تَعَمْ يجِبُ إذا عُلِمَ أنه إذاتَبَتَ يُقعَلُ مِن غير يكايةٍ في 


اَذ لانتفاءِ إعزازٍ الدّين بتَباتِه. 


* (111] وَمَالِ يتييم''") أي حل ان بللاحق 


8 


وإن كان دون ربع مثقال' “4الآية : إن اديه و وال 


الْينَامَى * [النساء : 5٠١‏ وقد عَدَ أَكُلّها كلها وك من السَبع المويقاتِ في الخبر السَابقٍ”"» وقِيسَ بالْأَكْلٍ غيدُه وإنّا عير به في 
الانتفا 


الآية والبر لأنه َعَم وح جووا 
]وخا يَانَة) في غير الشّيءِ الافهِ بكثل"© أو خيره كود وشُلولي!*) لآية: وبل للْمُطَففتِيخ © (التطنيف +81 


7 


ولقوله تعالى ذا نَاللَّهَ لَانحِثٌ الَائِنِينَ 4 [الأنفال امول : الخيانةٌ من 13 العَنِيِمةَ» 13 أو بيت المالٍ 1*أو 


- 
3 2 ع 


3 ة» قاله الآ لأزهريٌ وغيرُه وإن قَصَرّه أبو عُبَيْدِ على الخيانة من العَنيمةِ. 


مَانى الَافِهِ فصغيرة ى) مد 0 


)١(‏ (وخبر البخاري عم الرجل صنو أبيه) هذا عجز الحديث الطويل رواه مسلم كاملا في الزكاة باب تقسيم الزكاة 
ومنعها[77074]» وليس في البخاري هذا اللفظء وإن) أخرج البخاري أصل الحديث في الزكاة باب قول الله تعالى : #وني 
الرقاب والغارمين وني سبيل الله#. اه تعليقات محقق «١حاشية‏ الشارح» [5/ .]1١5‏ 

(1) (ومال يتيم) أي التعدي فيه وإليه أشار بقوله : «أي أخذه). أفاده في «الحاشية» [/ .]١١5‏ 

قوله : (ومال يتيم إلخ) فإن قلت : لا حاجة إلى ذكر هذا؛ لأنه لا يخرج عن الغصب أو السرقة» وقد تقدماء قلت : إنم| 
ذكره لوروده بخصوصه. وحكمة إفراده بالذكر في كلام الشارع -وني كلامهم أيضا- الاهتمام بشأنه. وكذا يقال في خيانة 
الكيل أو الوزن؛ فإمها غصب أيضاء لكن أفردها بالذكر اهتماما ببيانها؛ لئلا يتتوهم حلها؛ تبعا لما وقعت فيه من المعاملة 
ونحوها. اه سم. اه عطار [1/ 147]. 

() (أي أخذه) أي لأن التكليف إنا يتعلق بالأفعال. اه بناني [1917/7]. 

(:) (وإن كان دون ربع مثقال) وتردد ابن عبد السلام في تقييده بنصاب السرقة. اه «شرح المحلي», أي كما تردد في تقييد 
شهادة الزور بذلكء قال في «القواعد» : ١قد‏ نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر» فإن وقع في مال 
خطير فهذا ظاهرء وإن وقع في مال حقير : كزبيبة وتمرة فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن جنس هذه المفسدة كالقطرة من 
الخمر» وإن لم يحقق المفسدة» ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. اه وقد يفرق بينهما : بأن في شهادة الزور مع الجرأة على 
انتهاك حرمة المال المعصوم جرأة على الكذب في الشهادة» بخلاف القليل من مال اليتيم» فلا يستبعد التقييد فيه. اه كمال اه 
عطار [؟/ 186]. 

(4) (في الخير السابق) الحديث لم يسبق وإنما سبقت الإشارة إليه. اه بناني ]١68/7[‏ عن العلامة. 

(5) (بكيل) الكيل يشمل الذرع عرفا. اه «شرح المحلي»). 

4 (وغلول) قال تعالى : ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة4 [آل عمران : .]17١‏ اه (شرح المحلي». 

(8) (كما مر) أي في السرقة. 


احا 


* رم وَتَقدِيمٍ صَلاا') على وقتها (وَتَأخرِهَا) عنه بلا عُذْ را" كسَفَرِ؛ قال يك : من جِمَعَ بِينَ صَلاَينِ من غير 

عُذْرٍ فقد أنّى بايا من أبواب الكبائر”"» 1 التّمِذَئٌ تهدداء وتكيا لل 
* 1:10 وَكَذِبٌ) عمدًا”"' (عَلَ بَبِي") قال كَل : «من كَدَبَ عَلَ مُتعمّدًا فلكو أ مقعة ون الثارة #زواء 

الشيخان [خ : ٠6م‏ : 5]» وغيرُه يمن الأنبياء مله" في ذلك كى| هو ظاهرٌ؛ قِياسًا عليه وقد شَّيِلَهِ تَعبيري بالئَبِي)» 
بخلافٍ تعبيره”") -كغيره- بالرسول الله يل وقد يَسَطلْتٌ الكلامَ على ذلك في «الحاشية)”' [0/ .]1١07‏ 

* أمَا الكذبُ على غير نبي فصغيرةٌ إِلّا أن يَقْبرنَ به ما يُصَيْدُه كبيرةً : كأن يَعْلّمَ أنه يقل به قاله ابن عبد السَلام 
وعليه يحَمَلُ خبرُ (الضَحَيِحَينٍ) : «إنّ الكذبّ يَبْدِي إلى الفُجُورِء وإنّ الفُجِورَ مَنْدِي إلى النّار ولا يَرالٌ الرَجُلُ 
يَكْذِتُ حبّى يُكْتَبَ عند اللَّهِ كَذَابًا». 


1 "اوَضصَرْبٍ مُسْلِم' '')) بلا 


رع 


امد 


حَقَ؛ لخر مُسِلِم : ١صِتَْانٍ‏ ين أُمَتِي ٠‏ من أهل | النَا ر 1 أرها”", مدعي و 0 


.]١184 (وتقديم صلاة) لآنه تباون بها. اه عطار [؟/‎ )١( 

(1) (بلا عذر) متعلق في المعنى بكل من تقديم الصلاة وتأخيرهاء وخرج به جمع التقديم والتأخير؛ فإن فيه| تقديم 
إحدى الصلاتين على وقتها وتأخيرها عنه. اه عطار [؟/ 184]. 

() (بابا من أبواب الكبائر) أي نوعا. اه عطار /١[‏ 185]. 

(:) (وتركها) أي الصلاة (أولى بذلك) أي بكونه كبيرة من مجرد التقديم أو التأخير. 

(5) (عمدا) أخذه من الحديث المستدل به الذي ذكره بعد, أفاده في «الحاشية)» [/ 171]. 

() (وكذب على نبي) كون الكذب على رسول الله يك كبيرة هو المشهورء وذهب الشيخ أبو محمد الجويني إلى أن 
الكذب عليه بك كفر» وقال الزركشي : «ولا شك أن الكذب عليه في تحليل حرام وتحريم حلال كفر محض. وإنما الخلاف في 
تعمده في سوى ذلك. اه سم. اه بناني 158/11] وعطار /١[‏ 1185]» قال العطار : ومن الكذب عليه يَيدةِ اللحن ني كلامه بلا 
عذر. اه وعبارة البناني عن سم : «وينبغي أن يكون من الكذب عليه تعمد رواية الموضوع عنه بلا مسوغ شرعيء بل ربا 
يكون منه اللحن في كلامه بلا عذر صحيح)». اه 

(0) (وغيره من الأنبياء) والملائكة. اه عطار [؟/ 165] وعبارة البناني ]١158/7[‏ عن سم : «ولينظر الكذب عل الملائكة» 
وينبغي أن يكون كبيرة خصوصا على مثل جبريل وإسرافيل». اه (مثله) ولا ينافيه خبر مسلم : «إن كذبا علي ليس ككذب 
على أحد)؛ لأن الكبائر متفاوتة. اه عطار [؟/ 184]. 

(8) (بخلاف تعبيره) أي «الأصل». 

(9) (وقد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية) عبارة «الأصل» : «والكذب على رسول الله يكل . اه قال المحلي : «أما 
الكذب على غيره فصغيرة». اه قال الشارح في «الحاشية» [/ ]1١17‏ : «قوله -أي المحلي- : (أما الكذب على غيره فصغيرة) 
أي مالم يقترن با يصيره كبيرة كالإصرار عليهاء هذاء والوجه : أن الكذب على غيره من الأنبياء كبيرة؛ قياسا على الكذب 
عليه» ولا ينافيه خبر مسلم [15-5 : إن كذبا علي ليس ككذب على أحد)؛ لأن الكبائر متفاوتة». اه 

)٠١(‏ (وضرب مسلم) قال الزركشي [تشنيف : 1508/١‏ : اخص المسلم لأنه أفحش أنواعه» وإلا فالذمي كذلك». اه 
«حاشية الشارح» ااا 

(1١‏ أرهما) خبر «صنفان». والمراد : لم أرهما يوم القيامة» وذلك كناية عن غضبه يَكةٍ على ذينك الصنفين» وفي 
الاستدلال بالحديث المذكور على كون مطلق الضرب بيرة شيء؛ لأن التوعد فيه على ضرب خاص كا يفيده قوله : اامعهم 
سياط»» وذلك الضرب متكرر كم يفيده قوله : «يضربون بها الناس)؛ فإنه ظاهر في أن ذلك شأنهم» وقد يقال في الجواب عن 
ذلك أنهم أشاروا بالاستدلال بهذا الخبر إلى أنهم فهموا بقرائن شرعية أن خصوص كون الضرب بالسياط الموصوفة وأن كون 


حرض 


َوْمُ معهم سسياطٌ كأذْنَاب البَقَرِيَضْرِبُونَ بها النّاسَء ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ”" مائلاثٌ تبلاتٌ رُؤُوسَهِنَّ كأَسَْيِمَةٍ 
البْحْتِ المائلة» لا يَدْخُلُونَ الجن ولا يدُونَ ريحهاء وإِنّ ريحها لَيُوجَدٌ من مسيرةٍ كذا وكذا». 

وخَرَجَ بالْالُسلِم) : الكافرٌء فليسٌ صَرْيّه كبيرة بل صغيرةً» ورّعَمَ الزركشيٌ : أنه كبيرة. 

2 (111]وَسَبٌ صَحَانٌ)؛ لخير «الصَّحيحَينِ)”) [خ : "لاحل م :ع 149] : «لاتَسْيُوا أصحابي؛ فوالّذي نَفيِي بيده لو 


عه َم 


أن أحَدَكم أَنمَقَ ِل أَحْدِ دبا ما أَدْرَكَ مُدَّ أحدهم ولا تَصِيفَّه' 7 ورَوَى مُسَلِمْ [1475] ف 0 


بس 


أصحابي؛ فإنَّ أحدكم لو أَنْقَنّ إلخ؛ والخطابٌُ لِلصّحابةٍ السَايَّ" تَزَّهَم للدي الذي لا يلبق عب دك 
ار 
واس ني من ذلك سَبٌ الصَّدَّيقٍ بتَفي الصّحبة فهو كُفْرٌ؛ِ يتكذيب القرآن". 


وو و ع 
أمَا سَبّ واحدٍ من غير الصّحابةٍ فصغيرةٌ وبر «الضَّحيحَين) [خ: 5:44:م:117]: (سِبابٌ المسللم فُسوقٌ) 


> 


سو ا ا 
م شَهَادَةِ)؛ قالّ تعالى : '#وَمَنْ يَكَْمْهَا فَإِنّه 1 3 تح كَلبه» [البقرة : *74817] أي ا ان ادك 
لأنه عل الإييان» ولآنه إذا يم تَبعَه َه الباقى. 


ذلك شأنهم غير معتبر في هذا الحكم, وإلى أن ذلك ظاهر بين حملة الشرع حتى لم يحتج إلى التنبيه عليه قاله سم [//4*- 
49. اه بناني .]١58/5[‏ 

)١(‏ (كاسيات عاريات) أي تستر كل منهن بعض بدنهاء وتبدي بعضه؛ إظهارا لج الها ونحوه. وقيل : تلبس ثوبا رقيقا 
يصف لون بدنها. اه ١حاشية‏ الشارح» [/118]. 

(؟) (لخبر الصحيحين إلخ) وروى البخاري : أنه يك قال : «إن الله تعالى يقول : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» 

يي أعلمته بأنٍ محارب له أي معاقب. والصحابة من أوليائه تعالى» وسبهم مشعر بمعاداتهم. اه اشرح المح . 

(9) (مد أحدهم) أي ثواب أحدهم (ولا نصيفه) لغة في «انصف»» يقال : «انصيف» وانصف» كم يقال: اسديس») 
و(سدس». اه بناني .]١58/5[‏ 

(:) (والخطاب للصحابة السابين) إن قيل : لم جمع ني قوله : ١لا‏ تسبوا» مع أن الساب واحدء والنهي إنم| ورد بسبب 
وقوع السب؟ قلت : إشارة إلى ثبوت هذا النهي للجميع» وأن السب لا يليق بأحد منهم. اه ابن قاسم [49/7"] ونقله 
البناني .]١58/5[‏ 

(5) (الذي لا يليق) إنا قال ذلك لأن خالدا لم يعلم حرمة سب الصحابة؛ إذ لو كان عالما لى يكن جميع الصحابة عدولا. 
كيه 

() (واستث ستثني من ذلك إلخ) قاله العراقي في «الغيث الهامع»1؟/514] كما نقله عنه الشارح في «الحاشية» »]١51/7[‏ وفي 
«العباب») دوق كنروسات] التينفيق تردد). اه قال ابن قاسم [آيات : 49/7 7] : (ومقتضى المذهب أنه ليس كفرا». اه 

(0) (أي ممسوخ) أي محول عن قبول الحق إلى قبول الباطل. اه عطار [؟/ 1817]. 

قوله : (أي ممسوخ) فسر الإثم بالمسخ ليكون في الآية وعيد شديد على الكتمان» فيدل على أنه كبيرة» بخلاف مجرد الإثم» 
ولا بد للشارح في هذا التفسير من مستند قطعاء ولا يضر عدم علمنا به. اه شربيني [159/51]. 

() (وخص) أي القلب. 


خرف 


75 
31 


* (01 وَرَشُوَةِ) بتَثليثِ الْرَاى وهي : أن دل مالا لِيْحِقٌ باطله أو يُبَطِلَ حَقَا؛ لخبر التَّرّمِذْيٌ [00م1] : الَعنَةٌ 
اللو على الرّائي والْرنَفِي»» زاد الحاكم [12074 : «والرّائْشَ الذي يَسْعَى بيتهما). 
أمابَدْلّه!ِلمُتكلّم في جائز مع شلطانٍ -مَتَلَا- فجُعالةٌ جائزة”". فيَجورٌ البَذْلُ والأخد. 
وبذْله !كلم في واجب : ١1‏ كتَخُلِيصٍ من حُبِسٌ ظَُاء [:] وتولية قضاءٍ طَلَبّهِ مَن تََيّنَ عليه أو ب سن له جائرٌ 
وَالأَحذ فيه حرامٌ. 
* (41؟] وَدِيَانَة) , بمُثْلَئةٍ قبل الماءء وهي : استحْسان الرَّجُلٍ على أهله!"؛ ِبر قل اثلانة لايد خَلوَن لجن : ]١‏ العاقٌ 
والدَيْهء [: والدَّهُوتُء 1" ورّجلةٌ النُساءِ*"2. قال الذّهَبئٌ : إسناده صالِح. 
* (1ه» وَقِيَادَةٌ)؛ قياسًا على الدّيائة» يا : استتحسان الرّجل على غير أهله. 
وقد بَسَطْتٌ الكلامَ عليه في «الحاشِية) 7 [/ م1]. 
* (دى وَسِعَايَةٌ) وهي نيدعت بشَّخْصٍ إلى ظالم! “ ليؤذيه"بايقوله في حَقه حَقَها'؛ لخبر : «السَاعي ث0 
أي كيلك عافه روانققة دناوا متت ينل رم ورين 
2 (191] وَمَنْع رَكَاةِ)؛ لخير «الصَّحيحَينِ) تخ :1731م : 173817 : لما ين صاحب ذَمَبٍ ولافِضةٍ لايُوَّدي منها 
حَقّها إلا إذا كانَ يوم القيامة صُفِحَتْ له صَفائِحُ من نار" ", ل ل 0 


)١(‏ (فجعالة جائزة) هو مذهبنا معاشر الشافعية» ومذهب مالك عدم الجواز؛ لأنه من الأخذ على الجاه. اه عطار 
1717 وعبارة البناني المالكي [155/7] : «قوله : (فجعالة جائزة) أي على مذهب الشارح, أما على مذهبنا فحرام» وانظر 
هل هي كبيرة أو صغيرة مراعاة لقول الشافعي بالجواز؟ وهو الظاهر». اه 

(؟) (وهى استحسان الرجل على أهله) أي : رضاه بفعل أهله الفاحشة» والمراد بلالأهل» : الزوجة ونحوها : كبنته. 
اه بناني 415/13 عبارة العطار 1187/11 : «قوله : (على أهله) أي الدخول على أهله وإن لم يقع إلا مجرد الاختلاء على نية 
المحرمء والمراد ب١لأهله»‏ الزوجة ونحوها كبنته». اه 

() (ورجلة النساء) هي بكسر الجيم : أي المرأة المتشبهة بالرجال. اه «حاشية الشارح» [5/ 18]. 

(5) (وقد بسطت الكلام عليه في الحاشية) حيث قال فيها 1177/71 : «قوله : (والقيادة إلخ) تبع فيه الزركشي_ [تشنيف : 
0ه والذي في «أصل الروضة» في الطلاق عن «التتمة» : «أن «القواد» : من يحمل الرجال إلى أهله ويخلي بينهم وبينهن»» 
ثم قال : «ويشبه أن لا يختص بالأهلء بل هو الذي يجمع بين الرجال والنساء في الحرام». انتهى. ف القيادة» على الأول : 
بمعنى الدياثة» وعلى الثاني : أعم منهاء والحامل لمن ذكر على الاقتصار على غير الأهل خوف التكرار» فهو تفسير مراد». اه 

(5) (وهي أن يذهب إلخ) هذا هو المعنى الأصلي للسعاية» فلا يناني أنه التكلم في شخص با يؤذيه عند ظالم» وأن الإتيان 
بالظالم إليه أو ذهابه» فهو وحده سعاية أيضا. اه عطار [؟/ 1417]. 

() (ليؤذيه) وإن لم يقصده إن علم ترتبه على إخبار الظالم» وكالقول الإشارة. اه عطار [141/5- 188]. 

(0) (ب يقوله في حقه) أي ب يقوله الساعي في حق الشخص المذهوب به. ويحتمل : با يقوله ذلك الشخص المذهوب به 
في حق الظالم تما نسبه إليه الساعي به إلى ذلك الظالم من التكلم في حق ذلك الظالم. اه بناني [؟/ .]17١‏ 

() (مثلث) على زنة اسم الفاعل. اه بناني [7/ .]11١‏ 

(9) (نفسه) أي في الآخرة» وقوله : (والمسعى به) أي في الدنياء وقوله : (وإليه) أي في الآخرة» وهو معنى قوله: 
«مثلث). اه عطار [؟188/5]. 

( إذا كان يوم القيامة إلخ) «كان» تامة» واصفحت» إما مسند إلى ضمير «الذهب والفضة» و«صفائح» حالء أو 


تحرف 


يي عليه في نار َه كر 
* 00 وَيَأْسِ رَحْمَةِ)؛ لخير الذَارَقْطنيٌ لكشت 5 ورين الكَبائْر : :الإشراكُ باللَي 11 والإياس 
من رَوْح اللّوا. 
اهراد بيس من رَحمٍ اللَّه : استبعادُ العَفْو عن الذنوبٍ لاستعظايهاء لا إنكارٌ سَعَةِ رَحمتِه إلنوب. فإنّه كفرٌ؛ 
ظاهر قوله تعالل : لإِنّهُلَا يَأ سُ مِنْ رَوْح اللَّهإِلَا ْم الْكَافوُونَ4 [يوسف م] ل لكان ل قات ندمل 
الاستبعاد» و«الكَفْرٌ) على مَعناه اللّغويٌ وهو : السَّد©. 
* 0:0 وَأمْنِ مَكْرٍ ) بالاسّرسالٍ في المَعاصي”"» والإتّكالٍ على العفو؛ قال تعالى : لفَلَايَأَمَنُ مَكرٌ الله إلا الْقَوْمُ 
الْخَايرٌ ون [الأعراف : 49]. 
ا ل ضبني : #وَإِمَكُمْ ليقو يَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلٍ 
وَزُورًا(4 [المجادلة : ؟] أي كَذِيًا حيث صَبّهُوا الزُّوجة الام في التَحريم. 
* (11!وَلحْم م َيْئةٍ وَْْزِير) أي تَناوَلِهِ بلا ضرورة؛ لآبة : قل لا أَجدُ فيا أُوحِيَ إل 
وبمَعتى الخنزير الكلبُء ومَرعٌ كل منهما مع غيره. 
* 0 وَفِطر في رَمَضَانَ) ولو يومًا بلا عُذْر؛ لخر : ١م‏ من أَمْطَرَ يومًا من رَمضانٌ من غر رُخصةٍ ولا مَرَضٍ لم 
يَقَضِه صيامُ الدَّهْرا» وهو وإن تُكُلّم فيه فله شَواهِدُ تبره ولأنَ صومّه من أركانٍ الإسلام, فَفِطرٌه يُؤْذْنَ بِقِلَةٍ 
اكْيَراثِ مُرتَكِبه بالدَّينِ”) 


وتعبيري بذلك أولى من قوله : «وفطر رَمَضَانَ). 


5 
ةير 


م420 [الأنعام : »]١46‏ 


إلى «صفائح». وحكمة قوله : «من نار) مع قوله : «فأحمى) الإشارة إلى المبالغة في شدة الحرارة. اه عطار [5/ 1848]. 

.]1 5 /”[ (لكنه صوب وقفه) على ابن مسعود. اه ١حاشية الشارح)‎ )١( 

(5) (والكفر على معناه اللغوي وهو الستر) وعبر به تغليظا على مرتكب ذلك. اه «حاشية الشارح) [”/ 15]. 

(©) (بالاسترسال في المعاصي) هذا تقييد باعتبار الغالب» وإلا فلو وجد الأمن مع الطاعة فكبيرة أيضا. اه بناني 
]١ ١ /1[‏ وعطار [؟/188]. 

(5) (وإنهم ليقولون منكرا إلخ) وجه الاستدلال : أن الله سمه : «زورا»» والزور كبيرة» ويوافقه ما نقل عن ابن عباس 
من أن الظهار من الكبائر. اه عطار [؟/ ]١88‏ وبناني [؟/ .]17١‏ 
خنزيرفإنه رجس * [الأنعام : »]١4‏ قال سم [آيات : / 04"] : «قضية هذا الاستدلال كون الدم كبيرة أيضاء وليتأمل وجه 
الدلالة من الآية؛ فإن التحريم أعم من الكبيرة» وقد يستدل بآية : #حرمت عليكم الميتة* [المائدة : *]؛ إذ قوله فيها : #ذلكم 
فسق* [المائدة : *] راجع للجميع على القاعدة الأصولية وكون الشيء فسقا بالمعنى الشر-عي يقتضي- أنه كبيرة. اه عطار 
[5/ 88 ] وبناني .]111١/5[‏ 

(5) (ففطره يؤذن إلخ) أي وليس من صغائر الخسة» فتعين كونه كبيرة» ومثل فطر رمضان كل واجب غيره : كنذر 
وكفارة» وفيها ذكره الشارح إشارة إلى أن كون فطر رمضان كبيرة إن هو على التعريف الذي اختاره المصنف دون الأولين مع 
أنه ورد فيه وعيد ببخصوصه. اه عطار [1/ ]١88‏ وبناني [171/9]. 


إرضيض 


م 1 1 0 02 5 2 ل و ا نز اقش 7ك عر 
* 1+ وَحِرَابَة) وهي : قطع الطريقٍ عل الْمارّينَ بإخافتهم'''؛ لآية : #إنمَ) جَرَاءْ الذِينَ تحَارِبُونَ اللة 
وَرَسُولَه"» [المائدة : 1373 
58 - .0 410 2 207 5 لاس سنن 7 7 4 
#* (41.. 0 وَسحْرء وَربًا) بمُوحَد'"؛ لأنه يَِةِ عَدَهما من السّبع الموبقاتٍ في الَبَرٍ السّابقٍ"©. 


# (1 وَإِدْمَانِ صَغِيرَة) أي إصرار عليها من نوع أو أنواع بحيث ل تَغْلِبْ طاعاّه مَعاصِيّه. 
وليست الكبائرٌ مُنحصِرَةً في المذكوراتء كا أَفْهّمَهِ ذِكْرُ الكافٍ في أَؤْهاء وأمَا نحو حبر «الببخاري) [700] : 


وو 


«الكبائر : [١الإشراكُ‏ باللّه 01 والسّحْرٌ 1 وعقوقٌ الوالدين» 1 وقَتَل النفس. 01 واليّميِنٌ العَمْوسٌ» 000 


على بيانٍ المحتاج إليه منها وقتّ ذِكْرِهء وقد قال ابن عبّاس : «هي إلى السَبعين أَقرَبُ) وسعيدٌ بن جبَيْر : «هي إلى 


هه 
0201 


السعائة أقََت). يعن , باعشار أصناف أنواعها”؟. 
بعاتنه أهفرب") يعنْى باعتبار ت أبواءع 


)١(‏ (بإخافتهم) تنبيه على أن المقصود هنا الإخافة؛ فإن اقترن بها قتل أو أخذ مال فكل منهما كبيرة على انفرادها داخلة 
فيا سبق. اه عطار [؟5/ 188]. 

)١(‏ (لآية إنم) جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) تتمتها : #ويسعون ني الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيدييم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض * [المائدة : 9"]. 

(”) (بموحدة) جوز الزركثى [تشنيف : ]017/١‏ أن يكون بالمثناة التحتية» فيكون كبيرة أيضاء وأقره عليه العراقى [الغيث 
الهامع : ؟/ “0 ]. اه «حاشية الشارح» رم ا]. / 

(5) (ني الخبر السابق) أي الذي سبق التنبيه عليه؛ لأنه لم يذكره فيها سبق. اه عطار [؟/ 188]. 

(5) (باعتبار أصناف أنواعها) يعني أن الكبيرة جنس تحته أنواع : كالكفر والقتل والزناء ولكل نوع أصناف مندرجة تحته 
: كأصناف الكفر من الإشراك» وجحد النبوة إلى غير ذلك» وكأصناف القتل من قتل الولد مخافة الطعم, وقتل الأجنبي 
وغيرهماء وكأصناف الزنا من الزنا بحليلة الجار» وحليلة غيره» وغير ذلك» فعددها الذي وصفه ابن جبير بأنه أقرب إلى 
السبعائة هو عدد أصناف الأنواع. اه عطار [185/1] عن النجاري. 


وى 


+“ ايت “ور 
٠»‏ > آله 
«( ميلا لت)4 
«الة لكي بشيءٍ 0 : (روايّة و20 د النْبِيّ يل وغيره' "©؛ إذ القَصْدٌ منها اعتِقادٌ 
فتَأويل 0 7 #وَلا تَقَرَيُوا الرّنَا» -مَكََا- 0100 و«الرّنا حرامٌ). 
* (0]) الإخبارٌ (بيحَاصٌ'* عِنْدَ حَاكِمٍ : «شَهَادَة)) بِقَيْد زذته بقولي : (إنْ كَانَ حَقً حَمَا لِعَبرٍ امير عَلَ غَبْرو)» 1] 
فإن كانَ للمخير على غيره ف الدَعَوَى)» [4] أو لِغيره عليه [ه]وإن لم يكنْ عند حاكم ف«إقرارٌ». 
وسو َه 2 سمه 
* (وَالمخبَارٌ : أنْ ١أَشْهَدَا‏ إِنْشَاءُ*' تَضَمَّنَ إِخْبَارًا) با شهودٍ به؛ نَظَرًا إلى وُجودٍ مضمونه في الخارج به وإلى 
وي كن 
وقيلٌ : عَخْضُ إخبار؟ نَظَرًا إلى مُتعلّقَه فقط. 
وقيلٌ : نَحْض إنشاء؛ نَظَرًا إلى اللّفظٍ فقط. 
قال شحنا العلامةٌ الَحَلنٌ : «وهو التَحقيقٌ", ف اضف الكوش اونا ا 0 


#مسألة : الإخبار بعام رواية # 
(1) (الإخبار بعام رواية إلخ) هذا جدول ما ذكره : 


.]١4١/5[ (وغيره) كإجزاء العتاق عن أب بردة بن نيار. اه «حاشية الشارح»‎ )١( 

(") (وما في المروي إلخ) جواب سؤال تقديره : إن هذه الأمور إنشاءات فكيف سميت أخبارا؟ فأجاب بأنها مؤولة» 
وأجاب غيره بأنها أخبار بالنسبة إلى ناقليها؛ لأن النبى يَكِةِ يخبر عن الله تعالى بأنه قال : #أقيموا الصلاة» و##لا تقربوا 
الزنا# ونحو ذلك» وغيره يخبر بأن النبي كه أخبر بذلك» أو بأن الصحابي أخبر عنه َك به وهكذا. اه «حاشية الشارح» 
0.1١57 [‏ وعبارة البناني [؟/ 1١57‏ : «قوله : (وما ني المروي) جواب عما يقال : إن المروي لا ينحصر_في الخبر» بل يشمل 
الإنشاءات من الأمر والنهي وغيرهماء فأجاب : بأن ما عدا الخبر يرجع إليه بتأويل بمعنى : أن غير الخبر يستلزم خبراء فنحو 
: #أقيموا الصلاة# يستلزم خبراء وهو إقامة الصلاة مطلوبة وجوباء وعلى هذا القياس». اه 

(:) (والإخبار عن خاص) أي غالباء وإلا فتعلق الشهادة قد يكون عاما : كرؤية هلال رمضان إلا أن يقال : إن فيه 
خصوصا باعتبار أنه حكم بالرؤية على أهل بلد حصوص في زمن مخصوص . اه عطار [189/7]. 

(5) (إنشاء) أي معنىء وإلا فهي موضوعة للإخبار. اه عطار [؟/ 110]. 

(5) (وهو) أي القول بأنه محض إنشاء (التحقيق) لأن اللفظ هو الموضوع لمعناه مع قطع النظر عن متعلقه. اه ١حاشية‏ 
الشارح) ["/ .]١57‏ 


وم 


. د ا 0 3 6 5 رع 14٠‏ الى ٠.‏ د 7 - 03 7 
فلم تتوارّدٍ الثلاثة على محل واحد", ولا مُنافاة") بين كون «أشهد) إنشاءً وكونٍ معنى «(الشهادة)» إخبارًا؛ لآنه صيغة 
و 


مُوَّديةٌ لذلك العتّى بمُتعلّقه0"». انتهى. 
ا رن فو برد عقو 0 7 00000 ع كوسف و 2 5 
* (9) المختار : (أنْ صِبّغْ العقود وَالحلول -: 7 كاسبعت»)) و«اشتريت)2 (1] وَ(أَغتّقت)- : إِنشاءٌ)؛ لوجود 
مضموعا فق الخارج بناء 
وقال اتونسينةة: إن اشياؤعل أفيزيا" :انال كدو ل جز سمدوكياى الفاريع فيل نط1 ها 
كر اصسَغْ الحُلولٍ) مع مثانها من زيادتي. 


عو رفو و 


* () المختار”” : (أنَهُ يبت الَرْحٌ وَالتَعْدِيلُ”" بوَاحِدٍ في الرّوَايَِ تَقَطْ)» أي بخِلانٍ الشّهادةٍ لا يَنْيَانٍ فيها إِلّا 


ده 2 


ِعَدَدِ؛ِ رعايةً لتاب فيهماء فإِنّ الواحد يُقبَلٌ في الرٌواية دون الشّهادةٍ. 
وقيلٌ : لا يَثْبَّانِ إِلّا بعددٍ فيهم!؛ تَظَرًا إلى أن ذلك شهادةٌ. 


)١(‏ (فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد) أي فلا خلاف حقيقة في المسألة. اه ١حاشية‏ الشارح147/712]» قال العطار 
073 ]: «ولكن ينافيه قوله : «وهو التحقيق»؛ فإنه إذا كان الخلاف لفظيا لا يكون أحد الأقوال حقاء والآخر باطلاء إلا أن 
يقال : «المراد بالالأحقية) : أنه حقيق بالاعتبار» وأحق بالقبول». اه 

(1) (ولا منافاة) هذا وارد على قول المتن : «والمختار أن أشهد إنشاء» إلخ؛ لمخالفته لمقتضى التعريف المتقدم للشهادة؛ 
فإن مقتضاه أن لفظ «أشهد» إخبار. اه عطار [؟/١9١].‏ 

(*) (لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه) أي معه. فصار معنى «أشهد) إخبارا بعلم المخبر بالمتعلق وإن لم يوجد 
المعنى إلا به. اه «حاشية الشارح» ال ا 

قوله : (لذلك المعنى) وهو الإخبار» وقوله : (بمتعلقه) أي وهو المشهود به» وملخصه : أن قول القائل : «أشهد بكذا» 
مشتمل على مقيد وقيد» وهو المشهود به. فمن نظر لم| معا قال : «إنه إنشاء تضمن إخبارا»» ومن نظر إلى القيد فقط قال : (إنه 
إخبار»» ومن نظر إلى المقيد قال : (إنه إنشاء». اه عطار [؟5/ .]١9١‏ 

0 كبعت واشتريت) و(زوجت» واتزوجت). اه ١شرح‏ المحلي). 

(0) (قال أبو حنيفة إنها إخبار إلخ) قال الكمال : «قد اشتهر ني الأصول نقل ذلك عن الحنفية» وأنكره السر_وجي من 
متأخريهم فقال : «لا أعرفه لأصحابناء والمعروف عندهم : أنها إنشاء»» نقله عنه الزركشي» وكأن الشارح رأى أن ذلك لا 
ينهض معارضا لما اشتهر من النقل» فلم يعول عليه. اه عطار [؟/١1١].‏ 

(5) (إغها إخبار على أصلها) أي واردة على وصفها؛ إذ الأصل عدم النقل. اه عطار [؟/191]. 

(0) (بأن يقدر وجود مضمونها ني الخارج قبيل التلفظ بها) أي لضر_ورة صدق التلفظ الموضوع للخبر ني الأصل» 
وللقائل بالأول أن يجيب : بأنه لا ضرورة لذلكء لكن نقلت صيغة الخبر إلى الإنشاء عرفاء فصار حقيقة عرفية. اه ١حاشية‏ 
الشارح» زظ/ة ؟١].‏ 

(8) (والمختار) الذي حكاه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن الأكثرين ورجحه الإمام الرازي وغيره. اه «حاشية 
الشارح» [/ 55 ]١‏ (أنه يثبت إلخ) حاصله هذا المختار : التفصيل بين الرواية والشهادة ى) أشار إليه في «الحاشية» .]١57/5[‏ 

(9) (الجرح والتعديل) قيل : الأولى : «الجرحة والعدالة»» ويمكن الجواب : بجعل «الجرح» و«التعديل» مصدري المبني 
للمفعولء أو أنه على حذف المضاف أي : أثر الجرح وأثر التعديل. اه عطار [؟/ 197]. 


حرم 


7 سساء 2 ٠.‏ كك 0 5 ا 
وقيل : يكفي في ثبوته! فيهما واحد؛ نَظرًا إلى أن ذلك خبر. 
والتَرجيح من زيادي. 


2 و2 المختاث : (أنه مذ 3 اط 1 يت لجح فيه”") أي في الرّواية والشهادة؛ للإختلافي فيه' ( » بيخلاف 


4 
ا ع 


ب عدي (3) لك َي إل طْلاقُهُ) 
اليس بشيء) (إنْ عُْرِفَ مَذْهَبُ الججارح) من أنه لا يْرَحُ إِلّا بقادح. 

فلم" : أنه 

لا يَحْفِي الإطلاقٌ في الرّواية إذا لم يُعْرَفْ مذهبٌُ الجارح. 

:ولا في الشّهادةٍ مُطلَقَء تعلق الح فيها باكشهود له. نَع(" يَحْفِي ذلك فيهما لإفادة التَوَقِ عن القبولٍ إلى 
أن يُبَحَتَ عن ذلك كم ذَكّروه في الرّواية» وظاهرٌ أنه لا فَرْقٌ بينها وبِينَ الشهادة. 

وقيلَ : يُشترَطُ ذكْرٌ سببها في الرّواية والشّهادةٍ ولو من العلح بهء فلا يكفي إطلاقُهم| فيهها؛ لإحزهالٍ أن يرح ب 
ليس بجارح» وأن يباور إلى التَعدِيلٍ عَمَلد بالظّاهرٍ. 

ل كفي رك اكتفاءً بعلم الجارح واْحَدّلِ بسببهما. 


ي الجترح (في الرَوَاَ بَ) كالتعديلٍ : كأن يقولّ الجارح : «فلانٌ ضعيفٌ» أو 


)١(‏ (سبب الجرح فيهم|) أن أسباب الجرح منحصرة عند المحدثين في عشرة : 17 كذب الراوي على رسول الله [؟] 
وتهمته به» [5] وفحش غلطه. [4] وغفلته» [5] وفسقه بغير الكذبء وأفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن» [7] ووهمه : 
بأن يروى على سبيل الوهم, 01 ومخالفته للثقات» [8] وجهالته : بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح»4[1] وبدعته»[١٠]‏ وسوء 
حفظه. خمسة تتعلق بالعدالة» وخمسة بالضبط. اه شربيني [1/ 116-174]. 

(؟) (للاختلاف فيه) إذ ربه| أطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحاء وليس بجرح في نفس الأمر فلا بد من بيان 
سببه؛ لينظر هل هو قادح أو لا؟» قال ابن الصلاح : «وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله»» وذكر الخطيب : أنه مذهب الأئمة 
من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهماء ولذلك احتج البخاري بجاعة سبق من غيره اجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق» 
واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم» وهكذا فعل أبو داود. وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا 
يثبت إلا إذا فسر سببه» ويدل على ذلك أيضا : أنه ربا استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح» وقد عقد الخطيب لذلك بابا 
روى فيه عن محمد بن جعفر المدائني قال : «قيل لشعبة : «لم تركت حديث فلان؟»» قال : «رأيته يركض على برذون» فترككت 
حديثه»» وروي عن مسلم بن إبراهيم : أنه سئل عن حديث لصالح المري فقال : «وما تصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن 
سلمة؛ فامتخط حماد»» وروي عن وهب بن جرير قال : «قال شعبة : «أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت 
الطنبور» فرجعت. فقيل له : «فهلا سألت عنه هل يعلم ذلك أو لا؟»» وقال شعبة أيضا : قلت للحكم بن عتيبة : «ل لم ترو 
عن زاذان؟»» قال : «كان كثير الكلام»» وأشباه ذلك» قال السيوطي في «شرح التقريب» : «وأقول : «دل هذا وما قبله على أنه 
لا ينبغي الإقدام على مدح شخص أو ذمه اعتمادا على القرائن الظاهرة؛ فإنها قد تتخلف,. فكم رأينا أقواما تلبسوا بصورة 
الصلاح مصيدة لأكل أموال الناس بالباطل» وأقواما بخلافهم تورعوا عن ذلك». اه عطار [؟/197]. 

() (فعلم) أي من قوله : «ويكفي إطلاقه في الرواية» مع قيده وهو قوله : 'إن عرف مذهب الجارح». 

(:) (نعم إلخ) عبارته في «الحاشية» [9/ ]١57‏ : (نعم» قال ابن الصلاح [علوم الحديث : ص ]٠١8‏ وغيره : إن هذا وإِن لم 
نعتمده في إثبات الجرح» لكنا نعتمده في التوقف عن قبول خبر من قيل فيه ذلك؛ لأنه أوقع عندنا ريبة قوية». اه 
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وقيل : يُشترَط ؤكُرُ سبب التَعديلٍ دون سبب الْجَْح؛ ِأنَ مُطلَىٌ الْجَزْح يُبْطِلُ الثّقة"» ومُطلّقٌ التَعديلٍ لا 
حصلا لجواز الاعتيادٍ فيه على الظّاهر. 

(وَاجَرْحُ مُقَد مُقَدَمُ) عند التَعارضٍ على التعديلٍ (11إِنْ رَادَ عَدَدُ جارج عَلَ) عدد (المحَذّلِ) إجماعا” . 

(7:]وَكَذَا ذا يد عََيُو1") ان [١]سَاواهء‏ 3 أو تَقَصّ عنه (في الَْصَمّ)؛ لإطّلاع الجارح على مالم يَطْلِعْ عليه 
معدل وقضيق9 : أنه نه لو اطْلَمَ الْحدَلُ على السَببٍ وعَلِمٌ توبته منه قدّمَ على الجارح» وهو كذلك”". 

وقيلَ : يُطْلَبُ البَرَجِيحُ في صورة عدم الزَّائدِ"" ى) هو حاصل في صورة الزَائدٍ بالزّيادة؟""» وعلى وزانِه” قيلّ : 
إن التعديلٌ في صورة الناقص مُقَلُ مُقَدَمْ. 


(وَمنَ لتنيير") لشخص : 
(11]حُكُمْ مُث مُشَْرِطٍ الْعَدَالَة) في الشَاهدٍ (بِالشّهَادَةا '") من ذلك الشخصي”""؛ إذ لولم يكن عَذْلَا عندّه لَا حَكَمَ 
بشهادته. 


وَكَذَا عَمَلٌ العا" المشترط للعدالة في الرّاوي برواية شخصي تعديلٌ له في الأصحٌ» الآ كا غيل واف 


.]١175 /1[ (يبطل الثقة) أي الوثوق : مصدر قولك : «وثق يثق ثقة». اه بناني‎ )١( 

.]170 (إجماعا) متعلق بقوله : «مقدم». اه بناني [؟/‎ )١( 

() (وكذا إن لم يزد عليه) فصلهم| باكذا» لأن تقديم الجرح فيها ليس إجماعاء بل على الأصح. أفاده العطار [؟/ 144]. 

(؟) (وقضيته) أي قضية التعليل . اه «طريقة الحصول». 

(5) (وهو كذلك) وبه جزم النووي في «منهاجه» كأصله وغيره. اه ١حاشية‏ الشارح1159/[2]: قال الشارح : «ولو 
عين الجارح سبباء فنفاه المعدل بطريق معتبر : كأن قال : «قتل فلانا ظلم| يوم كذا»» فقال المعدل : «رأيته حيا بعد ذلك) أن : 
«كان القاتل في ذلك الوقت عندي» تعارضا». اه 

() (فني صورة عدم الزائد) وهي صورة التساوي وصورة نقص عدد الجارح عن عدد المعدل؛ فالجرح والتعديل في 
هاتين الصورتين متعارضان. فلا يترجح أحدهما إلا بدليل آخر يرجحه. اه «طريقة الحصول). 

(0) (كما هو حاصل إلخ) أي كا أن الترجيح حاصل في صورة كون عدد الجارح زائدا على عدد المعدل بالزيادة» ومن ثم 
وقع الإجماع على تقديم الجارح ىا تقدم. اه «طريقة الحصول». 

() (وعلى وزانه) أي من الترجيح بكثرة العدد .اه 

(9) (ومن التعديل إلخ) شروع في كيفية التعديل. اه بناني [؟/ .]١704‏ 

قوله : (ومن التعديل) أي الضمنيء وما تقدم كان في الصريح. اه عطار [؟/ 195]. 

)2٠١(‏ (حكم مشترط العدالة إلخ) قال النجاري : «وهو مقيد ب إذا كان لا يرى الحكم بعلمه؛ أو لم يكن عالما بالواقعة» 
فإن احتمل أنه حكم بعلمه لم يكن تعديلا كما صرح به العبدري وغيره. اه عطار [؟/ 19154]. 

)١ 10‏ (بالشهادة) متعلق باسحكم). وقوله : (من ذلك الشخص) متعلق بلالشهادة» أو نعت لما. اه بناني [1/ .]١160‏ 

(؟1) (وكذا عمل العالم) قال السيوطي : «المصحح في كتب الحديث خلافه» وأنه ليس تعديلا للراويء ولا تصحيحا 
للمرويء وبه جزم النووي في «التقريب» تبعا لابن الصلاح». اه سم ["/ 7”77] وبناني [؟/ 175]. 


لم 


وقيلٌ : ليس تعديلاء والعملٌ بروايته يجورٌ أن يكونّ احتياطً(". 

(5) كذا (رِوَاية مَنْ لَا يروي ِلَاعَنْ عَدْلِ) : بأن 11 صَرَّحَ بذلكء 1" أو عرف من عادتّه عن شخص تعديلٌ 
له (في الَْصَمّ) : كما لو قال : «هو عَدْلٌ). 

وقبل : مور أن يرك عادقه0. 

وتأخيري «في الأصحٌ) عن ماين قله أرلرمة توسيط «الأصل) له بينّها. 

* (وَلَيْسَ مِنَ الجَرْح) لشخص : 
و لاترك (حُكْم يمَشهُودِو)؛ لجواز أن يكونَ الترك يُحارضن”" 
وا حَدٌ) له (في هَادةٍ زْنَا) : بأن لم يَكْمل نصائها؛ لأنه لإنتفاء النصابء لا لعنّى في الشّاهدٍ”. 


- 3: 22 


م اه عتر. "١.‏ عه 


و) لاني (نَخْو شر شرب لَبيذا من الَسائِلٍ الاجتهادية الُختلّفِ فيها كيكاح المعة")؛ لجواز أن يَْتَقِدٌَ إباحةً 


حم 
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ذلك. 


(:وَلا تَدْلِيسٌ) فيمّن رَوَى عنه (بِتَسْوِيَةِ غَيْرْ مَشْهُورة!") له اكنو و ند بد ج الاو االو 


(1) (والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا) قضيته : أنه لو كان الاحتياط في ترك العمل ىا لو دل المروي على جواز 
أخذ مال إنسان كان عمل العالم به تعديلا قطعاء وليس بعيدا. اه سم [5/ 7]. 

(0) (الجحواز أن يترك عادته) قال السيوطى : «وعليه أهل الحديث». اه وقضية التعليل : أنه لو صدر منه ما يدل على أنه 
م يترك عادته كان تعديلا اتفاقاء وهو وجيه. اه سم [09/0]. 

قوله : (لجواز أن يترك عادته) أي عادتها التي التزمها سواء كان بمقتضى القول أو الفعل. اه عطار [؟/ 155]. 

(") (الجواز أن يكون الترك لمعارض) أي لا لعدم عدالته. اه بناني [177/7]. 

(5) (لانتفاء النصاب لا لمعنى في الشاهد) وقوله تعالى : #وأولئك هم الفاسقون* فيا إذا كان الرمي على سبيل الغيبة لا 
الشهادة. اه عطار [؟/ .]١965‏ 

(5) (ولاني نحو شرب النبيذ) أي القدر الذي لا يسكر منه» وأما القدر الذي يسكر منه فالحد به محل وفاق» قال بعضهم 
: «والتحقيق : أن أبا حنيفة لا يرى أن مناط الحد الشرب إلا في الخمر» وأما النبيذ فمناط الحد عنده فيه السكرء لا الشر_ب» 
ولاشرب قدر محصوص حتى أن من شرب قدرا كثيرا ولم يسكر به لا يحد عنده والشافعي يرى مناط الحد فيه الشر_ب 
كالخمر» فلذا جعل الشارح محل الخلاف الشرب إشارة إلى ذلك؛ ومن ملح أبي نواس 

أباح العراقسي النبيذوشرببه *# وقالحرامانالمدامةوالسكر 


وقالالحجحازي الشرابان واحد 0 فحل نامن بين قوليهاما المخمر 
يعنى ب١العراقى)‏ أبا حنيفة» وب« الحجازي» الشافعى. اه عطار .]١14 /١[‏ 
(5) (كنكاح المتعة) قال شيخنا الشهاب : كأنه نظر إلى فرض ذلك في العصر الأولء وإلا فالإجماع الآن منعقد على 
التحريم. اه سم [9/ 0177 ونقله البناني ]١77/57[1‏ والعطار [؟/ .]١145‏ 


(0 (ولا تدليس) عطف على (د ترك)أي : وليس من اجرح لشخص تدليس إلخ. وقوله : (شسمية) متعلق 
ب١التدليس».‏ اه بناني [177/5]. 


سقف 


حتّى لا يُعْرَفَ؛ إذ لا خَلَلَ في ذلك7". 
(قِيلَ) -أي قال ابنُ السّمعانٌ- (: إلا أَنْ يَكُونَ بِحَيْتْ لَوْ سْيِلَ) عنه ([َييينّةُ)؛ فإن صنيعه حيكَذٍ جَرْحٌ له؛ 
ظهور الكَذِبٍ فيه. 


و 
0 دس 5 0 
وأجيبَ بمّنع ذلك' 58 


. - 


(:]وَلا) تدليسٌ (بإِعْطَاءِ شَخْصٍ اش آخَرَتَضْبِيهًا : كَقَؤْلِ) صاحب (الْأَصْلٍ) : «أَخبرّنا (أبو عبد اللَّهٍ 
الحافظ»)» يَعْنِي) به : («الذَهَبِيَّ»”"'؛ تَشْبِيهًا بِالْبَنَِتَيٌ) في قولِه : «أخبرنا أبو عبد اللَّهِ الحافظً» (يَعْنِي) به: 
(«الخَاكِم”*2)؛ يظهور القصود””» وذلك صِدْقٌ في نَفْس الأمرٍ. 

(01]وَلَا) تدلِيسٌ (بإَِام [1] اللَنْي 3 والرٌ خلة"). 


ذل الأول -ويُسمّى : «تدليسٌ الإسناد»”"- كأن يقولّ من عاصّرٌ الزّهريّ -مَمَلَا- و] يَلْقَهِ : «قالّ الرهري». أو 


و 
3 9 ؟. م > وم 
«عن الزهرئ) مُوَهمًا أنه سَمعَه. 


1 والثانى : كأن يقولّ . «حَدَّتّنا فلانٌ وراءً النهر) موهمًا و20 0 


قوله : (بتسمية غير مشهورة) هذا يسمى : «تدليس الشيوخ». ومنه ى] هو ظاهر ما ذكره بقوله : «ولا يإعطاء شخص 
اسم آخر) إلخ. وأما قوله : ”ولا بإيهام اللقي والرحلة» فهو من تدليس الإسناد. وسيذكر آخرا تدليس المتونء وأقسام 
التدليس مبسوطة في محلها من علوم الحديث. اه سم [9/ 77”] ونقله البناني ]١17/11‏ والعطار [؟/ .]١95‏ 

)١(‏ (حتى لا يعرف) أي كي لا يعرف : علة للتدليسء وقوله : (إذ لا خلل في ذلك) علة لكون التدليس المذكور ليس 
بجرح مطلقا أي سواء بينه بعد السؤال أم لا. اه بناني [177/7]. 

(0) (وأجيب بمنع ذلك) أي لجواز أن يكون أخفاه لغرض من الأغراض. اه عطار /١[‏ 115]. 

قوله : (وأجيب بمنع ذلك) فترك الاستثناء أولى منه. اه «شرح المحلي». ترك الاستثناء هو القول الأولء والاستثناء هو 
قول ابن السمعاني. اه عطار [؟/ .]١95‏ 

(") (الذهبي) هو شيخ التاج السبكي صاحب «الأصل» كما صرح به في «الطبقات». اه عطار [؟/ 115]. 

(5) (تشبيها بالبيهقي يعني) أي البيهقي. اه عطار [1/ ]١45‏ (الحاكم) فالذهبي شيخ التاج السبكي صاحب «الأصل» 
كما أن شيخه الحاكم. اه عطار [؟/ 196]. 

(5) (لظهور المقصود) لأنه في الحقيقة استعارة | تقول : «رأيت اليوم حاتما» وتريد به جوادا. اه عطار [؟/ 115]. 

(5) (والرحلة) بكسر الراء : مصدر بمعنى الارتحال» وأما «الرحلة» بالضم فالشخص المرتحل. اه عطار .]١95/7[‏ 

(1) (تدليس الإسناد) وهو أن يسقط الراوي شيخه ويرتقي إلى من عاصره من شيخ شيخه أو من فوقه بلفظ محتمل 
يوهم ساعه منه كاسعن فلان». أو «أن فلانا قال»» وقد مثل له الشارح بقوله : «الأول : كقول من عاصر الزهري» إلخ, وأما 
تدليس المتن فذكره بعد» وقد بينت أقسام التدليس في «شرح ألفية العراقي»174/11]» وإِن لم يعاصر شيخ شيخه فهو إرسال 
لا تدليس» وإن لم يأت بلفظ موهم بل صرح بالسماع من ل يسمعه منه فهو كذب. اه ١حاشية‏ الشارح» [8/ .]١54‏ 

(8) (موهما) أي موقعا في الوهم أي الذهن. اه «شرح الأصل». 

(9) (جيحون) هو نبر بلخ» وما وراءه إقليم اشتهر أهله بالأهل ما وراء النهر»» ومنهم كثير من علمء الحنفية» وأما 
«جيحان» فهو بر بِالّصّيصة من بلاد الأرمن. اه «حاشية الشارح»[8/ .]1١55‏ عبارة العطار[؟/1145: «قوله : (موهما 
جيحون) وهو نبر بلخ» وهو حد فاصل بين عراق العجم -الذي هو إيران- وبين بلاد الترك» وهو إقليم توران الذي من 


لم 


و ع 50 70 ع 1 
والمرادُ : بر مِضْرَ : كآن يكون بالجيرَةِ؛ لأن ذلك من المعاريض” "2 لا كَذْبَ فيه. 
ص أ عو 5 إن 7 2 0-2 5 3 7 
(أَمَا مُدَلّسُ المثون'") -وهو : مَن يُدْرِحُ كلامّه مها بحيث لا يَتَمَيِّرَانِ- (فَمَجْرُوحٌ")؛ لإيقاعه غيرَه في 
الكّذِبٍ على النبيّ ككلة. 


قواعده بخارى وسمرقند وكاشغر» وهو إقليم واسع جداء خرج منه أفاضل لا تحصىء يعبر عنه بعضهم ب اسعلماء ما وراء 
النهر». وأول خراب هذا الإقليم ظهور جنكيز خانء وله قصة طويلة ذكرها المؤرخون. وذكر شيئا منها صاحب «الأصل» في 
«الطبقات»» وقد أجمع المؤرخون أنه لم يقع في الإسلام فتنة أشد من ظهور التتار» وتلاها في الشدة فتنة تيمورلنك» والكل من 
التتار. ثم ضعف حالهم بعد ذلك إلى أن انتهى حالهم في الدخول تحت طاعة الموسق» وهم الآن كذلكء وقد كانوا في أول 
ظهورهم كفارا لا يتدينون بدين» فلا ملكوا معظم بلاد الإسلام وتسلطنوا بها وخالطوا العلماء والمشايخ الكبار أسلمواء 
وحسن إسلامهمء وأكرموا العلماء» وألفوا بأسائهم التآليف العظيمة ك«الفتاوى التتارخانية» في فقه الإمام أبي حنيفة». اه 

)١(‏ (لأن ذلك) أي التدليس بإيهام اللقي والمعاصرة (من المعاريض) جمع : «تعريض» على غير قياس كما في «محاسن) جمع 
١احسن»»‏ وهو : كلام استعمل في معناه ليلوح به إلى غيره؛ قال السيوطي في «شرح التقريب» : «واستدل على أن التدليس غير 
حرام بها أخرجه ابن عدي عن البراء» قال : «لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد»» قال ابن عساكر : «قوله : «فينا» يعني 
المسلمين؛ لأن البراء لم يشهد بدرا. اه عطار [197/1]. 

(0) (أما تدليس المتون) أي لفظ النبي ككِدِه ويسمى : «الإدراج من غير تمييز) : بأن لم يقل : «أي»2 مثلا كأن يقول : «إنما 
الأعمال في الصلاة بالنيات». اه عطار .]١197/5[‏ 

() (فمجروح) قد يتوقف في ذلك؛ فإن ما صور به الشارح تدليس المتون عنونت في كتب المصطلح بزيادة الثقات» قال 
في «التقريب» : «ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولما مطلقاء وقيل : تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاء ولا تقبل 
تمن رواه ناقصاء وقسمه الشيخ -يعني ابن الصلاح - أقساما : أحدها : زيادة تخالف الثقات. فترد, الثاني : ما لا مخالفة فيه: 
كتفرد ثقة بجملة حديث. فتقبل» قال الخطيب : باتفاق العلاء, الثالث : زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته : 
كحديث : (جعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا» انفرد أبو مالك الأشجعيء قال : «وتربتها طهورا»» فهذا يشبه الأول -أي 
المردود-» ويشبه الثاني -أي المقبول-» كذا قال الشيخ» والصحيح : قبول هذا الأخير. اه 

#فائدة# : قال الحاكم : «أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجيال وأصبهان وبلاد فارس وخورستان 
وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسواء وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة» وأما أهل 
بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا أبا بكر محمد بن محمد بن سليوان للشيعة الواسطيء فهو أول من أحدث 
التدليس بهاء ومن دلس من أهلها إن| تبعه في ذلك» وقد أفرد الخطيب البغدادي كتابا في أسماء المدلسين» ثم ابن عساكر. اه 
عطار [؟/95١].‏ 


5١ 


د را ١م‏ 
40 
* (الصَّحَاينٌ) أي صاحبٌ النّبِيّ يكوا" (: مَنِ اجْتَمَعَ مُؤْمن0") يرا (بالبَيّ) في حياته (وَإِنْ لِيَرْوِ) عنه شيئًا 
(وَلَيَطُلُ*) أي اجتتاعه به» أو كان في أو امن :كاب م مكتوم. 
فكَرَجٌ : مَن اجْتَمَعٌ به 011 كافرًا”22 00 أو غير تمي 1" أو بَعدَ وفاة النَيّ» لكنْ قال اليئماوي في غير المَمّرِ : دك 
صحاي وإِنٍ اتارٌ جماعة خلاف ذلك». 


«مسألة الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي إلخ 

)١(‏ (مسألة الصحابي إلخ) الغرض من هذه المسألة التذييل لما قبلهاء والتمهيد لما بعدها؛ لأن الأولى تبحث عن العدالة 
في الراوي» والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدولء وما بعدها تبحث عن المرسل الذي سقط منه الصحابي» فلا بد من 
معرفة الصحابي. اه عطار .]١97/1[‏ 

(0) (أي صاحب النبي يَلة) بيان لمعنى النسبة في «صحابي»؛ وهو تسمية إسلامية. اه عطار [147/1]. 

(©) (من اجتمع إلخ) قال «الأصل» : «الصحابي : من اجتمع مؤمنا بمحمد). اه قال الشارح في «الحاشية) [؟/ ]1١61/‏ : 
«قوله : (من اجتمع مؤمنا بمحمد) يشمل [١]من‏ اجتمع به غير نميز» وليس مرادا على المختار» [1] ومن اجتمع به من الملائكة 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليلة الإسراء» وليس مرادا أيضا؛ لوقوعه على وجه خرق العادة» بل الاجتماع المراد الاجتماع 
المتعارف بين الناس وإن كانت رتبة الكثير من هؤلاء فوق رتبة الصحبة». اه ونحوه في «العطار» [197/1]» قال العلائي في 
«المراسيل» : «عبد الله بن الحارث بن نوفل حنكه النبي يك ودعا له. ولا صحبة له. اه وني «النتكت على ابن الصلاح» : 
ظاهر كلام الأئمة ابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم اشتراطه -يعني الاجتماع المتعارف-, وأنهم ل يثبتوا 
الصحبة لأطفال حنكهم النبي مَل أو مسح وجوههم. أو تفل في أفواههم : كمحمد بن حاطب؛ وعبد ال رحمن بن عثان 
التميمي» وعبيد الله بن معمر» ونحوهم. اه 

* ولا يشترط البلوغ على الصحيح., وإلا خرج من أجمع على عدة من الصحابة كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير 
ونحوهم رضي الله عنهم أجمعين. 

* ودخل في التعريف مؤمنو الجن» وقد استشكل ابن الأثير عدهم في الصحابة دون من رآه من الملاتكة» وهم أولى 
بالذكر منهمء قال في «النتكت» : «وليس كا زعم؛ لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعثة» فكان ذكر من 
عرف اسمه تمن رآه حسناء بخلاف الملائكة»» قال : «وإذا نزل عيسى عليه السلام» وحكم بشر_عه» فهل يطلق عليه اسم 
«الصحبة)»؛ لأنه يثبت أنه رآه في الأرض؟ الظاهر : نعم». اه عطار [9؟/1917]. 

(:) (ولم يطل) بضم الياء. اه «شرح المحلي», قال الشارح في «الحاشية) 1158/91 : «ضبطه بذلك ليناسب : «وإن لم 
يرو). وإلا ففتحها جائزء فاساجتماعه» على الأول منصوبء وعلى الثاني مرفوع». اه 

(5) (أو كان أنثى) كا يؤخذ من عموم «من». اه بناني [158/5]. 

(5) (فخرج من اجتمع به كافرا) أما من ارتد بعده» ثم أسلم ومات مسل) فقال العراقي في «نكته على ابن الصلاح) : 
«في دخوهم في الصحابة نظر؛ فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل»» قال : «والظاهر : أنها محبطة 
للصحبة السابقة كعترة بن ميسرة» والأشعث بن قبسء أما من رجع إلى الإسلام في حياته كعبد الله بن أبي سرح» فلا مانع 
من دخوله في الصحابة» وجزم شيخ الإسلام -يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني- في هذا والذي قبله ببقاء اسم الصحبة لها» 
قال : «وهل يشترط لقيه في حال النبوة أو أعم من ذلك حتى يدخل من رآه قبلها ومات على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل» 
وقد عده ابن منده في الصحابة» وكذا لو رآه قبلهاء ثم أدرك البعثة وأسلمء ولم يره؟ قال العراقي : «ولم أر من تعرض لذلك»» 
قال : «ويدل على اعتبار الرؤية بعد النبوة ذكرهم في الصحابة ولده إبراهيم دون من مات قبلها كالقاسم. اه عطار [1917/1]. 
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وقيلٌ : يُشترَطُ في صِدْقٍ اشم «الصَحابيٌ 1 الرّوايةٌ ولو لحديث؛ 1؟] وإطالةٌ الاجتاع؛ تَظَرًا ::]في الإطالةٍ إلى 
العْرْفِا''» 1 وني الرّواية إلى أثها اقصودٌ الأَعْظَمْ من صحبة اللي يك بلي الأحكام. 

وقيل يُشترَط العَزْوُ مّعهه ومَصَى عامٌ على الاجتماع به'"؟ أن ِضُحبته شَّرَ رَفَاعظيً فلا ينال" إلا باجهاع 
طويل يَظْهَرٌ فيه الخلَقُ ا :كالغز و النفول عل الكقرا» الذي هو قِطْعَةٌ من العذاب» والعام 
المشتمل على الفُصول الأربعة التي تخد كتَلِفٌ فيها الأَمْرِ 00-8 

رارش الشدريعت ارا بل نل عل قن ماك و4 انامز لاو اا 0 
الو يي رس ا ادن نصرح77". 

راعيك : بأنه كان يُسَاه قبل الرّدّوا”'"» ويكفي ذلك" في صِحَةٍ التعريني؛ إذ لا يُشترَطٌ فيه الإحترارٌ عن النافي 
لحار 

(كَالنَاء بِعِيّ مَعَهُ) أي مع الصّحابي فكي ني صِدْقٍ اسم التَابعيّ على الشخص اجتماعه مُوْمِنَا بالضَّحاي في 


حياته» وهذا ما رَجََحَه ابنُ الصّلاح والتّوويّ وغيثهما"". 


ع 0 


.]١98/7[ (نظراني الإطالة إلى العرف) فإنه لا يقال له «صاحب» إلا من طالت صحبته. اه عطار‎ )١( 

(؟) (ومضى عام على الاجتاع به) لعله لم يرد بالاجتماع به مخالطته والحضور عنده في جميع السنة» بل يكفي مضيها على 
اتباعه واعتقاده» وإن كان بعيدا عنه» فليتأمل. اه سم [818/1]» ونقله العطار [198/5]. 

() (فلا ينال) بالياء عائد إلى «الشرف». وبالتاء عائد على «الصحبة»). وكلاهما صحيح. اه عطار [؟98/5١].‏ 

(:) (يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص) أي فيرشده يك إلى ترك ما كان سيئا منه. اه بناني [1717//7]. 

(5) (كالغزو المشتمل إلخ) هذا يقتضي مطلق سفرء لكن خص الغزو لما فيه من شرف العبادة. اه عطار .]١98/5[‏ 

(5) (التي تختلف فيها الأمزجة) أي فربا تتحرك القوة الشهوانية أو القوة الغضبية في بعض الفصولء فيظهر أثرها من 
خير أو ضده. فبرشده إلى ترك ذلك الضد. اه بناني [17177/7]. 

(0) (بأنه يصدق على من مات مرتدا) أي فيكون التعريف غير مانع. اه بناني [1717//1]. 

(8) (عبد الله بن خطل) بفتح الخاء المعجمة, والطاء المهملة المفتوحة أيضا. اه بناني [178/1]» وهو الذي قتل وهو 
متعلق بأستار الكعبة. اه 

() (ولا يسمى صحابيا) لمودته. اه عطار .]١98/57[‏ 

)٠١(‏ (بخلاف من مات بعد ردته مسلم| إلخ) أي فإنه يسمى صحابيا؛ لعود الصحبة به بعد إسلامه وهذا على مذهب 
الشارح» وأما على مذهبنا -أي المالكية- فلا تعود له؛ لأن الصحبة بمنزلة الأعمال من صلاة وصوم وغيرهماء والردة محبطة 
لذلك. ولا يخاطب المرتد إذا رجع إلى الإسلام ب| فاته من صلاة وصوم زمن ارتداده» ولا ب! ترتب في ذمته قبل ردته» نعم إن 
ارتد قاصدا ذلك -أي إسقاط ما ترتب في ذمته من الصلاة والصوم مثلا قبل ارتداده- وجب عليه أداء ذلك إذا أسلم من 
ردته؛ معاملة له بنقيض مقصوده. اه بناني .]١74/5[‏ 

.]118/5[ (كعبد الله بن سرح) بالسين المهملة بعدها راء ساكنة» ثم حاء مهملة. اه بناني‎ )1١( 

.]118/1[ (بأنه كان يسماه إلخ) أي فإن نظر لهذا الوقت كان داخلاء وإلا فلا. اه عطار‎ )١١( 

(1) (ويكفى ذلك) أي التسمية قبل الردة. اه 

(1) (وهذا ما رجحه ابن الصلاح والنووي غيرهما) أي كالحافظ العراقي في «ألفيته؛؛ وهو الذي عليه العمل عند أكثشر 


رحن 


وقيلٌ : لايَحْفِي ذلك ين غير إطالةٍ للإجتاع بهء وبه جَرَمَ «الأصلٌ» تَبَعَا يلخَطيبٍ البغداديٌ» وقَرَّقَ!" : بأنَ 
الاجتياع بالبِي يوَثُ من الثُورِ اللي" أضعاف مايِوَثْرٌه الاجتياعٌ الطويلٌ بالصَحانٌ وغيره من الأخيار". 

* (وَالْاصَحٌ .: : أنه َو ادَعَى مُعَاصِرٌ) للدي يكل (عَدْلُ 2 صُحْبَة*' قُبلَ)؛ لِأنَ عدالته متَعُه من الكَذِبٍ في ذلك. 

وقيلٌ : لايُفبَلُ؛ لإدّعائه لَه رُتبةَ هو فيها متهم" كما لو قال : «أنا عَذْلُ»”". 

0 اس إسامة 0 5 6م 05 14 2 
* (5) الأصحٌ : (أنَّ الصَّحَابَةٌ ةَ عُدُولٌ”")» فلا يْنْحَتْ عن عدالتهم في رواية ولا شهادةٍ؛ لأنهم خيث الأَمَّة؛ د 
5 0 2 7 

لقوله تعالى : #كُنتُمْ َه وَسَطا * [البقرة : 


حَيْرَ آَم 
00 
*5١]؛‏ فإن المرادَ بهم : الصَّحابةٌ 51 وبر «الصَحِيِحَينْ) [خ 01 م:35470-5415] : «خيرٌ أمّتي قَرْن 0 


عو 
أ م 


و 
خرِجَتٌ لِلنَّاسٍِ© [آل عمران : وقوله : لوَكَذْلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمَة 


أهل الحديث» وهو قول الحاكم : أنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه. اه عطار [118/5] عن الكمال. 

)١(‏ (وفرق) يجوز بناؤه للفاعل وللمفعول. 

() (من النور القلبي) بيان ل«سأضعاف»». قدم عليه للاهتمام. اه بناني [171//5]. 

(") (بأن الاجتماع بالنبي يؤثر إلخ) فالأعرابي الجلف بمجرد ما يجتمع بالمصطفى #َكيةِ مؤمنا ينطق بالحكمة ببركة طلعته 
َِِ. اه «شرح المحلي», وقوله : (الجلف) أي الجاني الطبع» وقوله : (ينطق بالحكمة) أي العلم النافع» وقوله : (ببركة طلعته) 
«الطلعة» : الوجه؛ وفي العبارة مضاف محذوف أي : ببركة رؤية طلعته أي وجهه يك اه بناني [17177/1]. 

(:) (صحبة) أي له. اه «شرح المحلي»» وهو متعلق باسادعى). يدل له قول الشارح : «لادعائه لنفسه). وهو احتراز 
عما لو ادعاها لغيره؛ فإنه رواية أو شهادة» فله حكمهاء فإذا قال : «إن زيدا اجتمع بالنبي كلها فقد روى اجتاع زيد به كلق 
فتقبل روايته بشرطها كا لو رأى أوصاف النبي يك أو غيرها. اه عطار [؟/119] ونحوه في «البناني» [178/5]. 

(5) (لأن عدالته تمنعه من الكذب) أي لتضمنها التقوى التي تنهى عن المعاصيء وتمنع عادة منهاء فلا يرد أن العدالة لا 
تنافي مطلق الكذب؛ لأنه صغيرة. اه سم [8/ )17١‏ على أنه قد يقال : إنها كذبة على النبي يك لأنه في قوة الإخبار عنه بأنه 
اجتمع به يد والكذب عليه من الكبائر. اه عطار [؟19/5١].‏ 

(5) (لادعائه إلخ) أي والعدل لا تقبل تزكيته لنفسه. اه عطار [؟/119]. 

(0) (كما لو قال : أنا عدل) قد يفرق : بأنه هنا محكوم بالوصف المقتضي لقبول قوله وهو العدالة» بخلافه هناك؛ فإنه 
يدعي الوصف المقتضي للقبول. اه سم [/ »]37١‏ وعبارة البناني 1178/11 : «قوله : (كم] لو قال أنا عدل) قد يفرق بينها : 
بأن العدالة إذا لم تثبت فالأصل عدمهاء وبعد ثبوتها الأصل عدم الكذب». اه وعبارة العطار ]١194/7[‏ : «قوله : (كما لو قال 
أنا عدل) فيه : أن هذا لم يقبل لكونه غير معروف العدالة» والكلام في معروفها. اه 

(8) (وأن الصحابة عدول) قال المازري في «شرح البرهان» : «لسنا نعني بقولنا : «الصحابة عدول» كل من رآه َك يوما 
ما أو زاره لما مّا أو اجتمع به لغرض وانصرفء وإنا نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه». انتهى» قال العلائي : «وهذا 
قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل بن حجرء ومالك بن الحويرث» وعثمان 
ابن أبي العاص وغيرهم ممن وفد عليه يَكِةِ وم يقم عنده إلا قليلا وانصرفء وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد 
ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل» والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور. وهو المعتبر». اه سم ]”0٠/1[‏ 
ونقله البناني .]١18/5[‏ 

(9) (خير أمتي قرني) أي أهل زماني» وهو عام حصوص بالذين اجتمعوا عليه» فاندفع ما يقال : إن قرنه يشمل غير 
الصحابة. اه عطار [؟/ ]٠٠١‏ 


535: 


وقيلٌ : هم كغيرهم. فَيْبْحَتُ عن عدالتهم في ذلك إِلَا من كانَ ظاهرٌ العدالة» أو مقطوعّها”" : كالشَّبْخَنِ!” 
رضي اللَّهُ عنهما. 

وقيلَ : هم عُدولُ إلى حينٍ قَثْلِ عثمانَ رضي اللَّهُ عنه. فيِنْحَتُ عن عدالتهم بعدّه؛ لوُقوع الفِيّنِ بيتهم'" من 
حيئذٍ مع إمساكٍ بعضهم عن خوضها"". 

وقيلٌ : هم عُدولٌ إلا من قات عَلِيا رضي اللَّهُ عنهء فهُم قَسَعَةُ؛ روجهم على الإمام الحقّ. 

وق باكيم كيز 3" ينام الم فد بأتقوة رن اخطاوا) بل تعدو كانياتق: 

وعلى كلَّ قَوْلِ مَن طَرَاً له منهم قادح" -: كسَرقةٍ أو زِنًا- عَِلَ بمُقتضاة”"؛ لأثئهم وإن كانوا عُدولًا غيدُ 
بي 


)١(‏ (فيبحث عن العدالة فيهم) إلى قوله : (إلا أن يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها) تفريع هذا على قوله : اهم كغيرهم) 
يقتضي أن غيرهم لو كان مقطوع العدالة أو ظاهرها لم يبحث عن عدالته في رواية ولا شهادة» ويوافق ذلك كلام الفقهاء. قال 
في «المنهاج» : «وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقا عمل بعلمه» وإلا وجب الاستزكاء». انتهى» فتأمله. اه سم [/ .]90١‏ 

(7) (كالشيخين) يتعين أنه تمثيل لقوله : «أو مقطوعها» ى| هو ظاهر. اه سم [/ ]0١‏ وبناني [119/7]. 

(") (لوقوع الفتن بينهم) أي وهي مظنة الوقوع فيها على الوجه القادح» وجوابه : ما يعلم من قوله الآتي : «ورد بأنهم 
مجتهدون». اه سم »]9١/9[‏ وعبارة البناني 1178/51 : «قوله : (لوقوع الفتن بينهم) أي والفتن تلجئ من يلتبس بها إلى عدم 
الاستقامة. اه 

(5) (مع إمساك بعضهم) فيه : إشارة إلى أنه لم تختل با ذكر عدالة الجميع» وعلى هذا فمن علم خوضه أو جهل حاله 
بحث عن عدالته. ومن علم عدم خوضه لم يحتج للبحث عن عدالته» وينبغي أن يلحق بالممسك على هذا القول من خاض 
وعلم أن خوضه على وجه الحق كعلي رضي الله عنه. اه سم [7/ 01007١‏ ونقله البناني ]١4/5[‏ والعطار [؟/١٠٠].‏ 

(5) (ورد بأمهم مجتهدون) لا يخفى أن الجميع لم يصلوا حد الاجتهاد؛ لأن الصحابة تنقسم إلى مجتهدين وعوام؛ وحينكئذ 
فيمكن أن يقال : من كان يجتهدا أو قلد مجتهدا فذاك» وإن لم يكن مجتهدا ولا قلد مجتهدا فهو فاسقء وقد يشترط في الحكم 
بفسقه أن لا يكون جاهلا جهلا يعذر فيه. اه سم .]93071١/8[‏ 

(5) (وعلى كل قول من طرأ إلخ) نبه به على عدم عصمتهم, ودفع به توهم عدم طرو ذلك لمم أو أنهم لا يؤاخذون با 
طرأ لرفيع قدرهم» وعظيم مرتبتهم. اه سم [/ .]717١‏ 

(0) (عمل بمقتضاه) أي من الحد المطهر له» فيكون كأنه لم يعمل ذلك الذنبء. ومعنى العمل بمقتضاه : أن يأتي إلى 
الحاكم فيخبره بذلك؛ ليقيم عليه الحد بعد أن يندم ويقلع ويعزم على عدم العود. اه بناني [174/5]. 

قوله : (عمل) أي الصحابي منهم, فهو مبني للفاعل» ومعنى «عمل بمقتضاه» : أنه أتى وأخبر بمقتضاه. فيقام عليه الحد 
كما وقع لماعز والغامدية. اه عطار [؟/ .]٠٠١‏ 


1 
* ايت “هر 
فى و ا 7 
# («المرْسَّل”"1)) المشهورٌ عند الأصوليّينَ ا وبعض 5-5-0 مَرْفُوعٌ عَبرْ صَحَايي”") -تابعيًا 
مَن بعدّه- (إِلى [لكولين مُسقِطًَا الواسطة”' بيئّه وبينَ النبيّ. 
وعند أَكْثرِ المحدّئِين فرشو فاب إل التببى: وعتنده "الع نا تشفط معد وا ويان01 163 
و «الْْقَطِعٌ : ما سَقَط منه من غير الصّحابة راو©. 


وق هامة سَقَطٌ منه راو فأكئة". 


2 
31 


عا كان أو 


ولق 


* (وَالْأصَح" : أنه لَابفْبَلُ) أيْ ل + 
يكونً من طَرَأ له قاد 59" 0 


به؛ لِلجَهلٍ بعدالة السّاقط”'" وإن كانَ صحابيًا”"؛ لإحتّالٍ أن 


إمسألة المرسل مرفوع غير صحابي 

.]١١١/؟[راطع (المرسل) سمي بذلك لأنه أرسله وأطلقه عن التقيبد برواية الصحابة. اه‎ )١( 

(0) (مرفوع غير صحابي) أي خبر رفعه غير صحابي إلى النبي كَليٍ. اه 

(*) (مرفوع غير صحاب إلى النبي) صورته : أن يقول التابعي : «قال رسول الله كذا). أو «فعل كذا». اه 

(:) (مسقطا الواسطة) وأما إذا أهمها : كا سحدثنا فلان عن رجل» فقال الحاكم : هو منقطع وليس بمرسلء وقال ابن 
الصلاح : مرسلء قال العراقي : وكل من القولين بخلاف ما عليه الأكثرون؛ فا: نهم ذهبوا إلى أنه متصل في سنده مجهول» 
حكاه الرشيد العطارء واختاره العلائي. اه عطار .]١١١/7[‏ 

(5) (المعضل) بفتح الضاد. اه «شرح المحلي). 

() (راويان) متواليان. اه 

(0) (ما سقط منه راويان فأكثر) أي من موضع واحد, فعلى هذا لو سقط راويان فأكثر من موضعين مثلا فهو : 
«معضل»» ويقاس به المنتقطع. اه «حاشية الشارح» 5 1]. 

(6) (راو) أي واحد فقط أو أكثر من اثنين حيث لم يتواليا. اه 

(4) (ما سقط منه راو فأكثر) هو على هذا أعم من المعضل مطلقا. اه «حاشية الشارح) [177/9]. 

٠ 0‏ (والأصح) الذي عليه الأكثر» منهم الإمام الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني» قال مسلم في صدر (صحيحه : 
«وأهل العلم بالأخبار”2). اه «الأصل» مع اشر حه) . 

)١١(‏ (للجهل بعدالة الساقط) أي لأنه يحتمل أن يكون غير صحابيء وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفاء وإن 
اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة بناء على أن التوثيق مع الإبهام غير كاف. ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل 
فالمجهول عينا وحالا أولى. اه سم [5/ 3070]. 

)١١(‏ (وإن كان صحابيا) قال شيخنا الشهاب : هذا يخالف ما مر من أنهم عدول لا يبحث عن حالهم. اه وأقول : هو 
إشكال قويء وقد يجاب : بأن هذا التوجيه مفرع على القول بأنهم كغيرهم يبحث عن عدالتهم, أو بأن هذا مفروض فيا إذا 
علم وجود قادح منهم وم يتعين صاحبه. واحتمل أن يكون هو ذلك الساقطء وما مر من أنه لا يبحث عن حاهم مفروض 
فيه| إذا لم يعلم وجود قادح منهم, أو بأن احتمال القادح إن) أثر هنا لاشتداد الجهل باحتمال كون الساقط غير صحابي. اه سم 
[*/ هلالا]ء ونقل بعضه العطار [؟/ .]١١7‏ 

(1) (لاحتمال أن يكون إلخ) فيه نظر؛ لأن من طرأ له منهم قادح عمل بمقتضاه كا تقدم. اه عطار [؟/؟١٠].‏ 


.]١74 /7[ (وأهل العلم بالأخبار) عطف على «الشافعي». اه ١حاشية الشارح»‎ )١( 


55 
(إلّاد]إِنْ كَانَ مله مِنْ كبَارِ لنَابِِيَ”") : كقَيْسِ بن أبي حازم, وأبي عثانَ النَهْدِيّ' ' (11]51]وَعَضَدَ' كُوْنُ 


8 ا 


مله يروي إِلّاعَنْ عَذلٍ) : كأن عُرفَ ذلك من عادته : كأي سَلَمَة بن عبد الرّحن يَرْوِي عن أي هُريرٌ 
(وهو) حير 2 مُسْئَدٌ) حُكّ؛ لأن إسقاط العَذْلِ كذكره. 


ه ادي تغعرمه مه )2 


(:أوْ عَضَدَهُ َوْلْ صَحَابيٌ 


)١(‏ (من كبار التابعين) قيد باسكبارهم» لأن غالب رواياتهم عن الصحابة» فيغلب على الظن أن الساقط الصحابيء فإذا 
انضم إليه عاضد كان أقرب إلى القبول» وعليه ينبغي ضبط «التابعي الكبير» : بسمن أكثر رواياته عن الصحابة»؛ و«الصغير) 
: باسمن أكثر رواياته عن التابعين»» على أن ابن الصلاح والنووي لم يقيدا بالالكبار»» وهو قوي معنى. اه ١حاشية‏ 
الشارح5[12/ 21177 ويأتي ذلك في الشرح. 

(5) (النهدي) بفتح النون. اه بناني .]10١/51‏ 

قوله : (كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي) وأبي رجاء العطاردي. اه بناني 71/ 2117١‏ و«العطاردي) : ب بضم العين. 
اه بناني .]11١/57[‏ 

إفرة (وعضده) بالتخفيف وهو كاسنصر» وزنا ومعنى. اه عطار ]٠١7/5[‏ مع بناني .]17١/51‏ 

(5) (كأبي سلمة بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة) عبارة «الأصل» : «كابن المسيب». اه زاد المحلي : «وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة». اه قال الشارح في «الحاشية» [7/ 117١‏ : «قوله -أي المحلي- : (يرويان عن أبي هريرة) أي 
فإذا أسقطه أحدهما علم أنه الساقط» وكان الحديث مسندا». اه وقال الشارح أيضا 117١/81‏ : «تمثيل المصنف -يعني 
صاحب «الأصل»- لذلك بابن المسيب تبع فيه قولا قديم| للشافعي» ونقل عن الجديد أيضاء والجديد المعروف الذي عليه 
جمهور المحدثين : أن مرسل ابن المسيب كمرسل غيره لا يقبل إلا باعتضاده بشيء ما ذكروه؛ لقول النووي عن البيهقي : «قد 
ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها». فاقتضى ذلك أنه قد يروي عن غير عدل». اه 

وأما مراسيل عطاء فقد قال ابن المديني : «كان عطاء يأخذ عن كل ضرب» ومرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلاته 
بكثير»» وقال الإمام أحمد بن حنبل : امرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم يم النخعي لا بأس بهاء 
وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإنها كانا يأخذان عن كل واحد)»ء وقال الحاكم في 
«علوم الحديث» : «أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيب» ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح» ومن أهل 
البصرة عن الحسن البصريء ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي, ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال» ومن 
أهل الشام عن مكحول». قال : «وأصحها -كما قال ابن معين- مراسيل ابن المسيب؛ لأنه من أولاد الصحابة» وأدرك 
العشرة» وفقيه أهل الحجازء ومفتيهم» وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس» وقد تأمل الأئمة 
المتقدمون مراسيله» فوجدوها بأسانيد صحيحة» وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. اه عطار [707/1]. 

(5) (وهو) أي مرسل كبار التابعين (حينئذ) أي حين إذ عضده كون مرسله لا يروي إلا عن عدل (مسند). 

(5) (أو عضده قول صحابي إلخ) الذي يعضد المرسل عشرة كما ذكره» وقال الماوردي ني «باب بيع اللحم بالحيوان» : 
«والذي يصِيّر به المرسل حجة أحد سبعة أشياء : [1]إما قياس»1:] أو قول صحابي» [] وإما فعل صحابي» [؛] وأما أن يكون 
قول الأكثرين» 01] وإما أن ينتشر بين الناس من غير دافع له» [1] وإما أن يعمل به أهل العصر 1/]وإما أن لا توجد دلالة 
سواه». هذا لفظه. 

وقال قبله : «أخذ الشافعي في القديم بمراسيل ابن المسيب» وجعلها على أفرادها حجة لأمور : 

(منها) : أنه لم يرسل حديثا قط إلا وجد مسندا. 

[7](ومنها) : أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد» ولا يحدث إلا بها سمعه من جماعة أو عضده قول الصحابة 
ورآه منتشرا عند الكافة» أو وافقه فعل أهل العصر. 

(ومنها) : أن رجال سعيد الذين أخذ منهم وروي عنهم هم أكابرالصحابة» وليس كغيره يأخذ عمن وجد. 


/ا 5 


عه .ونمو 
(01] أو فعله). 
38 00 20 2200 3 
أو قل الأكثر) من العلماء لا صَحابي فيهم”") 


ووه انرو انا أم © 
) أو سند )شواء سند لمرسل أم غيرّه : 


حم 
ل 


6. 


2 
10-8 


أَوْ مُرْسَلٌ) : بأن يُرسِلّه آخَرُيَرْوِي عن غير شيو الأوّلٍ©. 
أو اوكا 'الدووغر كر 
(دمراً وَقِيَّاسشٌ”2). 
أَوْ عَمَلُ) أهل (الْعَضْرِ) على وِفقِه. 
٠١‏ أَوْ تَحْوهَا) : :0 ككون مُرِسِله إذا شارك الحُقَاظً في أحاديتٌ واقَّقَهم فيها ول يُحالِفُهم إلا بتَقْصٍ لفظٍ من 
ألفاظهم بحيثُ لا َتَلُ به الى فإن اسل حي" يفيل لانيقاء احذور" 
وقيل : يفل مطق00؛ ا 00 
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0 


0 


[4] (ومنها) : أن مسانيده فتشت فكانت عن أبي هريرة» فكان يرسلها لما بينهما من الأنس والوصلة» فإنه كان صهر أبي 
هريرة على ابنته» فصار إرساله كإسناده عن أب هريرة. 

ومذهب الشافعي في الجديد : أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة. وإنما قال : مرسل سعيد عندنا حسن لهذه الأمور التي 
وفقا اانا بإرساله: موادا عل ما فارتم ين الدليل فصو مسة ووك نا كيد و طبار ناجيه ررق كلانه راد 
اه هامش نسخة «المجموع» للأذرعي نقلا عن نسخة المطيعي. 

(١)(أو‏ قول الأكثر إلخ) عبارة الإمام الشافعي : «أو أفتى أكثر العلماء ب بمقتضاه». اه «مقدمة المجموع». 

(0) (أو مسند إلخ) قال الإمام الشافعي -رضي الله عنه- : «وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا ال أو 
أرسله من أخذ عن عير رجال الأول من يقبل عنهم العلم» أو وافق قول بعض الصحابة» أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه»» قال 
: «ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين» ولا مرسلهم -أي كبار التابعين- إلا بالشرط الذي وصفته»» هذا نص الشافعي في 
«الرسالة» وغيرهاء وكذا نقله عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين : كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين. 
اه «مقدمة المجموع) للإمام النووي [ص7738-5777]. 

(*) (غبر شيوخ الأول) أي غير شيوخ المرسل -بكسر السين- الأولء عبارة الإمام الشافعي : «أو أرسله من أخذ عن 
غير رجال الأول من يقبل عنه العلم». اه «مقدمة المجموع». 

(5) (أو انتشار) أي لم يستوف شروط الإجماع» وإلا كان حجة. فاندفع ما للناصر بأنه إذا انتشر كان إجماعا سكوتيا. اه 
عطار [؟/ 1٠١‏ وبناني 2117/11 قال البناني : «وكذا يقال في قوله : «أو عمل أهل العصر». اه 

() (أو قياسٌ) معتّى. اه «شرح المحلي», قال البناني ]17١/1[‏ : قوله : (أو قياس معنى) قيده -أي القياس- بذلك - 
أي بالمعنى- ليصح كونه مثالا للضعيفء إذ القياس الأصولي حجة مستقلة» وهو ك) سيأتي : إلحاق معلوم بمعلوم لمساواته في 
علة حكمه. وأما قياس المعنى فغير منظور فيه لعلة الحكم, بل لعدم الفرق بين المقيس والمقيس عليه» وعرفه بعضهم : بأنه 
إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه بجامع عدم الفرق بينهماء مثاله : ما لو ورد : «يحرم الربا في البر» ولم ينص الشارع على العلة» 
فقيس عليه الأرز بجامع عدم الفرق بينهما|». اه ونحوه في ١حاشية‏ الشارح) [/ 107] والعطار [707/5]. 

(5) (حينئذ) أي حين إذ عضده واحد من الأمور المذكورة» فهو راجع لجميع تلك الصور. اه «طريقة الحصول). 

(0) (لانتفاء المحذور) وهو الجهل بعدالة الساقط» وقد يقال : هو غير منتف؛ إذ احتمال طرق القادح قائم» فليتأمل. اه 
بناني .]107١/71‏ 

(8) (وقيل) أي قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنهم| والآمدي. اه «الأصل» مع «شرحه) واحاشية 
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لآ العَدّل لا سقط الؤاسطة إلا وهو عَدُل عددو"'" والاكان ذلك" تلبسا" قادح فيه 

وقيلّ : لا مُطْلَفَاء لا مك9. 

عاك عار وين شق للخل حزيوق اكت فين حم اورف أزة 000 0 00 
يَظَنَ مَن ليس بِعَذْلٍ عَدْلّا فيُسقِطه لِظنه. 


وو 


# (وَالَجْمُو بمُ) من الْْسَلٍِ وعاضيه (حُجّةٌ). لا جره اْسَلِء ولا جرّدُ عاضِده؛ لِضَعْفنِ كل منهها مُنفر 0 
وَلايَلْرَمُ من ذلك ضَعْفٌ اكجمو إع7"؛ لأنه يخصْلٌ من اجتماع الضَّعيفَنِ فوَةٌمُفيدةٌ لمر 


101010 


هذا" (إِنْ إن 2 ن لم حتج د بالقافيدل) وحدف 0 21211 


الشارح» [7/ 17177]. (يقبل مطلقا) أي سواء اعتضد بواحد مما ذكر أو لا. اه «طريقة الحصول». 

)١(‏ (لأن العدل إلخ) بهذا يتبين الفرق بين المرسل والمجهول حيث احتجوا به وردوا المجهول فيا إذا قال : «عن رجل»)؛ 
لأنه حيث ذكره مجهولا يعتمد فيه على السامع» بخلاف ما إذا أسقطه. اه شربيني [1/ .]17١‏ 

(') (وإلا) أي وإن لم يكن الواسطة عدلا عنده (كان ذلك) أي إسقاطه الواسطة. 

(") (وإلا كان ذلك تلبيسا) أي وكون ذلك الإسقاط تلبيسا منتفء فيلزم انتفاء كونه غير عدل» ويثبت كونه عدلاء وهو 
المطلوب. اه بناني [؟/ .]17٠١‏ 

(5) (وقيل لا) يقبل (مطلقا) أي سواء اعتضد بواحد مما ذكر أو لا الما مر) 

(5) (ابن المسيب) هو بفتح الياء المثناة من تحت على ما هو المشهور على ألسنة المحدثين. اه بناني [؟/ .]107١‏ 

#فائدة# : هذا جدول للمرسل المحتج به والمرسل غير المحتج به على القول الراجح مستفاد مما ذكره وما سيذكره : 


(5) (لضعف كل منهما منفردا) أي عند من قال بضعفه. وإلا فقد احتج بعذ بعضهم بالمرسل» وبعضهم بقول الصحابي» 
وبعضهم بالقياس المعنوي» وبعضهم بعمل أهل العصر. اه «حاشية شية الشارح12”/ 1077] ونقله البناني .]10١/11‏ 

(0) (ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع) رد لما قبل على الشافعي : أن انضمام ضعيف إلى مثله لا يفيد شيئا. اه شربيني 

(8) (لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن) ومن الشائع : «ضعيفان يغلبان قويا». اه «شرح المحلي»)» ووهو 
عجز بيت سقطت منه الفاء» وهو من بحر الخفيف. قال الشاعر : 

لا تارب بناظريك فؤادي *# فض سعيفان يليان قوييا 

اه عطار [؟/ 5 .]٠١‏ 

(9) (هذا) أي كون المجموع حجة. اه 
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(َإِلا) : بأن كان تح به : كمُسيَدٍ د صحيح (قفَ)كه (دَلِيّان)؛ إذِ العاضِدٌ حيئكذِ'' دليلٌ بِرَأسِه والْرسَل لا اعتَضَدَ 
به صارٌ دليلا آخَرَ يرجح بها عند مُعارّضةٍ حديثٍ واحدٍ لما. 
والتقييذ باسكبار التابعين» مِن زيادتي. 
- 3 3 311 0 1 ل 0 7 اي 0 - ار :2 9 اه - 5 0 
# (3) الاصح : (أنه) أي المرسّل بقَيْدِ زدثه بقولي : (باعتضاده) أي مع اعتتضاده (بضعِبفٍ أ مِنّالمسند) 


المحتّجُ به. 
وقيلٌ : أَقْوَى منه؛ لِأنَ العَدْلَ لا يُسْقِطُ إلا مَن كزِمُ بعدالته» بخلافي مَن يَذْكُرُه فيِحِيلُ الْأَمْرَ فيه على غيره. 
قلنا : عه ذلك97', 


* أمَا إذا اعتَضَّدٌ بصحيح .. فلا يكونٌ أَضعَف من مُسَئَدِ يُعارِضُه بل هو أَقْوَى منه كا عُلِمَ مما مِ0". 

* ما مُرِسَلُ صِغار التَابعين -: كالزُّهِريّ - فبَاقٍ على عدم قبوله مع عاضِله؛ لش ضَحْفِه. 

ويد القبولُ باسكبار التَابعِينَ لِأنَّ غالبَ رواياتهم عن الصّحابة» فيَغْلِبُ على الظَنّ أنّ السَاقِطً صحابيٌ» فإذا 
انْضَمَّ إليه عاضدٌّ كان أَقَرَبَ إلى القبول» وعليه” يَبيِي ي فَبْط «الكبير) ب١‏ من أَكْثَرٌ رواياته عن الصَّحابقَا. 
و«الصَغيرٍ) بالمَن أَكْتَرٌ رواياته عن التَابعين, على أن ابنَ الصَّلاح والتّوويّ ! يُقَيّدَا بالكبار. وهو قَوِيٌ. 


و 
ايا ر: ع م د واه ل 5 د ١ه‏ ا 2 الاق يك ايند 2 
وهذا كله في مُرسَلٍ غير صحابيٌ ىا عرّفت» أما مُرسَله فمّحكومٌ بم بصحته عل المل هب ؛ لان اكثر رواية 
3 55 3 55 2 6 2 
الصّحابةٍ عن الصَّحَابة وكلهم عدُول كا مر". 


)١(‏ (حينئذ) أي حين إذ يحتج به منفردا بأصله . اه «طريقة الحصول). 

() (قلنا لا نسلم ذلك) أي لا نسلم أن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته. اه بناني [؟/ .]11١‏ 

() (كما علم نما مر) أي من قوله : «وإلا فهما دليلان». اه «طريقة الحصول). 

(5) (وعليه) أي على هذا التعليل . اه «طريقة الحصول». 

(5) (وهذا كله في مرسل غير صحابي إلخ) قال الإمام النووي في «مقدمة المجموع» : «أما مرسل الصحابي كإخباره عن 
شيء فعله النبي يك أو نحوه ما نعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك فالمذهب الصحيح المشهور الذى 
قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم : أنه حجة؛ وأطبق المحدثون -المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس 
بحجة - على الاحتجاج به. وإدخاله في الصحيح, وفي «صحيح البخاري» وامسلم) من هذا ما لا يحصى. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني من أصحابنا : لا يحتج به» بل حكمه حكم مرسل غيره إلا أن يبين أنه لا يرسل إلا 
ما سمعه من النبي مَل أو صحابيء قال : لأمهم قد يروون عن غير صحابي» وحكى الخطيب البغدادي وآخرون هذا المذهب 
عن بعض العلاء ولم ينسبوه» وعزاه الشيخ أبو إسحاق المصنف في «التبصرة» إلى الأستاذ أبي إسحاق. 

والصواب الأولء وأنه يحتج به مطلقا؛ لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة» وإذا رووها بينوهاء فإذا أطلقوا ذلك 
فالظاهر أنه عن الصحابة» والصحابة كلهم عدولء والله اعلم. اه 

(5) (كما مر) في قوله [ص 14 : «وأن الصحابة عدول». 


3500 
7 ل ا 
* (فَإِنْ تجرَّه) هذا الْْرسَلُ عن عاضدٍ (وَلَا دَلِيلَ) في الباب (سِوَاهُ) ومَدلولُه انم من شيء”" (.. فَالْأَصَحٌ) أنه 
يِحِبُ (الانْكِمَافُ) عن ذلك التَىءِ (لأَجْلِه) أي الْرسَل؛ احتِياطًا؛ لأن ذلك تُحْدِتُ شُبْهةَ تُوجبُ التّوَقفت. 


وقيلٌ : لاتحبُ؛ لأنه ليس بحُجّة حيئكذ”". 


00000 7 7 م 2 2 01 1 
* أمَا إذا كانَ نَم دليل سِواهٌ فيَجِبُ الانكفافٌ قَطْعًا إن واققه وإلا عمل بِمُقتَقَى الدّليل. 


َه 


(1) (ومدلوله المنع من شيء) أخذه من قوله : «فالأصح الانكفاف». اه بناني [؟/177]» قال سم [6/ 107 : «لو كان 
مدلوله المنع على وجه التنزيه فهل يندب الانكفاف؟ قلت : هو غير بعيد». اه وقال أيضا : «لو كان مدلوله وجوب شيء 
فهل يجب الإتيان به لأنه كا يحتاط للحرمة بالانكفاف يحتاط للوجوب بالإتيان» ولآن وجوب الثيء يقتضي المنع من تركه؛ 
فصار مدلوله المنع في الجملة»» قلت : هو محتملء لكن المتبادر إلى الفهم من قوة العبارة خلافه» ويفرق بين المنع الصريح والمنع 
الضمني بأن الأول أقوى. اه 

(5) (ليس بحجة حينئذ) أي حين إذ تجرد عن العاضد ولا دليل سواه. اه عطار [؟/4١؟].‏ 


56١ 


4027 
م 


(الْأَصَحٌّ : جَوَارُ تقْلٍ الَْدِيثْ بِالعْتَى لِعَارفٍ7") ١1‏ بمّعاني الألفاظ 01 ومواقِع الكلام'" الذي أَرِيدَ به إنشاءٌ 


5 
-_ 


حك * بيغتي 


أو خبرٌ : بأن يَأتيِ بلفظ'" بَدَلَ آخَرَ مُساو له(" في اراد والفهم”» وإن ل يَنْسَ اللّفظ الآَحَىٌ أو لم يُرادِفه؛ 0 


#مسألة الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى * 

)١(‏ (الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف) لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلفء ويدل عليه 
روايتهم للقصة الواحدة بألفاظ مختلفة» وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في «معرفة الصحابة» والطبراني في 
«الكبير؛ من حديث عبد الله بن سليمان الليثي قال : «قلت : يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كا 
أسمع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا" فقال : «إذا لم تحلوا حراما ول تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس»؛ وكان الحسن 
وإبراهيم والشعبي يأتون بالحديث على المعاني» وكذا كان عمرو بن دينار يحدث بالحديث على المعنى» وقال وكيع : (إن لم يكن 
المعنى واسعا فقد هلك الناس». اه عطار [١؟/‏ 5 .]7١‏ 

قوله : (الأصح جواز نقل الحديث إلخ) شمل كلامه الأحاديث القدسية» والظاهر أنه الشمول صحيح؛ إذ لا مانع. اه 
سم [/ /ا5] ونقله البناني 51/ 107]. 

)١(‏ (بمعاني الألفاظ) المراد مدلول اللفظ الوارد» واللفظ المأ به بدله» لا جميع الألفاظ أو غالب الألفاظ؛ إذ لا داعي 
لذلكء. وإنم| المدار على معرفة المبدل منه والبدل؛ لأنه محل الحاجة» وقوله : (ومواقع الكلام) أي الأحوال والأغراض الداعية 
إلى إيراد الكلام على وفقها ومقتضاها كالإنكار المقتضي- لإيراد الكلام مؤكدا وجوباء والتررد المقتضي- لإيراده مؤكدا 
استحسباباء وخلو الذهن المقتضي لإيراده خاليا من التأكيد» إلى غير ذلك من الأحوال المقتضية لإيراد الكلام مشتملا على 
الخصوصيات والاعتبارات المناسبة للحال كا تقرر في علم المعاني. اه بناني [7/ .]1١7‏ 

قوله : (بمعاني الألفاظ) أي اللغوية» وقوله : (ومواقع الكلام) أي المقامات الخطابية. اه عطار [؟/4١7].‏ 

قوله : (بمعاني الألفاظ ومواقع الكلام) ولذلك ذكروا في علوم الحديث : أنه يتعين على طالب الحديث أن يتعلم من 
النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتحريف. قال حماد بن سلمة : «مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مشل الحمار 
عليه مخلاة ولا شعير فيها»؛ وروى الخليل في "الإرشاد» عن العباس بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : «جاء عبد العزيز 
الدراوردي في جماعة إلى أبي؛ ليعرضوا عليه كتاباء فقرأ لهم الدراوردي» وكان رديء اللسان يلحنء فقال أبي : «ويحك يا 
دراوردي» أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك». اه عطار [؟/ 4 .]7١‏ 

قال العطار [؟/ 1/١5‏ : «ينبغي لمن يريد التفقه في الحديث وني الكتاب العزيز أن يقدم على ذلك تعلم العلوم العربية» 
وعلم أصول الحديث» وأصول الفقه حتى يتكشف له إعجاز بلاغة القرآن» ومدارك الأئمة المستنبطين للأحكام كما أن من 
أراد فهم دقائق علم الكلام محتاج لإتقان علوم ثلاثة : 11 المنطق» 01] والآداب» 151 والحكمة حتى يكون في تقرير الأدلة ورد 
الشبهة على بصيرة من الحق» وكذلك النظر في الفقه يحتاج لتقديم علم الأصول إن أراد فهم دقائقه. فمن نظر في شيء من هذه 
العلوم الأربعة بدون معرفة وسائلها خبط خبط عشواء». اه 

(") (بأن يأتي بلفظ إلخ) تصوير للنقل بالمعنى. اه بناني [7/ 107]. 

(4) (مساو له) أي لا أجلى ولا أخفى؛ لأنه إذا كان أجلى منه وكان معارضا با هو مساو له قدم هذا الأجلى على معارض 
الأصلء فيلزم تقديم كلام الغير على كلام النبي» وأما الأخفى فلأنه ربا أفهم خلاف المراد. اه عطار [؟/6١1].‏ 

() (في المراد) منه : بأن يكون الأصل مسوقا للزجر والمأتي به كذلك» فهذا مرجعه المدلول اللغوي» وقوله : (والفهم) 
أي باعتبار المقامات الخطابية. اه عطار /١[‏ 05٠؟].‏ 

قوله : (والفهم) أي ومساو له في فهم المراد منه : كأن يواثله جلاء وخفاء» فلا يدل جليا بخفي, ولا عكسه؛ لئلا يقدم ما 
رتبته التأخر وعكسه في تعارض الخبرين. اه ١حاشية‏ الشارح» [ص ؟0١7].‏ 


لآن لقتعيو و المع 7و اللفط الك 

وقيل : لا يجوز إن ل ينس" ؛ لِمَوْتِ الفصاحة في كلام النبيّ”". 

وقيلَ : إِنّا يجوز بلفظٍ مُرادِفٍِ» بخلافٍ غير الرادِفِ؛ لأنه قد لا يوق بالمقصودٍ. 

وقيلٌ : لا يجورٌ مُطَلَقّاء حَذّرَّا مِن التََاوْتِء وإن ظَنَّ التَاقلٌ عدمّه؛ فإنّ العلماء كثيرًا ما يخْتَلفونَ في مَعنَى الحديث 
لاد 

قلنا : الكلامُ في الَعنّى الظّاهرِء لا فيه تُتَلَفْ فيه ى) أنه ليسّ الكلامٌ فيا تُعْيدَ تُعْيّدَ بألفاظه”” : كالآذانء والتَشْهّد 
والسّلام والتكبير. 

وقبلَ غيرُ ذلك. 

أمَا غيدٌ العارفٍ فلا يجوز له تَعيِيرُ اللّفظٍ قَطْعًا. 


.]107 /1[ (لأن المقصود إلخ) علة لجواز النقل. اه بناني‎ )١( 

قوله : (لأن المقصود المعنى إلخ) أي من حيث التعبد» فهو الفائدة العظمى في النتقل» فلا يضر فوات الفصاحة. اه 
شربيني [10717/5]. 

(؟) (وقيل) أي قال الماوردي كا في «الأصل») : (لا يجوز إن لم يدس) اللفظ. فإن نسيه جاز. اه «شرح المحلي). 

(") (لفوات الفصاحة في كلام النبي كَكِِ) أي لفوات القدر الواقع منها في المبدل المتروك. اه بناني [5/ ”11]. 

(4) (بلفظ مرادف) انظر هل أراد به خصوص المرادف أو ما يشمل المساوي؟ استظهر سم 170705771 الثاني» قال البناني 
17 : «الظاهر الأولء بل المتعين» وإلالم يبق فرق بين هذا القول والقول الأول؛ فإن القول الأول يجوز الإتيان بالمرادف 
والمساوي أيضاء فالوجه أن القول الأول يجوز الإتيان بالمراد والمساوي» وهذا يجوز الإتيان بالمرادف فقطء و«الترادف) هو 
الاتحاد في المفهوم والماصدقء و«التساوي» : الاتحاد في المالصدق فقط»). اه 

(5) (كما أنه ليس الكلام فيهم| تعبد بألفاظه) ولا فيها إذا كان المروي من جوامع الكلم : نحو : «لاضرر ولاضراراء 
و«الخراج بالضمان». و«البينة على المدعي». اه «حاشية الشارح» [ص ؟5١٠]‏ ونحوه في العطار[؟/ .]5١5‏ 

قال الكمال : «وأما اشتراط أن لا يكون المنقول من مصنفات الناس فقد جزم به ابن الصلاح في ١علوم‏ الحديث)» وتعقبه 
ابن دقيق العيد بها يتتحصل منه أنه إذا لم يؤد إلى تغيير ذلك التصنيف كان جائزاء فتجوز روايته بالمعنى إذا نقلناه إلى أجزائنا 
وتخاريجنا أي بأسانيدنا؛ فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم. اه 

قال في «التقريب» و«شرحه) : «وأما إصلاحه في الكتاب وتغيير ما وقع فيه فجوزه بعضهم؛ والصواب تقريره في الأصل 
على حاله مع التضبيب عليه» وبيان الصواب في الحاشية؛ فإن ذلك أجمع للمصلحة: وأنفى للمفسدة. وقد يأتي من يظهر له 
وجه صحته. ولو فتح باب التغيير لجسر عليه من ليس بأهله». اه 

وينبغي لراوي الحديث بالمعنى : أن يقول عقيبه : أو كما قال»» أو نحوه. أو شبهه. وما أشبه ذلك من الألفاظ» وقد كان 
قوم من الصاحبة يتعلمون ذلك» وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل؛ لمعرفتهم بم| في الرواية بالمعنى من الخطرء 
وروى ابن ماجه وأحمد والحاكم عن ابن مسعود أنه قال يوما : «قال رسول الله يَكِةِ فاغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. ثم 
قال : «أو مثله أو نحوه أو شبيه به). اه عطار [؟5/1١؟].‏ 
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و وم 


20 الأصح : (أنه يحتج بقَوَلٍ الصَّحََات”") : 11 اقَالٌ التب902)) ِِ)؛ لأنه ظاهرٌ في سَاعِه منه”". 

وقبل + لآ لالحوال أن يكوة ييتهها واسظة ين تابعٌ أو صحاي وفلنا + التكهاعن غدالة الصحايقع 
(7ق)بقوله : («عَنْهُ)) أي عن لبي 1 م02. 

وقيلٌ : لا؛ لظهوره في الواسطة. 


- 
ا 


ف بقوله : («سَمِعْنهُأمَرَ وى ))؛ لِظُّهورِه في صدور أمرٍ ونبي منه 

وقيلٌ : لا؛ لجواز أن يُطْلِقّهها الرّاوي على ما ليس بأمر ولا نبي تس 0 

( أ) بقوله : (١أمِرْنا‏ أو نَخوو) مما بنِيَ للممفعولٍ : كاسنهينا»» أو «أوجب». أو ١خُرّمَ‏ علينا». أو ارُّخصَ 
لنا»؛ لظهور أن فاعلها النبي. 

وقيلَ : لا؛ لإحتهالٍ أن يكونّ الآمِرٌ والنَّاهي بعض الوّلاِه والإيجابُ والتَحريمٌ والتَرَخيصٌ استنباطٌ من قائله. 

(01]) بقوله : (مِنَ السّنَّةِ) كذا»”"؛ لظهوره في سن النبيّ. 

وقيلٌ : لا؛ لجواز إرادة سُنَةِالبَكَدِ. 

(:دقَاكُنَا مَعَاشِرَ النّآس”") تَفْعَلّ في عَهْدِه يكل). 

(وَكَانَ النّاسٌُ يَفْعَلُونَة” ") في عهده ولد). 

0« فَكُنَا تفْعَلُ في عَهَدِهِ كَلِها)؛ لظهوره في تقرير الب يكلِ عليه. 

وقيل : لا؛ لجواز أن لا يَعْلَّمَ به. 


لك 
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)١(‏ (الأصح أنه يحتج بقول الصحابي إلخ) هذا غير ما تقدم من أن قول الصحابي ضعيف يعضد؛ لأن ذاك في) قاله من 
عند نفسه» وما هنا ليس كذلك؛ لأنه نقل لما قاله النبي كَل بدليل قوله : «قال النبي». اه عطار .]١١7/1[‏ 

قوله : (الأصح أنه يحتج بقول الصحابي إلخ) هذا بيان للصيغ التي يعبر بها الصحابي فيم| ينقله عن النبي يَلِةِ وهي عشر- 
في الاحتجاج بكل منها خلاف» وكل صورة أدون من التي قبلها. اه ترمسي [1/ .]7٠١‏ 

(1) (يحتج بقول الصحاب قال النبي يَكة) أي مثلا؛ إذ مثله قوله : «فعل النبي يكلا . اه بناني [107/5]. 

(") (لأنه ظاهر في سماعه منه) يؤخذ منه أنه لو علم أنه أسقط الواسطة فينبغي : أن يقال : إن علم أنه تابعي أو احتمل 
احتمالا قويا كأن علم كثرة روايته عن التابعين كان كمرسل غير الصحابي» وإن علم أنه صحابي أو ضعف احتمال غيره فإن 
بحثنا عن عدالة الصحابه ففيه خلاف المرسل» وإن لم نبحث فله حكم المسند» وإن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي الاحتجاج 
به؛ لأن الظاهر أن الساقط صحابي» والصحيح عدم البحث عن عدالته» فليتأمل. سم [9/ ]88١‏ ونقله البناني [1/ 104]. 

(4) (وقلنا نببحث إلخ) الجملة حالية. اه بناني [؟/ 114]. 

(5) (لما مر) من ظهور ساعه منه. 

(5) (لظهوره إلخ) فيه إشارة إلى أن المشكوك فيه في هذه السورة صدور أمر ونبي منه حقيقة» لا السماع؛ إذ اسمعته) 
صريح في أنه سمع من النبي كَِكِ بخلاف ما تقدم؛ فإن الشك فيه في السماع. اه عطار .]7١7/1[‏ 

(0) (تسمحا) فيه أن يقال : المجاز خلاف الأصلء ولا قرينة عليه. اه بناني [؟/ 115]. 

(8) (ومن السنة) أي يحتج بقوله : «من السنة كذا». اه بناني [؟/ 174]. 

(9) (فكنا إلخ) أي يحتج بقوله -أي الصحابي- : «كنا معاشر الناس نفعل كذا في عهده يا . اه بناني [7/ 4 11]. 

.]17 (وكان الناس يفعلون) أي وبقوله : «كان الناس» إلخ. اه بناني [؟/‎ )0١( 


1 8 ب 2 قير 
(51] فَاكَانَ الناس يَفعَلُونَ)7"). 


٠‏ قاكَانُوا لا يَفْطَعُونَ في) التَّىءِ (الثَافهِ("» قالنّه عائشة" رضي اللَّهُ عنها؛ يظهور ذلك في جميع النّاسِ 


مرك 


الْني هو إجماء. 
وقيلَ : لا؛ لجواز إرادة ناس مخصوصينَ. 
وعَطّْفٌ الصّوّر بالالفاء» إشارةٌ إلى أنَّ كل صورةٍ دون ما قبلّها رُتبد ولهذا كان تعبيري في اعَنْهُ) واسَوِعْيَهُ) 
بالالفاء) أَوْلَ من تعبيره فيهما باسالواو). 
ووّجَْهُ كون الأخيرَتَينٍ دون ما قبلهم”” : عدمٌ التتصريح بكونٍ ذلك في عَهِدِه كل. 
ووّجهُ كون الأخيرةٍ دون ما قبلّها : عدمٌ التّصريح با يَعودُ عليه ضميرُ «كانوا». 


)١(‏ (فكان الناس يفعلون) أي يحتج بقوله : «فكان الناس يفعلون». وإن لم يقيد هذه الصيغة بقوله : «في عهده) إلخ؛ 
لئلا يتكرر مع قوله : أو كان الناس يفعلون ني عهده) مع أن غرضه بيان حكم هذه الصيغة مع القيد وبدونه» فهي مع القيد 
تفيد الرفع حكماء وبدونه تفيد الإجماع كم| أشار إلى ذلك الشارح, وإنما لم يحكم بإفادتها الإجماع مع القيد لأنه لا ينعقد إجماع في 
حياته يََِةِ ى| سيأتي. اه بناني [؟/ 105]. 

(1) (فكانوا لا يقطعون) أي لا يقطعون اليد ني الشيء التافه أي القليل» ووجه تأخر قوله : «كانوا لا يقطعون إلخ عن 
يقوله : «كان الناس يفعلون كذا» أن الصوم في «كان الناس» أظهر منه في «كانوا»؛ لأن الاسم الظاهر متفق على عمومه. 
بخلاف الضمير؛ فقد قيل : إنه لا عموم له» ومثل هذا يقال في تأخر قوله : «كنا نفعل ني عهده) عن قوله : «كان الناس 
يفعلون في عهدها. سم [؟/ 7"] ونقله البناني [؟/ 105]. 

() (قالته عائشة) ضمير «قالته» لقوله : «كانوا لا يقطعون في الشىء التافه». اه بناني [؟/ .]١75‏ 

(:) (الذي هو إجماع) إشارة إلى أن وجه الحجية الإجماع دون التقرير. اه عطار [707/1]. 

(0) (دون ما قبلهم|) أي في الاحتجاج ببما. اه بناني [؟/ 1070]. 
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َي 
وه ») و 
) 0 إممْمنَ) 
في مَراتب التَحمّلِ”" 
* (مُشقندُ َب الصّحَابنٌ”) في الرّواية : إحدى عَشْرَة : 


١‏ (قِرَاءة الشَّبْح) عليه (:1] ما 6 ]من حفظه. 191 أو من كتابه. 

4 (قَتَح ديق( )) بلا إملاع. 

0 ١ه‏ فَقَرَاءَثهُ نهُ عَليْو”") أي على الشيخ. 

د (فَسََاعَهُ) بقراءة غيره على الشيخ” '“» ويسمّى هذا والّذي قبلّه ب العرض». 


ل 1 2ه ل ضيه 2 2 ةنم 7-6 0 2 00 1 0 
* ك. ه] (فَمَتَاوَلة أو مُكَاتَبٌَ مع إِجَارَةِ) : كآن 1 يَدفْعَ له الشيخ 11 أصل سَماعه”"» 1:] أو فَرْعَا مُقابَلا به.61]أو 


شق 7 ٠.‏ 1 هي 6 3 
266 شيئًا من حديثه لحاضر عندّه» أو غائب عنه» ويقول له : «أَجَرْت لك روايته عني». 


- 


جل مت قوم 5 5 7 ٌُ ره م 5 2 
* 1 (قَإِجَارَة) بلا مُنَاوَّلةٍ ولا مُكاتبَةِ (11 لخاصٌ فى حَاصٌ”*) : ك مأَجَرْتٌ لك”' روايةً البُخاري). 


ياك و ساللازنا 
1 (فخاص في عَم ( 


لإخاتمة في مراتب التحمل 

)١(‏ (فني مراتب التحمل) وألفاظ الرواية. اه عطار 1[؟/707]. 

(؟) (مستند غير الصحابي) قيد به نظرا للغالب من سماعه منه عليه الصلاة والسلام» وإلا فقد يروي الصحابي عن 
صحابي آخر أو تابعي» فيكون مستنده ما ذكره كغيره. اه عطار [؟/707] ونحوه في البناني [؟/ 1070]. 

قوله : (مستند غير الصحابي) أي معتمده. اه بناني [؟/ 115]. 

(") (إملاء فتحديثا) كل منهما يكون من حفظ الشيخ أو من كتاب له. اه بناني [؟/ 1076]. 

(:) (فتحديثا) عبر بالفاء إشارة إلى أن التحديث دون الإملاء» وهو أولى من تعبير «الأصل» بالواو المقتضى_لمساواة 
التحديث للإملاء» كما قال الشارح في «الحاشية» [خطوط : ص 7١؟-707].‏ 1 

(0) (فقراءته عليه) أي الشيخ سواء كانت قراءته عليه من كتاب أو حفظ» وسواء حفظ الشيخ ما قرئ عليه أم لا إذا 
أمسك أصله هو أو ثقة غيره» قال العراقي : وهكذا إذا كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل» فذلك 
كاف أيضاء قال : ول يذكر ابن الصلاح هذه المسألة» والحكم فيها متجه. ولا فرق بين إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ 
الثقة لما يقرأء وقد رأيت غير واحد من أهل الحديث» وغيرهم اكتفى بذلك. اه وشرط الإمام أحمد في القارئ أن يكون من 
يعرف ويفهم» وإمام الحرمين في الشيخ أن يكون بحيث لو وقع من القارئ تحريف أو تصحيف رده. وإلا فلا يصح التحمل 
بها. سم [7/ 7”85] ونقله البناني [1/ 106]. 

() (فسماعه بقراءة غيره على الشيخ) أي من كتاب أو حفظ. حفظ الشيخ أم لا بشرطه السابق. سم. اه بناني [7/ 175]. 

(0) (كأن يدفع له الشيخ أصل ساعه إلخ) مثله أن يدفع الطالب إلى الشيخ سماع الشيخ أصلا أو مقابلا به. فيتناوله 
الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يرده إلى الطالب ويقول له : «هو حديثي, فاروه عني) أو «أجزت لك روايته). سم [8/ 1985 
ونقله البناني [؟/ .]١1/6‏ 

(8) (لخاص ني خاص) أي لخاص من الرواة عن الشيخ في مروي خاص. وكذا القول فيا بعده. فمدخول «الفاء» في 
الجميع واقع على الراوي» ومدخول «ني» على المروي كما بين ذلك الشارح. اه بناني [؟/ 115]. 

(9) (نحو أجزت لك) أي «أو لكم» أو «لفلان»؛ فإن الكل خاص. اه بناني [10/5/5]. 

.]10/5 (فخاص في عام) أي فالإجازة لراو خاص في مروي عام. اه بناني [؟/‎ )9١( 


#كناعزث لك روايةَ جميع مسمُوعاتي)”". 

1# (فَعَامٌ في َاصٌ) : كا أَجَرْتُ ين أدْرَكَنِي روايةً مُسلم). 

1 (قيعامٌ (في عَامٌ) : كأَجَرْتُ ين عاصَرَني روايةً جميع مَرويّاي). 
03 لفان وَمَنْ يُوجَدٌ مِنْ نَسْلِهِ)) تَبَعَاله 

».م (فَمُتَاوَلَة". أَوْ مُكَاتبَةٌ) بلا إجازةٍ إن قال معها : «هذا من سّماعي». 


1 (فَإِعْكَامٌ) بلا إجازة : كأن يقولّ : «هذا الكتابُ من مَسمُوعاتي على قُلانِ). 


3 


0 ع : ل 2 
٠(فْوَصضِية)‏ : كأن يُوصِيَ بكتاب إلى غيره لِيَرْوِيّه عنه عندَ سَفرِه أو موته. 


4 ع قو 3 ل حمر 2 7 0 
2 له سي وض يرم 


والقو بتاع الوا ارم لني قبل الوجادة عر مودو 000 
الشافعيٌ وغيره. ري أَوْلّ: 

(لَا إِجَارَة مَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلٍ فَلَانِ)» فلا يجوزٌ. 

وقيلٌ : تجوزٌ. 

وقيلَ : لا تجوز الروايةٌ بالإجازة بأقسامها. 

وقيلٌ : لا تجوز في العامّة. 

أن لجاز عن تو حدمو ضر فإ فكمنوعة قي فيه الأول وضةاح يه «الأصضل 4 وتقل فيه الإجاع: 

4 (وَأَلْمَاظٌ الْذَدَاءِ ءِ مِنْ صِناعَة 0 فَلَتْطْلَتْ منهم» ومنها -على ترتيب مامَّدّ-: تسن امل عل («زى 


أت عليه). 1 اقْرىَ عليه وأنا أَسْمَعٌ). .6 22 خيرنن إجاز : ره ومُناوَلةٌ أو مُكائبةً). -] الأخيرن 


حدثنى). 01](قرَ 


إجازةٌ»» 01 «أَنْبَأني مُناوَلةَ أو مكائبةً). ٠1‏ «أُخبرني إعلامًا» 1 0300 صَى إل 17 ١وَجَذْتٌ‏ 0 


وقد أَوْضَحْتٌ الكلامَ على ذلك مم مَراتِبٍ التّحمّل في «شّرح ألفيّة العراقيٌّ». وقولي : «أو مُكاتبةَ؛ في الموضِعَينٍ 


مع إفادة تأر التسايف عن الإنلاءون زيادي: 


3 
2 
3 


.]115/1[ (نحو أجزت لك رواية جميع مسموعاتي) مثله «أجزت لكم» أو «لفلان» كا مر. اه بناني‎ )١( 

(7) (فمناولة) أي بشرط أن تحتف بقرائن تدل على الإجازة» وكذا ما بعده» وإلا فمجرد ذلك لا يدل على الإجازة» وفي 
«المنخول» : «وأما المناولة فلا فائدة فيها وهي من جهالات بعض المحدثين. اه قال البلقيني : «وأحسن ما يستدل به عليها : 
ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس : أن رسول الله يَكِِِ بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى»» وني «معجم البغوي» عن يزيد الرقاشي قال : «كنا إذا أكثرنا على 
أنس بن مالك أتانا بمجال له فألقاها إليناء وقال : «هذه أحاديث سمعتها من رسول الله يَلِةِ وكتبتها وعرضتها. اه 


الكاا انالك الإجاد 


2 


١ لي‎ 


2 


- 


ال> 
7 
22 


20: 


6 


5 


«« الا نالك الإجاع )> 
(وَهوَ : انَقَاق1" مْتَهدِي يم !"10 بالقول” 1 أو الفعل 1 أو التقرير (بَعُدَ وَفَاوا”/ َ ححَمَدِ) عَِةِ (فني 


ىَْ ار مْر") كان من : 1١]دِينيٌ»‏ ["ا ودُنيَويٌ» [كاوعَقَليٌ [4]ولّخويٌ”" كما سيّأتي بيانُه" (وَلَوْ دبلا إِمَا ٍ 


2 


- سام روتوم 
« القا انالك الدّاة »> 

)١(‏ (وهو اتفاق) قال في «التلويح» وغيره : «والمراد بلالاتفاق» : الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل»» أقول : في 
القدر المشترك بين الثلاثة أو اثنين منها أو بين القول مثلا والسكوت على ما سيأتي في الإجماع السكوتي. اه سم [/884]. 

(؟) (اتفاق مجتهدي الأمة) بصيغة الجمع كا في النسخ المطبوعة» وفي نسخة الترمسي-[1/١75]‏ : «اتفاق مجتهد الأمة) 
بالإفراد. وهو أيضا عبارة «الأصل»» قال الشارح في «الحاشية» [8/ 1717] : قوله «اتفاق مجتهد الأمة» يؤخذ منه : أنه لا يشترط 
في الإجماع اتفاق ثلاثة فأكثر؛ لأن قوله : «مجتهد» ليس جمعاء بل مفردا أضيف إلى معرفة» فيعم الاثنين فالأكثر لا يقال : 
«ويعم الواحد مع أن قوله ليس إجماعا»؛ لأنا نقول : يمنع منه لفظ «اتفاق»؛ لأنه لا يكون إلا من اثنين فأكثر. اه 

() (الأمة) المراد بالالأمة» : أمة الإجابة» لا أمة الدعوة» ى] سيعلم من كلامه». اه «١حاشية‏ الشارح) [/178]» 
وعبارة ابن قاسم [5/ 1840 : «قوله : (الأمة) أي أمة النبي َلِةٍ ى| هو المتبادر» بل وصرح به قوله : «بعد وفاة محمد) إلخ» قال 
صاحب «الأصل» في «شرح المنهاج» : «احتراز عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة؛ فإنه وإن قيل إن إجماعهم حجة | هو 
أحد المذهبين للأصوليين واختاره الأستاذ أبو إسحاق كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»» فليس الكلام إلا في 
الإجماع الذي هو دليل شرعي يجب العمل به الآن» وذاك وإن وجب العمل به فيها مضى على من مضى لكن انتسخ حكمه منذ 
مبعث النبي يله وسيأتي حكاية الشارح خلافا في أنه حجة في حق هذه الأمة». اه ونقله الترمسي .]75١/1[‏ 

(:) (بالقول) متعلق بلاتفاق». 

(6) (بعد وفاة) متعلق ب«اتفاق)» لا بالمجتهد). اه سم [9/ 50*] ونقله البناني 1/7/11]. 

(7) (في عصر) أي أيّ عصر كان كا يفيده التدكير» فيقتضي جواز بقاء الاجتهاد إلى يوم القيامة. اه عطار [؟/ »]7٠١‏ وفي 
«التلويح» : أنه حال من «المجتهدين»» ومعناه : زمن قل أو كثر» وفائدته : الاحتراز عما يرد من ترك هذا القيد من لزوم عدم 
انعقاد إجماع إلى آخر الزمان؛ إذ لا يتحقق اتفاق جميع المجتهدين إلا حينئذ» ولا يخفى أن من تركه إنم| تركه لوضوحه. اه سم 
[/ ]| وبناني 1[؟/ /ا/١1]‏ وعطار [؟/ .]5١٠١‏ 

(0) (على أي أمر) يتبادر منه أن الجار والمجرور يتعلق بالاتفاق» وأن «كان» تامة صفة للمجرور» وهو مشكل 
لاقتضائه تقييد المتفق عليه بكونه أمرا موجودا مع أنه لا يتقيد بذلك ى] هو ظاهرء فينبغي جعل المجرور خبرا لاسكان) 
مقدماء قاله سم [/ 40]» وشمل «الأمر» النفي والإثبات والأحكام الشرعية والعقلية واللغوية» كذا قاله الزركشي» وسبقه 
إليه غيره كالأسنوي في «شرح المنهاج»» قاله سم [8/ 90"] أيضا. اه بناني [؟/ 117]. 

(8) (من ديني) : كحل النكاح (ودنيوي) : كتدبير الجيوش (وعقلي) : كحدوث العالم (ولغوي) : ككون الفاء للتعقيب. 
اه «حاشية الشارح»[/ ]١107‏ وسيأتي [ص ]١١8‏ مثله في الشرح. 

(9) (كما سيأتي بيانه) في قوله [ص 1١١18‏ : «وأنه قد يكون في ديني ودنيوي وعقلي» إلخ. 

٠١‏ (ولايخلو الزمان عنه) أي : لا يخلو زمان التكليف عن إمام معصوم؛ لأنه لطف. وهو واجب على الله عندهمء 
والإجماع -لكونه رأي جميع الأمة- مشتمل على قول الإمام» فالحجة في الحقيقة عندهم, لا الإجماع من حيث هو. اه عطار 
78/1 ]. 
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5 2ه 2 4 كه مه 5 سر 
وإن ل تَعْلّمْ عينه'"'. والحّجّة في قوله فقط'”"» وغيره تَبَعْ له. 
- و 
أو) بلا (بلُوغ عَدَدِ تَوَاثر)؛ لصدق «تجنهدي الأمَقه"" بدونه. 
وقيلٌ" : يُشترطً؛ ترا يلعادة". 
(أَوْ) بلا (عُدُول”"2)؛ بناءً على أنَّ العَدالةَ لَيستْ ركنا" في المجتهل» وهو الأصِدٌ0) 
واب وي ١؟ب‏ يسار ل المجتهلء وهو لصح ١‏ 


لز د ير كت ون 8و ريه ؤ تاق مسف عا الى 
وقيل : يعتئرون؛ بناءً على أنْها ركن فيه فعليه لا يعتبر وفاق الفاسق. 


18 0ع شسوةع دي ا.ء م6 
وقيل : يعتبر في حَق نفسه» دون غيره : 


(1) (وإن لم تعلم) بالتاء المثناة | في النسخ المطبوعة ونسخة الترمسي »]77١/1[‏ وهو مبني للمفعولء وقوله : (عينه) 
نائب فاعل» وفي شرح المحلي) : «وإن لم نعلم عيته) بالنون بدل التاء. 

(؟) (والحجة ني قوله فقط) بين به تحرير مذهب الروافضء وهو : أن الحجة في قول الإمام المعصوم من غير نظر إلى وفاق 
غيره له. اه «حاشية الشارح» ١‏ 1]. 

() (مجتهدي الأمة) بصيغة الجمع ىا في المطبوعة» وفي نسخة الترمسي [7/1؟7] بصيغة الإفراد» فالإضافة على معنى 
«من»؛ أي : المجتهد منهم» ويصح أن يكون جمعا حذفت ياؤه للإضافة. 

(4) (وقيل) أي قال إمام الحرمين ى] في «الأصل» (يشترط) أي بلوغ عدد التواتر. 

(0) (يشترط نظرا للعادة) أي لأن العادة عند شارطه -وهو إمام الحرمين- تحكم بأن العدد الكثير من العلماء لا يجمعون 
على القطع في ثيء لمجرد توافق أو ظنء بل لا يقطعون بشيء إلا عن قاطع. اه ١حاشية‏ الشارح) [188/5]. 

() (أو بلا عدول) أي فلا يعتبر ني المجمعين كو:هم عدولاء وهذا -كما قاله ابن قاسم [/ 197- صريح في أنه لولم 
يوجد من المجتهدين إلا الفسقة كان اتفاقهم إجماعا يحتج به. قال [8/ 145 : «ولا ينافي ذلك عدم قبول قول الفاسق» فكيف 
يثبت في حق غيرهم حتى يتأتى العمل به؛ إذ يمكن العلم باتفاقهم بغير إخبارهم كقرائن قطعية تفيد ذلك وبإخبارهم إذا 
بلغوا عدد التواتر» فليتأمل». اه ترمسى [؟/ ؟١١/07].‏ 

)) (مادعل أن التعدالة ليشت رك الى قروعلاء قار اد امهالك مالا بفسم اسفن الركوة زذاالعدالنة مرال 
ركن. اه بناني [179/5] وعطار .]5١١/5[‏ 

00( (وهو) أي كون العدالة ليست ركنا في المجتهد (الأصح) كما سيأ في بابه. اه «شرح المحلي», أي في الكتاب السابع 
في الاجتهاد [5/]. 

قوله : (وهو الأصح) أي فيتوقف الإجماع على موافقة المجتهد الفاسق كا يتوقف على موافقة العدل؛ لأن الأدلة المفيدة 
لحجية الإجماع لا توقف على عدالته» بل الأدلة فيها مطلقة عن تقييد الأمة بكوهها عدلاء فاعتبار إجماع العدول فقط مع مخالفة 
الفاسق لهم لا مدرك له شرعاء وكل حكم لا مدرك له شرعا وجب نفيه» والظاهر أن الأمة المطلقة شاملة للفسقة منهم. اه 
ترمسي [777/1]. 

قال الشهاب البرلسي : ثم لا يخفى أنه لو كان الذي وجد من المجتهدين فسقة وأجمعوا على شيء لا يكون ذلك حجة على 
غيرهم, ولايضر في ذلك اعتبار موافقتهم للعدول المجتهدين؛ لآن الحجة بقول العدل وإن اعتبر موافقة غيره. اه قال ابن 
قاسم [/ 19 : فيه نظر ظاهر؛ لأن الإجماع الذي هو الحجة هو الاتفاق المتعلق بقول العدل وقول غيره» فك لم يقبل قول 
غيره مع انفراده لا يقبل مع اجتاعه. فلم يثبت الاتفاق الذي هو الحجة. فكيف تثبت الحجية عند الاجتاع ولا تثبت عند 
الانفراد. اه ترمسى [؟1/ .]77١7‏ 

(9) (فعليه) أي فعلى هذا القول اختلف هل يعتبر وفاق الفاسق أو لا؟ على ثلاثة أقوال : الأول : أنه لا يعتبر» والشاني : 
يعتبر في حق نفسه. والثالث : يعتبر إن بين مأخذه في المخالفة» وقد ذكرها الشارح» وسيأتي جدول مبين لهذا الخلاف. 

)٠١(‏ (وقيل يعتبر) أي وفاق الفاسق (في حق نفسه دون غيره) فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم. وعلى غيره 


51١ 


وقِيلٌ : يُعَبرُ إن ين مَأَحَذَّه في مالّفِتِه» بخلافي ما إذا لم يبن ِذْ ليس عنده ما يَمْبَعْه1' أن يقول شيئًا من غير 
دليل: 

أَوْ) كانَ 0 2 صَحَاّ)؛ فلا ينَصٌ الإجماعٌ بالصٌّحابةِ؛ لِصِدقٍ نهدي يا لوكي بغيرهم. 

وقالتِ الظاهريّة" : يتَضٌُ نص بهم؛ لكثرة غيرهم كثرةً لا تَنضَبِطُ» فيَْعدُ انّهاقهم على شى 7" 

0 أَوْ قَضْرَ الوّمَدُ9)) : كأن مات الْمجوعونٌ عَقِبَ إجماعهم بِخْرُورٍ سَفِْ عليهم. 

وقيل : يُشترَطٌ طول في الإججاع الظَنّيٌ”, » بخِلافٍ القطعي. 

١1( *‏ فَعْلِمَ) من الحَدٌ -زيادةً على ما مرا '- : (اختصّاصة) أ أي الإجماع (بِالجمهِدِينَ *") : بأن لا يَتَجاوَرّهم إلى 


مطلقا. اه «شرح المحلي», أي : وافق أو خالف. اه عطار [؟/١١11].‏ 
)١(‏ (إذ ليس عنده ما يمنعه) أي وهو العدالة. اه سم [5/ 95]. 
ما وَيَْةٌ4 : هذا جدول مبين للخلاف في اعتبار العدول وعدمه مستفاد مما ذكره الشارح : 


(0) (وقالت الظاهرية يختص بهم) وهو رواية عن أحمد أيضا ى) في (روضة الناظر) [ص 5؟١].‏ 

() (فيبعد اتفاقهم على شيء) فيه إشارة إلى أن مستند الظاهرية : مجرد الاستبعاد» لا دليل خاص بالصحابة» ولا نزول 
درجة من بعد الصحابة عن انعقاد» دل على ذلك -كم قال العلامة ابن أبي شريف- قول ابن حزم : إنه بعد عصر الصحابة لا 
يمكن أحدا مع سعة الأقطار بالمسلمين وكثرة عددهم أن يضبط أقوالهم. اه عطار [؟/7١1].‏ 

قوله : (فيبعد اتفاقهم على شيء) رد : بأنه إنم| يبعد على من قعد في قعر بيته» لا على من جد ني الطلبء وهم المحتهدون. 
اه شربيني [؟/ .]18١‏ 

(5) (أو قصر الزمن) -فعل وفاعل- فلا يشترط في انعقاد الإجماع تمادي الزمن ن عليه؛ لصدق تعريفه مع انتفاء التّادي 
عليه. اه (شرح المحلي). 

(0) (وقيل) أي قال إمام الحرمين ى] في «الأصل» (يشترط طوله في الإجماع الظني) أي ليستقر الرأي عليه كالاستقرار في 
القطعي. اه «شرح المحلي) وبناني [؟/ 185]» قال الشارح في «الحاشية» [7/ 197] : (وشرط -أي إمام الحرمين- معه -أي مع 
طول الزمن- في «البرهان» [18/1؟] تردد الخوض في الواقعة» فلو أجابوا بحكم في واقعة ثم تناسوها إلى غيرها فلا أثر 
لادي الزمن عنده». اه 

(5) (ما مر) من المسائل الخمس التي تضمنها قوله : «ولو بلا إمام» إلخ. اه ترمسي [5/ 5 77]. 

(0 (بالمجتهدين) الباء داخلة على المقصور عليه. اه بناني [178/71] وعطار 1[؟/١75]»‏ زاد البناني : «والمراد 
بالاختصاصه بهم» : أن لا يجاوزهم إلى غيرهم : بأن ينعقد باتفاق ذلك الغير دونهم» والاختصاص بهذا المعنى لا يناني اعتبار 
ذلك الغير معهم؛ لآن معنى الاختصاص حيئئذ أن لا ينعقد بغيرهم دونهم, لا أن ينعقد إلا بهم» وهذا معنى قول الشارح : 
ابآن لا يتجاوزهم إلى غيرهم». اه 

(6) (بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم) من العوام» قال العطار [؟/١11]‏ : «والمراد بالعوام : من لم يبلغ رتبة الاجتهاد». اه 
ونحوه في «البناني» 1؟1178/5]. 


1 


1 قلا عِبْرَةبِاَقَاقٍ عَيرِهِة!" فطع" مولا وكات تيك الأضة: 

وقيلٌ : يُعتَبُ مُطلّقا". 

وقيل : يُْتبرُ في اأشهور, دون الحَفِيّ : كدَقَائِقٍ الفقه””. 
وقيلَ :يع وفاقُ الأصولي”" لهم في القُروع؛ لِتَوقْفِ استنباطها على الأصول. 
لا : هو غود مجتهدٍ بالنسبة إليها”". 


دن 


2 5 3 2 9 58 ًْ 
* (:]9َ) عَلِمَ : اختتصاصّه (بالمسْلِدِينَ”)؛ لأن الإسلامَ 10 المجتهدا”» 6 000015 


.]1128/5[ (فلا عبرة باتفاق غيرهم) أي دونهم. اه بناني‎ )١( 

قوله : (فلا عبرة باتفاق غيرهم) تنبيه على أن «اختصاصه بهم بمعنى : أن اتفاقهم هو المعتبر» دون اتفاق غيرهم, وأن 
اشتراط اتفاق العوام -عند القائل به- لا ينافي اختصاص الإجماع بهم بهذا المعنى. اه عطار .]1١١/7[‏ 

(؟) (قطعا) أي بلا خلاف. 

() (ولا بوفاقه لهم) أي ولا عبرة بوفاق غير المجتهدين للمجتهدين. 

(:) (وقيل يعتبر) أي وفاقه لهم (مطلقا) أي في المشهور والخفي. اه «شرح المحلي). قال الترمسي-[774/1] : الوهذا 
القول منقول عن قوم منهم القاضي أبو بكر». اه قال البناني 1178/71 : «ولا يشكل على هذا القول بالتفصيل بين المشهور 
والخفي بأن للعلماء -.خصوصا مجتهد المذهب والفتيا- من الأهلية لإدراك الخفيات ما لا يخفى؛ لأن المراد بالخفيات : ما لا 
يصلح له الصلاحية المعتبرة إلا المجتهدونء وفيه تأمل». اه وأصله في سم [/ 197) قال الشربيني [128/1] : «قوله : (وفيه 
تأمل) لأنه إذا لم يصلح إلا المجتهد فم| معنى اعتبار غيره معه». اه 

(5) (وقيل يعتبر في المشهور دون الخفي) عبارة «التقرير والتحبير» : «وآخرون : يعتبر في الإجماع العام» وهو : ما ليس 
مقصورا على العلماء وأهل النظر بل يشترك فيه الخاصة والعامة؛ لحاجة الجميع إلى معرفته : كالإجماع على أمهات الشرائع من 
الصلاة» والزكاة» والصومء والحج» وعلى وجوب الغسلء وتحريم الرباء وشرب الخمرء لاني الإجماع الخاصء وهو: ما 
يختص بالرأي والاستنباط وما يجري مجراه فيختص به الخاصة من العلماء الذين هم شهداء الله : كفرائض الصدقات وما 
يجب من الحق ني الزروع والثار» وعلى هذا مشى الخصاص وفخر الإسلام». اه ونقله الترمسي 715/1[1]. 

(7) (الأصولي) وهو كما مر في «المقدمات» : العارف بأدلة الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها وبحال مستفيدها. اه بناني 
ىن ١‏ ]. 

قوله : (وقيل يعتبر وفاق الأصولي) قال ني «البرهان» : «ذكر القاضي أبو بكر : أن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يعتبر 
خلافه ووفاقه» والذي ذهب إليه الأصوليون خلاف ذلك؛ فإن الذي وصفه القاضي - رحمه الله- ليس من المفتيين ومن لم 
يكن منهم ووقعت له واقعة لزمه أن يستفتي المفتيين فيهاء فهذا إِذَا من المقلد» ولا اعتبار بأقوالهم؛ فإنهم تابعون غير متبوعين 
وحملة الشريعة مفتوها والمقلدون فيها. اه نقله العطار [5/١١؟].‏ 

(0) (هو) أي الأصولي (غير مجتهد بالنسبة إليها) أي إلى الفروع. 

(8) (وعلم اختصاصه بالمسلمين) لإضافة «مجتهد» في التعريف إلى «الأمة» المنصرف عند الإطلاق إلى أمة الإجابة. اه 
عطار [؟/١١5].‏ 

(9) (لأن الإسلام شرط في المجتهد) عبارة المحلي : «لأن الإسلام شرط في الاجتهاد». اه قال الشارح في «الحاشية» 
]18١[‏ : «الأولى : في المجتهد)؛ لأنه المأخوذ في تعريفه؛ لا يقال : «إذا كان شرطا في المجتهد كان شرطا في الاجتهاد»؛ لأنا 
نقول : «ممنوع ؛ لأنه إن| شرط في المجتهد ليقبل قوله» فهو شرط لاعتبار قوله» لا لتسمية استنباطه «اجتهادا»» ويدل لعدم 
اشتراطه فيه ما سيأتي [ص] في «الكتاب السابع» في «مسألة : المصيب في العقليات واحد). اه أي من تحقق الاجتهاد في 


ردن 


المأخوذ في حَدَه »فلا عِبْرَةَ بوفاقٍ الكافر ولو ببدعة» ولا بخلافه. 
ب حاسم قر برهك اكش ركه وا لإ ا اخ ةا تف م وه 
# (9001) علم : (أنه لآ بد مِنَ الكل) أي وفاقهم؛ لآن إضافة «مجنهيٍ» إلى «الأمَّوً) تفيد العمومً ' (وَهَوَ 
الْأصَح). فنَمّء شالف الواحدي”) ولو تاي أن كان محتهدًا وقتّ اناق الصحابة. 


2 مع و 


ول كذ شاف الاش دون الؤاهرة 


5 ا 228 6 
وقبل : محالفة الثلاثة» دون الآقل منهم : 


2 
ال جه عي 


وقيلٌ : من بَلَعَ عَدَهَ التّواٍ'"» دون من ل يَف إذا كان غيُهم أَكْثَرَ منهم. 
وقيل : يفي اناق كل من أهل مَكّة"» وأهل المدينة” "» وأهل الَرّمَينِ. 


الكافر. اه شربيني 178/11]» وتعقبه ابن قاسم في «الآيات البينات» [6/ 01747 فانظرها. 

)١(‏ (المأخوذ) بالجر نعت ل« لمجتهد) (ني حده) أي حد «الإجماع». 

(؟) (لأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم) لأنه مفرد مضاف أريد به الجنس» فيعم كل فرد من مجتهدي الأمة» وبهذا 
يعلم أن «مجتهد» في التعريف مفرد لا جمع. اه عطار .]7١7/5[‏ 

(") (فتضر مخالفة الواحد) لاحتمال أن يكون الحق معه. اه ترمسى [777/51]. 

(5) (ولو تابعيا) أي ناء عل المنحيع )نذى "عليه الأكترون + أن التايعي لكين رقت زجاع الفتبانة مساتر بندهن الا 
من مجتهد الأمة» ومن ثمة صوره بقوله : «بأن كان مجتهدا» إلخ, فإن نشأ بعدٌ -: بأن لم يصر التابعي مجتهدا إلا بعد اتفاقهم- 
فاعتبار وفاقهم لهم مبني على الخلاف في انقراض العصر : إن اشترط اعتبر» وإلا -وهو الصحيح كما سيأتي [ص ]- فلا. اه 
ترمسي [7/57/1] وأصله في «شرح المحلي». 

(5) (وقبل يضر مخالفة الاثنين) روي ذلك عن ابن جرير كا في «البحر المحيط» [4/ 47]. 

(5) (وقبل مخالفة الثلاثة إلخ) قاله أبو بكر الرازي الحنفي وابن حمدان من الحنابلة وبعض المالكية وبعض المعتزلة ك) في 
«المحصول) ]18١/5[‏ واشرح الكوكب» .]17١/5[‏ 

(0) (وقيل) تضر مخالفة (من بلغ عدد التواتر إلخ) قال الزركشي في «البحر المحيط» [4/ 1477 : قال القاضي أبو بكر : 
إنه الذي يصح عن ابن جرير». اه 

(6) (إذا كان غيرهم) أي غير من لم يبلغ عدد التواتر (أكثر منهم). وخرج بذلك ما إذا كان أقل أو تعادلاء فلا إجماع 
قطعا. اه ١حاشية‏ الشارح12"/ ]١‏ ونقله العطار [؟/ ؟١١١؟].‏ 

(9) (وقيل يكفي) أي في حجية الإجماع (اتفاق كل من أهل مكة) أي مجتهديهم وحدهم. قال الترمسي [؟/ 777] : لوهذا 
م أر من ذكره مستقلاء فليراجع». اه 

)٠١(‏ (وأهل المدينة) هذا مشهور عن الإمام مالك» وقيل : إنه غير ثابت عنه» وعلى الأول اختلف في مراده بذلك» قال 
بعض المتأخرين : التحقيق في هذه المسألة : أن منها : ما هو كالمتفق عليه» ومنها : ما يقول به جمهورهم, ومنها : ما يقول به 
بعضهم. والمراتب أربع : 

]ما يجري مجرى النقل عن النبي يَكِةِ : كنقلهم مقدار الصاع والمدء وهذا حجة بالاتفاق. 

[' والعمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه» وهو حجة عند مالك أيضاء وحكي عن الشافعي» قال يونس 
بن عبد الأعلى : قال لي الشافعي رضي الله عنه : (إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء فلا يدخل قلبك شيء؛ إنه الحق» 
وكلما جاءك شيء غير ذلك فلا تلتفت إليه ولا تعب به؛ فقد وقعت في البحار واللجج»»؛ وني رواية : «إذا رأيت أوائل أهل 
المدينة على شيء فلا تشكن؛ إنه حق, والله إن لك ناصح) ثلاثا. 

[*] وعملهم الموافق لأحد دليلين متعارضين : كحديثين وقياسين» فىالك والشافعي رضي الله عنهم| مرجح.ء وأبو حنيفة 


وقبلٌ غيه ذلك0". 
وا ا ع ل ك2 ف اي +3 ده ةف 3 و 5 0 ا 
فَعْلِمَ : أن اتَفاقٌ كل من هؤلاء”' ليس بحَجّة في الأصحٌّ. وهو ماصَرَّحَ به«الأصل”"؛ لأنه اتفاق بعضصٍ 
0 4 
محتهدي الأَمّقَ لا كلهم. 
وه 8 


5 ل 000 و َ 
# (141]و) عله" : (عَدَمُ الْعِقَادِه في حَبَاةٍ تحَمَدِ) يك لأنه إِنْ واقَقّهم” فالحجَةٌ في قوله. وإلَا فلا اعتِبارٌ بقولهم 


َه 


دونه. 
سو--3 عو >5 يرل واه 7 اوم عد وي رلك ه جهو م26 2 رو 2 
* (901) علِم : (أنه لو لم يكن) في العصر (إلا) مجتهد (وَاحِد ل يكن قوله إحماعا)؛ إذ أقل ما يصدق به «اتفاق 


ع 
بن 


0 2 رت له 
ُجتهِدي الأمَةا : انْنان» (وَلَيْسَ) قوله (حجة" عَلَ المخْتَار)؛ لإنتفاءِ الإجماع”" عن الواحدٍ. 


وقيل : حجة" وإن لم يكن إجماعًا؛ لانحصار الاجتِهادٍ فيه. 


رضي الله عنه لاء وعند الحنابلة قولان : المنع ومرجح. 

[:] والنقل المتأخر بالمدينة» الجمهور : ليس بحجة شرعية» وبه قال الأئمة الثلاثة» وهو قول المحققين من أصحاب مالك 
كما ذكره القاضي عبد الوهابء ثم إذا قلنا : إجماعهم حجة لا ينزل منزلة إجماع جميع الأمة حتى يفسق المخالف وينقض 
قضاؤه. بل حجة على معنى أن المستند إليه مستند إلى مأخذ من مآخذ الشريعة كالمستند إلى القياس وخبر الواحد. اه ترمبى- 
01 ْ 

)١(‏ (وقيل غير ذلك) كاتفاق أهل المصرين الكوفة والبصرة» واتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء واتفاق 
الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» واتفاق أهل البيت النبوي فاطمة وعلي والسبطين رضي الله 
عنهم» ففي كل من ذلك قول بأنه يكفي» وأدلته بأجوبتها مبسوطة في المطولات. اه ترمسي [1/ 771]. 

(؟) (فعلم) أي من حكاية ما ذكر بالقيل» (أن اتفاق هؤلاء) أي أهل مكة ومن ذكر بعدهم. 

(”) (وهو ما صرح به الأصل) حيث عطفا على المعلومات من التعريف : «وأن إجماع كل من أهل المدينة وأهل الببت 
والخلفاء الأربعة والشيخين وأهل ال حرمين وأهل المصرين الكوفة والبصرة ليس بحجة, وهو الصحيح ني الكل». اه 

(:) (وعلم) أي من قول المتن في الحد : «بعد وفاة). اه ١حاشية‏ الشارح» 7لىا]. 

(5) (إن وافقهم) أي بقول أو فعل أو تقرير» وإن كان قوله : (فالحجة ني قوله) يوهم أن ذلك في القول فقط. اه ١حاشية‏ 
الشارح» [5/ 1187 ونقله ابن قاسم [/ 44] عنه وعن الكمالء قال ابن قاسم : «يمكن أن يراد بالالقول» الرأي» وهو 
حاصل بالقول وغيره أو القدر المشترك بعموم المجاز أو التمثيل». اه 

(5) (وليس قوله حجة) قال العطار[؟/15١؟1]‏ : «كيف لا يحتج به مع أن غيره عامي» فالعامي يجب عليه اتباع المجتهدء 
فيكون قوله حجة فيه» فالحق مقابل هذا القول». اه 

(0) (لانتفاء الإجماع) أي ولم يدل الدليل إلا على حجية الإجماع» فالحجية لا تجاوزه على رأي الجمهور. اه شربيني 
[/ 87لا. 

(8) (وقيل حجة) ذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى هذا الثاني. اه سم [98/9]» وهذا هو الظاهر من قولين حكاهما 
الآمدي وابن الحاجب. اه بناني [؟/ 187]. 

قوله : (وقيل حجة) وإن لم يكن إجماعاء يعني : أن الاحتجاج به ليس من حيث كونه قول مجتهد؛ إذ المجتهد لا يستدل 
بقول مجتهد» بل من حيث دلالة الدليل السمعي على حجية قوله؛ فإنه يدل على عدم خلو الأمة عن قائل بالحق مطلع عليه 
وأولى من يقول به عن اطلاع هو المجتهد, ورد : بأن المنفي عنه الخطأ -وهو سبيل المؤمنين- متتف هناء وأيضا يلزم عدم 
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* (1وَ) عَلِمَ : (أَنَّ انْقِرَاضَ) أهلٍ (الْعَضْرِ"') بمَوتهم (لَامشْرط”") في انعقادٍ الإجماع؛ لِصدقٍ حَدَّه” مع 
بقاء جين ومعاصريهم» وهو اصح | ا 

وقيلٌ : يُشترطً انقراضهم” . 

وقيل 3 غالبهم". 

وقيل : علمائهبه” 

وقبلٌ غيث ذلك". 


انحصار الأدلة في الخمسة. اه شربيني [؟/ 187]. 

)١(‏ (أهل العصر) عامهم وغيرهم على الإطلاق» لا كل علمائهم» وإلا لساوى قوله : «أو علمائهم». اه عطار [؟/15؟]. 

(1) (وأن انقراض العصر لا يشترط) اختلف القائلون باشتراط الانقراض في فائدته : 

فذهب الجمهور إلى أنها اعتبار موافقة اللاحقين ومخالفتهم كالسابقين حتى لا تصير المسألة إجماعية مع مخالفتهم. 

وذهب أحمد وجماعة إلى أنها لا تعتبر» بل فائدته تمكن المجمعين من الرجوع حتى لو انقرضوا مصر-ين كانت المسألة 
إجماعية لا عبرة فيها بمخالفة الآخرين. 

فعلى الأول أهل الإجماع السابقون واللاحقون جميعاء لكن إن| اشترط انقراض السابقين فقط» وعلى الثاني هم السابقون 
فقط» فيصح اشتراط انقراض المجمعين كلهم. 

ثم إنه عند القائلين بالاشتراط ينعقد الإجماع لكن لا يبقى حجة بعد الرجوع؛ وقيل : لا ينعقد مع احتمال الرجوع» نبه 
عليه العضد و السعد في «حاشيته) وغيرها. اه شربيني [؟/ 187]. 

() (لصدق حده إلخ) أي لأنه ترك فيه الاشتراط المذكور, وذلك الترك يدل على عدم ذلك الاشتراط؛ إذ لو كان 
الشرط المذكور معتيرا لذكر ما يدل عليه في التعريف. اه بناني [؟/ 187]. 

(5) (وهو) أي عدم اشتراط انقراض أهل العصر (الأصح كما سيأتي) أي التصريح به في المتن. اه ترمسي-[775/7] أي 
في قوله : «وهو الأصح فيهما». أي في المسألتين هذه والتي بعدها. 

(5) (وقيل) أي قال أحمد وابن فورك وسليم الرازي كى] هو ظاهر عبارة «الأصل» : (يشترط انقراضهم) أي أهل العصر 
أي كلهم كا في «الأصل). 

() (وقيل) أي قال أحمد وابن فورك وسليم الرازي -كم| هو ظاهر عبارة «الأصل» أيضاء وكذا قوله : «وقيل : 
علمائهم)- : (غالبهم) بالجر أي انقراض غالبهم, وكذا قوله : «علمائهم». 

(0) (وقيل غبر ذلك) فقيل : يشترط الانقراض في الإجماع السكوتي؛ لضعفه؛ بخلاف غيره من الإجماع القولي والفعلى. 

وقيل : يشترط الانقراض إن كان في المجمع عليه مهلة”'', بخلاف ما لا مهلة فيه“ : كجواز قتل النفس القاتلة 
واستباحة الفرج؛ إذ لا يصدر إلا بعد إمعان النظر. 

وقيل : يشترط الانقراض إن بقي من المجمعين كثير كعدد التواتر» بخلاف القليل؛ إذ لا اعتبار به. فالمشترط حينئذ 
انقراض ما عدا القليل. اه شرح المحل) مع سم 150١/71‏ وبناني 11/ 1854] وعطار [؟/]. 

ا مين 4 استدلوا -أي القائلون باشتراط الانقراض- على اشتراط الانقراض في الجملة -أي بقطع النظر عن 
خصوص قول من الأقوال- بأنه يجوز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول» فيرجع عنه جوازا بل وجوباء وأجيب : 
بمنع جواز الرجوع عنه للإجماع عليه. اه (شرح المحل» مع البناني 11/ 184]. 
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7 لور ع -100 في ع .يحمي ل 3 ع 
* (9001) عَلِمَ : (أنَُ) أي الإجماعَ (كَذْ يَكُونُ عَنْ قِيّاس)؛ لِأنَ الاجتِهاد -الكأخودً في حَدَّه- لا بد له مِن مُسبَئَدٍ 
-كما سيّأنقي"-» والقِياسٌ ين جُمليه"'”» (وَهُوَ الْآصَح). 
ال ل 3 5 
وقيل : لا يجوز أن يكون عن قيامس'" 
وقبلَ : تجوز في اَن دون لحنت . 
نج سرف وداه 
وقيل : يجوز لكنه لم يقع. 
وذلك”" لِأنْ القياس -لكونه ظَييًا في الأَغْلَبِ"- يجورٌ حالَته َرْجَحَ منه. فلو جار الإجماعٌ عنه”" لجار ححالَفَةٌ 


الإجماع. 

قُلنا : إِنّ) يجورُ حُالَةٌ القياس إذالم يجْمَحْ على ما تبت بهه وقد أَجِمَ على تحريم أكل شَهْم الخنزير قِياسَا على 
و 

(فيهً]) أي ما ذْكِرَ هو الأصحٌ في المسألتين! كر 


)١(‏ (كما سيأتي) قريبا في قوله [ص ] : «وأنه لا بد له من مستند وهو الأصح». 

(؟) (والقياس من جملته) أي من جملة المستند؛ لأنه أحد الأدلة الخمسة. اه ترمسي .]7٠١/1[‏ 

(") (وقيل لا يجوز أن يكون عن قياس) أي مطلقا ولا يقع» وهذا منقول عن الظاهرية والقاشاني من المعتزلة وابن جرير 
مناء واستغرب منه؛ بناء على أن منع الظاهرية من ذلك بناء على أصلهم في منع القياس» وابن جرير من القائلين بجوازه. اه 
ترمسي [؟/ .]7٠١‏ 

(:) (يجوز ني الحلي دون الخفي) سيأتي التمبيز بينهما في الكتاب الرابع في القياس [ص ]. 

(5) (وذلك) أي ووجه المنع في الجملة. اه «شرح المحلي), قال الشارح في «الحاشية) [9/ 197] : «قوله : (ووجه المنع في 
الجملة) أي من غير تفصيل بين الجواز والوقوع. والخفي والجلي؛ إذ لا يمكن صدقه بكل منها». اه ونقله البناني [؟/ 188]. 

(6) (لكونه ظنيا في الأغلب) غير الأغلب ما قطع فيه بنفي الفارق» وأورد عليه : أن الدليل أخص من المدعى؛ لأن 
الخلاف في القياس مطلقاء إلا أن يقال : أن قوله : «في الجملة») را جع لأصل الدعوى أيضا . اه عطار [؟518/5]. 

68 (الإجماع عنه) أي الناشئ عنه. اه عطار .]١1١8/7[‏ 

(8) (وقد أجمع إلخ) استدلال بالوقوع» ويلزم منه الجواز» ففيه رد عليهما. اه عطار [18/5؟]. 

قوله : (وقد أجمع على تحريم أكل شحم الخنزير قياسا على لحمه) وعلى إراقة نحو الزيت إذا وقعت فيه فأرة قياسا على 
السمن. اه «شرح المحلي). 

() (ما ذكر) من ]1١[‏ عدم اشتراط الانقراض ]١1‏ وجواز الإجماع عن قياس (هو الأصح في المسألتين) هما :1] مسألة 
انقراض العصرء ]١[‏ ومسألة الإجماع عن قياس. 

.]4٠١/9[ (إن كان في المجمع عليه مهلة) أي بأن يمكن استدراكه. اه سم‎ )١( 

(؟) (بخلاف ما لا مهلة فيه) أي بأن لا يمكن استراكه. اه سم [501/7]. 


/ا 3 


م لاسا به 


ل ل برا لت )الك وت يم سم لور 2 افق اق ب افون . له 2 1 
(نمو) عَلِمَ : (أنَ اتقَاقَ) الأمَم (السَابقِينَ على أَمَةٍ محمّدٍ كَل (غَيْرُ إجماع وَلَيْسَ حجّة) في ملته”"' (في 
:5 هع 0 1 # 5 0 4 
الاصح)؛ لاختصاص دليل حجية الإجماع ِأَمْتِه؛ لخبر ابن ماجه ]"95٠0[‏ وغيره : «إن متو 9 لا مجتمع على ضلالةِ». 
و ا ا ل عدوم عكي 0 (ة) 
وقيل : إنه حجة؛ بناءَ على أن شرّعهم شرع لنا » وسياتي بيانه 5 


5 
ب 8ه 


7000 17 لوس ع ا ا ل م 
* 291510 عَلِمَ : (أن اتفاقهم) أي المجتهدين في عصر (عَلى أحَدٍ قولين) لهم (قبل اسْتَقرَارٍ الخلاني"”) بينهم : 
باناققة الأمن ون الاخدلاق والاتفاق (كاق وَلَوْ) كان الاثفاق (من الحاوك يقد ذوع الْقَؤلن) #بأنتمناتاة 


وتَشَأغيِدُهم؛ ١1‏ لِصِدقٍ حَدَّ الإجماع بكل من الاتّفاكَبْن”"2 01 وجحواز أن يَظْهَرَ مُستئَدٌ جَلٌٍ تجتوعونَ عليه. وقد 


ِِ 
ا 46 


مَحَتِ الصّحابةُ” على دَفَنِهِ يك في بَيْتِ عائشةً بعد اختلافهم الذي ل يَسْتَقِرٌ. 


(وَكَذَا اثَقَاقٌُ [١]هؤلَاءِ)‏ أي ذَوِي القولّينٍ (-رى لا مَنْ بَعْدَهْه'- بَعَدَه) أي بعدَ استقرار الخلاني” " : بأن 


طَالٌ رَمَنْهه ١3‏ فإنّه جائرٌ» 1؟] لا اتَّاقُ مَن بعدّهه”'" (في الْأصَعٌّ). 


)١(‏ (في ملته) دفع مهذا ما يتوهم من أنه ليس بحجة مطلقا أي حتى في ملل الأمم السابقة» وليس كذلكء» بل هو حجة 
في مللهم. اه بناني [؟/ .]١86‏ 


(©) (بناء على أن شرعهم إلخ) أي ن الحجية مبنية على ذلك» ولا يلزم من كون شرعهم شرعا لنا أن إجماعهم حجة. قال 
في «البرهان» : اختلف الأصوليون في أن الإجماع في الأمم الماضية هل كان حجة؟ فزعم زاعمون أن إثباته حجة من خصائص 
هذه الأمة؛ فإنها أمة مفضلة على الأمم مزكاة بتزكية القرآن الكريم؛ قال الله تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت للناس * [آل 
عمران : »]1١١‏ وقال تعالى : #لتكونوا شهداء على الناس * [البقرة : »]١57‏ ومنع مانعون هذا الفرق» وقالوا : لم يزل الإجماع 
حجة في الملل» قال القاضى - رحمه الله- : الست أدري كيف كان ولا يشهد له موجب عقلي على وجوب التسوية» ولا على 
وجوب الفرق» ول يثبت في ذلك عندنا قاطع من طريق النقل؛ فلا وجه إلا التوقف»» والذي أراه أن أهل الإجماع إذا قطعوا 
فقولهم في كل ملة يستند إلى حجة قاطعة, فإن تلقي هذا من قضايا العادات» والعادات لا تختلف إلا إذا انخرمت. وأما إذا 
فرض إجماع من قبلنا على مظنون من غير قطع فالوجه الآن ما قاله القاضي رحمه الله؛ فإنا لا ندري أن الماضين هل كانوا 
يبكتون من كان يخالف مثل هذا الإجماع أم لاء وقد تحققنا التبكيت في ملتنا. اه عطار [؟//118-711]. 

(5) (وسيأتي بيانه) أي في الكتاب الخامس في الاجتهاد. اه بناني [؟/ 185]. 

(5) (قبل استقرار الخلاف) أي قبل ثباته وقوته بطول الزمن. اه عطار [؟/18؟]. 

(5) (بأن ماتوا إلخ) هذا بيان للاتفاق من غيرهم, لا لاستقرار الخلاف أيضا؛ لأنهم قد يموتون قبل استقرار الخنلاف. 
اه عطار [؟18/5١5].‏ 

(0) (من الاتفاقين) أي اتفاق أهل العصر بعد خلافهم واتفاق من بعدهم. اه عطار [118/5]. 

قوله : (الصدق حد الإجماع على كل من الاتفاقين) أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن قصر الزمن نزلهم كأنهم في 
عصر واحدء وليس فيه خرق للإجماع. اه عطار [118/1]. 

(8) (وقد أجمعت الصحابة إلخ) أي لما روى لهم أن النبي يدفن حيث مات. اه عطار [118/1]. 

(9) (لا من بعدهم) أي لا من بعد ذوي القولين. 

ةيشاح١ (بعد استقرار الخلاف) أي بأن يمضي بعد الخلاف زمن يعلم به أن كل قائل مصمم على قوله. اه‎ )٠١( 
الشارح» [8/ 160]» وهو بمعنى قوله هنا : «بأن طال زمنه». اه‎ 

() (فإنه جائز) عائد إلى قوله : «وكذا اتفاق هؤلاء». وقوله : (لا اتفاق من بعدهم) عائد إلى قوله : ١لا‏ من بعدهم)» 
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ما ال وَل" فلِصِدْقٍ حَدّ الإجماع به. وهذا ما صَحَّحَه التُووي” في "شرح مُسلم). 
وقيلٌ : لا”"؛ لأن استقرارٌ الخلافٍ بيتهم يَتَصَمَّنْ اتّفاقهم' على جواز الأَخَذٍ بكلّ ين شِقّي الخلافٍ باجتهادٍ أو 


تقليدٍ تقليدء فَيَمْتَِمٌاتَّافهم على أحرهما”". 
فنا ا 006 يد مَشروطً بعدم الاتّفاتٍ على أحيهماء فإذا وُجدا" فلا اتّفاقَ قبلّه©. 


سي هو 


وقيلَ : يجوز إلا أن يكونّ مُستبَدُهم”" في الاختتلافٍ قاطعًا”” ". فلا يجوزٌ؛ حَذَّرًا مِن إِلْعْاءِ القاطع. 
والخلافٌ مبنيٌ”” " على أنه لا يُشترَطُ انقِراضُ العصرء 1000000 


ا 
لإوَايةٌ 4 هذا جدول قوله : «وأن اتفاقهم على أحد قولين» إلخ : 
اتفاقالمجتهدينعللىأحدقولينلهم 
قبل استقرار الخلاف بعداستقرارالخلاف 
من قوي القولين | من بعدقوي القولين | من ذوي القولين | من بعد ذوي القولين 
' عت وجا 


)١(‏ (أما الأول) وهو جواز اتفاق ذوي القولين بعد استقرار الخلاف. 

)١(‏ (وهذا ما صححه النووي) وقال به الإمام الرازي كا في «شرح المحلي». 

() (وقيل) أي قال الآمدي ى) في «شرح المحلي) : (لا) أي لا يجوز اتفاق ذوي القولين على أحدهما بعد استقرار 
الخلاف أي لا يجوز ذلك مطلقا ىا في «شرح المحلي», أي سواء كان مستندهم قاطعا أم لا؛ بدليل التفصيل الآتي» وقول 
بعض المحشين في معنى الإطلاق : «أي سواء كان قبل استقرار الخلاف أم لا» لا يصح؛ لأن ما قبل استقرار الخلاف ليس فيه 
خلاف. اه بناني [187/17]. 

(5) (يتضمن اتفاقهم) إذ لو لم يتفقوا عليه لم يقروا الخلاف المقتضي جواز الأخذ بكل. اه شربيني [187/1]. 

قوله : (يتضمن اتفاقهم) فإن قيل : لا اتفاق؛ لأن كل فرقة تجوز ما تقول به» وتنفي الآخرء قلت : إنم] تنفيه بالنسبة 
لاجتهادهاء وليست تمنع العمل به لمن أداه اجتهاده إليه ومن قلده ى) هو شأن كل مجتهد. اه شربيني [187/1]. 

(0) (فيمتنع اتفاقهم) أي بعد. اه «شرح المحلي» (على أحدهما) أي الشقين؛ أي لأن هذا الإجماع يخرق الإجماع الأول. 
اه بناني [187/5] وعطار [519/7]. 

(5) (تضمن ما ذكر) أي اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف. اه بناني [؟/ 187] وعطار [؟/ .]17٠١‏ 

(0) (فإذا وجد) أي الاتفاق على أحد الشقين. اه بناني [؟/ 1417]. 

(6) (فلا اتفاق قبله) أي لانتفاء شرطه؛ فلم ينعقد الإجماع على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف. واعترض : بأن نفي 
الاتفاق لا يصح لوجوده قطعا قبل الاتفاق على أحد الشقين» ولذا قال الشهاب : «لو قال : «وقته» بدل «قبله» كان بيناء» وقد 
يجاب : بحمل كلامه على أن المراد : «فلا اتفاق قبله تمتنع مخالفته. أو بأن اتفاقهم على أحد الشقين يتبين به تحقق اتفاقهم على 
جواز الأخذ المذكورء وإلالم يتفقوا على أحد الشقين» وهذا ظاهر عبارة الشارح» ولا مانع منه في عقل ولا نقل)» قاله سم 
٠" /*[‏ 5]» ونقله البناني [؟1417//1] والعطار [؟/ .]١7١‏ 

(9) (مستندهم) أي مستند المخالفين الذين رجعوا. اه بناني [؟/ 187] عطار [519/7]. 

)9١(‏ (قاطعا) أي باعتبار نظر القائل به؛ إذ لو كان قاطعا حقيقة ما أمكن الخلاف؛ لأنه ليس محل اجتهاد. اه عطار 
.)5١9/1[‏ 

)١١(‏ (والخلاف مبني إلخ) لأنهم لما وقع منهم الاتفاق في العصر الذي استقر فيه الخلاف لم يكن اختلافهم إجماعا على 


الحا 


5 : 4 0 28 000 1 
فإنِ اشُتْرِطً .. جار التاق مُطْلَقَ("' قَطْعًا"» والتّرجيحٌ من زيادتي. 
آن 7 2 دن مس ه ٠. 5 ٠‏ 0 2-0 3 - 5 
وأما الثاني" فلأنه لو الْقَدّحَ" وَجْهُ في سقوط الخلاني لَظَهَر لِلمُختلفينَ؛ لِطُول رمَنه"©. 
7 الم مانك4 0 5 1 ورجاف امت وام اجا 
وقيل : تجوز ؛ لجواز ظهور سقوطه لغير المختلفين دوتهم ". 


* (301) عْلِمَ : (أَنَّ النّمَسّكَ بأَكلَّ مَا قِيلَ؛") ين أقوالٍ العلماء حيثٌ لا دليلٌ بؤأء ا رضق )أله متك ها الة 
عليه معٌ كونٍ الأصل عدمٌ وُجوب ما زادَ عليه : كاختلانٍ العلماء في ديه الدَمّيّ الكتاي» فقيل : كييّة المُسلم» وقيل : 
كنِضفهاء وقيلٌ : كتلثِهاء فد به الشَافعِنُ؛ لذلك©. 

فإن دل دليلٌ"© على وجوب الأَكْيرِ أَخْدٌ به : كمَسَلاتٍ وُلوغ الكلبء قِيلّ : إتها ثلاث وقيلَ : سبعٌ» ودلّ عليه 


3 ع 0 م 
خبرٌ «الصحيحَين) [خ : 2117م :1 148] فأخد به. 


تجويز الأخذ بكل من القولين؛ لعدم انقراض العصرء فلم يكن اتفاقهم رفعا لمجمع عليه. اه شربيني [1/ 1417]. 

)١(‏ (مطلقا) أي كان مستندهم قاطعا أو لاء وليس المراد : «قبل استقرار الخلاف أو لا»» خلافا لما في "حاشية النجاري)؛ 
لأن ما قبل استقرار الخلاف ليس فيه خلاف. اه عطار [؟/ ١٠؟].‏ 

(0) (قطعا) أي لأنهم لم يتقررواء فلم يوجد شرط الإجماع» قال سم [6/ "140 : «هذا قد يشكل بالقول الأخير؛ إذ إلغاء 
القاطع محذور مطلقاء إلا أن يريد بالخلاف غير هذا القول أو يلتزم هذا 
القائل أن إلغاء القاطع إنما يحذر عند الانقراض ليبين أمره» بخلافه عند عدم الانقرا4ض لاحتمال أن يتبين للخطإ في قطعيته. 
اه عطار [؟/ ]١٠١‏ وبناني [؟//141]. 

(") (وأما الثاني) وهو عدم جواز اتفاق من بعد ذوي القولين بعد استقرار الخلاف. 

(5) (لو انقدح) أي ظهر. اه ترمسي [1477/1]. 

(5) (لظهر للمختلفين لطول زمنه) أي زمن الخلافء أي بخلاف ما إذا قصر -أي : بأن لا يستقر المخلاف-؛ فقد لا 
يظهر لهمء ويظهر لغيرهم. اه «شرح المحلي) مع «البناني» 188/511]. 

() (وقيل يجوز) أي مطلقا -كما في «شرح المحلي»- أي طال الزمن أو قصرء والمراد بالقصر : عدم الزيادة على ما استقر 
فيه الخلاف. فلا يرد أنه خروج عن الموضوع. اه عطار [؟/١5؟]‏ (لجواز ظهور سقوطه) أي الخلاف (لغير المختلفين دونهم) 
مطلقا ى) في «شرح المحلي). 

(0) (وأن التمسك بأقل ما قيل إلخ) مراده : بيان معنى قول من قال: إن الشافعي تمسك في أن دية الذمي الثلث بالإجماع 
بأن معناه أنه تمسك في المثبت وهو كون الثلث واجبا بالإجماع» وأما ما زاد عليه فتمسك في نفيه بأن الأصل ني كل شيء براءة 
الذمة منه» فيستصحب مالم يقم عليه الدليل» وقد ظن ابن الحاجب أن التمسك بالإجماع في المثبت والمنفي جميعاء فاعترض 
على هذا القائل» ومن هنا علم تخصيص المسألة بالوجوب؛ لأنه صورة الواقعة» وإلا فلا مانع من جريان ذلك في الندب 
والتحريم. اه شربيني [188/1]. 

(8) (لذلك) أي للاتفاق على وجوبه ونفي الزائد عليه بالأصل. اه ترمسي [75/5]. 

(9) (فإن دل دليل إلخ) محترز قوله : «حيث لا دليل سواه». 


000 عكورء 5007 ررقف مو 
# (911:1) علمَ : (أنه) أي الإجماع قد (يكون : 
في دِينِي) : كصلا وزكاة. 


01 وَدُنْيَوي! 0 : كتدبير الجيوش» اموق الرَعِيَةِ. 


م قو 


(1] وَعَقَ 2 تتوَقْ صِكَنْهُ) أي الإجاع (عَلَيْه) :11 كحدوث العام 1 ووَخَْدَةٍ الصَانِع ااقان اوت 


صِحَةٌ الإجماع عليه -: كُبوتٍ الباري» والتْبُوة- ل م يحتَجّ فيه بالإجماع”, 1111110111 


)١(‏ (ودنيوي) أي يتعلق بمصالح الدنياء ولا بد أن تتعلق به الأحكام الشرعية حتى يدخله الاجتهاد وبهذا يرد على 
المقابل القائل بعدم الإجماع فيه؛ لعدم الثمرة فيه. اه عطار [770/1]. 

قوله : (ودنيوي) أي لعموم أدلة الإجماع له. فتحرم مخالفته؛ لأنه متى وقع الإجماع علم أن خلاف ما أجمعوا عليه خطأ 
يترتب عليه الضررء وإلالم يجمعوا على خلافه. فإن قلت : فهو حينئذ شرعيء قلت : لا يفرق الضرر المترتب على خلاف ما 
أجمعوا عليه من خطاب الشارع, والحاصل : أن الإجماع إن| هو على تعيين ما لا ضرر فيه وتعيينه ليس في كلام الشارح وإن 
كان في كلامه النهي عن الضررء ففرق بين المقامين» تأمل. اه شربيني [؟/ 155]. 

.]7707/1[ (وعقلي) أي لا تنعلق له بأمر دنيوي أو ديني بمعنى الأعمال الظاهرة. اه عطار‎ )١( 

إفرة (كحدوث العالم ووحدة الصانع) أي فإنه| لا يتوقف عليههما صحة الإجماع؛ لإمكان تأخر معرفتههما عن صحته. اه 
«حاشية الشارح» [9/ى ١‏ لا. 

قوله : (كحدوث العالم ووحدة الصانع) أفاد به أن المجمع عليه العقلي قد يكون قطعيا كهذين المثالين» وفائدة الإجماع 
حينئذ إظهاره حقية ما قطع به العقل في نفس الأمر ودفع احتمال الغلط الذي يتطرق للعقليات» فقول الإمام ني «البرهان : 
إن العقليات لا يعضدها وفاق مدخولء تدبر. اه شربيني [؟/ 195]. 

قوله : (كحدوث العالم) قال العلامة الشهاب عميرة : لا يقال : ثبوت البارئ سبحانه وتعالى متوقف على ثبوت حدوث 
العالم'''» وقد توقف الإجماع على ثبوت البارئ» فليكن متوقفا على الحدوث؛ لأنا نقول : ثبوت البارئ سبحانه وتعالى -أي 
العلم به- متوقف على إمكان العالم دون حدوثه. اه بناني[؟/ 195]. 

قوله : (كحدوث العالم) فيه : أنه يلزم من إثبات حدوث العالم بالإجماع الدور؛ لآن ثبوت الإجماع يتوقف على النبوة» 
وهي متوقفة على العلم بوجود الصانع» وهو على حدوث العالم» وأجيب : بأنا نثبت بإجماع حدوث الأجسام, والعلم بوجود 
الصانع يمكن اكتسابه بحدوث الأعراضء فلا دور» قال البدخشي في اشرح المنهاج» : «والحق : أن إثبات الصانع لا يتوققف 
على معرفة حدوث شيء ما بمعنى مسبوقيته بالعدم على ما هو المتعارف بين مشايخ أهل السنة» بل يكفي في ذلك العلم بكون 
العالم ممكنا؛ إذ لا بد للممكن لاستواء طرفي وجوده وعدمه من مرجح واجب الوجود ولو بالآخرة» وإلالزم الدور أو 
التسلسل كا هو المقرر في علم الكلام والحكمة» وحينئذ يمكن إثبات الصانع بإمكان العالى ثم نعلم حقيقة النبوة» ثم 
الإجماع» ثم حدوث العالم» وكذا يمكننا إثبات وحدة الصانع بالإجماع المتوقف حجيته على صحة النبوة المتوقفة على وجود 
الصانع» لا على حدوث العالم»» قال : «والدليل في الصورتين العمل لثبوته| به قبل انعقاد الإجماع حجة إذ ذاك بعد انقراض 
عصر النبي كَل اه وهو كلام في غاية الوضوح والمتانة» لا ما قرره هنا الشهاب عميرة» ونقله عنه سم. اه عطار [؟/17717- 


51758]. 
(5) (لم يحتج فيه بالإجماع) لم يقل : «فلا إجماع فيه»؛ لأن المتوقف على ذلك هو الحجية والتمسك لا غير» قاله الشهاب. 
اه شربيني [؟/ 158]. 


)١(‏ (متوقف على حدوث العالم) بأن يقال : «العالم حادث + وكل حادث له محدث»؛ وهذا مبني على أن علة الحاجة هي الحدوث 
وحده أو الإمكان مع الحدوث شرطا أو شطراء وهو طريق أكثر المتكلمين في الاستدلال على وجود الصانع. اه شربيني [؟/ .]١48‏ 


لا 


َإِلَالَرِمَ ار 


وَلْعَوِيّ) -من زيادتي- : ككون «الفاء لِلتعقيب. 
نا 


وه - 


نه ) أي الإجماع (لا بدَلَهُ مِنْ مُسْتَئدِ”") أي دليل» وإلّالم يكن لِقَيْدِ الإجتهادٍ -المأخوذ في 
خد معي وف اصع ِأنَّ القول في الأحكام بلا مستت حخطاً. 

وقيلٌ : يجوز خصولّه بغير مُستنَدٍ : بأن يُلْهَمُوا التاق على صواب. 

هذا كله في الإجماع القولي. 


- - 


(أنَا رمعم وى 


(آمَا «السكُويقن) -: ١‏ بأنْ يتن بَعْضْهمْ) أي بعض المتهِدِينَ (بشكم'"» 1" وَيَسْكُتَ الْبَاقُونَ نه" “وقد 
00 َو عَنْ أَمَارَةِ رضًا وَسْخْط*) -بضمٌ السَّينِء وإسكان الخاء وبمتجهم|- : خلافٌ 


)١(‏ (وإلالزم الدور) لأن حجية الإجماع موقوفة على بعثة الرسل» وهي متوقفة على ثبوت البارئ» فلا يصح إثباته 
بالإجماع؛ لتقدمه عليه» وفي النبوة ظاهر؛ إذ الإجماع متوقف عليها. اه عطار .]١78/51[‏ 

() (لا بد له من مستند) وفائدة الإجماع : 113 سقوط البحث عنه؛ [1] وحرمة المخالفة مع عدم العلم به» 1"] وعدم جواز 
النسخ. 1؛] والقطع بالحكم وإن كان المستند ظنيا. اه شربيني [197/1]. 

قوله : (ولا بد له من مستند إلخ) استشكل : بأنه لو كان السند واجبا في الإجماع لكان هو الحجة» فلا يكون للإجماع فائدة 
حينئذ» وأجيب : بأن فيه فائدة» وهي كشفه عن وجود دليل في المسألة من غير حاجة إلى معرفته والبحث عن كيفية دلالته على 
المدلول» وأيضا يكون الإجماع 5 دليلين لذلك الحكم» فيكون من تعاضد الأدلة» وفي «التلويح» : 

«فائدة الإجماع بعد وجود السند : ١1‏ سقوط البحث» 1؟] وحرمة المخالفة» 1 وصيرورة الحكم قطعيا. 

ثم اختلفوا في السند : فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون قياساء وأنه واقع كالإجماع على خلافة أبي بكر قياسا على 
إمامته في الصلاة حتى قيل : «رضيه رسول الله يَةِ لأمر ديننا أفلا نرضاه لأمر دنيانا»» وذهب الشيعة وداود الظاهري 
ومحمد بن جرير الطبري إلى المنع من ذلكء وأما جواز كونه خبر واحد فمتفق عليه. اه عطار [؟/1؟؟]. 


< الغ اليَكرْق > 


(7) (بأن يأني بعضهم بحكم إلخ) الظاهر أن منه أيضا : أن يفعل بعضهم فعلا يدل على الجواز أو يمتنع من فعل امتناعا 
يدل على الامتناع ويسكت الباقون بعد العلم إلخ» ومن القول :11] جوابه عن السؤال عن حكم. [؟] وحكمه إذا كان حاكماء 
وفي معناه ومعنى الفعل : الإشارة إلى الحكم وكتابته» واعلم : أن الإجماع السكوتي إن يتحقق فيها قبل استقرار المذهب. لا 
بعده أيضاء ولهذا قال العضد -كابن الحاجب- : «إذا قال واحد أو جماعة بقول أو عرف به الباقون ولم ينكره واحد منهم فإن 
كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعا؛ إذ لا عادة بإنكاره''' فلم يكن حجة» وإذا كان قبله وهو عند البحث عن 
المذاهب والنظر فيها فقد اختلف فيه» إلخ. اه سم ٠5 /١[‏ 5] ونقله البناني [؟/ 184] والعطار[؟/١17].‏ 

(5) (ويسكت الباقون عنه) سواء كان الساكت أقل أو لاء والساكت منظور إليه أو لا. اه شربيني [؟/188]. 

(5) (عن أمارة) أي علامة (رضا) أي موافقة (وسخط) أي خالفة. اه عطار [؟/5؟؟]. 

قوله : (عن أمارة رضا) متعلق بالمجرد). اه بناني [9/ 197]. 


.]188 /5[ (إذ لا عادة بإنكاره) بل سيكون اتكالا على ما تقرر في المذاهب. اه شربيني‎ )١( 


1 


طش ذه ءثره م6 سمس 3 7 ب م 3 هه ع2 -ه 3 07 2 _- م 
الرّضا- (01 وَالحكم اجْتِهَادِيٌ دح تكليفة 0 1" ومَضى ل التَظَّرِ عَادَة .. فَإِْمَاع, وَحْجَةٌفي الأصَح”")؛ لان 
سكوتٌ العُلماءِ في مثلٍ ذلك يُظَنٌّ منه المواققة قَقَة عادة7. 

وقيل : ليسّ بإجماع ولا حسجَةٍ؛ِ لإحتالٍ السَكوتٍ لغير المُواققة : كالخوفي والمهابةٍ والتَّردْدِ في الحكه”, 


00 


وعزِيّ هذا للشافعيٌ 


)١(‏ (اجتهادي تكليفي) هذا يقتضي أن الاجتهاد يكون ني غير مسائل التكليف. فإن أراد الاجتهاد مطلقا فمسلم, وإن 
أراد اجتهاد أئمة الشرع فهو لا يكون إلا تكليفا. اه عطار [؟/6١1].‏ 

(؟) (فإجماع وحجة ني الأصح) قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللممع») [ص 08-707 7] وغيره من أصحابنا 
العراقيين : (هذا الوجه هو المذهب الصحيح)». اه «مقدمة المجموع) [ص .]532١‏ 

(") (لأن سكوت العلماء في مثل ذلك) أي في مثاله. اه عطار /١[‏ ؟17] (منه) أي من سكوتهم. وهو علة لكونه حجة. 
اه بناني [184/5] وشربيني [184/51]. 

قال الترمسي [1/ 757] : «ولم يستدل لكونه إجماعاء وقد استدل له بعض المحققين : بأنه لو شرط ساع قول كل من 
المجمعين لانتفى الإجماع؛ لتعذر ذلك الساع في العادة» فليس في وسع علماء العصر السماع من الذين قبلهم بقرون» فهو 
ساقط عنهم؛ لأن المتعذر كالممتنع» وكذا يتعذر السماع عن جميع علماء العصر بالوقوف على قول كل منهم في كل حكم حادثة 
حقيقة؛ لما فيه من الحرج البين» لكن الإجماع غير منتف. فالشرط المذكور منتف. 

فإن قيل : فمن أين تعلمون السكوتي من القولي حينئذ؟ . 

فالجواب : بالتتبع لكيفية وقوعه. فا تتبع فلم يدر كيف وجد كان قوليا؛ لأنه الأصلء وما تتبع فوجد أنه أفتى به أو قضى 
به بعضهم بمحضر منهم أو بغيبة عنهم وبلغهم وسكتوا ولم ينكروه أو نقل ابتداء مبذه الكيفية فهو سكوتي». اه 

(4) (لاحتمال السكوت لغير الموافقة) فيه : أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر؛ لما علم من أن عادتهم ترك السكوت في 
مثله. وخلاف الظاهر لا يقدح في الحجية» كذا في «العضد). وهذا التعليل لنفي الحجية والإجماع معا؛ لاختصاص مطلق اسم 
الإجماع عند هذا بالقطعي. اه شربيني [؟/ .]15١‏ 

(5) (والتردد) هو أيضا خلاف الظاهر مع مضي مهلة النظر عادة. اه شربيني [؟/ .]11١‏ 

(5) (وعزي) أي نسب (هذا) القول (للشافعي) والناسب له القاضي أبو بكر حيث اختاره ونقله عن الشافعي» وقال : 
«(إنه آخر أقواله). اه «حاشية الشارح» 1701/5 قال الزركشي في «البحر المحيط» : «قال النووي في «شرح الوسيط» : «لا 
تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي» بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة؛ 
وإجماع» وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصولء ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع : كاستعليقة الشيخ أبي 
حامد)ا, و«الحاوي). وامجموع المحاملٍ). و«الشامل» وغيرهم. انتهى»). اه 

قوله : (وعزي للشافعي) قال النووي في «مقدمة المجموع» [ص ١؟1]‏ : !وهو مشهور عند الخراسانيين من أصحابنا في 
كتب الأصولء وهو المختار عند الغزالي في «المستصفى) .)4]14١/1[‏ اه قال الغزالي في «المستصفى) [195-191/1] : 
««والدليل عليه : أن فتواه إن| تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه احتّال وتردد» والسكوت متردد؛ فقد يسكت من غير 
إضار الرضا لسبعة أسباب : 

(الأول) : أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول» ونحن لا نطلع عليه وقد تظهر قرائن السخط عليه مع سكوته. 

(الثاني) : أن يسكت لأنه يراه قولا سائغا لمن أداه إليه اجتهاده وإن لم يكن هو موافقا عليه» بل كان يعتقد خطأه. 

(الثالث) : أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب. فلا يرى الإنكار في المجتهدات أصلاء ولا يرى الجواب إلا فرض كفاية» فإذا 
كفاه من هو مصيب سكتء. وإن خالف اجتهاده. 

(الرابع) : أن يسكت وهو منكر لكن ينتظر فرصة الإنكار» ولا يرى البدار مصلحة؛ لعارض من العوارض ينتظر زواله» 
ثم يموت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل عنه. 


رفم 


وقيل : ليس بإجماع» ل لإختصاصي مُطَلّقٍ اشم الإجماع عند هذا القائلٍ بِالقَطْعد9) -أي المقطوع فيه 


الو نص ةك وإث كان جر هينه اما عيقة كك ينيد كوه د كلل 


1 ا ع سظط ط الاق اه ©) 
وقيل : حجة بشْرّط الانقراضٍ 
وقيلٌ : جد إن كان فثيًا لا حك( '؛ لِأنّ الفثيا يُبْحَتْ فيها عادةٌ» فا لشّكوتٌ عنها رضّاء بخلانٍ الحكه”. 


(الخامس) : أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان كما قال ابن عباس في سكوته عن إنكار العول في حياة 
عمر : (كان رجلا مهيباء فهبته». 

(السادس) : أن يسكت لأنه متوقف في المسألة؛ لأنه بعد في مهلة النظر. 

(السابع) : أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهارء ثم يكون قد غلط فيه» فترك الإنكار عن توهم؛ 
إذ رأى الإنكار فرض كفاية» وظن أنه قد كفي. وهو مخطئ في وهمه). 

ثم قال : «فإن قيل : لو كان فيه خلاف لظهرء (قلنا) : ولو كان فيه وفاق لظهر؛ فإن تصور عارض يمنع من ظهور 
الوفاق تصور مثله في ظهور الخلاف». اه 

: (وقيل ليس بإجماع بل حجة) هذا قول أبي هاشم. اه شربيني [1188/1]» وعبارة الزركشي- في «البحر المحيط»‎ )١( 
«وحكاه أبو الحسين ني «المعتمد) عن أبي هاشم, وهو أحد الوجهين عندناء ونقله الشيخ في «اللمع»؛ وابن برهان عن‎ 
الصيرفي» وكذا رأيته في كتابه فقال : «هو حجة لا يجوز الخروج عنه ولا يجوز أن يقال : إنه إجماع مطلقا؛ لآن الإجماع ما‎ 
علمنا فيه موافقة الجماعة قرنا بعد قرن» وإنما قيل مهذا القول لأن الخلاف معدوم, والقول ني أهل الحجة شائع. انتهى». اه‎ 

#تنبيه : قال الزركشي في «البحر المحيط» : «قال الهندي : لم يصر أحد إلى عكس هذا -أعني إلى أنه إجماع لا حجة-. 
ويمكن القول به : كالإجماع المروي بالآحاد عند من لم يقل بحجيته. اه 

)١(‏ (لااختصاص مطلق إلخ) يعني أن هذا القول ينفي اسم الإجماع لا كوه من أفراده» بل هو منها عنده؛ كما في 
«البناني» 1184/11 وكما صرح الشارح به بعد بقوله : (وإن كان هو عنده إجماعا حقيقة» إلخ. وإنما ينفي هذا القول اسم 
الإجماع لاختصاص مطلقه عنده بالقطعي. 

() (أي المقطوع فيه بالموافقة) أشار به إلى أنه ليس المراد بالقطعي» : مقابل الظني» بل المقطوع فيه بالموافقة أعم من 
أن يكون قطعيا أو ظنيا. اه بناني [1/ 189]. 

(4) (وقيل حجة بشرط الانقراض) أي لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده» بخلاف ما قبله. اه «شرح المحلي). 

قوله : (وقيل حجة) أي وإجماع ى) في «المحصول»[157/54] و«الإحكام) [5/1١1؟]‏ و«البحر المحيط) [418/14] (بشر-ط 
الانقراض) أي انقراض الساكتين والقائلين. اه بناني [1/ 140]» قال الزركشي في «البحر المحيط) [:/448] : «وبه قال أبو 
علي الجبائي» وأحمد في رواية» ونقله ابن فورك في كتابه عن أكثر أصحابناء مثل أبي بكرء وأبي إسحاق. وغيرهم, وقال : إنه 
الصحيح) إلخ. 

(5) (وقيل) أي قال ابن أبي هريرة ىا في «الأصل»؛ وهو من الظاهرين من أصحاب الشافعي. اه شربيني [؟/110] 
(حجة إن كان فتيا لا حكم|) أي إن كان الحكم الذي قاله البعض وسكت عنه الباقون فتيا أي مفتى به أي إن كان قائله قاله 
على سبيل الإفتاء» لا على سبيل الحكم والقضاء. اه سم ٠7/71‏ 5] ونقله البناني 11/ ]١1١‏ والعطار1؟/777]. 

(7) (بخلاف الحكم) أي فلا يبحث عنه؛ لأنه يرفع الخلاف» فلا يعد السكوت عليه إجماعا. اه عطار [77/1؟]. 

قوله : (بخلاف الحكم) أي لأن كلا يحكم با يراه» وأيضا الحاكم هاب ويوقرء وفيه أن الكلام فيها قبل استقرار المذاهب» 
والحكم والفتيا حينئذ سواءء» وبه علم رد علة ما بعده أيضا أعني قوله : الصدوره عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم». اه 


شربينى [؟/ 190]. 
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وقيل : عَكْسُّه"؛ لِصٌدورٍ الحكم عادةً بعدَ البَحْثِ مع العلماء واتّفاقهم» بخلافي الفنيا. 
كا 


وقيلٌ : حجّة إن كان الشاكتونٌ أَقَلْ من القائلين2©. 

وقيل غيدُ ذلك”". 

انو حرج بها ذُكِر : ما لو ل يَْلّم السَاكيُون بالحكم”» فليس من تل الإجماع السكوي» وليس بح" 
لإحتَالٍ أن لا يكوثوا خاضوا في الخلاني7". 

وقيلَ : حُجَة؛ يعدم ظهورٍ خلافٍ فيه. 

وقيل غيذ ذلك". 


وترجيحٌ عدم حُحجُيتِه من زيادتي» وهو ما عليه الأَكْيرٌ وو ا ا لمرو ا شوو الوا ما و 0 


)١(‏ (وقيل) أي وقال أبو إسحاق المروزي'" كا في «الأصل» (عكسه) أي أنه" حجة إن كان حكما. اه «شرح المحلي). 

)١(‏ (وقيل حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين) نظرا للأكثرء وهو قول من قال : إن مخالفة الأقل لا تضر-. اه 
«شرح المحلي). وانظر كلام الشهاب هنا في سم [”/ .]4٠1/‏ 

(*) (وقبل غير ذلك) فقال قوم : إنه حجة إن وقع فيها يفوت استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج؛ لأن ذلك -لخطره- لا 
يسكت عنه إلا راض به» بخلاف غيره؛ وقال قوم : أنه حجة إن وقع في عصر الصحابة؛ لأهم -لشدتهم في الدين- لا 
يسكتون عما لا يرضون به بخلاف غيرهم فقد يسكتون. اه «الأصل» مع «شرح المحلي». 

(4) (وخرج با ذكر) أي من القيود التي في الصورة من قوله : «وقد علموا به». اه 

(5) (ما لولم يعلم الساكتون بالحكم) توضيح ما في المقام : أن الصورة مقيدة بعلمهم بأن بلغهم ذلك الحكم ولم ينكرواء 
وإلا فلا يكون الإجماع السكوتي» ووراءها حالتان : 

1 إحداهما : أن يغلب على الظن أنه بلغهم لانتشاره وشهرته» فذكر الأستاذ أبو إسحاق : أنه إجماع على المذهب» 
واختاره أيضاء وجعله درجة دون الأول. 

7" الحالة الثانية : أن لا يغلب على الظن» بل احتمل بلوغه وعدمه» وهذا ما ذكره المؤلف -يعني الشيخ زكريا- هناء 
وعبر عنه صاحب «الأصل» كابن الحاجب بال إذا لم ينتشر». وفيه ثلاثة أقوال كما سيأتي. اه ترمسي [؟/ 6740 وقال : 

«ثم اشتراط بلوغ جميع أهل العصر كما ذكر جار على ظاهر تفسير «الانتشار» ببلوغ الجميع» وذكر بعضهم أنه أعم من أن 
يعلم أنه بلغ الجميع أو لاء ويحتمل أن يقال : إنه متفرع على الخلاف في اشتراط جميع المجتهدين أو إلا واحدا أو اثنين أو 
أكثرهم» وقد عرفت الأصح وغيره». اه 

(5) (وليس بحجة) أي في الأصح. اه ترمسي /١[‏ 7545] وهو قول الأكثر ىا في «شرح المحلي». 

(0) (لاحتمال أن لا يكونوا) أي الساكتون (خاضوا في الخلاف) أي ولو خاضوا في الخلاف لقالوا بخلاف قول القائلين. 
اه «شرح المحلي). 

قوله : (لاحتمال أن لا يكونوا خاضوا إلخ) تعليل لعدم الحجية فقط. اه ترمسي [1/ 745]. 

قوله : (لاحتمال أن لا يكونوا إلخ) فيه : أن هذا هو الموضوع؛ فإن الموضوع عدم الانتشار» وقد يقال : عبر باسالاحتمال» 
لأن المجزوم به عدم بلوغ الكل» وكونه لم يبلغ بعض أفراد الغير» فلا جزم به. اه عطار [707/1؟] ونقله الترمسي [1/ 745]. 

(6) (وقيل غير ذلك) فقال الإمام الرازي ومن تبعه : إنه حجة فيم| تعم به البلوى'' : كنقض الوضوء بمس الذكر؛ لأنه 

.]١19١ (المروزي) نسبة إلى «مرو من باب تغيير النسب. اه شربيني [؟/‎ ١ 

() (أي إنه حجة) يصح فتح «أن»؛ نظرا للفظ «العكس»» وكسرها؛ نظرا لمعناه. اه شربيني [؟/ .]١10‏ 

() (فيها تعم به البلوى) أي من الأفعال» فمس الذكر هو ما تعم به البلوى. اه عطار [؟//771]. 


337 
لذ تقى كلام الأصلي؛ترجيع شيو" 
1و خَرَجَ أيغنا ها لاقن الشكوت يمار اتن فإجماع ا امسا 0ع 
بإجماع قَطْعًا. 
ينا لو كان الحكمٌ قَطْعيّا0» لا اجتِهاديا 141 أو لم يكن تكليفيًا : نحو : «عَنَارٌ أفضلٌ من حُذيفةًا أو عكسشه", 
فالّكوتٌ 1:]على القولٍ بخِلانٍ المعلوم” في الأُو01, (»)وعلى ما قيلٌ في الثَانِية*- لايَدُلٌ على ش72 ". 
[]وما لولم يَمْضٍ زَّمَنُ مُهُْلةٍ النَظَر عادة فلا يكونُ ذلك إجماعًا. 


لا بد" من خوض غير القائل فيه ويكون بالموافقة؛ لانتفاء ظهور المخالفة' '. بخلاف مالم تعم به البلوى» فلا يكون حجة 
فيه. اه «اشرح المحلي". 

)١(‏ (وإن اقتضى كلام الأصل ترجيح حجيته) أي حيث أتبع ما تقدم بقوله : «وكذا الخلاف فيا لم ينتشر-). اه فإن 
مقتضاه ترجيح الحجية هنا؛ لأن إطلاق الخلاف فيه مع تشبيهه با تقدم -المرجح فيه الحجية- دال على رجحان الحجية هنا 
أيضاء وهو بعيد. اه ترمسى [؟/ 45 7]. 

(؟) (بأمارة الرضا) كي الا اه ترمسي [747/7]. 

(©) (فإجماع قطعا) صرح به الروياني والخوارزمي وغيرهما. اه ترمسي [747/1]. 

(4) (أو بأمارة السخط) أي كالاسترجاع. اه ترمسي [747/1]. 

(5) (و) خرج أيضا (ما لو كان الحكم قطعيا) أي مقطوعا به كالوحدانية. اه عطار [7707/1]. 

(5) (أو عكسه) أي عكس النحو المذكورء أي «حذيفة أفضل من عمار). 

(0) (بخلاف المعلوم) متعلق بلالقول». اه عطار [؟7/1١؟]‏ وترمسي [747/5]. 

(8) (في الأولى) أي صورة كون الحكم قطعيا. اه ترمسي [747/1]. 

(9) (على ما قيل) أي والسكوت على ما قيل (في الثانية) أي صورة كون الحكم غير التكليفي. اه ترمسي [747/1]. 

9١‏ (لا يدل على شىء) خبر قوله : «فالسكوت». أي لاحتمال أن يكون السكوت اتكالا على الدليل القطعي في الأولى» 
ولعدم تكليف الناس في الثانية. اه عطار [17/7] مع ترمسي [41/1/]. ١‏ 

)١(‏ (لأنه لا بد) أي لعموم البلوى. اه عطار 1[؟//771]. 

.]7717//7[ (لانتفاء ظهور المخالفة) أي ولو كان بالمخالفة لظهرت. اه عطار‎ )١( 


قو 


(الْأصَحٌ : إفكانة””'") أ أي الإجماع. 
وقيل : لا يَمْكِنْ عاد" 


#مسألة : الأصح إمكان الإجماع * 

)١(‏ (مسألة الصحيح إمكانه أي الإجماع) ما تقدم في تفسيره وبيانه» وهو لا يستلزم وقوعه. فبين في هذه المسألة أنه ممكن. 
اه عطار [؟/9؟١5].‏ 

قوله : (الصحيح إمكانه) المراد : إمكانه عادة؛ بدليل قول الشارح : «وقيل إنه تمتنع عادة»» وما ذكر هنا يعلم بعضه من 
مواضع في كلامه”""» فذكره توطتة لقوله : «وأنه قطعي». وأيضا الخلاف المذكور هنا غير مستفاد ثما تقدم. اه عطار [5/5؟1] 
ومثله في «البناني» 7/171 197]. 

(؟) (وقيل لا يمكن عادة) قال إمام الحرمين في «البرهان» : (ذهب طوائف من الناس إلى أن الإجماع لا يتصور وقوعه. 
واشتد كلام القاضي -رضي الله عنه- ونكيره على هو لاء» وتعدى حد الإنصاف قليلاء ونحن نسلك مسلكا في استيعاب ما 
لكل فريق حتى إذا لاحت نهاية النفي والإثبات وضح منها درك الحق إن شاء الله تعالى» فأما الذين منعوا تصور الإجماع 
فإنهم قالوا : قد اتسعت خطة الإسلام ورقعتهاء وعلماء الشريعة متباعدون في الأمصارء ومعظم البلاد المتباينة لا تتواصل 
الأخبار فيهاء وإنما يندرج المندرج من طرف إلى طرف بسفرات وتربصاتء ولا ينفق انتهاض رفقة واحدة ومدتها مدة واحدة 
من المشرق إلى المغرب» فكيف يتصور -وال حالة هذه- رفع مسألة إلى جميع علماء العالم» ثم كيف يفرض اتفاق آرائهم فيها مع 
تفاوت الفطن والقرائح وتباين المذاهب والمطالب» وأخذ كل جيل صوبا في أساليب الظنون» فتصوير اجتاعهم في الحكم 
المظنون بمثابة تصوير اجتماع العالمين في صبيحة يوم على قيام أو قعود وأكل مأكول» ومثل ذلك غير تمكن في اطراد العادة» 
نعم إن انخرقت لنبي أو ولي على رأي من يثبت الكرامات» وبالجملة لا يتصور الاجتماع مع اطراد العادة» فهذا قول هؤلاء. 
ثم زادوا إمهاما آخر» فقالوا : لو فرض الإجماع كيف يتصور النقل عنهم على التواتر» والحكم في المسألة الواحدة ليس مما تتوفر 
الدواعي على نقله» فقد أسندوا كلامهم إلى ثلاث جهات مترتبة في العسر» أوهها تعذر عرض مسألة واحدة على الكافة» 
والأخرى عسر اتفاقهم والحكم مظنون. والثالثة تعذر النقل عنهم تواتراء واختتموا هذا بأن قالوا: لوذهب ذاهب من 
العلماء إلى مذهب فم| الذي يؤمن من بقائه عليه وإصراره على مذهبه إلى أن يطبق النقل طبق الأرض» فهذه عيون كلام 
هؤلاء» قال القاضي - رحمه الله- معترضا عليهم متبعا مسالكهم : «نحن نرى إطباق جيل من الكفار يربو عددهم على عدد 
المسلمين» وهم متفقون على ضلالة يدرك بأدنى فكر بطلانهاء فإذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع إجماع أهل الدين على الإحاطة بذلك 
منهم» وإن أردنا فرض ذلك في الفروع فنحن نعلم إجماع علماء أصحاب الشافعي -رضي الله عنه-على مذهبه في المسائل مع 
تباعد الديار» وتنائي المزار» وانقطاع الأسفار» فبطل ما زخرفه هؤلاء»» ثم قال القاضي : (إحضار سائر الماليك بجوازم 
أوامره المنفذة إلى ملوك الأطراف, وإذا كان ذلك ممكنا فلا يمتنع أن يجمع مثل هذا الملك العظيم علماء العالم في مجلس واحدء 
ثم يلقي عليهم ما عن له من المسائل» ويقف على وفاقهم وخلافهم» فهذا وجه في الصورتين لا يتوقف تصوره على فرض 
خرق العادة» فهذا منتهى كلامه رحمه الله» ونحن نفصل الآن القول من ذلك قائلين : لا يمتنع الإجماع عند ظهور دواع 
مستحثة عليه» داعية إليه» ومن هذا القبيل كل أمر كلي يتعلق بقواعد العقائد في الملل؛ فإن على القلوب روابط في أمثالها حتى 
كان نواصي العقلاء تحت ربقة الأمور العظيمة الدينية» ومن هذا القبيل ما استشهد به القاضي -رحمه الله- في إجماع جميع 
الكفار على أديانهم» ومنه اجتماع أتباع الإمام على مذهبه؛ فإن كل من رأسه الزمان تصرف إليه قلوب الأتباع» وبذلك يتصل 
النظام» وهو متبين في الخفي والجلي» وما صوره القاضي -رحمه الله- من إحضار جميع العلماء ليس منكراء فقد تكون أطراف 
الملك ني حق الملك المعظم كأنها بم رأى منه ومستمع» فلا يبعد ما قاله على ما صوره. وأمافرض 


.]١47 /7[ (في مواضع من كلامه) : كقوله : «وأنه لو لم يكن إلا واحد ل يكن قوله إجماعا وليس حجة على المختار». اه بناني‎ )١( 
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كالإجماع على 11 أكْلٍ طعام واحدٍ''2 01 وقولٍ كلمةٍ واحدةٍ في وقتٍ واحد”" 
قلنا : هذا لا جامعَ لهم عليه"؛ لإختلانٍ شَهُواتهم ودواعيهم بخلافي الحكم الشّر_عيّ؛ إِذْ تجْمَعْهم عليه 
الدَلِيلُ الذي يَتفقون على مُقتضاه©». 


* (,) الأصحٌ : (أنَهُ) -بعد إمكانه”- (حُجة”) شرعيّةٌ (وَإِنْ نُقِلَ آحادًا)؛ قال تعالى : لوَمَنْ يُشَاقِقٍ 


0” 


الرَّصُولَ4”'" [النساء : ]١١5‏ الآيةَ ا 0 وهو قوشم أو 


فعلّهم» فيكونٌ حُحَةٌ 
وقيلٌ : لا؛ لِقولِه تعالى : اَن تََارَعتُمْ في شَيْءِ قَردُوه إلى الله وَالرّسُولٍ4 [النساء :4 اقَتَصَرَ على الرَّدٌّ إلى 
الكتاب والسّنةِ. 


قُلنا : وقد دَلّ الكتابُ على ينه كيا مك آنًّ©. 


اجتماع على حكم مظنون في مسألة فردة ليست من كليات الدين مع تفرق العلماء واستقرارهم في أماكنهم وانتفاء داعية 
تقتضي جمعهم» فهذا لا يتصور مع اطراد العادة أفاد أن من أطلق التصور وعدم التصور فهو زالء والكلام المفصل إذا أطلق 
نفيه أو إثباته كان خلفاء ومن ظن أن تصوير الإجماع وقوعا في زماننا هذا في آحاد المسائل المظنونة مع انتفاء الدواعي الجامعة 
0 
متقاربون» فهذا منتهى الغرض في تصوير الإجماع»» هذا كلام إمام الحرمين سقناه بعبارته» ولم نبال بالتطويل؛ لأن الإجماع 
ركن عظيم من أركان الدين» وقد كشف الإمام - رحمه الله عنه- الغطاء. اه عطار [؟9/5؟575-١717].‏ 

)١(‏ (كالإجماع على أكل طعام واحد) هذا تنظير؛ لظهور أن المذكور ليس بإجماع. اه بناني »]١191/7[‏ وعبارة العطار 
173 : «تنظير؛ لأن الكلام في الإجماع على الأحكام الشرعية». اه 

(7) (في وقت واحد) راجع للمسألتين. اه بناني [197/7] وعطار [770/1]. 

(") (قلنا هذا لا جامع إلخ) حاصله : أن هذا قياس مع وجود الفارق. اه بناني [197/5]. 

قوله : (لا جامع إلخ) أي لا مقتضيّ للإجماع عليه» فهو قياس مع الفارق. اه عطار .]77١/1[‏ 

(:) (الذي يتفقون على مقتضاه) لأن كثيرا من الأدلة يختلف في مقتضاه المجتهدون, فيأخذ كل منهم ما يظهر له. اه 
«حاشية الشارح» ١1لا‏ 

(0) (بعد إمكانه) أي ووقوعه؛ إذ الحجية إنم| تكون بعد وقوعه. اه بناني [193/7]. 

(5) (وأنه بعد إمكانه حجة) أشار إلى أن كونه حجة مفرع على إمكانه» وفيه : أن الحجية فرع الوقوع لا الإمكان. وقد 
يجاب : بأن المراد الإمكان الوقوعي. اه عطار [171/1]. 

(0) (ومن يشاقق الرسول الآية) وجه الاستدلال : أنه تعالى جمع بين مُشاقَة الرسول عليه الصلاة والسلام -وهي مخالفته 
الحرام- وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد» فتكون متابعة غير سبيل المؤمنين محرمة» وإلا لما جمع بينها وبين المشاقة 
المحرمة في ترتب الوعيد عليه؛ لامتناع ترتبه على المباح» ومتابعة غير سبيل المؤمنين متابعة قول أو فتوى تخالف قوهم 
وفتواهم» فيجب اتباع سبيلهم أي ومتابعة قوم وفتواهم؛ إذ لا مخرج عن القسمين» فإذا حرم أحدهما -وهو اتباع غير 
سبيلهم- وجب الآخرء وهو اتباع سبيلهم» وهو المعني بالإجماع» وذلك لأن سبيلهم وغيره نقيضان, فإذا تركا يلزم 
ارتفاعهماء فلا خروج عنهماء أفاده الجاربردي في «شرح المنهاج». اه عطار .]17١/7[‏ 

(6) (وقد دل الكتاب على حجيته كما مر آنفا) أي في قوله : #ومن يشاقق الرسول# [النساء : ]١١5‏ الآية» وكذا السنة 
دلت على ذلك : كحديث : ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة». اه بناني [157/5]. 


كمض 


وقيل : لا إن تقل آحادًا؛ لأنه فَطْعِىٌ» فلا يد يت بخبر الواحل”". 


* () الأصحٌ 5-6-5 - (قَطْعِيٌ”") فيها (إنِ اتمَنَ قّ امْتجدُونَ”") على أنه إجماحٌ 0 ن اخْتَلَهُوا) في 
ذلك”" (كَالسَكُو وج" )؛ فإنّه ظَنَيٌ. 


قوله : (وقد دل الكتاب إلخ) أي فالرد إلى الإجماع رد إلى الكتاب. اه عطار [؟/ 177]. 

)١(‏ (وقيل لا) أي لا يكون الإجماع حجة (إن نقل آحادا لأنه قطعي فلا يثبت يثبت بخير الواحد) فيه : أنه لا يلزم من قطعية 
دلالته قطعيته في نفسه» كها لا يلزم من قطعية الدال قطعية المدلول. اه عطار 1؟/11]. 

قوله : (لأنه قطعي إلخ) فيه أن يقال : أن خبر الواحد قد يكون قطعي الدلالة على أن كون الإجماع قطعيا غير متفق عليه. 
اه بناني [؟/ .]18١‏ 

قوله : (لأنه قطعي إلخ) فيه : لا تلازم بين قطعية الإجماع وعدم الثبوت بخبر الواحد, غاية الأمر أن الإجماع القطعي 
ثبوته مظنون. اه بناني [؟/ .]18١‏ 

(؟) (قطعي) أي عادة» وني «التلويح» : «ذهب فخر الإسلام إلى أنه يجوز نسخ الإجماع بالإجماع» وإن كان قطعيا حتى لو 
أجمع الصحابة على حكم. ثم أجمعوا على خلافه جاز, والمختار عند الجمهور هو : التفصيل» وهو أن الإجماع القطعي المتفق لا 
يجوز تبديله» وهو المراد بعا سبق من أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. والمختلف فيه يجوز تبديله ا إذا أجمع القرن الثاني على 
حكم يروى فيه خلاف من الصحابة رضي الله عنهم, ثم أجمعوا بأنفسهم أو أجمع من بعدهم على خلافه فإنه يجوز؛ لجواز أن 
تنتهي مدة الحكم الثابت بالإجماع» فيوفق الله تعالى أهل الإجماع للإجماع على خلافه» وما يقال إن انقطاع الوحي يوجب 
امتناع النسخ فمختص با يتوقف على الوحي. والإجماع ليس كذلك. انتهى. اه عطار [؟/ 777-5777]. 

(") (إن اتفق المعتبرون) بفتح الباء أي القائلون بحجية الإجماع» وليس المراد : المجمعون كى| توهمه بعضهم. اه بناني 
7 , وعبارة العطار [؟/ 1187 : «قوله : (المعتبرون) أي من العلماء الباحثين عن الإجماع القائلين بحجيته. ولا بد أن 
يعلم صدور ذلك عنهم قطعا بساع منهم أو نقل عنهم بطريق مفيد للعلم كالتواتر». اه 

قوله : (إن اتفق المعتبرون على أنه إجماع) : كأن صرح كل من المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشذ منهم 
أحد؛ لإحالة العادة خطأهم في الجملة. اه «شرح المحلي». 

قال البناني [؟/ 1417] : وف قوله : (المعتبرون) إشارة إلى أن من خالف في حجيته غير معتبر» وقد استدل في «المختصر) 
ا و 

منها : أمهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع» والعادة تحيل اجتماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع 
في شرعي من غير قاطع» فوجب -بحكم العادة- تقدير نص قاطع دال على القطع بتخطئة مخالف الإجماع» ولا يرد على ذلك 
: أن فيه إثبات الإجماع بالإجماع» ولا إثبات الإجماع بنص قاطع توقف ثبوت ذلك النص القاطع على الإجماع؛ لأن وجوب 
ثبوت ذلك النص مستفادا من الإجماع على القطع بالتخطئة» وذلك دور وذلك لأن المدعى أن الإجماع حجة, والذي أثبتنا به 
ذلك هو وجود نص قاطع دل على ذلك النص وجود صورة من الإجماع يمتنع عادة وجودها بدون ذلك النص» سواء قلنا 
الإجماع حجة أم لاء وثبوت هذه الصورة من الإجماع ودلالتها العادية على وجود النص لا يتوقف على كون الإجماع حجة؛ 
لآن وجود تلك الصورة مستفاد من التواتر» ودلالتها على النص مستفادة من العادة» قاله سم [/419]. اه 

(5) (على أنه إجماع) الضمير يعود على «الاتفاق»؛ فليس فيه الإخبار عن الشيىء بنفسه. اه بناني [1417/1] وعطار 
[/ 370 1|]. 

(5) (في ذلك) أي في كونه إجماعا. اه عطار [؟/578]. 

(5) (كالسكوتي) أي المجرد عن القرائن التي تدل على الرضاء وإلا فهو كالصريح كما مر. اه عطار 777/11]. 

قوله : (كالسكوتي) أي فلا يكون قطعيا كالإجماع السكوقي . اه فهو راجع إلى قوله : «لا إن اختلفوا». 
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وقيل : ظَنَيٌّ مُطلًا'؟ إذ المجمعون عن ظَنّ لايَمْتَيمُ تحطَؤُهمء والإجماعٌ عن قَطْع غيرُ محققٍ. 


ل اه ع 5 . 0ن بغر 6 5 3 هم 2 
* (وخَزقه0) -أي : الإجماع القطعيّ”"'. وكذا الظني”'' عند مَنِ اعتبرّه- بالمخالفة" (حَرَامٌ”'')؛ للتوَعدٍ عليه 
بالتّوَعْدِ على اتّباع غير سبيل الموْمِِين في الآية السَابقةٍ 
11# (فَعْلِمَ) من خرمة حَرْقِه (تحرِيمُ 01 إِحْدَاثْ) قولٍ (نَالثْ) في مَسألة"" اخْمَلَفَ أهل عصر فيها على قولَينِء 
03110 إحداث (تَفُصِيلٍ”") ب بين مَسأَلئينِ”" لم يُقَصّل بيتها أهل عصر (إِنْ حَرَقَاهُ) أي إن َرَّقٌ الثَالتُ والتفصيلٌ 
الإجماع : بأن خالفا دا الف عليه اهل صن بخلاني ما إذا لم يحرفا . 
وقيلَ : هما خارقان مُطَلّقًاا' "؛ ا ا 


.]177 (ظني مطلقا) اتفق المعتبرون على أنه إجماع أو لا. اه عطار [؟/‎ )١( 

(1) ((وخرقه) في تركيبه استعارة مكنية وتخيبل حيث شبه الإجماع بالسور المحيط بجامع أن كلا يحفظ ما اشتمل عليه : 
فالسور يحفظ ما حواه من الأبنية» والإجماع يحفظ ما حواه من الحكم المجمع عليه. وإثبات الخرق تخييل. اه بناني [158/5]. 

(©) (أي الإجماع القطعي) وهو كا علم : ما اتفق المعتبرون على كونه إجماعاء وقوله : (وكذا الظني) وهو : ما اختلف 
المعتبرون في كونه إجماعا. اه ترمسى .]20١/57[‏ 

() (وكذا الظني) بغير دليل راجح عليه كما هو ظاهرء قاله سم [8/١؟4]‏ ونقله البناني [؟/19]. 

(0) (بالمخالفة) متعلق بقوله : «وخرقه). 

(5) (وخرقه حرام) أي من الكبائر؛ للتوعد عليه في الآية السابقة كما أشار إليه الشارح. اه بناني ]١198/1[‏ وعطار 
13 زاد العطار : «ثم ظاهره شمول القطعي والظني مع أن الظنيات تجوز مخالفتها لدليل» 13]فإما أن يبقى كلامه على 
عمومه ويراد أن خرقه لغير دليل حرام؛ 101 أو بخص بالقطعي أي : وخرق القطعي منه حرام؛ وقال إمام الحرمين ني «البرهان» 
: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر» فهذا باطل قطعاء فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفرء والقول بالتكفير ليس 
بالمين. انتهى». اه 

(7-10) (إحداث قول ثالث) فرق القرافي [شرح التنقيح : ص ]"١8‏ وغيره'"'" بينه وبين إحداث التفصيل بين المسألتين : بأن 
محل الحكم في المسألة متحد, وفي المسألتين متعدد» فسقط ما توهمه بعضهم أنه لا فرق بينهما. اه «حاشية الشارح) [/ ]11١‏ 
ونقله البناني ]١119/5[‏ والعطار [؟/ 77؟]. 

(8) (وإحداث تفصيل إلخ) قال شيخنا الشهاب : هذا يغني عنه ما قبله ى) اقتصر عليه ابن الحاجبء وأقول : لما كان 
المفصل موافقا لكل من القولين في شق كان جوازه مطلق مظنة التوهم القوي» واحتاج المصنف إلى التصر_يح؛ دفعا لذلك 
التوهم. اه سم [7/١؟4].‏ اه عطار [171/1]. 

(9) (بأن خالفا ما اتفق عليه أهل عصر إلخ) الذي اتفق عليه أهل العصر ني القول الثالث هو : توريث الجد. وفي 
إحداث التفصيل : العلة» وهي كون العمة والخالة من ذي الأرحام, وقوله : (بخلاف ما إذا لم يخرقاه) أي لعدم وجوده من 
أصله. اه عطار[؟/ 75؟]. 

)٠١(‏ (مطلقا) أي أبدا. اه «شرح المحلي), قال الشارح في «الحاشية» [7/ 111 : «قوله : (أي أبدا) عدل إلى تفسير 
«الإطلاق» به عن تفسيره بقوله : «أي سواء أخرقا أم لا»؛ لعدم استقامته كا لا يخفى). اه ونحوه في اسم) [/477]» 


.]"/7 (وغيره) كصاحب «الأصل» في «الإبباج» [؟/‎ )١( 


ليا 


ِأنَ 7 الاختلاف على قَولَيْنِ يَسْتَلَرِمُ الانّاقٌ على امتناع العُدولٍ عنهماء :»وعدم التتفصيلٍ بينَ مسأآلتَنِ يَسْتَلْرمُ 
الاتّفاقٌ على امتناعه. 

قُلنا : الاستلزامٌ ممنوعٌ فيها©. 

مئال القَالثِ خارقًا(" : ما قيلَ : إن الأَحَ يُمْقِطُ الْجدّه وقد اخمَلَفّتِ الصّحابة”" فيه على قولَين : 17 قيلَ : يَسْقطُ 
بالجَدٌ 17 وقيلٌ : يُشاركٌه كأخ» فإسقاطً الجَدٌ به خارق لا انمق عليه القولان من أن له نصيبًا9. 

تقال حارف ادل : إل عا مترولة الاتتيية تور له دوا روطي ا قر ةلك ريل كل لطاقاءوماينة 
الشَافعيُ» وقيل : يحرُمُ مُطلَفَاء فالفارق مُوافِقٌ لمن ل يُعَرقْ في بعض ما قاله”. 

ومثال التتفصيلٍ خارقًا”" : ما لو قيل بتوريثٍ العَمَةٍ دونَ الخالة» أو عكيسه؛ وقد اتَلَقُوا” في توريثها مع 
انّمَاقِهم”" على أنّ العِلَّةٌ فيه أوني عدمه : كوثهما من ذَوِي الأرحام. فتّوريتِ إحداهُما دونَ الأخرى خارقٌ 
للاتّفاق7". ١‏ 

ومثاله غير خارق : ما قلنا : إِنّهِ نحَبُ الرّكاةٌ في مال الصّبيٌ دون الل المباح» وقيلّ : تجِبُ فيهماء وقيلّ : لا نَبُ 


: 0 3 0 
فيهماء فالممَصّل مُوافِقٌ لين لم يُمَصّل في بَعض ما قاله. 


وعبارة العطار [؟/ 7*5] : «قوله : (أي أبدا) أشار إلى أن المراد باسالإطلاق» : الدوام». اه 

)١(‏ (الاستلزام ممنوع) أي لأن عدم القول بالشيء ليس قولا بعدم ذلك الشيء. اه «حاشية الشارح»[11/5] ونقله 
البناني ]١119/1[‏ والعطار [؟/ 5 77]. 

(؟) (مثال الثالث خارقا) أي لما اتفق عليه وهو توريث الجد وأن له نصيبا سواء كان كل المال أو نصفه. وقد مثل 
صاحب «التوضيح» لذلك بأمثلة منها : أن الخروج من غير السبيلين ناقض عند أبي حنيفة» لا مس المرأة» وعند الشافعي : 
المس ناقض. لا الخروج» فشمول الوجود أو شمول العدم لم يقل به أحد. انتهى. اه عطار [؟/ 17]. 

() (وقد اختلفت الصحابة إلخ) الجملة حالية. اه بناني [149/5]. 

(5) (من أن له نصيبا) أي وهو كل المال على القول الأول» وبعضه على الثاني. اه بناني [7/ .]١19‏ 

قوله : (من أن له نصيبا) إما استقلالا أو على طريق المشاركة. اه عطار [؟/ 174]. 

(60) (وعليه الحنفي) وبه قال بعض المالكية. اه عطار /١[‏ 5 77]. 

(5) (فالفارق) بين السهو والعمد (موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله) أي فلم يخرق الإجماع؛ لعدم وجوده من أصله؛ 
لأن قوله فيا تقدم : «بخلاف ما إذالم يخرقاه» بعد وجوده, أو لم يخرقاه لعدم وجوده من أصله؛ لأن السالبة تصدق بنفي 
الملوضوع. اه عطار [؟170/1]. 

(0) (ومثال التفصيل خارقا) فعلم أن الخرق قد يكون باعتبار العلة بأن تتحد علة الخلاف : كما في مثال التوريث؛ فإن 
العلة على القولين واحدة» وهي كونها من ذوي الأرحام, فاتحادها بمنزلة تصر_يحهم بأنه لا فرق بينهما كما قال الإسنوي 
والإمام» فصار ذلك بمنزلة قولهم : «لا تفصلوا بينها»» ولو قالوا ذلك امتنع التفصيل بلا نزاع. اه سم »]147١/5[‏ فعلم أن 
المجمع عليه هنا هو العلة. اه عطار [؟/ 5"؟]. 

() (وقد اختلفوا) الجملة حالية. اه بناني .]١99/17[‏ 

(9) (مع اتفاقهم إلخ) قيد به دفعا لما عسى أن يقال : «هذا التفصيل ليس خارقا؛ لأن المفصل موافق لمن لم يفصل في 
بعض ما قاله». اه ١حاشية‏ الشارح2 ١5/91‏ ؟] وعطار [170/1]. 

)٠١(‏ (خارق للاتفاق) أي لأنه يلزمه أن يعلل بغير ما عللوا به» فقد خحرق اتفاقهم على أن العلة في الإرث أو عدمه 


اليا 


كو عو 0 


011 ع : (أنه كجوز إِخْدَاثُ) أي : إظهان”" (7١دَلِيلٍ'")‏ لحكم :أو َيل 09 لدليل؛ لِيُوافِقَ غيرَه 
(أؤ عِلَّةقة) لحكم غير ما ذَكَرُوو00) من ١1‏ الدّليلٍ ا" وَالتَأويلٍ والعِلَّة؛ لجواز تعد اذكوراتٍ" (إِنْ 1 يخْرق) نا 
تم ةا لعلف ]ذا عوقة + باأزاقالوا :«الادليل وناو ولاغلة غية ما ذك رجات 

وقيلٌ : لا يجوز إحداث ذلك مُطْلَقًا(”'؛ لأنه من غير سبيل الُؤمِنِين المتوَعَدِ على اتَباعِه في الآية. 


و | ابم سو تير 1 1١١‏ ده 8 > م و 5 
قُلنا : التوَعَدٌ عليه ما خالف سبيكهب”7"©: لامال يَتَعرَضُوا له كنا تخ فيو9؟. 


كونه| من ذوي الأرحام, وبهذا يندفع ما يقال : إن هذا التفصيل غير خارق؛ لأنه مثل التفصيل الذي يليه؛ إذ هو أخذ من كل 
قول طرفاء فلم يكن خارقاء وحاصل الجواب : ما سبق . اه عطار 0/51 1] وبناني .]١19/71‏ 

)١(‏ (وعلم) من حرمة خرق الإجماع. اه «شرح المحلي). قال العطار [؟/ 175 : «قوله : (وعلم من حرمة إلخ) لأن 
المراد ما هو أعم من الإجماع على حكم أو دليل». اه 

(0) (أي إظهار) نبه به على أن المحدث إظهار الدليلء لا الدليل نفسه. والمراد بالإظهاره» : الاستدلال به. اه «حاشية 
الشارح5/112١1]‏ ونقله البناني 57[1/ ]١19‏ والعطار [؟/ 70؟]. 

() (أنه يجوز إحداث دليل) أي غير دليل الإجماع : كأن أجمع على أن الدليل على النية قوله تعالى : #وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 [البينة : ه]» ثم قال شخص : إن الدليل قوله يك : «إنم) الأعمال بالنيات». اه بناني [1994/7] 
وعطار[١؟/‏ 7"0؟]. 

قوله : (يجوز إحداث دليل) بحث فيه سم : بأنه لا ارتباط بين حرمة الخرق وجواز الإحداث المذكور ليكون الثاني 
معلوما من الأول» بل يجوز أن يحرم الإحداث الغير الخارق لمعنى يقتضي حرمته» وإن كان الخرق حراماء اللهم إلا أن يكون 
المراد أنه يفهم من حرمة المخرق جواز ما لا خرق فيه إلا لمقتض آخر ولا مقتضي هاهنا في الواقع: أو بالنظر للأصلء فليتأمل. 
اه عطار [؟/ 370]. 

(:) (أو تأويل) : كما إذا قال المجمعون في قوله عليه الصلاة والسلام : «وعفروه الثامنة بالتراب» : أن تأويله عدم 
التهاون بالسبع بأن ينقص عنهاء فلو أوله من بعدهم على أن معناه : أن التراب لما صحب السابعة صار كأنه ثامنة كان 
صحيحا. اه عطار [؟/ 5"؟] وبناني .]١19/5[‏ 

(5) (أو علة) أي إحداثها؛ بناءا على جواز تعدد العلل. اه «١حاشية‏ الشارح» [/117]. 

قوله : (أو علة) : كأن جعل العلة في الربا في البر الاقتيات» وجعل آخرون بعدهم العلة الادخار» فهذه العلة موافقة. اه 
عطار [5؟/ 70؟] وبناني [؟/ .]٠٠١‏ 

قوله : (أو علة لحكم إن لم يخرق) فرض المسألة : أن المخالفة في العلة مع بقاء الحكم» بخلاف ما تقدم في مسألة التفصيل 
للمجتهدين اللازم لهم إن لم يخرقوه. اه شربيني [1/ .]٠٠١‏ 

(5) (غير ما ذكروه) نعت لكل من «الدليل» المحدث أي المظهر وما بعده. اه ترمسى [؟/ 755]» وقال العطار /١[‏ 70؟] : 
ليكو اذ كر شك ندوياء كور لدعلة وقد كلا يو الدكر يكرت غيرها وكر وم الف 

(0) (الجواز تعدد المذكورات) أي الدليل والتأويل والعلة» وهذا تعليل لجواز إحداثها. اه ترمسى [؟/ 268]. 

(8) (إنلم يخرق ما ذكر) قيد لجواز الإحداث المذكورء وقوله : (غير ما ذكروه) أي الأولون : بأن لم ينصوا على بطلانه 
للاتفاق على أنه لا يجوز إحداث ما نصوا على بطلانه. اه ترمسي [1/ 705]. 

(9) (بخلاف ما إذا خرقاه) أي فإنه لا يجوز إحداثه بلا خلاف. اه ترمسي [755/1]. 

.]755/1[ (مطلقا) أي سواء خرق ما ذكر ما ذكروه أيضا أم لا. اه ترمسي‎ )٠١( 

.]775 (قلنا المتوعد عليه إلخ) فالتوعد على القول بالعدم» لا على عدم القولء وبينهما فرق. اه عطار [؟/‎ )١١( 

.]7٠٠١ (لامالم يتعرضواله) أي لما علم من أن عدم القول بالشيء ليس قولا بعدم ذلك الشيء. اه بناني [؟/‎ )١١( 
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1# (و) علج : (أنهْيَمتَيُ ازتدَاد اله مَة) في عصر (سَمْعًاا'')؛ رق إجماعَ مَن قبلّهم'" على وجوب استمرار 
الإيمان» 

0 ه سه سر ل 2 5 

وقيل : لا يَمْتَتِعَ سَمْعًاا "كا لا يَمْتَنع نَع عَقَلّا قطعًا. 


ور هه 


* (رء لا اتَقَاقُّهَا) أي الأَمةٍ ة في عصر (عَلَ جَهُْلٍ مَا) أي شيء ([ تَكَلف به) : بأن ل تَعْلَمْهة" : كالتفضيل”" 55 


)١(‏ (وعلم) من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده أن لا يخرقوه. اه «شرح المحلي», قال الشارح في 
«الحاشية» [/ 1517 : «قوله : (الذي من شأن الأئمة بعده أن لا يخرقوه) ليس قيدا لاحتراز عن غيره حتى لا يمتنع فيه ارتداد 
الأمة. بل هو استظهار على امتناع ارتداد الآئمة الداخلين في الأمة قطعا» إلخ. اه 

إفة (وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا) وهو -أي امتناع ارتدادهم سمعا- الصحبح؛ لحديث الترمذي وغيره : «إن الله 
تعالى لا يجمع أمتى على ضلالة''"». اه «شرح المحلي). 

قوله : (وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا) وإن جاز عقلاء أو يجوز سمعاء وههنا أمران : 

أحدهما : مسألة خلافية : قيل : يمتنع سمعاء وقيل : يجوز سمعا لما سيأتي من حديث الترمذي بالنسبة للأول» ومنع 
دلالته بالنسبة للثاني. 

الثاني : أنه يعلم من حرمة خرق الإجماع مع كون شأن الأئمة أن لا يخرقوه بأن لا يقولوا قولا مخالفا لما وقع عليه الإجماع 
أن الحكم في هذه المسألة عندهم هو امتناع الارتداد» إذ وقوع الارتداد خارق للإجماع على عدم وقوعه. فيكون قول الأئمة 
بوقوعه خارقا لذلك الإجماع أيضاء فمعنى قوله : «وأنه يمتنع ارتداد الأمة» أي عندناء هذا وجه علم أن الحكم عندهم في 
المسألة الامتناع» وأما كون الامتناع من السمع فلن الإجماع على وجوب استمرار الإيوان لا بد له من مستند من السمع؛ إذ لا 
مدخل للرأي فيه حتى د يصح أن يكون قياساء وإذا لم تخرق الأئمة هذا الإجماع فلا بد أن يقولوا بمستنده السمعي» وهو قول 
النبي : : ١لا‏ تجتمع أمنتي) إلخ» والكاتبون هنا اشتبه عليهم «الأئمة) ب١لالأمة»),‏ ودليل العلم بدليل المسألة» فوقعوا فيا لا يليق 
فليتأمل. اه شربيني [1/ ]٠٠١‏ ونقله الترمسي [7017/1]. 

(6) (الخرقه إجماع من قبلهم) تعليل لامتناع ارتداد الأمة. اه ترمسي [؟/51/]. 

(:) (على وجوب استمرار الإيمان) أي لزوم استمراره وأنه لا بد منه. اه شربيني [؟/١٠7]‏ 

قوله : (لخرقه إجماع من قبلهم إلخ) والخرق يصدق بالفعل والقول ى) يصدق الإجماع بهما. اه «شرح المحلي»؛ قال 
الشارح ني «الحاشية» [/ 111] : (دفع به ما يتوهم من أن الردة بالفعل لا تكون خارقا للإجماع». اه 

(5) (لا يمتنع سمعا) بمعنى أنه لم يرد ما يدل على امتناع وقوعه. اه ١حاشية‏ الشارح) [/710]. 

(5) (وقيل لا يتمنع سمعا كا لا يمتنع عقلا قطعا) وليس في الحديث ما يمنع من ذلك؛ لانتفاء صدق الأمة وقت 
الارتداد» وأجيب : بأن معنى الحديث : أنه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون الصادق بالارتداد. اه «شرح المحلي), 
قال الشارح في «الحاشية» [/17؟] : «قوله : (وأجيب بأن معنى الحديث إلخ) حاصله : أن اسم «الأمة؛ صادق عليهم قبل 
الارتداد» فيمتنع أن يقع منهم؛ لأنه إجماع على ضلالة» والحديث ينفيه». اه 

(0) (بأن لم تعلمه) إشارة إلى أن المراد الجهل البسيط لا المركب. اه عطار [777/1]. 

(6) (كالتفضيل) يحتمل أنه تنظير» ويحتمل -وهو الظاهر - أنه مثال مالم يكلف به. اه ١حاشية‏ الشارح)» [118/9] 
ونحوه في «العطار) [؟1777/5]. 

)١(‏ (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة) أي لا يبيئهم لهاء ولا يقدرهم عليها؛ لينتج الاستحالة» وأورد : هذا دليل على امتناع ارتداد 
جميع الآمة بقطع النظر عن الإجماع» وقد تقدم أن حرمة خرق الإجماع دليل بواسطة هذا الحديث» فصار هو الدليل» وبهذا يندفع ما 
للناصر هنا من البحث : بأنه لا يلزم من حرمة خرق الإجماع امتناع الارتداد» تأمل. اه عطار [275/5]. 


اندرا 


بين عار وحُدَيْة1'" فلا يَمَْيُ؛ إذ لا تحط فيه؛ يعدم التُكليف به. 
وقيلَ : يَمْتَِمُ ولا لكان الجهل سبيلًا لهاء فيَجِبُ اتباعَها فيه' "» وهو باطل. 
قلنا ا ل ا 
أمَا اتََاقُها على جهل ما كُلَمّتْ به" فَمُمْتَنِعٌ قطعًا 


* (زه]وَلَا انَقِسَامُهَا) أي الم ة (فِرْقَتَئنِ) في 0 من مسَألتَينٍ مُتَشاتَينِ!") 29 من الفرْمَينِ (يخْطِيُ في مَسْأَلَةِ) 
من الَسأَلئَينٍ : كانّاقٍ إحدى الفِرقَتَينِ على وُجوب التَّرتيبٍ في الؤْضوءٍ وعلى عدم وجوبه في الصَّلاةٍ الفائتة 
والأخرى على العَكس”" فلا يَمْتَم نَظرًا في ذلك إلى أنه لم محْطٌِ إِلّا بعضّها بِالتَرِ إلى كُلّ مَسأَلةٍ على حِدّتها. 

وقيلٌ : يَمْتَنِمُ؛ ؛ نظا إلى أتها أخطَأَتْ في تجموع الْسالتَينِ والخطاأً مَنفيٌ عنها احبر السَايق"». 

والتصحيحٌ في هذه -المعلومٌ مما يأن- من زيادتي. 


)١(‏ (كالتفضيل بين عمار وحذيفة) أي كاعتقاد المفاضلة بينهما عند الله تعالى. اه بناني [؟/١١٠17]»‏ قال الشر-بيني 
13 :1 : «قوله -أي البناني- : (كاعتقاد المفاضلة) المناسب حذف «اعتقاد»؛ لأنه مثال للمجهول». اه وعبارة العطاز 
7 : «قوله : (كالتفضيل) المراد به التفاضل الذي هو أثره؛ لأنه الذي يعلم, وأما التفضيل فلا علم به». اه 

(؟) (فيجب اتباعها فيه) أي بآية : #ومن يشاقق الرسول* الآية. اه عطار [؟75/1؟]. 

() (قلنا يمنع أنه سبيل ها) لا يظهر إلا في الجهل البسيط» فيقتضي أن المركب يضرء والظاهر أنه إذا كان غير مكلف به 
لايضر الجهل مطلقا. اه عطار [؟177/5]. 

(5) (إذ سبيل الشخص ما يختاره) ومعلوم أنهم لا يختارون الجهل لما فيه من النقص. اه بناني ]٠١١/1[‏ عطار [177/5]. 

(5) (على جهل ما كلفت به) الظاهر : أن المراد : ما كلفت به في الحال» وإلا فقد يظهر بعد ذلك للمجتهدين أحكام لم 
تكن على زمن الصحابة ى) وقع للمجتهدينء فلو أريد ما هو أعم للزم اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- على جهل ما 
كلفت به وهو ممتنع» وهذا بناءا على أن المراد : علم المسائل بالفعل» وأما لو اكتفينا بالملكة فلا إشكال. اه عطار [777/1]. 

(5) (متشاببتين) تحرير لمحل النزاع؛ لأن للمسألة أحوالا ثلاثة : حالتان متفق عليهما : 17]اتفاقهم على الخطأ في مسألة 
واحدة من وجه واحد لا يجوز إجماعاء 11 اتفاقهم عليه في مسألتين متباينتين مطلقا : يجوز إجماعاء 1:] وحالة مختلف فيهاء وهي 
المسألة ذات الوجهين نحو المانع من الميراث؛ فإن القتل والرق مانع غير أنه ينقسم قسمين» فمن لاحظ اجتماع الخط! في شيء 
واحد بالنظر لأصل المانع المنقسم منع المسألة» ومن لاحظ تعدد الأقسام جوزهاء قاله القرافي في «شرح المحصول»؛ وقس 
عليه مثال الشارح. اه شربيني .]١١١/1[‏ 

(0) (كاتفاق إحدى الفرقتين على وجوب الترتيب في الوضوء وعلى عدم وجوبه ني الصلاة الفائتة والأخرى على 
العكس) ومحل الخطإ وعدمه : إذا كان الصواب وجوب الترتيب في الوضوء والفائتة أو عدمه فيهماء 17 فإذا نظر إلى مجموع 
المسألتين فقد أخطأت الأمة؛ لأنها اتفقت على مطلق خطإء [0] وإذا نظر إلى كل مسألة على حدتها لم يكن جميعهم مخطئا؛ نظرا 
إلى خصوص الخطإء فلم يتفقوا على خطأ بخصوصه؛ لأنه إذا كان الصواب الوجوب فيهما وقالت إحدى الفرقتين بوجوب 
الترتيب في الوضوء وبعدمه في الفائتة فقد أخطأت بالنسبة للفائئة» وإذا قالت الأخرى بالعكس فقد أخطأت بالنسبة 
للوضوء؛ فلم يجتمعوا على خطإ بعينه» وإذا نظر إلى مجموع المسألتين فقد اتفقوا على مطلق خطاء وقس على ذلك إذا كان 
الصواب عدم الوجوب فيهماء هذا إيضاح ما أشار له الشارح. اه عطار .]1١١/5[‏ 

(8) (والخطأ منفي عنها بالخبر السابق) أي : «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة». اه ترمسي [7/ 1705 قال العطار [؟/ 771] 
: «فيه : أن المذكور في الحديث «الضلالة»» وخطأ الأئمة ليس ضلالاء بل هم مأجورون على اجتهادهم ولو أخطؤوا؛ لأنهم لم 


5201 


رن 
3 


1# (و) عله" : (أنْ نَ الإثتما اع لَائْضَاد نما" أي لا يجورٌ انِقاده على ما ياد ما انْعقَدَ عليه إجماعٌ (كَبْلَهُ)؛ 
لإستلزامه تَعارّص قاطعَينٍ. 
وقيل : يجوز”؛ إذ لا مانِعَ من كون الأَوّلٍ مُعَيّا بالثاني. 
(وَمُوَ الْأَصَح ني الكُلّ) أي كل من الَسائِلٍ الشكقاى هدر 


0 


* (وَلَا يُحَارِضهُ ضَهُ) أي الإجماعً -بناءً على الأصحٌ : أنه قَطَعِة*' - (دَلِيلٌ”) فطعي" ولا ظَنَين"؛ إِذْ لا 
تَعارّضٌ بين قاطعين20؛ ل م 11[ [ 1[ 12070711 


يتعمدوا الخطأ حتى يكون ذلك ضلالا». اه 

)١(‏ (وعلم) من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده أن لا يخرقوه. اه «شرح المحلي». 

0( (وأن الإجماع لا يضاد إجماعا) أي لا يجوز انعقاد إجماع على حكم أجمع على ضده سابقا””"'؛ لاستلزامه تعارض 
قطعبين؛ بناءا على أن الإجماع قطعي. وتعارض القاطعين محال كما قال الشارح. اه «حاشية الشارح»[5/ »]1٠١‏ ونقله ابن 
قاسم [/477] عنه وعن الكمالء قال ابن قاسم : «وقضيته : جواز التضاد المذكور إذا كان ظنيا كالسكوتي» وقد نقل السيد 
السهمودي ما تقدم عن الكمالء ثم قال : «والذي يظهر في توجيهه -أي ما ذكره المصنف”"- : أن أحد الإجماعين المتضادين 
خطأ قطعاء واجتتاع الأمة على الخطإ ممتنع بحديث : لا تجتمع أمتي على ضلالة) سواء قلنا : إن الإجماع قطعي أو ظني». 
انتهى» وقضيته : امتناع ذلك في الظني أيضاء ولا ينافيه جواز مخالفة السكوتي للدليل؛ لأنه لا يلزم عليه تخطئة الأمة» بخلاف 
ما هناء فليتأمل». اه ونقله البناني [؟/ .]2١7‏ 

(") (وقيل) أي قال أبو عبد الله البصري كا ني «الأصل» و«شرحه) (يجوز) أي شرعاء لا عقلاء ولا وقوعاء فهو 
موافق على تجويزه عقلا وعلى عدم وقوعه. قاله الشارح في «الحاشية» [؟/ .]7٠١‏ 

(5) (من المسائل الست) وهى : 1[1] مسألة : إحداث القول الثالث والتفصيل الخارقين» 11] ومسألة : إحداث الدليل أو 
التأويل أو العلة» 1*] ومسألة : ارتداد الأمة» 1؛] ومسألة : اتفاق الأمة على جهل الشيء الذي لم تكلف به [ه] ومسألة : انقسام 
الأمة فرقتين كل يخطى. [5] ومسألة : مضادة إجماعين. اه ترمسى [1/ 770]. 

(0)(آه قطني) هو احتزار عن الفلى >الستكوزي» قينا رهد اللاليل كسائر القاك» ويقعة برح ذلك فيد قرليه زان 
الإجماع لا يضاد إجماعاء كوه الا قي كو عدا ظلي دعاك مود كود دن عتلت الاوك ل اننا فين . اه 
عطار [178/1] وبناني[7/1١7]»‏ ويأقي ذلك في قول الشارح : «وأما الإجماع الظني» إلخ. 

() (ولا يعارضه دليل) أي لا يكون مع الإجماع في زمن واحد دليل يدل على خلاف ما دل عليه فالمراد من هذه المسألة 
نفي معارضة المقارنة له» ومن مسألة البصري السابقة نفي نسخ المتأخر له. فافترقا. اه شربيني .]٠١7/1[‏ 

(0) (ولا يعارضه دليل قطعي) بل يقدم الإجماع عليه؛ لاحتماله النسخ» بخلاف الإجماع كما سيأتي في التعارض. اه 
شربيني [/107]. 

(8) (قطعي ولاظني) أخذ العموم من كون «الدليل» نكرة في سياق النفي. اه بناني [1/ .]7١7‏ 

(9) (إذ لا تعارض بين قاطعين) ينبغي أن يرجع هذا لكل من قوله : «وأنه لا يعارضه دليل» باعتبار فرض ذلك الدليل 
قطعياء وقوله : «وأن الإجماع لا يضاد إجماعا» لأنه مفروض في القطعيء وأن يختص قوله : «ولا بين قاطع ومظنون بقوله : 
«ولا يعارضه دليل» باعتبار فرض ذلك الدليل ظنياء ويمكن أن يرجع لما قبله أيضا؛ بناءا على فرض أحد الإجماعين قطعيا 

.]77/8/71 (أي لايجوز انعقاد إجماع على حكم أجمع على ضده سابقا) أي إذا كان قطعيا. اه عطار‎ )١( 

(؟) (المصنف) يعني صاحب «الأصل). 


ا 


ما الإجماع الظَنَيّ يحور مُخَارضته بظزة آل 


ل ع باعي روث ره هبه 8 ع - و0 0 ره 
ل ل ا و 


الإجماع عنه”"» (لَكِنهُ) أي كوه عنه هو (الظّا َّ هِرَ إِنْ هر إن 1 يوج جَلْ غَيْدَهُ) بمّعناه؛ إذ لا بُدَّ له مِن مُستَنَدِ كا مَرَّء فإن وَحِِدَ 
فلا)؛ لجواز أن يكونّ الإجماعٌ عن ذلك الغير. 

وقبل قزافقة ناكد هل لاعن 

قال بعضُهم : «وعَلٌ الخلافٍ في خبر الواحدِء ما الوا فهو عنه بلا خلا»» وفيه نَظرٌ. 


والآخر ظنياء وفيه تكلف. سم [9/ 14737]. اه بناني .]7١7/5[‏ 

)١(‏ (لاستحالته) لأن القاطع يجب تحقق مدلوله فيلزم من تعارضهها اجتاع النقيضين» وهو محال» وهذا مسلم إن كانا 
في زمان واحدء وأما إن كانا في زمانين مختلفين فلا؛ إذ الأحكام تختلف باختلاف الأعصار. اه عطار [158/5]. 

قوله : (لاستحالته) لاستلزامه اجتماع النقيضين في الواقع. اه بناني .]7١7/1[‏ 

(1) (وموافقته إلخ) : كى) إذا أجمعوا على وجوب النية في الصلاة مثلاء فقد وافق إجماعهم خبر : «إنما الأعمال بالنيات»» 
فهذه الموافقة لا تدل على أنهم مستندون للخبر المذكور ثم إنه قد مر أن الإجماع على موافقة خبر لاا يدل على صدقه. 
والفرضان مختلفان» وإن تلازما. اه عطار [؟/578]. 

(") (استغناء بنقل إلخ) أي استغناء عن نقل ذلك الغير بنقل الإجماع. اه عطار 178/11]. 

(4) (فإن وجد فلا) أي فلا يكون الظاهر كون الإجماع عن ذلك الخبر. اه عطار [778/57]. 


اللا 


«(جَامَينَ)* 
)ا 

* (جَاحدُ يمع عليه مَْلُوم ون دين طَوووَة0؟) عراشو : مايَعْرِفُه منه الخواصٌ والعَوامٌ من غير قبولٍ 
تشكيكف: رت الصَّلاقَ الطررع وا را كا السعارر جه ووراتدر رار اخ 
يَسْتَلزِمُ تكذيب النْبِيّ يكِ فيه””)» وما أَوْهَمَه كلام الآمديٌّ ومن تَبِعَه(*' -: من أن فيه خلافًا- ليس بِمُرادٍ لمه". 

كدان َيكُنْ) فيه نض جاحده كاف في لأَصَح)؛ ا عر". 


وقيل لا عدم النْصّ00. 


#إخاتمة : جاحد مجمع عليه # 

)١(‏ (معلوم من الدين ضرورة) أي ما علمه صار يشبه العلم الضروري من حيث استواء العام والخاص في معرفته وعدم 
قبوله التشكيكء وإلا فهو بحسب الأصل نظري مستفاد من الأدلة» وقد أشار إلى هذا الشارح بقوله : «وهو ما يعرفه» إلخ. 
اه بناني [؟/ ]٠١7‏ ونحوه في «العطار» [778/5]. 

قوله : (معلوم من الدين ضرورة) ولا بد أن يشتهر في محل من جحد بحيث ينسب في جهله إلى تقصير. نص عليه 
بعضهم. اه شربيني .]٠١1/7[‏ 

(1) (وهو) أي المعلوم من الدين ضرورة (ما يعرفه منه) أي الدين (الخواص والعوام من غير قبول تشكيك) قال المحلي : 
«فالتحق -أي المعلوم من الدين بالضر_ورة- بالضر_وريات». اه قال الشارح في «الحاشية)» [7/ ؟5؟] : «قوله (فالتحق 
بالضروريات) أي في إطلاق العلم بالضرورة عليه بجامع عدم قبول التشكيك فيهماء وفيه تنبيه على أن الضر_ورة في قوم : 
«المعلوم من الدين بالضرورة» ليس معناها استدلال العقل بالإدراك بلا دليل؛ لأن أحكام الشرع عند الأشعري لا يعرف إلا 
بدليل سمعى)». اه 

() (إن كان فيه نص) هذا القيد زاده على «الأصل»». ويأتي عنه وجه زيادته. 

(4) (لأن جحده يستلزم إلخ) هذا التعليل موجود في المجمع عليه الخفي إذا كان منصوصا عليه مع أنه لا يكفر جاحده. 
اه عطار [؟78/5؟١].‏ 

(5) (وما أوهمه كلام الآمدي ومن تبعه) وهو ابن الحاجب كا في «شرح المحلي»» أما الآمدي فقال : «اختلفوا في تكفير 
جاحد المجمع عليه : فأثبته بعض الفقهاء. وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب, هذا هو 
المختار» وإنما هو التفصيل بين أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة» 
فيكون جاحده كافرا». اه ملخصاء وأما ابن الحاجب فقال : «إنكار حكم الإجماع القطعي ثالثها المختار : أن نحو العبادات 
الخمس يكفر)»» فقد تضمن كلام كل منهم| كما ترى حكاية خلاف في تكفير جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضر-ورة» 
وهذا غير مراد لما كما قال الشارح؛ فإنه محل وفاق» وقد أول بعضهم كلامهما بأن المجمع عليه المعلوم من الدين بالضر-ورة 
ليس التكفير بإنكاره لكونه إنكار مجمع عليه» بل لكونه إنكار معلوم من الدين بالضرورة» فلم ينقلا عن أحد عدم التكفير 
بإنكاره» بل نقلا إنكار استناد التكفير إلى كونه مجمعا عليه. اه كال. اه عطار[1؟/779-78]. 

(5) (ليس بمراد لهم) أي بل مرادهم : أن الخلاف الذي ذكراه إنم| هو فيا لم يعلم من الدين بالضرورة من المجمع عليه 
وأما ما علم من الدين بالضرورة ما أجمع عليه فلا خلاف في كفر جاحله. اه بناني .]7١7/1[‏ 

(0) الما مر) أي من أن جحده يستلزم تكذيب النبي كَلةِ فيه. اه ترمسي [774/1]. 

(8) (وقيل لا لعدم النص) وهذا حكاه الرافعي عن استحسان إمام الحرمين» وأنه قال : كيف نكفر من خالف الإجماع 
ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع» وإن| نبدعه ونضلله قال : نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل» ثم 
أنكر ما أجمعوا عليه كان هذا التكذيب آيلا إلى الشارع» ومن كذب الشارع كفرء والقول الضابط فيه : إن أنكر طريقا في ثبوت 


وا 


وخَرَجَ بال مجمّع علي ؟ غير مون كان فيه تم 

وبا المعلوم ضرورةً) : غيرُه : كفسادٍ الحَجّ بالوَطْءِ قبل الؤّقوفٍء وإن كان فيه نص : كاستِخقاقٍ بنتٍ الإبن 
السدون مع البْتِ؛ لِقَضاءٍ النْبيّ يك به | رواه البُخارِيٌّ [7707]. 

حاشو لمق مو وزع را عر 0 

فلا يَكْفْرٌ جاحدُّه(”» ولا جاحدٌ شيءٍ منهاء وإن اشْتَهَرَ بين النّاس. 

هذا" حاصلٌ ما في «الرَّوْضْةَ) 1 84:] كلْأصلها) في «باب الرٌدَوَاء وهو الُحتَمّدٌ”»» وإن خالّفه مافي 


«الأصل» كما أَوْضَحْتْه في «الحاشِية)” 01 1؟]. 


الشرع لم يكفر؛ ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم جحده كان منكرا للشرع وجزء من الشرع كإنكار كله. هذا كلامه. 
اه ترمسي [؟/ 710]. 

)١(‏ (و) خرج (ب)قوله : «من (الدين» : المجمع عليه من غيره) أي من غير الدين : بأن لم يتعلق به أصلا (كوجود 
بغداد) أي ومصر واليمن والهند والجاوه» فلا يكفر جاحد وجود شىء منها قطعا؛ لأنه بحض كذبء بخلاف من أنكر مكة أو 
الكعبة أو المسجد الحرام أو عرفة؛ فإنه يكفر» قال العز بن عبد السلام : فإن الأمة أجمعت على التكليف بعين هذا اليبت -أي 
الكعبة-» ومتعلقه من الدين؛ لأنه إما شرط في الحج أو ركن فيه» وأياما كان من الدين فجاحده يكون جاحدا لما علم من 
الدين بالضرورة» فيكون كافرا. اه ترمسي [1/ 1775 قال الترمسي : «ويوافقه جزم بعض المتأخرين بتكفير من اعترف 
بوجوب الحج ولكن قال : لا أدري أين مكة, ولا أين الكعبة» ولا أين البلد الذي يستقبله الناس ويحجونه هل هي البلدة 
التي حجها رسول الله يَِةِ ووصف الله تعالى في كتابه»؛ لأنه مكذب, إلا أن يكون هذا الشخص قريب العهد بالإسلام وم 
يتواتر بعد عنده. اه 

() (فلا يكفر جاحدها إلخ) مفرع على قوله : «وخرج بالمجمع عليه غيره» إلخ. فالضمير راجع إلى الثلاثة المذكورة 
أعني : [1]غير المجمع عليه 1 وغير المعلوم ضرورة» 1 وغير الدين» وكذا يقال في قوله : «ولا جاحد شيء منها». اه 
ترمسي [1/ 775]. 

قوله : (فلا يكفر جاحدها إلخ) لأنه لا يستلزم تكذيب النبي يَكلِِ في ذلك. اه ترمسي [1/ 715]. 

() (هذا) أي ما قرره هنا. اه ترمسبى [؟/ 74]. 

)وهو المسية) لأنه املقو عن الأصحاتب اه ترس 0/0 . 

(6) (وإن خالفه ما في الأصل كما أوضحته في الحاشية) قال «الأصل» : #جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة 
كافر قطعاء وكذا المشهور المنصوص في الأصح.ء وفي غير المنصوص ترددء ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا». اه قال 
الشارح في «الحاشية» [/ 117 : «قوله (كافر قطعا) فيه وفيم| بعده من مسألتي «المشهور» مخالفة لقول «الروضة» [7/ 185] في 
باب الردة : من جحد مجمعا عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة كفر إن كان فيه نصء وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصحء 
وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين .. لم يكفر»؛ قال الشارح : «فعلم 1١]أن‏ «القطع) مقيد 
باسما فيه نص» 11 وأن «الأصح) مقيد با| هو مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة ولا نص فيه). 01 وأنه لا يكفر بغير 
المعلوم ضرورة من المشهور المذكور بقسميه». اه 

#إفائدة» : قال في «البرهان» : «فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفرء وهذا باطل قطعا؛ فإن من يتكر أصل 
الإجماع لا يكفرء والقول بالتكفير والتبري ليس بالهين». اه نقلا عن العطار1؟/778]. 


ع ماد ماع 
تك اي يت 


